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الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. 
أما بعد: قإن موضوع هذه الرسالة: "إسعاف المطالع بشرح البدر اللامع نظم جمع الجوامع" 
للشيخ محمد محفوظ بن عبد الله الترمسي المتوق سنة (17ه)» من بداية الكتاب الثاني في السنة 
إلى اي الكتاب الثالث في الإجماع» دراسة وتحقيق- 
وتحتوي هذه الرسالة على مقدمة وقسمين: القسم الدراسيء والقسم التحقيقي. 
قفي المقدمة ذكرت سبب اختيار الموضوعء والخطة الي رسمتها للسير في نحقيق الكتاب. ثم 
ذكرت منهجي في التحقيق» وجعلت القسم الأول على أربعة فصول ذكرت فيها دراسة مخقتصرة عن 
حياة تاج الدين ابن السبكي؛ والأشون؛ والترمسي» متكلماً عن كل واحد متهم عن امعد ونسب 
ونشأته» وعقيدته ومذهبه الفقهيء ومكاتته العلمية» وثناء العلماء عليه وشيوخف وتلاميذهء ووفاتة» 
ومصنغاته. ثم أعقبت ذلك بدراسة عن كتاب "جمع الجوامع" لابن السبكي» و "نظم جمع اللبرامع" 
للأنموني” و"إسعاف المطالع" للترمسي مبيئاً فيها تحقيق اسم الكتاب» ونسيته إلى مؤلفه» ومنهج 
المؤلف فيه؛ وشروحه ونظمهء إن وجدتء وما له من المحاسن» وما عليه من المآخذ» ثم تكلمت عن 
مصادر الترمسيء ومنهجه في "إسعاف للطالع"؛ ثم قارنت بينه وبين شرح الأشوني للنظم» وذكرت 
وصف النسخ. 
وجعلت القسم الثاني: للنص الحقق» ويبدأ من أول الكتاب الثاني في الس إلى غهاية الكتاب 
الثالث في الإجماع؛ واشتمل الكناب الثاني على مسائل في تعريف السنّة وأنواعهاء وعصمة الأنبياء» 
وأحكام سكوت النبي وله وأحكام أفعال الني وه وتعريف الخير وأنواعهف وحكم كل نوع» وحكم 
زيادة الثقق» وحكم اختصار الحديث» وشروط الراوي وما يتعلق بماء وتعريف الصحابي وما يتبع 
وحكم الحديث المرسل»: وحكم اختصار الحديث وروايته بالمعن» وصبغ أداء الصحابي للحديث 
وحجية كل صيغة» وخائمة في طرق تحمّل الحديث ومراتيها. 
واشتمل الكتاب الثالث على مسائل في تعريف الإجماع» وهل يعتير وفاق العوام في مسائل 
الإجماع: وهل يعتبر خلاف الأصولي: وخلاف الكافرء وقول الفاسق. وأن الإجماع لا بخص 
بالصحابة» وحكم إجماع أهل المدينة» وحجية الإجماع المنقول بالآحادء واشتراط اتقراض العصرء 
وحكم اتفاق اممتهدين قبل وبعد استقرار الخلاف بينهم: والأحذ بأقل ما قيل هل هر تمسك 
بالإجماعء وحكم الإجماع المنكوت واشتراط المستند للإجماعء وأن الإجماع نمكن وحجة» وحكم 
مخالفة الإجماع» وخائمة في جاحد الحكم المجمع عليه. 
هذناء وأسال الله تعالى أن يتقبله؛ وأن يجعله خخالصاً لوجهه الكريم؛ وصلى الله على نبينا محمد 
وعلى آله وصحيه أجمعين. 
الطالب الشراف عميد كلية الشريعة 
عبدالوهاب بن عايد الأحمدي أ.د. حسين بن خلف الجبوري 2 د. سعود بن إبراهيج الشر 


دم 


قم كهم 


قامة وممتسمومرهة ,جلنس كنا؟ باعطجهم2 ونا ددجن كعدادكاا قجه مومع لمد لفالف 10 ع مكتدمع 
وسوااط 

أن مكل" عط كه «منافسماي:8 امن عمك د جعلمعظ عط ي5ذ025" كذ «متامسعمدتة عتطا 6ه عأج10 796 
(133813 للمنة) اونمستا “لف طماتسهطم مدل طفسكطما< فومسعطماة اشتهطك را "ممتاعلامه ماعاصصمه عط 
عن بره عادمط تمنة عها 6ه فص عط ما ونا المعصمك عط كتلط عإموط لدمععد عل 6ه وستممتوهط عنلا امو 
دهتادم كنت 4سة وسو 2 ,كناكد كوم 

انهم دمتاه قنع عط قجة أتفمر دده عنطا :عاتدم دجا 6ن ون مهمد دآ لممثلةا ووه و7101 

1 اعنطه مقام غطا قمة عر 2( كه جمتععاعد عنل جد1 كدمكدتد عل لعمهتسعس 1 موتاءسشصاصة عبطا دآ 
عنقي طعبة امدم أكسظ ع ماو ؟ لمطعه مدناك قاع ترود تعمد تادعمر 1 :156 عادوط علا كلمو ما عفمبر 
-لم ,اقمع لخ د15 متففسزه؟ كه واومهمنة عطا أن وقد عمتعدمه 2 عمتوا وهم دعاممط عط دعلاسامد1 
مدعف دجوع اكز ,نهدت ,نكا بامعمك 0 كنا يناعي 6ه عهقم عطا تنادناة مادج 1 عمعاه تعتسر ام قم تدمسلاكة 
بعونسعة له عاق بعتم فيه بكعاعع! كنذا سقط ددجن دحاام غدل كه ممتدرم بعدمام عزاكوامطعد علط لم106 
عطا كه ممعالا” بناطهة-لف مطل برا "دمتعم اام علعاجسو0“ ؟0 نزقماد 2 ترا معجدوااد. كذ نط1 كاموة ولط مه 
لله ترا "مو لامسماجظ انح عمعك د تعفصعة مله ومنن011" فمد نتدمستكفلة د "دمتم فلاو عاعامنرو2 
عل كه نووهانةمطعم عل ب#مطاحة وما لتك ممناماءم كاذ امد عذل كه عسمه ها 4مقامع 1 تمملك عنصل 
لوطه لوللها 1 معنلآ بكوستصسمعاتوط كاذ ممه ماتتعد كنا يمد كذ عدت فمد دمتاممماوت لوط علا هأ ومطاناة. 
فده “دمللمسفادوظا ادن كعك د جعفدع8 عذا ومنت 02" هذ روماه ةمطعم كط بأمندصة ]لم عذلا أن 5معنامة علا 
.دوتار ف دوه عط لمطقعدم0 لقهة تممستطوة لخ ترط مدع ملا 6ه مدثلمعماوع عا طاتج )ذ فوتفمرصرهه 1 معدل 

عط منادطة امد للممععو عط كه ومتممتعع0 عط سد عمنامماك نما عذا فعاكقع 1 أعدم فدمعمة 6ن ا« 
وعسووة كه ونا لهج كد عامط لممعدة غ71 عتسهعكدم عطا ده عاممط فمتط عط ره فد عط 0 نا للمممية 
عط عه مممعافو مط كه وعلدر بعاعطودمم كه واكلاطالطكما بكهمي) كاذ بالممسسة عط 6ه دمنانمقعل عذنا هما كموعر 
بالعمع كه غأده ركعي نهد وجعم عط كه دمتانمتعل بإطسطي) اعأوورط عط 6ه كامعة عر كه وعلدم ,(نااضي اعاومرم 
امن قله #ماتعفم تله أن كموتاتفهده ركو سترمد اءطومم2 عط أه ومتعفتمطه قه علمه رتإتلاطمتادم ود كه فلم 
أ علنه بعمترمة تغطوموط مما عم كه علدم بمعوملاة؛ كنط فمة موأمدمسم أعطدمرط عط 6ه ممتسةه بوعملط 
علا نط متمد إعطحرم:8 عط كه عمنةمه< غطا كددغة 16 متك عمممة مدنلد رده 300 عمتزقه اعطومر عطا وهتع010ة 
كعطوهظ عط أن تمد عل توطة ممأكساعوم د فمة قف عه عممعوتي عذاا مع )عادرم5 عط زه ممتههميدمة. 
.عومارمة 

عناا بمطاعنط ,كتكسعدمة غطا كه ومنائه لعل عن عمنتموع: كميكا 06 عومه كوي عامط لدثطا 106 
بادللة نمعستمفسي؟ عط كه ممتماوه عل تعطافتطه سبعمعددمه أن أكمم د كذ عدماجدمتمصف عط 6ه تسعسعويوة 
كدهتمهوموه ع ها لعمقمم كا كدكمعكموه تعطاعي؟ بدمتندتعلتعممه ولا سما عم ها كذ تعتمعم همه أعفتكمز 
مهعفدو علا كه عمعفتت بطممتفها!! كه كتتقناك عا 6ه كتعجععدمة عا كه عانم امه عن أعطجمرط قط 56 
قط كن اسعسعتدهة عط كه علب هدنا عطا كه «متعمتد عط عه «متاتقوف بومادممم ولومله ترط قمادجومم 
وذ اذ معطم ومتتتديعر فندد كذ املع عه كما عنلا عدتهما ممع هته عتم ععالة ممه عتطعط كلتل قازر 
قدلا بةاطفممما عط كه مدعدعكدمء عط يدث اقاسونك بكنعمععمم كعلته عا 6ه عابم بكدكدعكدمء وان ما عوأعاملاة 
دطة دمتبك ممه ق قعة ساكمعكدده طتقد أمعسعفمؤومدنة ك0 علد #ممعفقت مه كذ لصم عأمتمدمم هأ كبعتعفيمع 
امع سعمكة تلظ كمد عتعرل) لعتظي ده فلبد غنلا كمتممل مطع مده عدلك 

علد كنآ :د عؤقد جاء«تعماعت فغدة ف كة عمادم عه مدلل كنظ اجودممة ما طقتلم نراللوتسلة. ما نزديع 1 
.كمه هدمو 15 لله مهد جلنس كتلط بامطترورظ وذل] مومن وومتعدعاة قسه معدم قلمم 


شكر وتقدير 

إلمي إك الممد الذي أنت أهله على نعم مها الهداية للحمد 
صصحيحاً خلقت الجسم مني مسلا ولطفك بي ما زال مذ كنت في المهد 

سبحانك لا إله إلا أنتء أنت الميسر لكل عسيرء والمعين على إتقام عظائم الأمور 
بيدك الخيرء وأنت على كل شيء قدير» لا مانع لها أعطيتء ولا معطي للا منعمت» ولا راد 
ما قضدت. 

أحمدك اللهم حمداً يليق بجلالك» وأشكرك شكر عبد معترف بفضلك وإحسانك» 
أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبدء وكلئأ لك عبدء لا إله إلا أنتء العليم القدير الذي 
شملت قدرته كل مخلوق» وجرت مشيكته في خلقه بتصاريف الأمورء قدّر مقادير الخلائق 
وآجالهمء وكتب آثارهم وأعالمم» وخلق الموت والحياة ليبلوهم أيهم أحسن عملاً. 


أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه, وأستغفره وأتوب إليه» وأعتصم به وأتوكل عليه 
فهو الرب الحمودء والإله المعبود. 

وأشكره سبحانه على ما يسر وأعان من إتنام هذا العمل الذي أرجو أن يكون 
خالصاً لومه الكريم» وأن يتفم به طلاب العم الحقين بهذا الفن من العلوم» إنه جوادكريم 
ملك بر رؤوف رحم» ومن تمام شكر الله تعالى الاعتراف بالفضل والجميل لأهلهء وهم 
كثيرون» وعلى رأسهم الوالدان الكرمان على ما أبديا من اهقام وأخفيا من دعاءء لجزاهم| 
الله عني خير ما جزى والدأ عن وإدهء وكذلك أستاذي الجليل فضيلة الدكتو ر/ حسين بن 
خلف الجبوري, المشرف على هذه الرسالة» فله مني جزيل الشكر متوافر التقدير على مأ 
بذل من جمد ووقت ونصح وإرشادء فقد أعطاني من وققه الخاص الكثير ومنحني من 
علمه القزيرء ولن أسعطيع مكاقأته على ما يذل ولكن أدعو له لقول الرسول © (من 
صنع إليك معروفاً قكافئوه» فإن لم تجدوا ما تكافنونه فادعوا (ه) 7" خجزاه الله عني كل خير 
ومثوبه. 


(1) رواه البحاري في الأدب المفرد (17؟)4 وأبو داود في كتاب الأدب .)51١9(‏ 


كيا أتقدم بمتوافر الشكر وعظم الامتنان إلى منسوبي جامعتي الفتية - جامعة أم 
القرى - وعلى رأسهم رئيسها معاني الأستاذ الدكتور/ ناصر الصالم» وفضياة مي دكلية 
الشريعة» وفضيلة رئيس قسم الدراسات العليا الشرعية» ورئيس مركز البحث العلمي 
بالجامعة» على ما بذلوه من جمد مسمرء وهيئوا من وسائل وتسهيلات» يسرت الطريق 
لطلاب العلم وهيأت لم الجو المناسب لخوض غاره. 
كبا أشك ركل من ساعدني برأي أو مشورة أو أهدى إلى كتاباً أو أعاره » لججزى 
الله الجميع عني أحسن الجزاء. 
الطالب 
عبد الوهاب بن عأيد بن عويضه الأححدي 


تتم 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه وتستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفستاء 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. 
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يل 


« يَتأينها آنّذِينَ َمَنُوا آتقئوأ آله حَىَّ ثقاق وا تَمُوثنٌ إلا وَأَكْم صُسَلِمُونَ 4 [آل 


عمران 19٠١19‏ 
١‏ يَتأبهَا لئاس أتقوأ ربكم أنَّذى حَلفَك مين نفس وَاجِدَة و 
ٍِ 


0000 30 ' 


ماع لوقت ون مدن باع 5 2201000 
ويك مِنْهُما رجالا را وتسم وفوا له لّدِى تسآء ون بد ومن آله 
مول 
كان عَليِكُم رَقِيبنًا © 4 [النساءة 9] 
١‏ تأيه آنَِينَ اموأ نواه وو نوأ ولا سدِيدا وه مُضْلع نكم أعلكد 
0-0110 ا لد 4 4 5 7 
وَيَشْفِرْ َكُم ويك وَمَن ينِْع أله ورَسُولَُ قد ار ًا عَظِيمًا » الاحابه 
ا ولا]ى 

أما بعد: 

فإن علم أصول الفقه من أشرف علوم الشريعة الإسلامية وأنفعها؛ لأنه 
العلم الذي به تعرف الأدلة والمصادر الي يقوم عليها التشريع الإسلامي» وبسه 
تعرف طرق استنباط الأحكام العملية من أدلتها التفصيلية على صعوية مداركهاء 
ودقة مسالكها الشرعية؛ وال هي الغاية المطلوبة» والغمرة المرحوة. 

ولا يستطاع استنباط الحكم من القرآن الكريم والسنة النبوية إلا بعلم 
أصول الفقه. 

فهو العلم الذي يضع القواعد والضوابط؛ منعاً للفوضى والاختلال في 
كيفية استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها الحزئية» ومسائله المقررة وقواعده 


احررة تؤخذ مسلّمة عند كثير من الناظرين كما تراه في مباحسث البساحثين 
وتصانيق المصتفين» فإن أحدهم إذا استشهد لما قاله بكلمة من كلام أمل 
الأصول أذعن له المنازعون وإن كانوا من الفحول؛ لاعتقادهم أت مسائل هذا 
الفن قواعد مؤسسة على الحق الحقيق بالقبول» مربوطة بأدلة علمية من المعقول 
والمنقول. 

ولحذا كان هذا العلم أهميته البالغق» فبه تنضبط الاحتسهادات» وتتحصر 
الخلافات» حيث ينظر كل مجتهد إلى ذليل غيره» ويتبين به طريق علمه» فيتوصل 
إلى معرفة الحق الواضح. فالحاجة ماسة إلى معرفته» ولا غين عنه لطالب العلسم 
الشرعي» ولذلك كان موضع عناية العلماء قليهاً وحديقاً . 

ومن باب الاهتمام والعتاية يمذا العلم الحرص على إنخراج الكتب المؤلفة 
فيه الي بذل فيها سلفنا الصالح جهدا ووقتا لا يعلمه إلا اللمء وإيرازما للقراء 
وطلبة العلم ليستفاد منها وينتفع منها بدلا من تركها عرضة للفقدان والسزوال؛ 
وذلك بتحقيق ما تركه علماء هذا العلم من تراث» وخاصة إذا اققرن هذا 
الإخخراج بالتحقيق المبني على الأسس العلمية. 

ولا يخفى أن أهمية تحقيق كتاب ما تحقيقاً علمياً أميناء لا تقل أهمية عن 
قيمة الكتاب ذاته» والحاجة إلى التحقيق تتضح أكثر حين ندرك أنه بغير التحقيق 
قد يصعب علينا إثبات نسبة الكتاب لصاحبه» كما أنه قد يصعب علينا التأكد 
من أن هذا الكتاب هو على حقيقته حين كتبه مؤلفه» وقبل التأكد من كل هذا؛ 
فإن عملية النقل عن الكتاب والاحتجاج بعا فيه تكون من أصعب الأمور. 

ومن توفيق الله تعالى أن وفقئ لأن أكون معيداً بكلية الشريعة يجامعة أم 
القرى» ثم الالتحاق يقسم الدراسات العليا الشرعية - شعبة أصنول الفقه د 
للحصول على درجة الماجستيره ثم البدء في برنامج الدكتوراه. 


وقد وقع اختياري بعد مشيئة الله تعالى على تحقيق جزء من عفطوط في 
علم أصول الفقه وا مسمى: 

(إسعاف المطالع بشرح البدر اللامع نظم جمع الجوامع) للعالم اليل 
محمد محفوظ بن عبد الله الترمسي ت )١778(‏ فأقدمت على هذا العمل مستعيناً 

الله سبحانه وتعالى. 

وقد سبقئئن الأح الدكتور/ على بن صالح المحمادي بافتاح هذا الككاب 
فحقق جزءا منه وهو من بداية المخطوط إلى غاية مباحث الحروف» وحصل 

بذلك على درجة الدكتوراه» وله جهد يذكر فيشكر في إظهار هذا المخحطوط: 

فقد ذلل لي الصعاب, وأنار لي الطريق» وقد استفدت من خطته ومن القسم 

الدراسي للجزء الذي حمّقه » فكتب الله لنا وله الأجر والثواب. 

ثم عقدت العزم أنا وبعض زملائي على إكمال تحقيق هذا المحطوط لعلنا 
نكون سبياً في إخراجه للاستفادة منه» وكان تصيي من المخطوط من بداية 

الكتاب الثاني في السنة إلى فهاية الكتاب الثالث في الإجماع. 

ولقد دفعئ لتحقيق هذا القدر من هذا المخطوط عدة أسباب من أثمها: 

0020-١‏ الإسهام في إخراج كتاب مخطوط من ترائنا الإسلامي في علم 
أصول الفقه. ولعلي بذلك أكون قد قمت أنا وبقية زملائي يبعض 
ما يجب علينا لخدمة العلم وأهله» ابتغاء للأحر والمثوبة من الله 
تعالى. 

5-1 يحتوي هذا المزء على موضوعات مهمة في علم أصول الفقه وهي 
السنة وما يتعلق يهذا الأصل العظيم» والذي هو الأصل الثاني مسن 
أصول الاستدلال في الشريعة الإسلامية. 
وكذلك الإجماع والذي هو الأصل الثالث من أصول الاسستدلال 
عند جمهور العلماء. 


ع أن هذا الشرح جاء متأخراً فتميز بكونه حاوياً لخلاصة ما كب 
حول كتاب جمع الجوامع» من شروح وحواش» وتقريرات»؛ حيث 
أودعه الشارح زيدة ما قاله الشارحون الأولون. 

4- أن هذا الكتاب شرح لنظم معن "جمع الدوامع" الذي يعد من أشهر 
المختصرات الأصولية» حيث جمعه مؤلفه من زهاء مائة كتاب» 
فجمع في طياته غالب المسائل الأصولية» مع ما أضافه له ناظمه من 
زيادات. 

- أن في تحقيق هذا الكتاب خدمة لثلائة كتب: الأصل " جمع الجوامع 
" ونظمه " البدر اللامع " وشرح النظم " إسعاف المطالع ". 

5- كثرة مصادر المخطوط ومراجعه؛ مما يدل على سعة اطلاع مؤلفه 
ال انعكست على هذا الكتاب» واعتماد المؤلف على مصادر 
أصلية في الأصول والفروع. 

ا قيمة الكتاب العلمية» حيث إن الشيخ الترمسي أودع هذا الشرح 
بياناً الجمع الخوامع" ونظمه» بأسلوب وعبارات وألفاظ بعيدة عن 
التعقيدات المنطقية واللفظية في الحملة. 

ه- أن شارح الكتاب عُرف بكثرة نتاحه العلمي» ومع ذلك لم ينل 

أكثر مؤلفاته لازالت مخطوطة. 

و6 ومن الأسباب المهمة -أيضا- أن دراسة هذا الكتاب تعطي صورة 
واضحة للفكر الأصولي في هذا القرن المنصرم؛ وذلك في شخص 
علم من أعلام الأصول ف مكة المكرمة. 

1 اكتساب الخيرة في تحقيق الخطوطات رجاء الاستمرار في هذا 
الجهد المبارك إنشاء الله والملشاركة في خدمة كتب القراث 
وتحقيقها. 

لحذه الأسباب عقدت العزم» بعد الاستعانة بالل سبحانه وتعالى على دراسة 
وتحقيق هذا الجرء من المحطوط. 


حظه من الدراسة» حيث 
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وقد جعلت لهذا التحقيق الذي أقوم به خطة سرت عليها وطريقاً سلكته 
في تنفيذها؛ لذلك قمت بتقسيم عملي هذا إلى قسمين: 
القسم الأول ١:‏ قسم الدراسة. 
القسم الثاي: قسم التحقبق. 
أما القسم الأول: فقد جعلته على أريعة فصول: 
الفصل الأول: دراسة مختصرة للتعريف بابن السبكي وكتابه"جمع 
العوامع"وفيه مبحثان: 
المبحث الأول:2 التعريف بتاج الدين ابن السبكي؛ ويشتمل على ثمانية 
مطالب: 
المطلب الأول: ‏ اسمف وتسيف ومولده. 
المطلب الثاني: نشأته» وطليه للعلم . 
المطلب الثالث: شيو خه. 
المطلب الرايع: تلاميذه. 
المطلب الخامس: مكانته العلمية ووظائفه الدينية. 
المطلب السادس: عقيدته ومذهبه الفقهي. 
المطلب السابع: مؤلفاته. 
المطلب الثامن: وفاته. 
المبحث الثاني : نبذة مختصرة عن كتاب " جمع الجوامع " ويشتمل على 
ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول: اسم الكتاب ء ونسبته إلى تاج الدين ابن السبكي. 
المطلب الثاني: منهج المولف فيه. 
المطلب الثالث: 2 خدمات العلماء لكتاب جمع الجوامع. 
الفصل الثاني : دراسة مختصرة عن الأشثمون» ونظمه لجمع الجوامع. وقيه 
مبحثان: 


المبحث الأول :2 ترجمة الأشموني بإيجاز ويشتمل على سبعة مطالب: 
الطلب الأول: 2 اسمهع ونسبه, ومولده. 
المطلب الثاني: نشأت وطلبه للعلم. 
المطلب القالث: ١‏ شيوخه وتلاميذه. 
المطلب الرابع: ١‏ عقيدت. ومذهبه الفقهي. 
المطلب الخامس ٠:‏ مكانته العلمية. 
المطلب السادس : وقاته. 
المطلب السابع  :‏ مؤلفاته. 
المبحث الثاني : نبذة عن نظ الجوامع باختصار ويشتمل على ثلاث 
مطالب: 
٠‏ المطلب الأول ٠:‏ تحقيق اسم النظم » وتوثيق نسبعه للأشموي. 
المطلب الثاني : شروح النظم. 
المطلب الثالث ٠:‏ هماذج لزيادات الناظم على معن " جمع اللتوامع ". 
الفصل الثالث :2 دراسة عن الترمسي باخختصار وفيه مبحثان: 
المبحث الأول ٠:‏ عصر المؤلف ويشتمل على ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول :2 الحالة السياسية. 
المطلب الثاني :2 الحالة الاجتماعية. 
اللطلب الثالث: الحالة العلمية. 
المبحث الثاني ترجمة الترمسي باعتصار ويشتمل على سبعة مطالب: 
المطلب الأول: اسه ؛ ونسية » ومولدة. 
المطلب الثاي: نشأته» وطلبه للعلم. 
المطلب الثالث: 2 شيوعه وتلاميذه. 
المطلب الرابع: 2 ثناء العلماء عليه. 
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الطلب الخامس: مذهبه الفقهي وعقيدته. 
المطلب السادس:" وفاته. 
المطلب السابع: ‏ مؤلفاته. 
الفصل الرابع: دراسة مختصرة عن كتابه " إسعاف المطالع بشرح البدر اللامع 
نظم جمع المبوامع " ويشتمل على ستة مطالب : 
المطلب الأول: اسم الكتاب » وتوثيق نسبته للمؤلف. 
المطلب الثاني: منهج الشارح في الكتاب. 
المطلب الثالث: مصادر الكتاب. 
المطلب الرابع: الملآخذ على الكتاب. 
المطلب الخامس: 2 مقارنة بينه وبين شرح الأشون. 
المطلب السادس: وصف السخ. 
القسم الثاي: قسم التحقيق : وطريقي الي سرت عليها في التحقيق والتعليق 
كانت على وفق الخطة المعتمدة من مجلس قسم الدراسات العليا 
الشرعية؛ ومن مجلس الكلية لتحقيق كتب النراث الإسلامية » 
وزدت عليها أشياء اقتضتها طبيعة الكتاب» ويمكن تلخصيص 
طريقي في النقاط التالية : 
١‏ - أثبت النص بعد المقابلة على طريقة النص المختار» وذلك بإثبات ما يستقيم 
به المعين في الصلب» وإثبات الفروق بين النسختين في الحامش. 
٠‏ - وضعت كلمات النظم الي في الشرح بين قوسين هكذا ( )وقمست 
يتحبيرها. 
٠“‏ - قارنت بين نسححة النظم الي اعتمدها الترمسي في شرحه وهي "البدر 
اللامع نظم جمع الجوامع"؛ والنسخحة الي شرحها الأشموني وهي: " لمع 
اللوامع في نظم جمع الجوامع "» وإن كان نم فروقات أنبتّها في الهامش. 
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قمت بعزو الآيات القرآنية إلى السورء وذلك بذكر السورة ورقم الآيةء 
وكتبت الآيات بالرسم العثماني. 

خرّحت الأحاديث النبوية» والآثار الواردة» وراعيت الإيجان فإن كان 
اذيك موتدودا في الصحيحين أو في أحدهما اكتفيت بالإشارة إلى 
موضعه فيهما؛ لتلقي الأمة لهما بالقبول» وإن كان في غيرهما أذكر من 
أخرجه من الأئمة ومن صححه كذلك. 

قمت بترجمة موجزة للأعلام الذين وردت أسماؤهم في النص المحقق ماعدا 
الأنبياء والمرسلين» والخلفاء الأربعة الراشدين؛ والأئمة الأربعة المتبوعين؛ 
لأن شهرقم تغن عن التعريف يهم. 

التعريف بالطوائف والفرق والأماكن والبلدان الوارد ذكرها ف النص. 
تقيّدت بالنص» فلم أغير إلا ما رأيته :حطأ واضحاء مع إثبات الصحيح في 
الصلبء والتنبيه على الخطأ في الهامش. 

الترمت بككنابة "قوله تعالى" قبل كل آية إذا كانت غير موحودة في 
المخمطوط» وعبارة "فلك" كلما مر ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم 
واستبدلت عبارة " رضي الله عنه "بعبارة " كرّم الله وحهه " والي تسرد 
عند البعض بعد ذكر علي بن أبي طالب رضي الله عنه ولا وجه 
لتخخصيصه بماء لأن كثيراً من الصحابه لم يسجدوا للأصنام مثل أبي بكر 
الصديق رضي الله عنهءولم أشر إلى هذه الإبدالات في الحخاشية» رغبة في 
عدم إثقال الهوامش بالتعليقات. 


-٠‏ إذا حصلت زيادة في إحدى النسخ أقوم بإثباتماء مع الإشارة في الهامش إلى 


الدسححة الب لم ترد فيها الزيادة. 


١١‏ - وضّحت معان الألفاظ الغريبة» والعبارات المشكلة: والمصطلحات العلمية 


الب تحتاج إلى توضيح بإ 


١١‏ -قمت بتوثيق المسائل الأصولية» وذلك بذكر أماكنها في أهم مصادر كتب 


الأصول. 
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١‏ - قمت بتوئيق الأقوال الت ذكرها المؤلف منسوية إلى قائليها من مصادرهم 
ما أمكن ذلك» وإلا نقلت عمن نقل عنهم. 

4 - قمت بتوثيق التقول الي ذكرها المؤلف مصرّحاً بأصحابما ما أمكن ذلك 
ومنهجي في ذلك أن أتتبع الكلام حى غايته ثم أضع في آخره رقماً 
وأذكر المصدر في الهامش. 

١5‏ - وضعت عناوين جانبية لمسائل الكتاب واجتهدت أن يكون لفظها من 
كلام الشارح - رجه الله -. 

-أثبت نص الكتاب بالرسم الإملائي الحديث» وذلك بعد نسخ المخطوط» 
وقمت بتصحيح الكلمات الي تخالف قواعد النحو» واجتهدت في وضع 
علامات الترقيم كالفواصل بين الجمل» والنقطتين بعد "قال":» وعلامة 
الاستفهام وغيرها . 

-١‏ وثّقت القراءات من أمات كتب القراءات. 

- ونّقت الشواهد الشعرية» وتَسَبّها إلى قائلها ما أمكن ذلك. 

8- صنعت فهارس متنوعة لتيسير الإفادة من الكتاب» وتشتمل على: 

-١‏ فهرس الآيات القرآنية. 

0-6 فهرس الأحاديث النبوية» والآثار. 
*- فهرس الحدود؛ والمصطلحات 

4- فهرس الأعلام. 

ه- فهرس الككتب الواردة في النص الحقق. 
0-1 فهرس الفرق» والطوائف. 

0-7 فهرس الأماكن والبلدان والمدن 

8- فهرس المصادر, والمراجع. 

9- فهرس الموضوعات 


فقت 


صعوبات البحث: 


ولقد واحهتئ في هذه الرسالة صعوبات من أسمها: 


(3 


(3 


(2 
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الإكثار من إيراد الأقوال» والاعتراضات» والردود» وإقام قائليهاء فمن 
منهج المصنق حغفر الله له- أنه مولع بالبناء للمجهول» فيورد القول 
ويرمز له ب "قيل"» أو "قال بعضهم”؛ أو "قاله جماعة", أو "حمل 
بعضهم"؛ ونحو ذلك دون أن يذكر القائل» أو يقول "رد هذا القول"» أو 
"اعترض هذا القول"؛ دون الإشارة إلى المعترض» أو من رد هذا القول» 
وقد دفعيي هذا إلى بذل جهد كبير عند حاولة عزو الأقوال أو الردود أو 
الاعتراضات إلى قائليها. 

غموض عبارة الشارح الترمسي في أغلب الأحيان» الأمر الذي تطلب مي 
جهداً كبراً في فهم النص» ومعرفة مراده. 

الاختصار الشديد في بعض المواضع الذي يصل إلى درحة الإغلاق» ما 
يحتاج معه إلى إضافة تعليقات توضح مراد الشارح. 

شم المصادر التاريخية ال تتحدث عن حياته. مع أن الذين ترجموا له أثبوا 
عليه ثناء حسنا. 

وأسأل المولى عز وجل أن يجعل ما قمت به من عمل خخالصاً لوجهه وأن 


يجعله في ميزان أعمالي. 


هذا وإنئ لا أدعي الكمال فيما قمت به من عمل» بل هو جهد المقل 


فإن كان صوابا فهو من توفيق الل وإن كان غير ذلك فهو مئ» واستغفر ربي» 
إنه كان غفارا. 


وصلى الله على بينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


عوك 


دراسةختصرة عزن ابن السبكي » 
وكتابه (جمع الوامع) . 


الفصل الثاني : دراسة مختصرة عزنل الأشمون » ونظمه 
بخمع ابخوامع . 
الفصلالثالث: 2 دراسة ختصرةعز” الزسيل ١.‏ 


الفصل الرايع' دراسة عز ‏ كتابه (إسعاف المطالم بشرج 
البدر اللامع نظم ججمع التوامع) : 


بام 


الفصل الأول 
دراسة مختصرة عن ابن السبكي وكتابه 
(جمع الجوامع) 


وفيه بحاز : 


البحثالأول: ‏ العرفباجاادين ان السبكي ٠.‏ 


المبحث الثاني : نبذةعز كاب جمع الجوامع . 
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المبحث الأول 
التعربيف بناج الدين ابن السبكي 


سمه وتسيه» ومولده. 

نشأته وطله العلم . 
المطلب الثالث: 
المطلب الرايعة تلاميذه. 
المطلب الخامس: 2 مكاتهالعلمية ووظائقهالدنية. 
المطلب السادس: ‏ عتيدته ومذهب فتهي . 
المطلب السابع: 


المطلبالثامن 2 
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المطلب الأول 
امه وتسبه وموليوة2 

اله ونسية: 

هو عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن يوسف بن 
موسى بن مام السنِّكي » نسبة إلى (سبك) من أعمال المنوفية بمحصر”". وزاد 
بعضهم في نسبه: الخزرجي الأنصاري”". يلقب يتاج الدين » ويك بأبي. نصر. 
مولدة: 

ولد رحمه الله في القاهرة » وذكر أكثر المؤرخين الذين ترجموا له أنه ولد 
سنة سبع وعشرين وسبعمائة » ورجح ذلك ابن حجر”؟ » وابن العماد ع 
والشوكاني”" , والزركلي”؟ , وكحالة0©, 

وقيل: إن ولادته كانت سنة ثمان وعشرين وسبعمائة. ذكر ذلك شيخه 


الذهبي في كتابه (المعجم المختص)0. 


)26 انظر في توحمة ابن السبكي: البداية رالنهاية لابن كثير )77/١4(‏ » حسن الحاضرة (758/1) » شذرات 
الذهب (11/5؟) » البدر الطالع )4٠١/1(‏ » الدرر الكامنة (/78) ؛ النجوم الزاهرة )9١8/11(‏ ؛ 
طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (؟/4 )٠١‏ » معجم المؤلفين (5/5؟5). 

: الأعلام (18.4/4). 

)2 منهم الصغدي في كتابه أعيان العصر .)١40/5(‏ وانظر: طبقات الشافعية الكيرى .)١69 : 517/9 ١(‏ 

(4) انظر: الدرر الكامثة (456/9). 

(0) 2 انظر: شذرات الذهب (571/1). 

.)41١/3( انظر: البدر الطائع‎ 00١ 

0 

(0) انظر: معجم المؤلفين (051/1. 

(5)" انظر: اللعجم المحخص بالحدثين , للذهبي (ص 185). 


(605 الظر 


الأعلام (02814/4). 
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وقيل: إن ولادته كانت سئة تسع وعشرين وسيعمائة ذ ذلك 


السيوطي 20 والزييدي 7 
والأرجح أن ولادته كاتت ستة سبع وعشرين وسبعمائة» نظراً لاتفاق 
أكثر المورخحين على هذا القول » ولأن المخالفين لم يذكروا أدلة على هذا 
الخلاف. 
١‏ 
رم حسن المحاضرة (5584/1). 


0 اتظر: تاج العروس (061/1607. 


5-5-5 


المطلب الثائ 
نشأته وطلبه تلعلم 


نشأ تاج الدين السبكي في أسرة عُرفت بالعلم والصلاح والمعرفة ؛ فأبوه 
هو الشيخ الإمام تقي الدين علي بن عبد الكافي » الفقيه الأصولي » والإمام 
المشهور » صاحب التنصانيف النافعة في الفنون المختلفة » حي قيل إها بلغت أكثر 
من مائة ومسين مؤلقاً » وتوق سنة (200/7 » وجده: زين الدين عبد الكاني 
بن علي ؛ توق سنة (20007 , وأخوه الأول: ماء الدين أحمد بن علي» توق 
سنة (175/!) » اشتغل بالتدريس والقضاء والإفتاء في القاهرة ودمشق7". 


وأخحوه الثاني: جمال الدين الحسين بن علي » توق سنة (705) » تولى 
التدريس في القاهرة ودمشوى. 

وكل هؤلاء عُرفوا بالعلم ووصفوا بالفضل واشتهروا بالصلاح والديانة. 

عاش التاج في هذه البيئة العلمية الفاضلة » فأثمرت علماً وفضلاً ونبوفاً 
مبكراً , فاته إلى طلب العلم منذ صغره » فحفظ القرآن » ودرس الحديث والفقه 


والأصول والعربية وغيرها من المتون على والده » وعلى غيره من علماء مصر 


(6)1 انظر في ترجمته: طبقات الشافعية الكيرى )178/١١(‏ » طبقات الشافعية لابن قاضي شسهية (79/7) ؛ 
حسن المحاضرة (05371/1). 

(؟)22 انظر في ترجمته: طبقات الشافعية الكبرى (0//5؟١)‏ » الدرر الكامنة (753/1) » النحوم الزاهسرة 
0/5 

)2 انظر في ترجمته: طبتقات الشافعية لابن قاضي شهبة 61١/5‏ إنياء الغمر لابن حجسر (11/1) : 
للنهل الصاق .626/١(‏ 

(45 أنظر في ترجمته: الدرر الكامنة (1/9) ع طبات الشافعية لابن قاضي شهبة (0/5؟) » حسن المحاضرة 
انفيقةة 


500 


ومنهم: يونس الديوسي » وابن الشحنة » وعبد المحسن الصابوني » وابن سيد 
الناس » وغيرهم. ثم انتقل مع والده إلى الشام سنة (758) نظراً لقنولي والده 
القضاء هناك » وكان عمر التاج حينها اثنبي عشرة سنة. 

واستقر في دمشق وأخذ عن شيوحها وعلمائها أمثال: المزي» والذهي » 
وغيرهب ولازم الذهبي كثيراً ؛ نظراً لملاطفته ومحيته له وكان قليل الملازمة 
للمزي ؛ نظرً لكونه عبوساً مهيراً كما صرّح بذلك التاج السبكي0. 


(1) انظر: طبقات الشاقعية الكيرى (5/ 200١.‏ (١19ه4).‏ 


5 


الطلب الغالث 
شيوخه 


تتلمذ التاج ابن السبكي على كثير من علماء عصره » في مصر » وفي الشام » 
وأفاد منهم كثيرا » ول من معينهم » وهم كثيرون » وقد خخرّج له ابسن 
سعد مشيخة» مات قبل أن يكملها. ومن أبرز مشايخه الذين كثرت 
ملازمته لحم وتأثره يهم: 


بآ 


- 


والده: تقي الدين علي بن عبد الكاني السبكي المنوق سنة 
(757) » كان له أكبر الأثر في تكوين شخصيته العلمية » وكان 
الاج ميجلاً اده جداً كما يظهر من ترجه له » وكان بتقل عن 
والده الكثير من الفوائد والمسائل"". 


جمال الدين يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف , أبو الحجاج 
المرّيء الشافعي » الإمام , الحافظ » شيخ المحدثين » عمدة الخفاظ » 
المتوق سنة (2007/47. أخذ عنه ابن السبكي علم الحديث » حيث 
قال: "وقد قرأت عليه » وسمعت عليه الكثير "27 


مس الدين محمد بن أحمد بن عثمان أبو عبد الله الذهبي 
الشافعي» الإمام الحافظ » مؤرخ الإسلام » ملا الدنيا علماً 
وفضلاً9» المتوق سنة (48/). لازمه ابن السبكي كثيراً » وأحبه 


.)90/10( انظر: الطيقات الكبرى‎ )١( 


22 
22 
4 


انظر في ترجمته: تذكرة النفاظ )١454/4(‏ » الدسرر الكامنة (575/5) + شفرات الذهب (كل/0). 
طبقات الشاقعية الكيرى .)59./1١(‏ 

انظر ترجمته في: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (#أرده) » البدر الطالع )١١1/5(‏ » الدرر الكابنة 
ما 


1 


حيَا جما » وقال عنه: "وأما أستاذنا أيو عبد الله فبصر لا نظير له » 
وكير هو الملجأ إذا نزلت المعضلة » إمام الوحود حفظاً » وذهب 
العصر معين ولفظاً » وشيخ الجرح والتعديل » ورجل الرحال في 
كل سبيل"00, 


هؤلاء هم أشهر شيوخه الذين لازمهم وتأثر يهم كثيراً » وقد تتلمذ على 
غيرهم مس الدين ابن النقيب » المتوق سنة (40) » وأثير الدين أبو حيان 
الأندلسي الغرناطي » المتوق سنة (745) : وعبد المحسن بن أحمد بن محمد 
الصابوني » المتوق سنة (7/75) » وصالح بن المختار المتوق سنة (7/78) » وابن 
جماعة الكناني الحموي المتوق سنة (751) » وزينب بنت الكمال المزي » توفيت 
سنة (40/) » وغيرهو0". 


(20 2 طبقات الشافعية الكبرى )1١1/4(‏ 
5 انظر: الدرر الكامنة (؟/لالم » 5.1)ء 74/75 + 87) » طبقات الشافعية الكسيرى (145/9 2 
ء البداية والتهاية (4 705/١‏ 6 0214 شذرات الذعب زوا/175 ,1887 5010). 
وات 


المكانة العلمية شأواً كبيراً » وأقرّ له الجميع بالذكاء والنباهة وعلو الكعب. 


ليأخذوا عنه ومن أبرز طلابه: 


بنذ 
22 
2 
22 


المطلب الرابع 
تلاميذه 


لا غرو أن يتتابع طلاب العلم للنهل من معين ابن السبكي » فقد بلغ من 


وكان لهذا النبوغ أثْره في تعلمه وتعليمه فقصده الطلاب من كل مكان 


-١‏ محمد بن محمد بن خضر القرشي الأسدي الزبيري » شمس الدين 
الغزي الشافعي » المتوق سنة (04). صاحب كقاب (البروق 
اللوامع فيما أورد على جمع الجوامع)0". 

؟- يوسف بن الحسن بن محمد جمال الدين أبو انخاسن الخحموي 
الشافعي؛ المعروف بابن عطيب المنصورية » المتوق سنة (0).:5. 


- علي بن سند بن علي بن سليمان الأنباري الشافعي النتحوي » 
المتوق سنة (20)014, 


١ 
أحمد بن ناصر بن خليفة الباعون الشافعي  المتسوق سسنة ظ‎ -4 
د‎ ٍ 
١ 30 


إلدلتث 


بغية الوعاة (557/1؟) » طبقات الشافعية لاين قاضي شهبة (77/4). 
طيقات الشافعية لابن قاضي شهبة (4/لإه) , البدر الطالع (؟/687). 
نرات الذهب .)1١١0/7(‏ 


انظر في ترجمته: شذرات الذهب 28/7 11). 


530- 


©- عز الدين محمد بن ألي بكر بن عبد العزيز » أبو عبد الله الحموي 
الشافعي ؛ المعروف بابن جماعة » المتوق سنة (20)018. صاحب 
كتاب (النجم اللامع شرح جمع التوامع). 


(60 2 انظر في ترجمته: الضرء اللامع (11/1/90) » البدر الطالع (18190/5). 


حون 


المطلب الخامس 
مكانته العلمية ووظائفه الدينية 


نشأ تاج الدين ابن السبكي في بيئة علمية فاضلة » ووهبه الله ذكاء حاداً » 
ولساناقصيحا + اونما جريية: 


فيدأت غسه بالبزوغ وهو لا يزال صغيراً » حيث أجازه شمس الدين ابن 
النقيب بالإفتاء والتدريس وهو ابن ثمانية عشرة سنة » ونزل له الذهبي عن مشيخة 
دار الحديث الظاهرية قبل وفاته » وكان عمره حينها لا يتجاوز العشرين7" ؛ 
ودرّس في غالب مدارس مصر والشام كالعزيزية » والعادلية الكبرى » والغزالية » 
والعذراوية » والشاميتين ٠‏ والناصرية » والأمينية » ومشيخة دار الحديث 


الأشرفية» وتدريس الشافعي بمصر » والميعاد بالجامع الطولوني7©. 


وكان يدرس في فنون كثيرة » وأكثر اهتمامه بعلم أصول الفقه » وقد بلغ 
درجة شيخ الشافعية في وقته بالشام » وعدّه السيوطي من الأثمة اختهدين7". 

تولى القضاء » وعُزل بأخيه يماء الدين » وتوجّه إلى مصر على وظائف 
أحيه”؟ , ثم عاد إلى القضاء وولي خطابة الجامع بعد وفاة ابن جَمْلُه*) , ثم عُزل 
» وحصل له فتنة شديدة » وحَكم بعضٌ القضاة بحبسه فسّحن في القلعة نحو ثمانين 
يوم" , ثم عاد إلى القضاء » وهو مع هذه انحن في غاية الثبات. 


(61 انظر: طبقات للشافعية الكيرى (119/4/1). 

() 2 انظر: شفرات الذهب (71/5). 

)2 انظر: حسن الحاضرة (14/1) » شذرات الذهب (577/5). 
(4) 2 انظر: بدائع الزهرر (080/1). 

(5) 2 انظر: شذرات الذهب (0651/5. 

6 انظر لأصدر السايق. 


5-5 


قال ابن كتير: حرت عليه من امحن والشدائد ما لم يجر على قاض قبله في 

ه» وحصل له من المناصب والرياسة ما لم يحصل لأحد قبله » وانتهت إليه 
الرياسة بالشام » وأبان في أيام منته عن شجاعة وقوة مناظرة حئ أفحم خصومه 
مع تواطئهم عليه » ولما عاد إلى وظائفه صفح عن القائمين عليه"( 

وأثن عليه الحافظ ابن حجر يقوله: "وكان ذا بلاغة وطلاوة لسان » وذا 


إجادة في المنظ والنظم والشرء عارفاً بالأمور » جيد الباديهة"7©. 


والمخلاصة أن ابن السبكي بلا شك من أعلام القرن الثامن المحري. 


61 انظر؛ البداية والنهاية (4 ١/9؟)‏ » الدرر الكامنة (478/5). 
انظر: للدرر الكامنة 48/9 


5-0 


عقيدته: 


المطلب السادس 


عقيدته ومذهبه الفقهي 


تاج الدين ابن السبكي أشعري متصوف ء يتضح ذلك من خلال أقوالسه 


ومنها: 


1 


صرّح بذلك في جمع الجوامع حيث قال: "ونسرى أن أبا الحسن 
الأشعري إمام في السنة مقلدم » وأن طريق الشيخ الخد وصحيه 
طريق مُقَوم 09 

وقال عند الكلام على صفات الله تعالى: "ليس جسم ولا جوهر ولا 
عرض » ولم يزل وحده » ولا دكات ولا زمان ولا قطر ولا 
لون" 

ورغم تبجيله لشيخه الإمام الذهبي إلا أنه نقم عليه حدّته على 
الأشاعرة » فقال: "وهو شيخنا ومعلمنا » غير أن الحق أحق أن يتبع؛ 
وقد وصل من التعصب المفرط إلى .حد يسخر منه » وأنا أخشى عليه 
يوم القيامة من غالب علماء المسلمين وأئمتهم » الذين حملوا لنا 
الشريعة النبوية ؛ فإن غالبهم أشاعرة » وهو إذا وقع بأشعري لا يُبقي 
ولا يذر » والذي أعتقده أنهم حصماؤه يوم القيامة عند من لعل 
أدناهم عنده أوجه منه » فالله المسعول أن يخفف عنه » وأن يلهمهم 


60 انظر: جمع الجوامع (ص 00184 
40 المصدر السابق (ص 0154 


العفو عنه ؛ وأن يشفعهم فيه"0©. ولا شك أن هذا غلو في تقديس 
مذهب الأشاعرة» وإنفا نقلت كلام ابن السبكي لأثبت أشعريته» 
ومذهب الأشاعرة مذهب فاسد بلا شك تخالف لمذهب أهل السنة 
والجماعة» وابن السبكي بسبب تعصبه لمذهب الأشاعرة وقع في كثير 
من علماء السنة ومن أشهرهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 


وله ترجيحات في المسألة العقدية تدل على أشعريته مثل أن الكلام 
حقيقة في النفساي”" ؛ وأن العلة همي العف 


ابن السبكي شافعي المذهب بلا شك » يتبين ذلك لكل من نظر في كتبه » 
حيث قال في ترجمة الإمام الشافعي: "رضي الله عن إمامنا المطلبي الشافعي"0, 
وقال في موضع آخير: "إمامنا المطلبي أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه 
الله ورضي الله عنه"””2. كما أن كل من ترجم له قد نسبه إلى المذهب الشافعي. 


(1) انظر: قاعدة في ابخرح والتعديل وقاعدة في المؤرخين (ص لا5). 
(6 2 انظر: جمع الجوامع (ص 40). 

0 العدر السابق وص 85). 

(4) 2 انظر: طيقات الشافعية الكبرى (505/1). 

(ه) اللمصدر السابق .)53/١(‏ 


5350 


المطلب السابع 
مؤلفاته 


كانت حياة تاج الدين ابن السبكي - على قصرها - حافلة بالعطاء » ومن أوجه 
العطاء تلك المكتبة الضحمة الي خلفها وراءه» ولقد ترك مصنفات كثيرة تدل 
على طول باعه » وسعة اطلاعه » ولاقت قبولاً من جاء بعده من العلماء » 
وانتشرت في الآفاق » وسارت مسير الشمس في الأفق » وهو من العلماء القلائل 
الذين جمعوا بين الإكثار والتحقيق » فكتبه كثيرة» ومع ذلك فإن شخصيته بارزة 
فيها » واختياراته جليّة وواضحة » فلم يغب ابن السبكي بين ركام تلك الأقوال 
ال ينقلها عن العلماء » رغم أن عصره كان يتسم بالجمع والتلخيص للكتب 
السابقة » ومن أشهر مؤلفاته: 


42 


22 


00-١‏ الإيماج في شرح منهاج البيضاوي في الأصول » وصل فيه 
والده إلى مقدمة الواجحب ثم أتمه ابن السبكي0©. 


5 رفع الحاحب عن مختصر ابن الحاحب9©. 
5< جمع الجوامع في أصول الفقه » وسيأي الكلام عنه قريباً إن شاء 
الله 


نسبه ابن السبكي إلى نفسه في كتايه الأشياء والنظائر 
شعبان محمد إتعاعيل » وحُقق في رساي دكتوراه يجامعة أم القرى. 

نسبه ابن السبكي إلى نفسه في كتابه الأشباه والنظائر (415) ء والكئاب مطبوع بتحقيق الشيخ/ علي 
تحمد معوض » والشييخ/ عادل أحمد عبد الموجود ؛ وحُقق في رسائل علمية نوقشت في جامعة الأزهر من 
اخمسة من طلاب العلم. 


7 » والكتاب مطبرع بتحقيق السدكتور| 
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2 
إبفن 


4- منع الموانع عن جمع الجوامع”؟؟ » وهو عبارة عن أجوبة أسئلة 
وردت على كتاب جع الجوامع. 


و- التعليقة في أصول الفقه2©. 
- التوشيح على التنبيه » والمنهاج » والتصحيح". 


23 ترشيح التوشيح وترجيح التصحيح في فقه الشافعية » في 
اختيارات والده الشيخ الإهام©. 


١-4‏ أرحوزة في الفقه©. 

3- أوضح المسالك في المناسك0. 

0-٠‏ تبيين الأحكام في تحليل الحائض”"©. 
0-١‏ رفع المشاجرة في بيع العين المستأجرة». 


-020 الأشباه والنظائر في الفروح الفقهية الشافعية©. 


نسيه ابن السيكي إلى نفسه في كتابه الأشياه والنظائر (؟/17/) » والكتاب مطبوع بتحقيق الدكترر] 
سعيد بن علي الحميري » نالى به درجة الدكتوراه من بجامعة أم القرى. 

ذكره ابن السيكي في باب الإجماع من كتاب رفع الحاجب عن مختصر اين المماجب )١84/1(‏ وأشاد به. 
انظر: طبقات الشافعية الكيرى .)1١5/8(‏ 

المصدر السابق ١(‏ 88/1 ا) » عدية العارفين (559/1). 

مخطوطة » أورد منها السيرطي بعض الأبيات في كتايه الرد على من أخطد إلى الأرض (ص 0515. 

انظر: مقدمة الأشياه والنظائر (١/ي)‏ » مقدمة تحقيق الدكتور/ عيد الكريم النملة لكناب (الضياء اللامع 
شرح جمع الخرامع) للشيخ حلولو (50/1). 

المصدرات السابقان. 

انظر: مقدمة رفع الحاحب (85/1). 

مطيوع بتحقيق الشيخيين/ عادل أحمد عيد للوجود » وعلي محمد معوض. 
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22 
ابن 


22 
2 


نذا 
زلف 
2 
2 
22 
بلق 


0-1 تخريج الفصول على الأصول20. 


00-85 السيف المشهور في شرح عقيدة أبي منصور". 
١-6‏ قصيدة نونية في العقائد9؟. 
00-5 قواعد الدين وعمدة الموحدين, 


يذ 


0-10 رفع الحوبة في وضع التو 
0 تخريج أحاديث إحياء علوم الدين للغزالي"©. 

5 قاعدة في الجرح والتعديل » وقاعدة في المؤرخين"©. 
.+0 جزء على حديث المتبايعين بالخيار0©, 

1 جزء في الطاعون02. 


1 أحاديث رفع اليدين. 


انظر: مقدمة رقع الحاجب (65/1). 

ذكره ابن السبكي في كتابه منع الموانع (ص 185). وانظر: طبقات الشافعية الكيرى (18/7؟). وهذا 
الكئاب من أدلة أشعرية ابن السبكي وبين مذهب الأشاعرة ومذهب الماتريدية تشابه في كثير من المسائل. 
انظر: طبقات الشافعية الكيرى (5/دلام) » متع المواتع (ص 585). 

انظر: مقدمة تحقيق كتاب (تشنيف اللسامع يجمع الموامع للزركشي) كبها الدكتو رأ عبد 
(5/1)» مقدمة الإهاج (018/1). 

انظر: طبقات الشافعية الكبرى (18/1). 

انظر: طبقات الشافعية الكيرى (//1410). 

وهر مطبرع يتححقيق الشيخ عبد الفتاح أبو ظُلة 

انظر: طبقات الشافعية الكيرى .)111/5١(‏ 

ذكره حاجي خليفة قي كشف الظنون (40/1). 

انظر: مقدمة الأشباه والتظائر (١ي).‏ 


5-55 


إل 
ديكا 
22 


2 
2( 
4 
22 
69 
ا 


كتاب الأريعين0©. 


م طبقات الشافعية الكبرى29©, 
١-4‏ طبقات الشافعية الوسطى©. 


طبقات الشافعية الصغرى2, 
2-517 مناقب: الشيخ أبي بكر ابن قوام*©. 


0-4 (الدلالة على عموم الرسال6 جواباً عن أمثلة أهل طرابلس©, 


0-9 الألغاز0, 

1 (حلب حلب جحواب عن أسئلة سأل عنها الأذرعي0. 
١-١‏ معيد النعم ومبيد النقم"©. 

١-7‏ توشيح التصحيح للنووي". 


انظر: طبتقات الشافعية الكيرى (19/1/5). 

مطبوع بتحقيق الدكتور/ عبد الفتاح الحلو » والدكتور/ محسود الطناحي. 

وهي مطبوعة كما ذكر الدكتور/ عيد الكريم النملة في مقدمة الضياء اللامع » وانظر؛ السدرر الكامنة 
(4/5) » كشف الظنون )1١55/1(‏ : شذرات الذهب (175/1). 

أنظر: المصادر السابقة. 

انظر: مقدمة الإهاج للدكترر/ شعبان إماعيل (14/1). 

انظر: مقدمة الإبماج (96/1) ء مقدمة متع الموانع (ص 807 

انظر: طيقات الشاقعية الكبرى (8/9؟1) » عدية العارفين (519/1) » عقدمة الضياء اللامع (00/1. 
انظر: شديرات الذهب (575/7) » مقدمة الإكاج .)١2/1(‏ 

وهر يشتمل على فوائد ونصائح » وهو مطيرع ف دار الكتاب العربي حصر يتحقيق محمد علي النحار 
وآخرين ؛ وطبع طبعة ثانية يتحقيق الدكتور/ عبد الستار أبو غدة. انظر: مقدمة الضياء اللامع (05/1. 


وعد 


242 


22 
إند 
2 
.و 


مم-0 تشحيذ الأذهان على قدر الإمكان في الرد على البيضاوي20. 
١-4‏ أرحوة في خخصائص الببي يي ومعجزاته7. 
هع التصحي. 


0-1 ترجيح لصحيح الذلاف 2 


مخطوط يوجد له نسخحة في مكتبة الأوقاف العامة بيغداد يرقم (70/74) ؛ وانظر: هدية العارفين 
(55/1) » مقدمة الضياء اللامع (51/1). 

ذكره حاجي خليغة في كشف الظنون )1١8/1(‏ » والبغدادي في هدية العارفين (019/1). 

اتظر: طبقات الشافعية الكيرى (9[ه ١‏ 5). 

انظر: مقدمة رقع شاجب (65/1) » مقدمة تشنيف للسامع (17/1). 

انظر: للصدرين السابقين 


56ت 


المطلب الثامن 
وقاته 
بعد حياة حافلة بالعطاء » أصيب ابن السبكي بالطاعون ليلة السبت » 
وتوق ليلة الثلاثاء من ذي الحجة سنة (0/171. وكان عمره حينها أربعاً وأربعين 
اسنة » ودفن بتربة السبكية» بسفح قاسيون» بدمشق. 


ولقد كانت حياته مع قصرها عامرة بالنفع للمسلمين » فجزاه الله خير 


الجزاء » ورحمه رحمة واسعة » وأسكنه فسيح جناته0. 


61 انظر: شذرات الذهب (111/5) » التحوم الزاهرة )1١4/11(‏ » حسن إخحاضرة (284/1) » البدر 
الطالع (411/1) ء الدرر الكامنة (455/5) 


5 


نبذه عن كتاب جمع الجوامع 


فيه ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: اسم الكتابء ونسيته إل مصطه. 


المطلب الثأز: منهج ابن السبكي في9#كتابه (جمع الجوامع) ٠‏ 
المطلب الثالثة خدمات العلماء لكثاب (جمع الجوامع) . 


ظ 
ظ 
ظ 1 


المطلب الأول 
اسم الكتاب: ونسبته إلى تاج الدين ابن السبكي 


اسم الكتاب: 


اسم هذا الكتاب (جمع الجوامع) لا يتردد باحث في هذا » وهو من الأمور 
المتفق عليها » يدل على ذلك أن ابن السبكي صرّح في مقدمة الكتاب هذا الاسم 
فقال: "ونضرع إليك في منع الموانع عن إكمال جمع الجوامع"”© » وقال في خمئمة 
الكتاب: "وقد تم جمع الخوامع علما”©. وصرح بذلك أيضاً في الأشباه والنظائر 


حيث قال: "غير أني صححت في (جمع اللوامع)..." 0 


وقال في منع الموانع: "ولو أن الفطن تأمل صنيعي في هذا المجموع الصغير» 
الذي سميته (جمع الجوامع) » وجعلت اسمه عنواناً على معناه"9. 

وصرح بهذا الاسم أيضاً ف كتاب الطبقات فقال: "وكتاينا (جمع اللجوامع) 
مختصر جمعناه في الأصلين"9. ومن الأدلة كذلك: أن العلماء الذين خمدموا 
الكتاب بالشرح والنظم والاختصار » أثيتوا له هذه التسمية » فقال جلال الدين 
امحلي: "... هذا ما اشتدت إليه حاجة المتفهمين لجمع الجوامع ..."290 


.)١١ انظر: جمع اللجوامع رص‎  )1( 

() المصدر السابق رص 00807. 

(5) 2 انظر: الأشباه والتظائر (5/5). 

(4) 2 انظر: منع الموائع وص 6394). 

ف الشافعية الكبرى. 

إلى لر: شرح المحلي 090/10 وانظر كذلك: تشنيق المسامع للزركشي (81/1) » الغيث الهامع للعراقي 
(5/1) » الضياء اللامع للشيخ حطولر (114/5) » البدور اللوامع للشيخ اليرسي (44/1) » وغيرها. 


50 


هذا الجزء الأول من أسم الكتاب متفق عليه" » وإفا وقع الخلاف في 
الثاني حيث وردت زيادات في عنوان الكتاب في مواضع أخرى على النحو التالي: 
[جمع المبوامع ف الأصلين وابلددل والتصوف]. 
[جمع الجوامع في الأصلين]. 
[جمع الجوامع في أصول الفقه]. 
قال الدكتور عبد الكريم النملة: "ترجح لي أن اسم الكتاب هو الأخير ؟ 
وهو (جمع الجوامع في أصول الفقه) وذلك لأمور: 
الأول: أن أغلب من ترجم لتاج الدين ابن السبكي سماه بمذا 
الاسم. 
الثاني: أن غالب الكتاب هو في مباحث في أصول الفقه » ومباحث 
أصول الدين قليلة جدأً بالنسبة لمباحث أصول الفقه. 


الثالث:2 أن ابن السبكي نفسه قد عد هذا الكتاب من مصففاته في 
أصول الفقه9". 


)١(‏ المراد بالجزء الأول (جمع الجوامع) وذكر الاتفاق الدكتور عيد الكرم النملة ف مقدمة تحقيقه للضياء اللامع 
لخم 
(؟) انظر: الأشباه والنظائر (/لا/ا) » مقدمة الضياء اللامع (15/1). 


30000 


نسبة الكتاب إلى المؤلف: 


إن نسبة كتاب (جمع الوامع) لابن السبكي أمر مقطوع به ؛ وذلك لأن 
جميع من ترحم لابن السبكي أثبت له هذا الكتاب » وكذلك جميع من شرح 
الكتاب نسبوه إليه » وأيضاً فإن ابن السبكي نسبه إلى نفسه0©. 


40 النظر؛ الأشباه والنظائر (؟ /لالا) » منع المرائع (ص 0539. 


50 


المطلب الثاني 
منهج ابن السبكي في جنع الجوامع 
جمع الموامع مختصر ألفه ابن السبكي » أتى فيه من فن الأصول 


بالقواعد القواطع ء بلغ من الإحاطة بالأصلين مبلغ ذوي اللحد 
زبدة مافي 


والتشمير » ورد من زهاء مائة مصنف ٠»‏ مم 
شرحيه على المختصر والمتهاج » مع زيادات كثيرة 
رتب مصنفه على سبعة كتب » صدرها عقدمات أصولية » 
وعتمها يعباحث عقدية. 

الكتب السبعة هي: الكتاب » والستة » والإجماع » والقياس » 
والاستدلال ١‏ والتعادل والتراحيح » والسابع في الاجتهاد وما 


يتبعه من مسائل التقليد والفتيا. 


ثم عقد مباحث في الكلام على مسائل أصول الدين » وقسمها 
إلى قسمين: مسائل اعتقادية عملية » ومسائل اعتقادية علمية. 


ثم خحهم كتابه بجخائمة في التصوف. 


أورد تاج الدين ابن السبكي في كتابه جميع مباحث ومسائل 
أصول الفقه »..ما فيها المسائل الي لم يذكرها ابن الجاحب 


والبييضاوي وآحرون » فقد زاد على من قبله. 


اين السبكي يعرض المسائل بصورة موجزة جداً. 


(4" انظرة جع الجوامع رص 01 


اوه 


22 
22 


يبدأ تناوله للمباحث بتعريق اللصطلحات الأصولية باختصار » 
ويتجنب في تعريفاته ما انتقد على التعريفات الآخرى. 
يذكر الخلاف في المسائل بعدة صور: 


فأحياناً يذكر الخلاف بصورة واضحة » ثم يختار أو يصحح أو 
يرجح قولاً » كقوله: "أصحها" ‏ أو "المختار" , أو "الراجح"» 
ثم يذكر الأقوال الأحرى. 


وأحياناً يذكر قولاً واحدا يسميه .عرتبة معينة » كقوله: "ثالثها" 


فيتعين وجود قولين آخرين. 

قد ينسب الأقوال إلى أصحابما » ولكن بشكل قليل جداً. 
وصرح بغرضه من ذلك فقال: "ربا لم يكن القول مشهورا 
عمن ذكرناه » أو كان قد عزي. إليه على الوهم سوله"0©. 

لم يكن يتعرض لذكر أدلة المسائل إلا نادراً. 

الكتاب كان غاية في الاختصار » حى إن ابن السبكي قطلع 
بتعذر اختصاره فقال: "إنا حازمؤن بأن اختصار هذا الكتاب 
متعذر » وروم النقصان منه متعسر » اللهم إلا أن يأتي رحل 


م 
با ا 


انظر: جمع الجوامع (ص 01579. 
مبذر: أي ينقل شيئاً من مكانه إلى غبره » ومبتر: أي يأ بالألفاظ بترا أي نواقص , كأن يحذف منها 
أسماء أصحاب الأقوال. انظر: جمع الخوامع مع شرح الحطي (10/9/5). 


5-0 


المطلب الثالث 
خدمات العلماء لكتاب جمع الجوامع 


من خلال ما مضى من عرض منهج كتاب جمع الجوامع » تظهر مجلاء 
أهمية هذا الكتاب » ولذا فلا غرابة أن يتوجه كثير من العلماء لخدمته » ويعكفون 
عليه شرحاً » وتعليقاً » ونظماً » واختصاراً. 

ويمكن تقسيم هذه الخدمات إلى خمسة أقسام: 

-١‏ شروح "جمع الجوامع". 

؟- نظم "جم الجبوامع". 

- الحواشي والتكت على "جمع ابجوامع”. 

4- شرح لمسائل معينة من "جمع الجوامع". 


ه- مختصرات "جمع الوامع". 


وسأذكر المؤلفات مرتبة حسب تاريخ وفاة مؤلفيها. 


590 


أولاً: شروح 'جمع الجوامع": 


)١‏ "اللوامع في شرح جمع الحوائة"59. 
لعمر بن إسحاق بن أحمد الغزنوي اندي ءات (#لال). 

"تشنيف ا مسامع بجمع اللبوامع "990 
لبدر الدين محمد بن بمادر بن عبد الله الزركشي ات (0/95. 

*) "شرح جمع المنوامع"7". 
لبهرام بن عبد الله بن عبد العزيز الدميري ءات (805). 

4) "تشنيف المسامع شرح جمع اللجو امع "10 
لشمس الدين محمد بن محمد الغزي الأسدي ءات .)8١08(‏ 

ه) "شرح عقيدة جمع الموامع"0©, 
محمد بن محمد ضر الأسدي الغزي ءات (808). 

") "البروق اللوامع فيما أورد على جمع البوامع"29: وهو ايضاً لشمس الدين 
الغزي السابق ذكره. 

01 "النجم اللامع شرح جمع الجوامع”77. 


0 انظر العارفين (1/-0/9. 


١ )5(‏ طبع في أربعة أحراء بتحقيق عبد الله ربيع » وسيد عبد العزير. 

0 غ السول (ص 503). 

(4) 2 انظر: كشف الظنون (45/1ه). 

)2 انظر: شذرات الذهب لابن العماد .)51١/4(‏ 

(43 2 وهر عبارة عن مناقشات على معن "مع الجرامع" أوسل هما شمس الدين الغزي إلى ناج الدين اين السبكيء 
فلما رأى الكتاب أثئ عليه » وأحاب مما أورد فيه في كتاب ماه "منع الموائع عن جمع. الممواسع". له 
السخحة خطية بالمكتية المركزية جامعة املك سعرد بالرياض تحت رقم .)5١141(‏ ذكره عبد الكريم التملة 

الضياء اللامع” (5/1؟) » وانظر: “كشف الظنون (043/1غ, 

0 كشف الظنون (5/1وم). له نسخعة خعطية يمكتية الحرم المدن برقم )١44(‏ ذكره عبد الكريم النملة في 
مقدمة تحقيق "الضياء اللامع" (059/1. 


لي .مد 


افكث 


لعز الدين محمد بن أبي بكر بن عبد العزيز ابن جماعة الكتاني ات (6159)- 


8) "شرح جمع الجوامع”27. لشهاب الدين أحمد بن عبد الله الغزي العامري 


الشاقعي » ت (8517). 


9) "الغيث الجامع شرح جمع اللبوامع"0©. 


0 


00 


0 


22 
22 
22 


2 
زيف 


لأبي زرعة أحمد بن عبد الرحيم العراقي » ت (857). 
"لع اللوامع في توضيح جمع البوامع””50. 
لشهاب الدين أحمد بن الحسين بن رسلان الرملي » ت (8414). 


ا« 


"شرح جمع الخوامع 
لبرهان الدين إبراهيم بن محمد القباقي المقدسي »ا ت (880). 


"البرق اللامع في ضبط ألفاظ جمع اللموامع"0©. 
لأبي الطيب محب الدين محمد بن علي بن أحمد المحلي » ت (865). 


انظر: “كشف الظنوت (045/1) » طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة .)٠١٠١/4(‏ 
وهر اختصار لشرح شيخه الز ركشي "تشتيف المسامع" » طبع في ثلاثة أجزاء بتحقيق مكتية قرطية 


للبحث العلمي » معبر » الطبعة الأول .)١450(‏ وقد حققه حمود فرح السيدء وشهاب الدين فارس 
لتيل درجة الدكتوراه من جامعة الأزهر. 

انظر: كشف الظنون (247/1). له نسححة في دار الكتب المصرية » يرقم (5818) » ذكر ذلك عيد 
الكريم النملة في مقدمة "الضياء اللامع" (15/1). 

انظر: “كشف الظنوت (893/1). 

انظر: إيضاح المكتون للبغدادي (11972/1). 


لجع 


0 


04 


0) 


0 


"الإيجاز اللامع على جمع الجوامع"20. 
لعلي بن يوسف بن أحمد الغذولي الشاقعي :ات (65). 


البدر الطالع في شرح جمع الجوامع",. 
لال الدين محمد بن أحمد بن محمد المحلي »ات (851). 


0 


"شرح جمع الخوامع 
لأبي الحسن برهان الدين إبراهيم بن عمر البقاعي » ت (885) » واشتهر 
بشرح برهان الدين. 


ك١‎ 


"شرح جمع اللتوامع 


محمد بن ليل بن يوسف المقدسي »ات (884). 


42 
نذا 


262 


لذ 


انظر: إيضاح المكيرن (181/1). 

وهر مطبوع ومنتشر » وهو أحسن شروح جمع الجوامع ؛ قال حاجي خليفة: وهو شرح مفيد ممزوج في 
غاية التحرير والتدقيق وله حواش كثيرة ذكر منها حاجي خليفة حاشية الشيخ محمد بن داود البازلي 
الحممري ءات (455) » رحاشية الشيخ ثاصر الدين أبي عبد الله محمد المالكي اللقاني ءات (484) ؛ 


وحاشية بدر الدين محمد بن محمد بن خطيب الفخرية » تلميذ الشاررح »ات (8415) ضمنها ردوداً كثيرة 


عما التقده الكمال محمد بن محمد بن أبي شريف في سحاشيته على جمع الخوامع » واستمد فيها من شرح 
الكوراني ٠‏ وتبعه في تعسفه غالبا » كما ذكره السحعاوي في الضوء اللامع » والذي كتبه الكمال ابن أي 
شريف شرح بالقول سماه "الدرر اللرامع في تحرير جمع اللموامع". 

ومن الحواشي المفيدة على شرح اللي حاشية الشيخ زكريا بن محمد الأنصاري الشافعي ات ))91١(‏ 
وحاشية قطب الدين عينسى بن محمد الصقري الإيحي »ات (489) ء وحاشية الشيخ حسن العطار » 
وحاشية العلامة عيد الرحمن بن جاد الله البنني »ات .)١14/8(‏ انظر: "كشف الظنون (98/1ه). 

انظر: فهرس المكتبة الللكية يرلين (4/5؟) ؛ كشف الظتون )045/١(‏ » مقدمة تحقيق الضياء اللامسع 
روم 

انظر: الضوء اللامع للسخاري (51/50). 
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"شرح جمع البوامع © 
لشهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد الرحمن شهاب الدين الطوق ءات 
قل 


"الدرر اللوامع شرح جمع اللتوامع"0©. 
لشهاب الدين أحمد بن إ#ماعيل الكوراي القاهري الرومي » ت (637). 


"الضياء اللامع في شرح جمع الموامع"9. 


للشيخ حلولو ؛ أحمد بن عبد الرحمن الزليطنٍ القروي المالكي »ات 
(ححم). 


"البدر الطالع في حل ألفاظ جمع الدوامع"29 ؛ للشيخ حلولو السابق 
ذكره» وهو شرح كبير عن سابقه. 

"شرح جمع الموامع "0 
لأبي حامد محمد بن خليل بن يوسف البلبيسي الرملي ءات (898). 


انظر: يلوغ السول (ص 00600 

حققه الدكتور/ سعيدد بن غالب الحيدي ٠‏ أنيل درحة الدكتوراه من الخامعة الإسلامية بامدينة المغسورة » 
وانظر؛ كشف الظنوت (0537/1). 

طبع يقانى سنة (ا17) » على هامش نشر البنود » ويحققه الدكتور عيد الكرم التملة » وقد طبع منه 
الجزء الأول والثاي. 

ذكر الدكتور/ عبد الكري التملة في مقدمة تحقيقه "للضياء اللامع" (8/1؟) أن له نسححة خطية في مكتبة 
كلك الحسن الثاني بالرياط » يرقم (9737). 

انظر: الضوء اللامع (975/9)- 
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الحم اللامع ترج جم البزايع 


لأبي البقاء نحم الدين محمد بن إبراهيم ابن جماعة الكناني »ات (401). 


"شرح جمع البوامع"0©. 
لعلاء الدين علي بن يوسف بن علي البصروي العاتكي ءات (308). 


"الثمار اليوانع على جمع الجوامع"9©. 

لخالد بن عبد الله بن أبي بكر الأزهري المرجاوي ءات (400). 

"الدرر اللوامع في تحرير جمع ابلدوامع"9). 

لكمال الدين محمد بن محمد ابن أبي شريف المقدسي )ات (4:05). 
ين بن بن ابي سر عي )2 


"شرح جمع اللبوامع"©. 
لعبد البر بن محمد ابن الشحنة الحلبي الحنفي »ات (971). 


له نسخة في معهد المخنطوطات ؛ رقم )١١6(‏ » كتبت فط المؤلف » وتحصوي على الجسزء الأول » 
والثالث. وانظر: كشف الظتون (15/1ه) » شذرات الذهب .)١١(‏ 

انظر: فهرس مخطوطات شسترييٍ ؛ رقم (71817 + )17٠٠‏ ؛ وفهرس معهد المخطوطات بالكويت » رقم 
زم 

حقق في رسائل علمية بكلية الشريعة ججامعة أم القرى » حقق القسم الأول منه الدكتور/ محمد مشهرري 
نعيم 4 لنيل درحة الدكتوراه » وحقق القسم الثاني محمد بن فاصر بن مريح ؟ لنيل درجسة الماحسستير » 
والقسم الثالث مجمد صلاح الصاعدي الحري ؛ أنيل درجة الماحمبتير » وله نسخمة خخطية في:دار الكقب 
المصرية برقم (111). انظر: مقدمة تحقيق الضياء اللامع (00/1. 

طبع بفاس سنة (117115) ء وحققه سليمان بن محمد اليسن : وحسن بن محمد المرزوقي 4 أنيل درحة 
الماجستير من بجامعة الإعام محمد بن سعود الإسلامية + بالرياض. 

اقظر: كشف الظتوت (093/1). 
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"شرح جمع اللبوامع 90 
لأبي بكر محمد بن أبي اللطف تقي الدين المقدسي »ات (870). 
"شري جمع اللنوامع؟0. 

لعبد الوهاب بن أحمد بن علي الشعراني عت (91/9). 

"الآيات البينات على شرح جمع الجوامع”"9©. 

لأحمد بن قاسم العبادي الشافعي »ات (3914). 

"البدور اللوامع من دور جمع اللبوامع"7؟ » لم يكمل. 

لبرهان الدين إبراهيم بن إبراهيم بن حسن اللقاني ءات .)٠١41(‏ 
"البدور اللوامع في شرح جمع اللبوامع"7 ١‏ لم يتم. 

لأبي المواهب -حسن بن مسعود اليوسي المالكي »تت .)١١١5(‏ 
"الدرر اللوامع في تحرير جمع اللبوامع"9©. 
محمد بن الأمير »ات .)١771(‏ 


"البدر العطالع في حل ألفاظ جمع اللبوامع'0©, 
لعبد الرحمن بن محمد الشربيي » ت .)١7375(‏ ْ 


انظر: إيضاح المكنورن (510/1). 

انظر: كشف الظترن (0953/1). 

ذكر مؤلفه أنه بين فيه اتدفاع ما أُورد على جمع الموامع وعلى شرحه للمحلسي مسن الاغتراضات » 
والكتاب طبع مراراً. 

انظر: هدية العارفين  )7:/1(‏ إيضاح المكنون للبغدادي (101/5). 

البعض يجبعل اسم "الك رك الساطع شرح جمع الجوامع" » وقد طبع منه أربعة أجزاء بتحقيق الدكتور 
حميد حماني اليوسي في بجامعة امسن الثاني. وانظر: الأعلام (513/7) , القت المبين .)١128/19(‏ 

بع يقاس سنة (01590919. 

أقاد الدكتور عبد الكرع التملة في مقدمة تحقيقه للضياء اللامع (71/1) ؛ أن له نسععة ححطية في جامعة 


الللك سعود تحت رقم (18915/1). 
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"الترياق النافع بإيضاح وتكميل مسائل جمع الجوامع". 
لأبي بكر , عبد الرحمن بن محمد باعلوي الحسيئ »ات (1541). 


"البدر الساطع على جمع اللتوامع"0. 
محمد نيت المطيعي الحنفي ءات .)١884(‏ 


ف 


"شرح جمع المجوامع 
لإبراهيم التاولي . لم تحدد وفاته. 


"نفهيم السامع شرح جمع الحوا معي 


لشهاب الدين أحمد بن محمد السفيري الحلبي » لم تحدد وفاته. 
"زوال المانع عن شرح جمع الجوامع"0©,. 


محمد بن عمار بن محمد » لم تحدد وفاته. 


طبع في مجلدين مطبعة دائرة المعارف العثماتية ٠»‏ يدر آباد ‏ سنة (/11511). 

طبع عطيعة التمدن يمصر » سنة (1555). 

انظر: التبوغ اللغربي (04/1). 

له نسحخحة خطية في المكتبة الأزهرية » رقم (17/85). ذكر ذلك الدكتور أحمد فرح السيد سليمان. انظر: 
"الغيث الخامع" القسم الدراسي (ص 0264 

انظر: الضوء اللامع (755/2). 


حاف 


ثاناً: نظم "جمع الجوامع”: 
)١‏ "نظم جمع البوامع"0. 


لشهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد الرحمن الطوخي ءات (697). 


؟) "الكوكب الساطع نظم جمع اللبوامع"0. 
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لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي »)ات .)81١(‏ 

وله شروح منها: 

أ "شرح الكوكب الساطع في نظم جمع اللبوامع". 
لناظمه جحلال الدين السيوطي. 


ب- "البدر الطالع شرح الكوكب الساطع"7". 
محمد بن محمد بن علي البطاوري المكي ,ات .)١588(‏ 


ج- "شرح محمد سالم بن.المحتار بن ألما اليدالي"9© يات (11583). 


د "إضاءة النور اللامع شرح الكو كب الساطع(8, 
محمد بن ياسين الفاداني عت .)١51١١(‏ 


انظر: “كشف الظلئرن (095/1). 

طبع بعناية: مكتبة قرطبة ؛ مصصر » الطبعة الأرلى )١47:(‏ ؛ وطيع أيضنًا بمطابع دار الصحيفة بالتساهرة: 
الناشر: مكنبة ابن نيسية » الطبعة الأولى .)١414(‏ ومعه شرحه المسمى الجليس الصالح الناقع بتوضسيج 
معاني الكركب الساطع محمد بن علي بن آدم الأثيوبي الولوي. وحققه الأخ حسان عمد حسين فلمبان 
لتيل درجحة الدكتوراه من كلية الشريعة يجامعة أم القرى في جملدين هام (/411 4/1 141). 

انظر؛ تشئيف الأسماع رص 811). 

انظر: مقدمة تحقيق كناب "المهذب فيما وقع من القرآن من المعرب" للسيوطي للدكتور التهامي الراحي 
افاثمي (ص 5) » وذكراهامي أن الشرحين عنطوطان في المتحف الوط بنواكشوط » مقدمة تحقيسق 
الدكتور حسان فلمبان لشرح الكركب الساطع ص 05). 

انظر: تئمة الأعلام .)١95/9(‏ 
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ه- "معراج الطالع إلى الكوكب الساطع'0", 
لمولود ين أحمد الحواد اليعقوبي » ت (0745). 
و- "سلم المطالع لدرك الكوكب الساطء". 
محمد الحسن بن أحمد الخدم 
ز- "الخليس الصالم النافع بتوضيح معان الكوكب الساطع"9©, 
محمد بن علي بن آدم الأثيري. 
"الدرر اللوامع في نظم جمع اللتوامع",. 
لعبد الله بن أحمد باكثير المحضرمي الشافعي »ات (875). 
"لمع اللوامع نظم جمع المبوامع". 
لعلي بن عيسى الأهمون » وسيأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى. 
"الدرر اللوامع نظم جمع اللبوامع"07. 
لرضي الدين محمد بن محمد الغري » ت (970) , وقد وضع عليه شرحا 
ولده بدر الدين بن محمد الغزي » ت (484) » ماه "العقد الخامع شرح 
الدرر اللوامع نظم جمع الجوامع"70, 
"نظم جمع البرامع 90 
للمختار بن يونة الشنقيطي ءات (1770). 


انظر: سلم المطائع (ص 5) » مقدمة تحقيق كناب المهذب (ص 51). 
طبع بتحقيق أبي محمد بن محمد الحسن. 

طبع يمكتبة اين قيمية سنة (11419). 

انظر: شذرات الذهب (/155) » إيضاح المكتون (484/1). 

انظر: كشف الظنون (095/1). 

انظر: هدية العارفين (6؟/4515). 
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7 "نظم جم البوامع"90. 
لعبد الله ين إبراهيم بن عطاء الله الشتقيطي »ات (1778) » وشرح 
م) "الجواهر اللوامع في نظم جمع ابجوامع"0©. 
للسلطان عيد الحفيظ سلطان المغرب الأقصى » وشرحه عباس إبراهيم 
التعارحي »ات (17/48). 


(241 بلوغ السول (ص 0507 
(5) 2 ذكر الدكتور عبد الكريم التملة ني مقدمة تحقيق الضياء اللامع )70/١(‏ أن الكتاب مطبوع في المغرب عام 
.)١559(‏ وانظر: معلمة الفقه انالكي (ص 00155 
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: الحواشي والدكت والتقريرات على "جمع الجوامع": 

"نكت على جمع الجوامع'”00. 

لعز الدين محمد بن أبي بكر الكناني الشافعي »ات (819). 

"النكت على جمع الجوامع"0©. 

لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني شيخ الإسلام »ات (885). 

"تعليق على جمع الجوامع "270 

لأبي الفضل محمد بن محمد اين ظهيرة المخزومي الشافعي » قاضي مكة ع 

ت زلكم). 

"الكت اللوامع على المختصر والمتهاج وجمع اللجوامع "0 

خلال الدين عبد الرحمن السيوطي »ات (811). 

"البدور اللوامع من خحدور جمع المبوامع"7 , "حاشية على جمع الجوامع" ) 
ل تُكمل. 

لبرهان الدين إبراهيم بن إبراهيم اللقاني المالكي »ات .01١41(‏ 

"حاشية على جمع الجوامع"0©. 

لعبد الوهاب بن عبد القادر النائب »ات (1748). 

"تقرير على جمع البوامع "99 

محمد بن محمد بن حسين الإمبابي » شيخ الأزهر. 


انظر: كشف الظنون (647/1). 

انظر: كشف الظنون (853/1). 

انظر: نظم العقيان للسيرطي (ص 150). 

انظر: كشف الظنون (81/9//5 01 

انظر: هدية العارفين (/060. 

الأعلام (085/4) » إيضاح اللكترن (00191/1. 

له نسححة خطية بالمكتية الأزهرية برقم (17417). اتظر: مقدمة تحقيق الضياء اللامع (07/1). 
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شروح لمسائل معينة من "جمع الجوامع": 

"منع الموانع عن جمع الجوامع في أصول الفقه"0©. 

لابن السبكي تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي ءات (١لالا).‏ 
وهو إحابات عما أورده تلميذه الغزي في كتايه "البروق اللوامع" سسابق 
الذكر. 

"شرح عقيدة جمع البوامع 
لشمس الدين محمد بن محمد الغري الأسدي »ات .)8١8(‏ 
"الكلم الخوامع في بيان مسألة الأصولي من جمع المتوامع"0", 
لإسماعيل بن غنيم الجوهري » كان حيّا سنة (01158. 
"شرح خخطبة جمع الجوامع "40 

محمد بن قاسم بن محمد ءات (1145). 

"حاشية الصبان على مقدمة جمع الحوامع"0. 

لأبي العرفان محمد بن علي الصبان »ات .)١١١5(‏ 
"تقييدات على مسألة الأصولي في جمع اللبوامع"70©, 

لعبد الله بن حجازي إبراهيم »ات (01771). 

"مرقى الوصول إلى معين الأصولي والأصول"0 

محمد بن أحمد الجوهري ءات (11591). 


ف 


وهو مطبرع بتحقيق الددكتور/ سعيد بن على الحميري. نال به درجة الدكتوراه من جامعة أم القرى. 
انظر؛ شذرات الذهب .)01١/2(‏ 

له لسححة في دار الكتب المصرية » يرقم (4014). 

انظلر: معلمة الفقه المالكي وص ©01004-1100). 

اله نسحة في الأزهرية » برقم .0١١15(‏ 

انظر: أعلام أصول الفقه للدكتور] حمد مظهر بقا (4/6). 

له لسععة خعطية في دار الكتب الصرية » برقم 00590 


خامساً: مختصرات "جمع الجوامع": 
0١‏ "'منتصر جمع اللبوامع "00 
محمد بن عمر بن عبة الله النصيبي الشافعي »ات (9415). 
؟) "لب الأصول عنتصر جمع المتوامع". 
لزكريا بن محمد الأنصاري »ات (875) » وله شرحان: 
أ "غاية الا ل شرح لب الأ ل'”” » للشيخ زكريا الأنصاري » 
وعلى الشرح حواش ؟ منها: 
-١‏ "ثيل المأمول حاشية غاية الأصول". 
محمد محفوظ الترمسي »ات )١7*8(‏ » وسيأي الكلام عنها. 
2-١‏ "نيل المأمول حاشية غاية الأصول"9©. 
محمد ياسين الفاداني عت .)١141١١(‏ 
ب- "سرح اللب في شرح اللب"0, 
لرضي الدين محمد بن إبراهيم الحنبلي )ات .)917/1١(‏ 
*) "الفصول البديعة في أصول الشريعة » مختصر للتمع اللتوامع"0. 
محمود أفندي عمر الباحوري »ات .)١18158(‏ 
) "مختصر جمع اللبوامع"20, 
حمد بن هبة الله النصيبي ؛ المدلبي الشافعي. 


.)/5/4( انظر؛ شذرات الذهب‎  )1( 
مط‎ 00 
.)01 91/9 انظر: ثئمة الأعلام‎ 07 

(4)" انظر: أعلام أصول الفقه (5/6؟1). 

(5) طبع تمطبعة التمدن بالقاهرة» سنة .)١177(‏ ذكر ذلك الدكتور/ حمود فرج السيد في مقدمة تحقيق 


مشهور وحقفه عبد الله بن محمد الصالم » ونال به درجة الماحستير من جامعة أم القرى. 


الغيث الجامع وص 54). 
(3) انظر؛ شذرات الذهب (75/8) ) مقدمة تحقيق الضياء اللامع (79/1) » تتمة الأعلام (180//6) 


سهاهات 


دراسة مختصرة عن الأشموني ونظمه 
لجمع الجوامع 


وفيه بخان : 


المبحث الأول: ترج ةالأمني . 


المبحث لاز : بذ ةعزح نظمه جمع الجوامع 
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المبحث الأول 


دراسة عن الأشموني 


وفيه سبعة مطالب: 

المطلب الأول: اسه وئسيه؛ ومولده. 
المطلب لاني : نشأته وطليهللعلم . 

المطلب الثالث: شيوخه وثلاميذه. 

المطلب الرابع: عثيد ته ومذهبهالنتهمى . 
المطلبالخامس: 2 مكاتهالعلمية. 
المطلبالسادس: وقاته. 


المعطلبالسام: ‏ مؤقاته. 


سوه 


المطلب الأول 


اسه وتسيف ومولدة. 


انهه 

هو علي بن محمد بن عيسى بن يوسف بن محمد الأشموي ثم القاهري 
المصري الشافعي؟. 

لقبه نور الدين » وكنيته أبو الحسن » وهذا محل إجماع من كل من ترحم 
00 


والبعض من المورخين يختصر أسمه فمثلاً: البغدادي ترجم له فقال: "علي 
أبن محمد الأهموني نور الدين المصري الشافعي"9. 


وقال ابن العماد: "نور الدين أبى الحسن علي .الأثموي الشافعي"0. 


وقال عمر رضا كحالة: "هو علي بن محمد بن عيسى بن محمد » الأشون 
الشافعي المصري » نور الدين » أبو الحسن » فقيه أصولي مقرئع"0, 


(1) انظر ترجمته ي: شذرات الذهب لابن العماد (118/4) » الكراكب السائرة للغزي )185/١(‏ » الضوع 
اللامع للسخاري (5/ه) » البدر الطالع للشركاني (5/1/) ء “كشف الظنون لماجي خليفة (هأر! 85): 
هدية العارفين للبغدادي ,(754/1) » الأعلام للزركلي )١١/5(‏ ؛ معجم المزلفين لكحالة (لاللد") ١‏ 
ديران الإسلام لابن الغري (9/1 017 

(2)5" الظر: للصادر السابقة. 

5 ائظر: هدية العارفين (789/1). 

(4) 2 انظر: شذرات الذهب (//15). 

(ه) ‏ انظر: معجم المؤلقين (/2/9). 


ولادته: 


أتفق المورحون على أن مولد الأشوني كان في شهر شعبات من السنة 
الثامنة والثلاثين بعد الثمانغائة من الحجرة (9م)20. 


وأما مكان ولادته فهو القاهرة(” » وبالتحديد ف نواحي قناطر السباع©. 


وأما نسبته (الأشمون) فهي إلى بلدة في صعيد مصر. قال الزرقاني: "العلامة 


0١ 


بصعيد مصر 


0 انظر المصادر السابقة في مصادر الترجمة. 

0 0/6( انظر: لأعلام‎  )( 

)2 انظرة الضوء اللرامع (0/5). 

(4) 2 انظر: شرح المواعب اللدنية (/الا). وجاء في معجم البلدان للحموي (51/1؟): "أشموت: وأهل مصر 
يقولرن: أشمونين » وهي مدينة قديعة عامرة آهلة إلى هذه الغاية » وعي قصبة كورة من كرر الصعيد الأدن 
غربٍ النيل". وجاء في الخطط الترفيقية تعلي ميارك (74/5): "اسم مدينة كبيرة قديمة كثيرة الذكر ف 
مؤلقات سير أخبار القبط السابقين ؛ واقعة بين البحر اليوسفي والنيل » ويقال إنها من بناء الملكة كليوباترا 
اليوفائية » ملكة مصر". 


د 


المطلب الثا 
نشأته وطلبه للعلم 


نشأ الأغري في مدينة القاهرة » وال كانت في ذلك الوقت مناراً للعلم » 


ومهوى لأفقدة طلابه. 


أما الأشوي فقد أراد الله به خيراً ؛ فتربى من صغره على اللمد والاجتهاد 
في الطلب. 


قال الز ركلي: سار على طريق أمثاله في تلقي العلم والمعرفة ؛ وعكف على 
طلب العلم » وضرب امثل في التنشف في كل شيء » حين إنه لم يكن له هم إلا 
التعبد والعلم. حيث -حفظ القرآن ‏ والمنهاج للنووي في الفقه » وجمع الجوامع 
لابن السبكي في أصول الفقه , وألفية ابن مالك في النحو ؛ ودرس القراءات 
والمنطق والفرائض » ولازم العلماء إلى أن صار عائاً » وانتشر صيته بين العلماء 
والعامة. 


ولقد نشأ الأشمون في أسرة متواضعة الخال , ما اضطره إلى العمل مسن 
أجل كسب الرزق » ومع ذلك لم تثنه هذه الحال عن الاجتهاد في الطلب حق 
فاق أقرانه » وسارت يذكره الركبان", 


(1 انظر: اللصادر السابقة في ترجمته. 
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المطلب الثالث 
شيوخه وتلاميذه 
أولاً: شيوخه: 
١-جلال‏ الدين الَحَلّي00: 


محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أحمد أبو عبد الله الشافعي المصري. 


ولد بالقاهرة سنة (90/91). 

كان - رحمه الله - آية في الذكاء والفهم » برع في الففون: فقباء 
وكلاماً » وأصولاً » ونحواً» ومنطقاً » وغيرها. 

ألف كتباً نافعة هي في غاية الاختصار » والتحرير » والتتقيح » وقد أقبل 
عليها الناس وتلقوها بالقبول حى وقتنا الحاضر. 


من أشهر كتبه: شرح جمع التوامع ؛ لابن السبكي ؛ وشرح ورقات إمام 
الحرمين في الأصول ؛ وشرح منهاج الطالبين للنووي ؛ في الفقه. 


وله مؤلفات كثيرة لم يكملها ؛ من أحلها وأعظمها - كما ذكر السيوطي 
- رحمه الله -: تفسيره للقرآن الكريم » كتب منه من أول الكهف إلى 
آخر القرآن. 


توق - رحمه الله - في صبيحة يوم السبت ‏ مستهل سنة (84). 


(0) انظر في ترجمته: حسن الحاضرة للسيوطي (665/1) » الضوء اللامع (3/9©) ء اليدر الطالع 0108/6 
شدذرات الذهب لاين العماد (1/؟. 6). 
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؟- شرف الدين ناوي" 
يى بن محمد بن محمد بن محمد بن أحمد » شرف الدين » أبو زكريا 
المناوي» الحدادي » المصري. ولد سنة (8/). 


ولي تدريس المذهب الشافعي » وقضاء الديار المصرية. وقال فيه السيوطي: 
"وهو آحر علماء الشافعية وعققيهم". وله تصانيف منها: شرح غتصر 
المرني. 
توق - رحمه الله - ليلة الاثنين » ثاني عشر جادى الآخرة سنة (1لا1م). 
َه 

الجوجري(": 
محمد بن عبد المنعم بن محمد بن محمد بن عبد المنعم بن أبي الطاهر إسماعيل 
الموحري » ثم القاهري الشافعي. 


ولد سنة )871١(‏ بحموجر » ثم رحل منها إلى القاهرة » حيث تتلمذ على 
علمائها في عصره ؛ ألف مؤلفات منها: "تسهيل المسالك إلى عمسدة 
السالك » لابن النقيب" و"شرح الإرشاد » لابن المقري" ؛ وغيرها, 


توق - رحمه الله - سنة (89). 


: حسن الخحاضرة (448/1) » الضوء اللامع (١١/84؟)‏ » شذرات الذهب (01/90). 
انظر في ترجمته: الضوء اللامع (1/8؟1) + بدائع الزهور (755/9) ؛ البدر الطالع (02.0/5 


52000 


4- سيف الدين الحنفي"©: 
محمد بن محمد بن عمر قطلوبغا البكتري. ولد عام .)80٠0(‏ أحذ عن 
علماء عصره » وبرع في الفقه » والأصول » والنحو » وقد ولي التدريس 
في أكثر المدارس »؛ له مصنفات من أهمها: حاشية على أوضح المسالك 
لابن هشام. 
ترى - رحه الله - في ذي القعدة سنة (841). 

ه- شهاب الدين الْشَارْمَساحِي0: 
أحمد بن علي بن أبي بكر الشارمساحي الشافعي » كان - رحصه الله - 
إماماً ني الفرائض » والحساب » سلم الأشياخ إليه فيهما المقاليد » له شرح 
على مجموع العلائي. 


ترق - رحمه الله - في رحب سنة (858). 


(1) 2 انظر في ترجمته: حسمن المحاضرة (95/1) ٠‏ شذرات الذهب (//م. 
١ )1(‏ انظر في ترجمته: نظم العقيان للسيوطي (ص 67). 


ثانياً: تلاميذة: 

١‏ عبد الوهاب بن أحمد بن علي الشعراي الشافعي(2: 
ولد سنة (894) والشعراني نسبة إلى قرية أبي شعرة المصري » له مؤلفات 
غالبها ف التصوف: منها: "لواقح الأنوار في طبقات الأخيار" ؛ كشف 
الغمة عن جميع الأمة". توق سنة (/91). 

1 عبد الرحيم بن إبراهيم بن حجاج الأبئاسي» زين الدين القاهري 

الشافعي7"©: 

ولد بالقاهرة ونشأ فيها. له حواش وتقييدات على حديث: "إنما الأعمال 


بالنيات". توق - رحمه الله - سنة (691). 


(26)1 انظر في ترجمته: شذرات الذهب (675/8) » الكواكب الدرية في 


احم السادة الصوفية للمشاوي 
(5/5) » ديران الإسلام (13300/0). 

(5) انظر في ترجمته: الضوء اللامع (170/4) » الكراكب السائرة (195/1) ء ديوان الإسسلام (9/4/1) ع 
معهم للؤلفين (8/ 0 6). 


2( 
م2 
م 
2 
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المطلب الرابع 


عقيدته ومذهبه 


لا شك في أن الأهوني أشعري المعتقد » فهو قد صرح بأصول الأشاعرة 
في كتابه (همع الهوامع) » ومن ذلك: 
أولاً: قوله: "مذهب أهل الحق إثبات صفات الله تعالى الثمانية المجموعة في 
قول بعضهم: 
حياةً وعلمٌ قدرة وإرادةٌ 2 كلامٌ وإبصارٌ وسمغ مع البقا(© 

ثانياً: تأويله لما عدا الصفات الثمانية » كتأويله صفة اليد بالقدرة » 
والاستواء بالاستيلاو7”", 
ثالئاً: قوله في عدة مواطن: "قال أصحابنا الأشاعرة"7, 
رابعاً: تعريفه لخطاب الله بأنه الكلام النفسي©», 

؟- مذهبه الفقهي: 


ذكر كل من ترجم له أنه شافعي المذهب. 


انظر: مع الفوامع (ص 445). 
المصدر السابق رص 11١‏ /441), 
المصدر السابق (ص 10). 

المصدر السايق (ص .)1١‏ 

انظر: مصادر ترجمته في المطلب الأول. 


5 


المطلب انامس 
مكانته العلمية وثناء العلماء عليه 


لقد بلغ الأشموني مكانة لا تخفى على من له أدنى نظر في تراجم العلماء 
وأخبارهم وسورهم. 

لا سيما علو كعبه في علم النحو خاصة ؛ ومع ذلك كان مشاركاً في 
الفقه والأصول » ولكنه اشتهر بشرحه لألفية ابن مالك » المسمى "منهج السالك 


إلى ألفية اين مالك" والذي أفاد منه امتأعرون كثيراً » واعتمدوا عليه جداً. 


ومن ثناء العلماء عليه نتعرف على جوانب من شخصيته الي جمعت بسين 
العلم والعمل. 

قال عنه ابن العماد: "الشيخ الإمام العامل الصدر الكامل المقرئ الأصولي 
... وكان متقشفاً في مأكله وملبسه وفرشه"20, 

وتميز كذلك بحسن الصحبة » وحلاوة الألفاظ » وقلة الكلام ؛ ولين 
المعانب مع الإخموان. قال عنه تلميذه عبد الوهاب الشعرائي: "ومن العلماء 
العاملين شيختنا الإمام العالم الصاح الورع الزاهد نور الدين الأشموني الشافعي 
رضي الله عنه » وكان متقشفاً في مأكله , وملبسه » وفرشه » وصحبته ثلاث 
سنين » كأنها سنة من .حسن سمته » وحلاوة لفظه » وقلة كلامه » ول يزل على 
ذلك حي مات رضي الله عند"0©, 
وقال عنه السحاوي: "وتميز وبرع في جميع الفضائل"7". 


)2 الظر: شذرات الذهب » وبنحر ذلك وصفه الغزي في الكراكب السائرة (88/1؟). 
(607 انظر: لواقح الأنوار في طبقات الأخيار (11/17). 
انظر: الضوء اللامع (5/ه). 
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وقال الشوكاني: "وبرع في جميع العلوم”0©. ١‏ 


أنه أبرز آل 5 ن ف الفقرن 
ووصفه الدكتور عبده الراححي بأنه أبرز الدحاة المصريين ف القرر 


1 3 زلف 
العاشر» وبأنه من كبار التحاة المتأحرين2. 


4 
إفذ 


انظر: اليدر الطائع (441/1). 
أنظر: دروس في كتب التحو وص 0118 


5” 


المطلب السادس 
وفاته 
وبعد حياة حافلة بالعطاء والتدريس» مضت على الأشفوي سن الله في 


خحلقه فتوق رحمه الله. 


وكانت سنة وفاته محل حلاف بين المترجمين له ؛ فقال الشوكاي: "نوق 
صاحب الترجمة يوم | اليد سابع عشر من ذي الحجة سنة ثمان عشرة وتسع 
و"20 
د 


» ووافئقه 


وقال حاجحي خليفة إنه توق في حدود سنة تسع مفة 
البغدادي”؟ , والرركلي9؟. 

وقال حاجي خخليفة في موضع آخر إنه توق سنة تسع مئة, 

وقال ابن الغزي إنه توثى سنة (0)850©, 


أ 
وقال ابن العماد إنه توق سنة (4175) تقريبا©. 


.)491/1( انظر: البدر الطائع‎ 1١ 
.)180/3( انظر: كشف الظتون‎ 2 )0( 
.079/1( م 2 انظر: هدية العارفين‎ 
انظر: الأعلام زدلل1)ء‎  )4( 

(5) 2 انظر: كشف الظتون (195/1). 
)4 انظر: ديوان الإسلام قر 117). 
20 2 انظر: شذرات الذهب زهلة15). 


ورحح هذا القول الشيخ محمد محبي الدين عبد الحميد2 » والدكتور 


شوقي ضيف”7؟ , والدكتور عبده الراجحي 29 . 


العلها 


أما الغزي في الكواكب السائرة ؛ فلم يجرم برأي في سنة وفاته » بل قال: 
بين العشرين إلى الثلاثين وتسع "0 


ورحح الدكتور علي المحمادي أن وفاته كانت في العقد الثالث من القرن 


العاشر » وأنه لا يمكن تحديد السنة » بعد أن ضعف القول بتحديد الوفاة بسدنة 


تسع معة » وقرر أنه لايمكن القطع بترجيح أحد الأقوال السابقة0. 


زلف 
زيف 
22 
2 
2.2 


انظر: تحقيق شرح الأنمرني (5/1). 

انظر: المدارس التحرية وص 550). 

انظر: دروس في شرح الألفية ص 011/5 

انظر: الكواكب السائرة (5.5/1). 

انظر: مقدمة تحقيق القسم الأول من كتاب إسعاف للطالع (45/1). 
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المطلب السادس 
مؤلفاته 
ترك الأشمون وراءه مكتبة علمية خبطها ببنانه » وكانت دليلاً واضحاً على 
سعة علمه » وحسن تأليفه » ومن أهم هذه المولفات: 


27 "منهج السالك إلى ألفية أن مالك"000, 
ويُعد هذا الشرح أشمل الشروح وأوفاها لألفية ابن مالك. 


يقول الأشون في مقدمة شرحه: "هذا شرح لطيف بديع على ألفية 
ابن مالك » مهذب المقاصد » واضح المسالك » يمتزج يما امقزاج 
الروح بالحسد » ويحل منها محل الشجاعة من الأسد ... خلا مسن 
الإفراط الممل » وعلا عن التفريط المخل » وكان بين ذلك قواماً » 
وقد لقبته 'بمنهج السالك إلى ألفية ابن مالك" ولم آل جهداً في 
تنقيحه» وتقهذيبه ؛ وتوضيحه » وتقرييه"0. 

ووصفه الشيخ محمد محبي الدين عبد الحميد يقوله: "وهو أحسل 
الشروح على كثرتا » واختلاف مشاريها ... وأكثرها مادةع 
وأبعدها شوطاً في ميدان الجمع والتهذيب » بل نحن لا نبالغ إذا قطعنا 
بأن هذا الشرح أوق ما يتناقله قراء العربية اليوم من كتب الحو 
والتصريف » وأجمعها لمذاهب النحاة وشواهدها وتعليلاتما والإشارة 


إلى توجيه شواذها في عبارة سهلة وأسلوب لا تعقيد فيه"0, 
رم د ٍِ ر_ و + 


٠ (‏ طبتري 
(0) 2 منهج السالك (1/). 
(2)5 انظر؛ شرح الأشرن على الألفية » تحقيق؛ محمد حبي الدين عبد الحميد (0/1) 


502 


ويقول الشيخ محمد الطنطاوي: "فالحق أنه أغزر شروح الألفية مادة » 
على كثرتا واعتلاف مشاريها » بل إنه من أوق كتب النحو جمعاً 
لمذاهب التسحاة"20 


ويقول الدكتور عبده الراححي: "ولعله أكثر شروح الألفية استيعاباً 
لقضايا النحو"9©. 

-١‏ .شرح التوضيح2©. 

- شرح قطعة من التسهيل». 

4- نظم المنهاج في الفقه0"©. 

ه- شرح نظم امنهاج©. 

1- نظم "جمع اللبوامع" في أصول الفقه » وهو موضوع الدراسة مع 
شرححه, 

- همع الموامع شرح لمع اللوامع نظم جمع الموامع » وسيأيٍ الكلام عنه. 

- حاشية على الأنوار لعمل الأبرار , للإردببلي". 


.)546 نشأة الشحر وص‎ 0١ 

(5) 2 هروس في شرح الألفية وص 0108 

(5) 2 انظر: شرح المواهب اللدنية (7]/5). 

(5) الضرء اللامع (1/ه)ء البدر الطالع (451/1) ء وانظر: ديوان الإسلام (170/9). 

(ه) انظر: الكواكب السائرة (86/1؟) ». شذرات الذهب (150/28) ء لواقح الأنوار (11/1) ؛ الأعسلام 
ولح 

(4) انظر: الصادر السابقة. 

600 انظر: الضوء اللامع (5/7) » ديران الإسلام )١50/1(‏ » هدية العارقين (74/1) » معجم المؤلفين 
(1844/7) ء كشف الظنرت (041/0). 
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إلى 
45 
22 
إند 


9- الرد على البرهان البقاعي في انتقاده قول الغزالي: "ليس في الإمكان 


أبدع مما كعان"00, 


-٠‏ نظم إيساغوجي في المنطق0©. 
١‏ نظم مجموع الكلائي0, 


؟١-‏ الينبوع في شرح المجموع في الفرائض 9 


انظر: الضوء اللامع (5/ت)؛ فيوان الإسلام (15/1). 

انظر: الضوء اللامع (5/ه)» البدر الطالع (451/1) معجم المؤلفين زلالزه؟؟). 
انظر؛ الضوء اللامع (8/ه). 

انظر: هدية العارفين (١/هلالا)»‏ معجم للؤلفين (144/97). 
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نبذة عن نظمه لجمع الجوامع 


وفيه ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: مين اسم النظم وتوثين انب 


الينى. 
المطلب انز : شروحالنظم . 
الطاباللالث: ‏ ماذج زبادات الناظم على مترء 


جمع الموامع . 


المطلب الأول 
تحقيق اسم النظم» وتوثيق نسبته للأشهوي 


بعد النظر في ما قيل حول نظم جمع الجوامع للأغمون» والكلام حول اسم 
النظم ونسبته للأشموبي تبيّن ما يلي: 
أولاً: لم يصرح أحد ممن ترجم للأثموني - ممن أطلعت على تراجمهم- باسم 
النظمء وإنا ذكروا أنه نظم جمع البوامع - كابن العماد”©» والغفزري0 
والسخاوي”", والز ركلي7©) وكحالة0©. 
أما صاحب "كشف الظنون"”2» و"هدية العارفين"7©: فلم يذكرا أصسلاً 
أنه نظم جمع الجوامع؛ وذلك حين ترجموا للأهمون. 
ثانياً: أفاد الدكتور/ عبد الكريم النملة أن اسم النظم "الدرر اللوامع في نظم جمع 


اموا 00 
ثالاً: أفاد الدكتور/ محمد مشهوري نعيم بأن اسم النظم "البدر الطالع في نظم 
جمع ابلتوامع "0 


(1) انظر: شذرات الذهب .)١76/4(‏ وانظر: مقدمة تحقيق الذكتور/ علي المحمادي لاسعاف المطالع (35/1). 
(؟) انظر: الكواكب السائرة (685/1). 

(5) انظر: الضوء اللامع (3/ه). 

(4) انظر: الأعلام ه١١0‏ 

(5) اتظر: معحم للؤلفين (2/8؟). 

(1) انظر: كشف الظتون (185/1). 

() انظر: هدية العارقين (5/1لالا). 

(8) انظر: مقدمة تحقيقه للضياء اللامع (07/1. 

(9) انظر: مقدمة تحقيقه للثمار لليوانع شرح جمع الخوامع للأزحري .)641/١(‏ 
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قال الدكتور علي المحمادي معلقاً على الاسمين السابقين: "ولم أجد أحداً 
سبقهما إلى هذه التسمية”0©. 
رابعاً: أن اسم النظم: "البدر اللامع في نظم جمع الجوامع" وقد اشتهر النظم بهذا 
الاسم » يدل على ذلك: 
أ) هذا هو الاسم الثبت في نسخة النظم المحفوظة في مكتبة الحرم المكي برقم 
جلم. 
ب) وهو المثبت في نسخة النظم امحفوظة في مكتبة الملك عبد العريز بالمديسة 
المنورة 'جموعة مكتبة عارف حكمتء بجمرع رقم (60/90). 
ج) وهو المثبت في نسخة النظم المحفوظة بدار الكتب المصرية برقم (510). 
0 طبع النظم بهذا الاسم عصر سنة .)١79705(‏ 
ه) هذه التسمية هي الي اعتمدها الترمسي. 
خامساً: أن اسم النظم "لع اللوامع في نظم جمع الجوامع"؛ وهذا هو الاسم 
الصحيح للنظم» وإن كان قد اشتهر بالبدر اللامع يدل على ذلك ما يلي: 
أ) أن هذه هي التسمية الي ممّاه يما الأشوني في شرحه لما المسمى "همع الموامع 
شرح لمع اللوامع في نظم جمع الجوامع" المحفوظ في مركز البحث العلمسي 
وإحياء التراث الإسلامي في جامعة أم القرى» تحت رقم (517)) أصول فقه. 
قال الأثمون في مقدمة شرحه: "فهذا شرح وجيز على منظومي للممع اللدوامع 
في أصول الفقه... المسماة بلمع اللوامع في نظم جمع الجوامع... وقد لقبته همع 
الهوامع في شر حلمع اللوامع "© 


.)84/6( انظر: مقدمة تحقيقه لإسعاق المطالع‎ )١( 
0١ انظر: جمع المرامع (ص‎ )5( 
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ب) أن هذه التسمية هي المثبتة على نسخخة النظم المحفوظة في مكتبة الأوقاف 
بالرياط يرقم (005. 
ج) وهي المثبتة أيضاً في الدسخة المحفوظة في المكتبة الظاهرية برقم (81/55). 
وأما ثبوت نسبة النظم للأشموي» فيدل عليه أمور: 
أوها: أن الناظم نسبه لنفسه ف بداية النظم» حيث يقول0©: 
يقولٌ ذو التقصير الأشموي عل الحمدٌ لله المهيمن العلي 
ثانيها: أن أكثر من ترجم للأشوي أثبت له هذا النظمء كابن العمادا 
والغزي”"» والسخاوي(» والشوكان!”» وغيرهم. 
ثالئها: ما وجد على طرق مخطوط النظم ومخطوط الشرح من أن ناظمها 
وشارحها هو الأشموقي©. 


(1) انظر: همع افوامع (ص -)١‏ 

(5) انظر: شذرات الذهب (156/4). 

(©) انظر: الكراكب السائرة (483؟). 

(4) انظر: الضرء لللامع (2/5). 

زه انظر: البدر الطالع (491/1). 

(5) انظر: مقدمة تحقيق الدكتور علي المحمادي لإسعاف الطالع (88/1). 
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المطلب الثاني 
شروح النظم 

بعد النظر في معظم كتب التراحم وفهارس المخطوطات » لم أحد لنظم جع 

الجوامع للأثمون إلا شرحين هما: 

1 همع الموامع شرح لمع اللوامع في نظم جمع الجوامع» للناظم الأشموي. 
والشرح لا يزال منطوطاً؛ ومنه نسخة محفوظة في مركز البحث العلمسي 
مجامعة أم القرى تحت رقم (57) أصول فقه. عدد لوحاته (14؟5) لوحة. 

.إسعاف المطالع بشرح البدر اللامع نظم جمع الجوامع» للعلامة التَرمسي 
وسيأي الكلام عنه مفصلاً إن شاء الله. 


57-08 


المطلب الثالث 

ناذج لزيادات الناظم على متن جمع الجوامع 
رعا يتبادر إلى ذعن القارئ أن الأشوي لم يكن سوى ناظم لكتاب جمع التوامع» 
وأنه تابع ابن السبكي حذو القذة بالقذة» ولكن الواقع أن الأشموني قد زاد على 
جمع الشوامع زيادات مهمة يمكن تقسميها إلى ثلاثة أقسام: 
--١‏ زيادات تتعلق بإلحاق المسائل الي أهملها ابن السبكي ولم يذكرها. 
0-٠‏ زيادات تتعلق بتغيير العبارات المعترض عليها في جمع الجوامع. 
زيادات تتعلق بترجيح واختيار له. 
والأغون قد ميّر زياداته بوقوعها بعد قوله (قلت)» وقد يهمل تمييز الزيادة أحيا 
» وفي ذلك يقول في مقدمة النظم: 


أمبحة من غرر الفوائد زوائداً كالدرر الفوائد 
زا ما زدتسة بقلت 0 
وربمسا أغي التعسبيرا لأجل شيء يقعضي التغييرا 


وسأبدا في ذكر أمثلة لهذه الزيادات: وطريقيٍ الي اتبعتها هي أن أنقل في الغالب 

نص كلام ابن السبكي من "جمع اللموامع" ثم أذكر نظم الأثمون لعبارة ابن 

السبكي» ثم أبيّن الزيادة معتمداً في ذلك على شرح الأشموني وشرح الترمسي 
لانظم. 

0-١‏ حين ذكر ابن السبكي صيغ أداء الصحابي للحديث النبوي» وما يحتج 

به منها قال: "الصحيح يحتج بقول الصحابي: قال وي وكذا (عن) 

على الأصح » وكذا معته أمر أو فى أو أُمرّنا أو حُرُم؛ وكذا رغص 

في الأظهر» والأكثر يحتج بقوله من السنةء فكنا معاشر التلى » أو كان 


الناس يفعلوت في عهد دو فكنًا نفعل في عهذه؛ فكان الناس يفعلون» 
فكانوا لا يقطعون في الشيء التافه"20. 

نظم ذلك الأثموي بزيادة صيغتين هما: 

أ) أمر يع بكذا أو نمى عن كذاء من غير أن يقول: سمعته. 

ب) كنا نفعل كذاء من غير ذكر عهده وزمنه و » فتلحظ هنا أنه ذكر 


صيفاً أملها صاحب جمع الجوامع فقال0©: 


بقرل ذي الصحبة قال المصطفى 
خلفاً هنا في شرحه للمختصر 
سممصه فى أرأمسرا 
ثم أمرتا أو فينساأو فرض 
ثم من السنة عند الأكتر 
كنا معاشر الورى كان الورى 
قلت فكنا قد فكانوا القطعسا 


والخلف موجود كما هنا ذكر 
قلت فذا بلا سمعسه جرىي 
أو حرم أو رخص خلف المعترض 
فعن فإن هكذا في الأظهر 
عهد النبي يفعلون مايرى 
فالناس كانوا ولعهد يهمل 
في تافسه لا يفعلون شرعاً 


0-5 حين ذكر ابن السبكي شرطاً من شروط الإجماع ؛ وهو أن يجتمسع 
المجمعون كلهم على حكم واحد » ولا يخالف منهم أحدء وذكر 
الخلاف في المسألة فقال: "... وأنه لا بد من الكل وعليه ابدمهورء 
وثانيها بغير الاثنان» وثالئها الثلاثةه ورابعها بالغ عدد القواتر 


07+ جمع الجرامع (ص‎ )١( 


(1) مع الفوامع (ص 43؟)» وانظر (ص4.6:417) من هذه الرسالة. 


ْ وخامسها إن ساغ الاجتهاد في مذهبهء وسادسها في أصول الدين» 
وسابعها لا يكون إجاعاً بل ححة"20. 

فتلحظ أن ابن السبكي ذكر في المسألة سبعة أقوال» ونظم ذلك الأو وزاد 

قولاً ثامناً في المسألة ؛ وهو أن الأولى اتباع الأكثر » فليس القول بإجماع ولا 


حجة» ولا تحرم عفالفته » حيث قال الأنموي2: 
وأنه لا بدمن كل هنا 
انها ثلائة والرايبع 
خامسها إن ساغ الاجعهاد في 
ذي في أصول الدين والسابع لا 
قلت وقول ثامن عنهما عري 


وهو الصحيح الشاي يقدم الثنا 
بالغ ذي تواتر يضارع 
مذهيبه سادسها متى يفي 
إجماع لكن حجة حسب 
ولكن الأولى اتباع الأكثر 


( +« ححين تكلم ابن السبكي عن حكم العمل بخبر الواحد وما يتعلق بذلك 
قال: "يجب العمل به في الفتوى والشهادة إجماعاء وكذا سائر الأمور 
الدينية» قيل “معاء وقيل عقلاٌ وقالت الظاهرية لا يجب مطلقاً 


والكرححي في الحدود» وقوم في ابتداء 
بخلافه والمالكية في عمل أهل المدينة 


خالفه راويه"0©. 


08/5 جمع ابلوامع (ص‎ )١( 
مع لقوامم لإمن ++7يا ولتطز (ضن*07 من عقه الرسااف‎ 8( 
500 جمع التوامع (ص‎ )5( 


م 


الْتُمسُبء وقوم فيما عمل الأكثر 
والحنفية فيما تعم به البلوى؛ أو 


نظم ذلك الأشمون فقال» كما ف نسخة همع الموامع'7©. 


يجب أن يعمل في الفصوى وفي شهادة بهيججاعرفي 
وسائر الديني ظاً قيلاً بالسمع قلت وهو أقوى قسيلا 
قبل وعقل بعض ذي الظاهر لا مطلقاً الكرخي في الحد احظلا 
والحنفي فيا به البلوى تعم أو كان راويه خلاقه يم 
قلت إذا بعدُ روى أو يُجهل سبقه به بالاتفاق يعمل 


أولً: قال الأثمون في شرحه: "وقول النظم [قيل وعقل] أحسن من قول الأصل: 
[وقيل عقلدً] لاقتضائه أن السمع لا دخل له في الدلالة على الثاني » ولسيس 
كذلك””" ولم يشر الترمسي إلى شيء من ذلك؛ لأن الأبيات في نسخبته مختلفة 
عن نسخة الناظم. 

ثانياً: أن ابن السبكي أطلق القول عن الظاهرية بعدم وجوب العمل بخبر الواحد» 
وقيّد الناظم ذلك بأن هذا القول إنما يعرف عن بعضهم كالقاساني وابن داود". 
ثالقاً: ان ابن السبكي أطلق الخلاف في العمل بخبر الواحد إذا خالفه راويه؛ ولم 
يفرق بين أن تكون المخالفة بعد الرواية أو قبلهاء ولكن الناظم قيّد هذا - تبعاً 
للمحقق حلال الدين المحلي - بأن محل الخلاف في المسألة إثما هو فيما إذا روى 
الحديث أولاً» فإن تأخرت الرواية عن العمل أو جُهل الحال؛ فيجب العمل بخبر 
الواحد بالاتفاق 0 


() ص (554) 
(5) همع الفرامع وص 136). 
(0) انظر: همع المرامع رص 55؟) وقد ذكر ذلك الترمسي أيضاً في شرحه» وورد البيت في نسعته هكنا: 


..... وعند بعض الظاهر لا مظلق ا م يه 
(5) انظر: همع الموامع (ص 5808 وانظر (ص 507) من هذه الرسالة» وقد ورد البيت الأخير في نسخة الترمسي 
مكداء 

قلت إذا تأععرت أو يجهل سبق يه بالاتفاق يعمل 
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2-4 حين ذكر ابن السبكي مسألة: هل يجوز الاتفاق على أحد القولين 
بعد استقرار الخلاف قال: "... وأما بعده متهم فمتعه الإمام وجوزة 
الآمدي مطلقاء وقيل إلا أن يكون مستندهم قاطعا"07, 


نظم ذلك الأشمري فقال: 


وبعده سهم ففخرٌ حَظَلا والآمدي أجاز هذا مسجلاً 
قلت بل الفخر المجيز مطلقاً والآعمدي مبعه تحققاً 
وقيل جاز لا أن الخلف استيد لقاطع قلت وذا عددي أسد 


أولاً: قال الترمسي: "قلت تبعاً للمحقق -- وفيما نسبه صاحب الأصل إلى الإمام 
والآمدي اتقلاب» بل الواقع أن الإمام هو انخيزء والآمدي هو المانع» هذا هر 
الصواب في النقل عنهما. 
فتلحظ أن الناظم صحح عبارة ابن السبكي وذكر الصواب من التقل عن 
الإمامين0. 
ثانياً: اختار صاحب الأصل القول الثالث وهو التفصيل: أن الخلاف إذا استند 
لدليل قطعي لم يجز الاتفاق بعد استقرار الخلاف. وإن استند إلى دليل ظني حاز 
الاتفاق» وذكر أن هذا القول عنده أسدّ وارجح من قولي الإمام والآمدي, وذلك 
حذراً من إلغاء الدليل القاطع"©. 

ه- حين ذكر ابن السبكي أسباب الوضع في الحديث قال "وسبب الوضع 

نسيان أو افتراء أو غلط أو غيرها", 

(1) جمع الجوايع (ص 0087 
(5) انظر: همع اشوامع (ص8١7))‏ وانظر (ص598) من هذه الرسالة. 


(5) انظر: ممع الهوامع (ص 7 +07: وانظر (ص 8 ) من هذه الرسالة. 
(5) جمع الجرامع رص 88). 
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ونظم ذلك الأشموي فقال: 
وسبب الوضع افترا نسي غلط أو غيرها قلت الثلاثة فقط 
فقد ذكر ابن السبكي أن أسباب الوضع أكثر من ثلاثة» وتعقبه الناظم في قوله: 
(أو غبرها) بأن أسباب الوضع هي الثلاثة فقط , لدخحول الغير في الافتراء؟. 
5- حين تكلم ابن السبكي عن خلاف الفاسق في الإجماع هل يعتير أم لا 
بين المسألة على اشتراط العدالة في الاجتهاد فقال: 
"إن كان العدالة ركتأء وعدمه إن لم تكن وثالتها في الفاسق يعتبر في حق نفسه» 
ورابعها إن بين مأحذه"2©. 


نظم ذلك الأشوني فقال: 


وذي عدالة متى ركناً فقسر وعام اختصاصه أن يغتفر 
قلت ومقتضى الينا أن يعتبر ذا الفسق لكن ذا خخلاف المشتهر 


قال الأهموي: "وعلم من اعتبار الاجتهاد الاختصاص بالعدولء إن فرّعنا على أن 
العدالة ركن في الاجتهاد". 

فإن قلنا ليست بركن فيه لم يختص الإجماع بالعدول» فيان أن في اعتبار 
الفاسق قولين» ومقتضى بنائهما على ما ذُكر أن يكون الصحيح اعتبساره فإن 
الصحيح عدم اشتراطها في الاجتهاد كما سيأتٍ في بابه لكن الأكثرون على عدم 
اعتباره مطلقاً كما نبهت على ذلك من زيادة النظم..." 0 


(1) انظر (صى 70؟) من هذه الرسالة. 
(؟) جمع الجوامع (ص 0971. 
() انظر: مقدمة تحقيق الدكتور علي امحمادي لإسعاف للطالع (1/ه ه). 


جهو 


لحن ب ا 


هذه بعض الأمتلة على زيادات الناظم على جمع الجوامع؛ وقد بلغت في كتاب 
السنة (5؟) موضعاً وفي كتاب الإجماع (15) موضعاًء فيكون بجموعها (45) 
توطعاً. 
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دراسة عن الترمسي 


وفيه بحئاز : ١‏ 
المبحث الأول: عصرالمؤال 


المبحث الثاني : ترجم ةالزسي .2 
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المطلب الأول: الحالة السياسية 


المطلب الزن ١.‏ : الخالة الاجتماعية 


المطلب الالث: الحالة العلمية 


500 


تهيد: 

لا شك أن دراسة الحياة السياسية لعصر أي مؤلف تلقي الضوء على 
العوامل الي أثْرت في شخصيته: فالإنسان وليد بيئته» وإذا استقرت الأحوال 
السياسية» ازدهرت النواحي الاقتصادية؛ وتبعها استقرار الحياة الاجتماعية» وهذا 
يسهم بدور بارز في نمو الحركة العلمية وتطورها في هذا البلدء ويساعد في قيئة 
الحو المناسب لطلاب العلم. 

والعكس بالعكسء فإذا اضطربت الأحوال السياسية؛ اخقل الأمن» 
وضعف الاقتصاد» واضطربت الحياة الاجتماعية» ثم تتأثر بلا شك الحركسة 
العلمية. 


وهذا امعن الله عز وجل على أهل قريش بنعمة الأمن وتوفر الغذاء فقال 
تعالى في سورة قريش (لإيلاف قريش * إيلافهم رحلة الشتاء والصيف * فليعبدوا 
رب هذا البيت * الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف) 


ولنشرع في بيان المقصودء وبالله التوفيق 
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الحياة السياسية 


وصل الشيخ الترمسي إلى مكة المكرمة سنة :)١7891(‏ وكانت بلاد 
الحجاز في ذلك الحين تحت حكم الخلافة العنمانية» وكاتت الخلاقة حينها في 
حالة شديدة من التدهور والضعف» وهو الوقت الذي كانت تسمى فيه بالرجل 
المريض» وعند السياسيين يقال.لها: مرحلة الشيخوخة» أضف إلى ذلك أن روح 
التراع والفرقة قد دبت بين الأمراءء وكان التنافس المذموم على المناصب القيادية 
قد بلغ أشده. 

وصل الترمسي إلى مكة وكان أميرها في ذلك الوقت هو الشريف عبد الله 
بن محمد بن عونء والذي تسلم مقاليد الحكم في الفترة ما بين (ه/ا1151- 
4. وكان قد تلقى تعليمه في الأستانة في تركياء واشتهر برجاحة العقل» 
وحسن تدبير الأمور, والمعرفة بالأحكام الشرعية: وكان جلساؤه وأهل بلاطه هم 
العلماء والأدباء» وقد جمع بين اللين والشدة» كل في موضعه؛ بما غرس حجبه في 
قلوب العامة والخاصة. 

وفي عهده كانت مكة المكرمة تعيش حالة من الهدوء النسيي» رغم ضعف 
مركر اللخلافة. 

وبعد وفاة الشريف عبد الله في الطائف منة (001744 استلم مقاليد 
الأمارة بعده أخوه الأكبر الشريف الحسين بن محمد بن عون وكان يقيم في 
الأستانة؛ كعضو في بلس شورى الدولة» ولكن حكمه لم يستمر طويلاً ؛ تقد 
قتل مطعوناً في نفس العام الذي تولى فيه سنة (00595. 


(1) انظر: تار 
تاريخ مكة للسباعي (ص 945). 


أمراء مكة (ص 478): صفحات من تاريخ مكة (589/1)) أعبان القرن الثالسث عشسر وص 


هر 


وبعد مقتل الشريف حسين انتقلت الأمارة من ذوي عون إلى ذوي زيد 
وعين الشريف عبد المطلب ين غالب للمرة التالئة سئة .)١5517(‏ وكان الشريف 
عبد المطلب قد حكم الحجاز مرتين» وكبيراً في السن؛ وينتسب إلى زيد الذي 
حكم أحفاده قرنين ونصف» وكان السلاطين العثمائيون يحابونه بشكل واضح» 
فبدأ أمارته الثالثة بإصدار أوامر تعسفية ضد الأهالي» وكان لا يتواق عن السب 
والشتم؛ ويخاطب أشخاصاً مرموقين وهم جام بألفاظ حشنة في أثناء اللقابلات. 

بل زاد شره إلى أن قام بإلقاء القبض على عدد من ذوي السلطة الذين 
يخافهم على أمارته» فقتل بعضهم» وسجن البعض الآخرء وأرسل آخرين مقيدين 
إلى إستانبول. وأصدر قرارات تسمح للأشراف عزاولة التجارة» أما غيرهم فلا 
يزاوها إلا بعد دفع رسوم محددة إلى الشريف. 1 

كل هذه التصرفات الظالمة احتمعت» فتولد عنها شق القبائل لعصا طاعة 
الشريف»؛ واضطرب الأمن؛ وكثر السلب والنهب» واتتشرت الفعن والقلاقل. 

ولم تكن علاقة الشريف سيئة بالأهالي فقط» بل حي علاقفه بالوالي 
التركي كانت متوترة» فأهمل الأخير مصالم الحجاز يسبب ذلك, جما أبلنأ السلطان 
عبد الحميد إلى عزل الوالي التركي ناشد باشاء وولى مكانه صفوت باشاء 
وسريعاً ما نشب الخلاف بينه وبين الأمير» فصدر أمر الساطان بعرله وولي 
مكانه أحمد عزت باشاء وما لبث أن احتدم المخلاف بينه وبين الشريف» فعزله 
السلطان وول مكانه عثمان نوري باشاء والذي استطاع بمرأته أن يقنع السلطان 
العثماني بعزل الشريف عبد المطلب» فطوق بيته في منطقة المثئاة في الطائف بقوة 
عسكرية؛ ثم عزله وأحذه أسيراً إلى الطائق» وكان ذلك في سنة (1789). 
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الثاني سنة (0)18.0©, 

وبعد عزل الشريف عبد المطلب عين بدلا منه الشريف عبد الله بن محمد 
بن عون أميراً لمكة بال وكالق» وما هي إلا أيام حئ صدر أمر السلطان عبد الحميد 
بتعيين الشريف عون بن محمد بن عون المعروف يعون الرفيق. 

وكان عمره حينها دون الخمسين» وعاد الشريف عبد الله إلى إستاتبول» 
وعين عضراً في بملس الشورى بالأستانة. 

وبعد تولي الشريف عون نشب الخلاف بينه وبين الوالي التركي عشمان 
نوري ياشاء فصدر أمر الخليفة بعزل الباشاء وولي مكانه حسين جميل باشا. 

ولقد كان الشريف عون معروفاً بقسوته مع القبائل والحجيج؛ واحتجابه 
عن أعين الناس» وإسرافه في اضطهاد متاوئيه؛ وكان ميالاً للشك حن أنه كون 
فرقة عسكرية الحراسته» وكان يستعين بها في تنفيذ أوامره» وتخير هذه الفرقة من 
أدن الطبقات؛ بقصد إذلال أعيان ووجهاء مكة, 

وفرض الضرائب على الحجاج؛ فلم يكن الحاج يخرج من مكة إلا بعد 
دفع الضريبة. وعموماً فقد اتسمت فترة ولاية عون الرفيق بالظلم والجخور» مما نتتج 
عنه اضطراب الأمن؛ وانتشار الفعن والقلاقل» مما نتج عنه ضعف سلطان الولاية 
وهبوط هيبة الأمارة إلى أدن المستويات. 

وكانت فترة الشريف عون الرفيق من ))15717-1١599(‏ وانتتهت 


بوفاته0؟, 


)١(‏ خلاصة الكلام في 'أمراء اليلد الحرام (ص اا - 5074)) أمراء مكة عبر عصور الإسلام (ص 00784 تاريخ 
مكة المكرمة للسباعي (ص 948 - 060): صفحات من تاريخ مكة المكرمة (194/1 - 4)140 أمسراء 
مكة المكرمة في العهاد العثماني (ص ١0/7‏ - 11/8). 

(؟) الظر: أمراء مكة في العهد العثماني (ص :)١1/1‏ خلاصة الكلام (ص 4514 أعيان القرن الثالث عشر 
الفجري (ص 75)» تاريخ مكة للسباعي وص .)05٠‏ 
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وبعد وفاة الشريف عون الرفيق» تحاوز السلطان عيد الحميد أحاه الشريف 
عبد الإله بن محمد والذي كان صاحب الحق ف الأمارة» وأصدر أمراً بتعيين 
الشريف علي بن عبد الله بن محمد أميراً على مكة وكان ذلك في سنة (1885). 

وي سنة )١875(‏ أعلن السلطان عبد الحميد عزل الشريف علي بن عبد 
الله وعين عمه صاحب الحق عبد الإله بن محمد؛ ولكنه توق قبل سفره مسن 
تركيا إلى مك7" , 

ثم صدر أمر السلطان بتعيين الشريف -حسين بن علي بن محمد» بعد وفاة 
ابن عمه» وكان ذلك في سنة .)0١71919(‏ 

وكان الشريف حسين متديناً ومحترماً لأوامر الشريعة» بل كان يحث الناس 
على التزامها ويصر على تنفيذها ويعادي من يعاديها» وكان معادياً لأصحاب 
الحكم الدستوري في مركز الخلافة بسبب ما شاهده في بعضهم من التهاون بأمور 
الشرع وتعظيم المشاهد الشركية» وظل على هذه المعاداة حى أعلن الثورة على 
الأتراك وقيام الدولة الهاائمية المستقلة عن الترك؛ واستعب له الأمر ملكا على 
الحجاز سنة ))١741(‏ وف هذه السنة بدأت سلسلة أحداث قيام الدولة 


السعودية على أنقاض الدولة الحاشهية2. 


(1) انظر: ناريخ مكة في القرن الرايع عشر رص 17/0 -10/1) الأعلام (09/4), خلاصة الكلام رص 
لع تاريخ أمرام كلا المكرمة وض 1 انار 

(1) انظر: مكة في القرن للرابع عشر (ص 10١‏ تاريخ مكة للسباعي (ص 07د الأعلام (8:3/4) مرآة 
الحرمين (40513/1 ملوك العرب للريحاتي (55/1)) جزيرة العرب في القرن العشرين (ص 40١30‏ تاريخ 
أنراء مكة وص 041 
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أما الترمسي رحمه الله فقد كان بعيداً جدا عن تلك الأحداث» حيث كان 
يمنأى ومعزل عن السياسة ككثير من علماء الحرم في ذلك الوقت» وكات منقطعاً 
للتدريس والتأليف كما يتضح ذلك من تواريخ البداية والنهاية من مؤلفاته”©. 


(1) انظر: مقدمة تحفيق الدكترر علي المحمادي لإسعاف المطالم (54/1 - /50). 


ف 


المطلب الثاني 
الحالة الاجتماعية 

نظراً لما تتمتع به مكة المكرمة من مكانة عالية في نفوس المسلمين» فقد 
احتلت رتبة ستية لا تخفى على أحد. 

فهي قبلة المسلمين في كل عباداهم» ويؤمها الحجيج ف كل عام لأداء 
الركن الخامس من أركان الإسلام» ويقصدها العباد وطلاب العلم وطلاب 
التجارة» والراغبؤن في جوار بيت الله الحرام. 

وترتب على تلك الرحلات المتواصلة من أرجاء العالم إلى مكة؛ أن تكون 
في مكة مجتمع مختلط من شئ البلدان» ومتعدد الثقافات» ومختلف في النواحي 
الاقتصادية والاجتماعية» وانقسم المجتمع المكي في تلك الفعرة (11991- 
وهي فترة وجود الشيخ الترمسي رحمه الله إلى طبقات: 
: طبقة الأمراء: 

وهم الأشراف الذين تولوا أمارة مكة في الفترة )١1١8/- 1551١‏ من 

ذوي زيد وذوي عون وتمتعت هذه الطبقة بالسيادة المعنوية والمادية في المجتمسع 
المكي. 

فقد كانوا هم الأمراء» وسيطروا أيضاً على خيرات مكة الاقتصادية 
وكانت المنح والرواتب تصلهم من خحزينة الدولة العثمانية. 

وكانوا متميزين بسكنهم في القصورء وتمتعوا بالبساتين الخاصة في مكة 
والطائف حيث المصيف2"0, 


.)510/9( انظر: صفحات من تاريخ مكة للكرمة‎ )١( 


هه 


ثانياً: طبقة القضاة والعلماء: 

وهذه الطبقة تتولى القضاء والتدريس والإفتاء احتساباء سواء في اللسحجد 
الحرام» أو ثي المدارس أو في بيوتهم الخاصة. 

وخذه الطبقة مكانة اجتماعية متميزة وإليها ينتمي الشيخ الترمسي. 

الحرب العالمية الأولى 7186-19 1م) وما سبقها من أحذاث» 
كان نا أثر يالغ في ضعف الأحوال الاقتصادية» ما حدا بأهل العلم إلى الانشغال 
بكسب الرزق لهم ولمن يعولون» وهذا الانصراف جعل الحكومة تصرف مرتبات 
شهرية للعلماء والمدرسين في المسجد الحرام: وكان المدرسون يحصلون على بعض 
العائدات المالية من الموسسات الإسلامية المهتمة بنشر العلم. 

أما منصب القضاء فهو من نصيب العلماء الأتراك فقطء ويتم تعيينهم من 
الأستانة» ذلك أن القاضي في ذلك الوقت كان عثل السلطة الدينية للخلافة 
العثمانية: فهو الذي يرأس الحفلات؛ والمراسيم السلطانية الخاصة بتنصيب أمسراء 
مكة2, 

أما الشيخ الترمسي رحمه الله فقد كان رزقه يأنيه من بلدته "ترمس" 
حيث أن ججده عبد المنان كان ميسور الخال 
ثالثاً: طبقة العجار وكبار موظفي وأعيان البلد وشيوخ القبائل والعمد: 

أت على رأس هؤلاء التجار اهنود ثم الحضارم ثم اليمنيون. 

وهذه الطبقة كانت تستمد قوتها من السلطة الحاكمة؛ حيث أن التجار 
يدون السلطة بالمال في وقت حاجتهاء والسلطة تستعين بالتجار وبأعيان البلد في 
حل المشكلات بين الناس» وفي قمع التمرد والعصيان عن الدولة. 

واحتياجات الناس ترفع إلى الأمراء عن طريقهم©. 


(1) انظر: صفحات من تاريخ مكة (515/5). 
(؟) انظر: عاتمة كفاية المستفيد (ص 67). 
(5) انظر: صفحات من تاريخ مكة (019/5. 
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رابعاً: طبقة العمال والصناع وصغار الياعة: ١‏ 
وهذه الطبقة مثل الشريحة العظمى من المجتمع المكي وتعاني من شظف 

العيش» وقلة الموارد» وأكثرهم من البدو والأفارقة والجاوه وغيرهم. 
أما البدو فقد كانوا يجتكرون مهنة الحمالين» فيحملون الحجحاج على 

جمالهم بين مكة والمدينة» ومكة والطائف؛ وبعضهم كان من الركبان الذين 

يجلبون للأسواق المكية المنتجات البدوية كالحليب والتمور والأقط والأغنام 

وكان موسم الحج يعتبر أهم وقت يستفيدون منه» ورئما وصل الأمر بالدو إلى 

اللدشع؛ ومحاولة استغلال الحجاج» والطمع في أكبر مكسب من ورائهم؛: 

وسنعرف أن هذا أمر طبعي إذا علمنا أن هذا هو الموسم الوحيد لهم؛ وأن هذا 

العمل هو المصدر الحيوي للدخحل فؤلاء البدو» وإلا فإفهم في غير موسم الحج غاية 

في الكرم» وحسن الضيافة» وليس هذا تبريراً لضيعهم وإفا هو حكاية للسببء 

ولا شك أن استغلال الحجاج والطمع فيهم أمر محرّم شرعاًء بل الواحب ضيافتهم ١‏ 

وحسن رفادقم والرفق بم فإفم وفد الله أما الأفارقة فقد كانوا يعيشون في 

أكواخ؛ ويعملون حمالين» وحقارين©. 


(1) انظر: صفحات من تاريخ مكة (5114/0). 


خامساً: طبقة الأرقاء والأغوات: 
للأرقاء وحود واضح ف المجتمع المكي في تلك الفترة» وهم تأثير في الحياة 

الاجتماعية» وهم على نوعين: 

-١‏ الرقيق الشركسي: وهم أصحاب البشرة البيضاء وقدموا من القسطنطينية» 
وأسعارهم غالية جداء وكان الرحال منهم يعملون دما في البيوت»: 
والنساء ويشترين للتسري؛ ولم يكن هذا النوع من الرقيق يباع في سوق 
الرقيق. 

"- الرقيق الإفريقي: وهم أصحاب البشرة السوداء» وكان لهم سوق في مكة 
وهم دلالون ويطلق عليهم أهل مكة اسم (النوبيين)» وكانوا يعسلون في 
الأعمال الشاقة كالبناء والحمل. 

أما الأغوات: وهم المخصيّون» فكان غالبهم يعملون على خدمة المسجد 
الخرام وحراسته؛ والبعض منهم كان يعمل في خدمة نساء الطبقات العليا 
في الجسمه27: والحمد لله أن هذه العادة القبيحة (خصي الذكور) قد 


انتهت واندئرت, 


(1) انظر؛ صفحات من تاريخ مكة المكرمة 519/5 - 51). 
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المطلب الثالث 


الحالة العلمية 
وجود المسجد الحرام أثرى الحركة العلمية في مكة المكرمة بشكل لا 


كيف لا وهو جامعة العالم الإسلامي يفد إليه العلماء لقضاء النساك 
وللجوار» ثم يجلسون لإفادة الناس» ويفد إليه طلاب العلم من كل أنحاء المعمورة 
لقضاء النسكء ثم يثنون ركبهم لتلقي العلم من العلماء. 

وقد كانت الحركة العلمية نشيطة جداً ف تلك الفقرة (1191- 
حيث كان عدد حلقات التدريس يبلغ عشرين ومائة حلقة9". 

وقد عاش الشيخ الترمسي -رحمه الله- في مكة في هذه الفترة» وكائنت 
موارد العلم ف تلك الفترة هي: المسجد الحرام» والمدارس النظامية يتغذى منها 
طلاب العلم والمعرفة. 
أولاً: المسجد الخرام: 

يقول المستشرق المولندي سنوك هرحرونحه: "إن أقدم الخامعات في مدينة 
مكة هو الحرم الشريف””©: وقال أيضاً واصفاً طريقة التعليم في مكة: "إذا أراد 
المرء أن يكوّن صورة شاملة عن طريقة التعليم في مكة؛ فعليه أن يسير في الحرم 


)١(‏ انظر: تاريخ مكة للسباعي (ص 478): التعليم في مكة والمدينة آخر العهد العثمان للدكتور محمد الشامخ 
لي 
(5) انظر: صفحات من تاريخ مكة الأكرمة (؟/69-0), 


ع 


خمس مرات يومياً خلال الشهور السبعة الأولى من السنة المجرية ؛ لأن الت 
الثامن وما بعده فيها تغيرات كثيرة ..."20 

وهذا وصف دقيق لمكانة الحرم التعليمية» وطرائق التعليم فيه. 

وقد تميز المسجد الحرام في القرن الرابع عشر بكثرة عدد الفقهاء والمدرسين 
من كل مذهب» وواكب ذلك كثرة عدد الطلاب» وتعدد فنون التعليم فيه 
وكات جديراً به أن يدعى "المجامعة المفتوحة" حيث التعليم فيه متاح للجميع؛ وفي 
جميع العلوم والفنون©. 

وكانت حصوات المسجد مكتظة يحلقات التدريس وانكباب الطلاب 
شيباً وشباباً على الدرس والمطالعة» والاستعانة يعصابيح الشمع؛ حيث لا توحد 
كهرباء ولا أضواءء غير قناديل الزيت المسرحة حول المطاف والأروقة". 

وكانت الدروس الفقهية تقدم على المذاهب الأربعة» وعلى الطالب أن 


يختار المدرس الذي ينتمي إلى مذ 

ولم يكن يتولى التدريس في المسجد الحرام إلا من ممح في امتحان علب في 
فروع الشريعة والتفسير والحديث والفقه وتعقد الامتحان هيئة من علماء الحرم؛ 
والذي يقوم بتعيين المدرسين في المسجد الحرام هو شيخ العلماء في المسجد 
الحرام» بالإضافة إلى قيامه بتنظيم النشاط العلمي والتدريس2, 

ومع مطلع القرن الرابع عشر الفجريء توافد على المسجد الرام عدد 
كبير من العلماء للتدريس فيه» بعضهم أصله من أبناء مكة؛ والبعض الآخر مسن 
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إيف الجامع والجامعة للدكتور عيد الوعاب أبو سليمان (ص 48). 


ير وتراجم (ص 15). 
() انظر: صفحات من تاريخ مكة المكرمة (4317/5) التعليم في مكة والمدينة (ص 34)) دروس التعليم في 
سد الجرام وص 015 


علماء الأقطار الإسلامية الأخرى المهاحرين إلى مكة20. 
وكان المسحد الحرام يغذي الدعوة بالمتحرجين منه؛ فبعد أن يتلقى الطالب 
م وافراً من العلم» يتم ابتعاثه إلى البلاد المفتوحة لنشر الدين» وتفقيه سكافاء 
وتوحيههم إلى الطريق القويم لعبادة رب العالمين» وأصبح كثير من هؤلاء الطلاب 
المبتعثين بعد ذلك قيادات فكرية واجتماعية في هذه البلاد الي ذهبوا إليها» ونفع 
الله م العباد والبلاد””©. 
لياً: المدرسة النظامية: 
كانت هناك عدة مدارس نظامية في مكة سواء من المدارس الحكومية؛ أو 
الخيرية أو الأهلية. 
ومن أشهر المدارس ف ذلك الوقت: 
المدرسة الصولعية: وال أسسها الشيخ محمد رحمة الله العنمساي سنة 
(؟9؟1)» بدعم من السيدة/ صولت النساءء وتقع في حارة الباب» مال 
غرب الحرم المكي الشريف» ولا زالت تؤدي دورها التعليمي ح الآن. 
ويصل عدد العلوم الي تدرس فيها إلى خمس وعشرين مسادة في #تلف 
الفنون9؟, 
- المدرسة الفخخرية: وال أسسها الشيخ عبد الحق قاري» واقتدت في نظامها 
بالمدرسة الصولتية» وتقع في شعب عامر, ولا زالت عامرة إلى الآن» وهي 


5 


00 
00 ان 
(5) انظر: المدرسة الصولتية يمكة المكرمة )49/١1(‏ رسالة ماحستير للدكتور عيد العز, 
مكة للدكتور عبد الرحمن صالح (ص 30)» تاريخ مكة للسباعي (ص ١08)؛‏ التعلي 

(ص 209 


م الشريف الجامع والجامعة (ص 49). 
: المصدر السابق رص 448). 


سوناككت 


تتبع حالياً لوزارة التربية والتعلي؛©. 

- هدارس:الفلاح: وال أسسها الشيخ محمد علي زيتل سنة (1150)) ولا 
تزال تقوم بدورها الرائد حي الآن(' وتعتبر ماه اداوس اوتا 
للمدارس الأهلية في ذلك الوقت» وكانت تشبه في اختيار موادهما 
ومناهجها الحرم الشريف. 

وغير ذلك من المدارس الي أسست على أيدي فاعلي الخير. 

- المدرسة الرشدية: وهي من المدارس الحكومية الي أسست في العهد 
العثمابي» وتقع في سوق المعلاة» وهي أول محاولة لإدحال التعليم الحديث 
في مكة المكرمة» وكان تأسيسها بين عامي (1501 و19 1), 

- المدرسة الخيرية: وال أسسها الشريف حسين. 

- المدرسة الراقية: وتقع في قلعة جبل المندي. 

0 هدرسة ابعدائية في حارة الباب؛ في دار "آل الفتنانة"9, 
ولقد كان هذان الموردان - المسجد الحرام والمدارس النظامية -- يسيران 

حنباً إلى حنب ف تنشيط الحركة العلمية: وكان بعض طلبة العلم يجمسع بين 

التحصيل العلمي في المسحد الحرام والمدارس النظامية» وكان لبعض الأساتذة في 

المدارس النظامية حلقات علمية في المسجد الحرام» وبذلك أصبح التآلف والتعاون 

واللقاء بين الأستاذ وتلميذه متواصلاً في الحرم المكي وفي المدرسة النظامية". 


(1 انظر: التعليم في مكة والمدينة وص ٠5)؛‏ ثاريخ مكة للسياعي (ص ))08١‏ مكة في القرن الرابع عشر (ص 
م 

(1) انظر: تاريخ التعليم في مكة رص 40) التعليم في مكة والمدينة (ص 74)؛ مكة في القرن الرابع عشر (ص 
0 

(9) انظر في هذه المدارس؛ المصادر السابقة. 


(1) انظر: مقدمة تحقيق الدكتور علي المحمادي لإسعاف المطالع (077/1. 


35-55 


وفيه سيعة مطالب: 


المطلب الأول: اسمه ومسي ومولده. 


المطلب الات : نشأته وطلبه للعلم . 


المطلب الثالث: شيوخه وثلاميذه. 

المطلب الرابع: ثناء العلماء عليه . 

المطلب الخامس: مذهبه الفقهي » وعمّيد ته . 
المطلب السادس: وفاته. 


المطلب السابع : مؤلفاته. 


52-8 


المطلب الأول 
أمعه وتسبه ومولدة0© 


هو الشيخ العلامة الفقيه الأصولي المقرئ الأديب محمد محفوظ بن عبد الله 


بن عبد المنان الترمسي0© تم المكي الشاقعي. 


مولدة: 


زلف 


إففى 


22 
إفذق 


رو 


"ترمس قرية كانت فيها ولادتي ونشأقي”. 


ولد الشيخ محمد محفوظ رحمه الله في قرية (تَرْمَس) حيث قال عن نفسه: 
لد 
وقد اختلف في سنة ولادته. فقيل: إن ولادته في سنة (001522. 


وقيل: إن ولادته سنة .2)092٠0(‏ 


انظر قي ترجمه: سير وتراحم تعمر عبد المبار (ص 0147 ثثر الدرر في تذييل نظم الدرر للشيخ عيد الله 
غازي الفندي "عنطوط” (ص 49)» تقريظ الشيخ أبو بكر بن طه السعقاف لمرهبة ذي الفضل (751/4 - 
؟0)ء الأعلام للزركلي (5/90 1)» عماتمة كقاية الستغيد للفاداي (ص )2 أهل الحجاز بعبقهم التاريي 
ي إلى تجويد كلام الباري للمرصفي (85/5)؛ إمتاع الفضلاء بتسراجم القسراء 


رص 40747 عداية 


للرماوي (584/5. 
انسبة إلى (ترمَس) ضبطها المترجم له بفتح الناء الفوقية» وسكون الراء اللهملة» وقتح اميم قرية من قرى 
جاو الوسطى تبعد عن مدينة "صولو" يتحو مائة وحمسين كيلو متر. انظر: الخلعة الفكرية للترمسي 


(ص 66 

انظر: الخلعة الفكرية وص 8). 

وهو قول الشيخ عبد الله بن صدقة دحلات في تفريظه لموعية ذي الفضل (07+85/6) وقول محمد يامين 
الفاداي في خاقة كفاية للستغيد (ص 043 

هو قول الشيخ أحمد دحلان أخبي الشيخ محفوظ؛ ورجحه الدكتور علي المحمادي وقال: ((وقد وجدت هنا 
القول في طرة آعر صفحة من كتاب *موهبة ذي الفضل" (75/4) النسعحة الحفوظة عند ورثة الشيخ 
حفوظ رحمه الهء وهو عبارة عن تعقيب على كلام الشيخ عبد الله صدقة دحلان: وجدت هذا القول في 
مذكرة كتيت خط الشيخ حريص عليكم بن دمياطي ين عبد الله عتد ورثة اللولق). انظر: مقدمة تحقيسق 
إسعاف القطائع (0/3/1. 
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وقيل: إن ولادته سنة (17/481)) ولا نعرف من قال به0©. ١‏ 
والذي يظهر والله أعلم أن الراجح هو القول الثاني وأن ولادته كانت في 
سنة (٠8؟١)‏ في يوم الاثنين السادس من شهر صفر ؛ لأت أصحاب هذا القول 
من أقارب الشيخ وهم أعرف يولده من غيرهم؛ ولأن الشيخ قد ولد وأبوه 
غائب في مكة ورحل إليه بعدما حفظ القرآن وأتقنه سنة (91؟١)»‏ ويلزم من 
قول من قال بأن ولادته كانت سنة )١78(‏ أن يكون سن الشيخ حيعذ ست 
سنوات» وحفظ القرآن وإتقائه أمر مستبعد غلى ابن'السادسة: ولكنه متصور من 
م 


ابن الحادية عشرة 


(1) قال الدكتور علي المحمادي في مقدمة تحقيق إسعاف المطالع (7/5/1): ((وحدت هذا القرل - كذلك - في 
طلرة آخر صفحة من موهية ذي الفضل (755/4) نسخحة الورثة؛ ولص المثيت "لعل الضواب ما أرخية والده 
من أن الليلاد في 11741" وقد اججتهدت في معرفة الكائب عن طريق أقارب الشيخ؛ لكي لم أهعد إليه رالله 
أعلم)). 

(5) انظر: مقدمة تحقيق إسعاف المطالع (0//1. 


هرات 


المطلب الثاي 
نشأته وطليه للعلم 

نشأ - رحمه الله - في بيت علم وفضل في قرية ترمس» فأبوه هو العلامة 
الشيخ عبد الله الترمسي» وجدّه هو العلامة الشيخ عبد المنان الترمسي الذي أنشاً 
المعهد الإسلامي بقرية ترمسء إلى معقل من معاقل المعرفة. وكانت محط أنظار 
طلبة العلم في تلك البلاد» ويدرس في معهدها كوكبة من العلماء. 

تلقى الترمسي مبادئ العلوم ف حداثة سنّه عن أفاضل علماء (جاوا)» 
وتفقه على يد والده» ثم استقدمه والده إلى مكة المكرمة» ورحل إليه سنة 
)١151(‏ فاستوطن معه فيهاء وحفظ القرآن وأتقنه. 

يقول الشيخ عبد الله بن صدقة دحلان: "نشأ في حجر والده أحسن نشأة 
وقرأ عليه جملة من الكتب منها: "فتح المعين"» و"فتح الوهمابك” و"شسرح 
الشرقاوي على الحكم"؛ وبعض تفسير الجلالين". ثم رحل إلى (جاوا) بصحبة 
أبيه» وانتقل إلى (سماران)؛ وقرأ على العلامة الشيخ صالح بن عمر السمارانٍ 
الداوي جملة من الكتب منها "شرح الحكم" و"تفسير اللحلالين" و"شرح المارديي" 
و"وسيلة الطلاب"0©. 

ثم رحل ثانيا إلى مكة المكرمة وعمره نحو ثلاث وعشرين سنة من أحل 
الممج. 

يقول عن نفسه: ”ترمس قرية كانت فيها ولادي ونشأي» إلى أن بلغت 


من عمري نحو ثلاث وعشرين سنة» ثم رحلت منها المج بيت الله الخرام"09. 


(1) تقريظ عبد الله دحلان على "موهبة ذي الفضل" (4 [ه/). 
(1) الخلعة الفكرية للترمسي (ص 9). 


و 


وبعد وصوله مكة المكرمة تلقى العلوم على علماء المسجد الخرام. حيث 
قرأ على الشييخ أحمد المنشاوي» الشهير بالمقرئئ» قراءة عاصي وشيئاً من 
التجويد» وبعض "شرح ابن القاصح على الشاطبية". 

وقرأ على الشيخ عمر بن بركات الشامي "شرح شور الذهب" لابن 


هشام الأنصاري. 

وقرأ على الشيخ مصطفى العفيفي "شرح جمع الجوامع" وال 
ابيب" 

وقرأ على الشيخ حسين بن محمد الحبشي جملة من أوائل وأواخر "صحيح 
البخماري". 

وقرأ على الشيخ محمد سعيد بابصيل "سنن أبي داود" و"سئن الترمذي" 
رامن الساقي”. 


وقرأ على الشيخ محمد الشربيني الدمياطي "شرح ابن القاصح", و "شرح 
الدرة المضيئة"؛ و"شرح طببة النشر في القراءات العشر"؛ و"السروض التضير" 
للمتولي» و"شرح الرائية"» و"إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشسر" 
و"تفسير البيضاوي"”؛ بحاشيي زاده. 

وقرأ على الشيخ محمد شطا أكثر العلوم الشرعية والآلات الأدبية» وهو 
عمدته في الرواية والتحديث. 

وقرأ على الشيخ أحمد الزواوي "شرح عقود المدمان” للسيوطي؛ وبعضاً 
من "الشفا" للقاضي عياض. 

وقرأ على الشيخ محمد أمين رضوان "موطأ الإمام مالك" وكان ذلك في 
اللسجد النبوي بالمدينة المنورة. 

يقول الشيخ عبد الله دحلان في وصف الشيخ الترمسي في طلبه للعلم: 


"كان مشمرا عن ساعد الخد مع التواضع والخمول؛ باذلاً تفائس أوقاته في 


احديوء أت 


إدراك معقوها والمنقول» فحاز يحممه قصبات السبق» وعلى الأقران برع وجاز 
الغاية الي تقهر غيره؛ وألف التآليف الي أشرقت هموسها في سماء التحقيق 
وأسفرت عرائس أيكارها عن أوجه التدقيق"0©, 

وقال عنه: "اشتهر صيته في الفقه وأصوله والقراءات» وشارك في فنون 


ليده 


تولى التدريس في المسجد الحرام بعد أن أجازه الشيخ محمد الشربيي 
الدمياطي: وتخرج على يده طلاب عادوا إلى بلادهم حاملين مشاعل العلسم 
واللعرفة©© 

يقول الشيخ عمر عبد الحبار: (ومن علماء اللسجد الخرام الذين اشتهروا 
ممؤلفاقم وطلايهم محمد محفوظ الترمسي وكان يدرس بعض مؤلفاته وهي: 
"موهبة ذي الفضل شرح مقدمة بأفضل أربعة أجزاء"» و"الكوكب الساطع شرح 
نظم جمع الجوامع 00 


007 انظر عيد الله دحلان لكتاب "موهبة ذي الفضل" (05/4/) 
5ع المصدر السابق. وانظر: كفاية المستفيد وص 46). 
250 انظر: ,ترام (ص 7485): أهل الحجاز بعبقهم التاريخي (ص 0541 


(4) سير وتراجم (ص 003-350 
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المطلب الثالث 
شيوخحه وتلاميذه”2 
أولاً: شيوخه: 
لقد تتلمذ الشيخ الترمسي على كثير من العلماء والمشايخ في قريد 
"ترمس” ثم جاوا ثم رحل إلى مكة المكرمة» وأذ عن علمائهاء وسأذكر فيما 
يلي أشهر شيوخه مراعيا في ترتيبهم سنة الوفاة: 
-١‏ مصطفى بن محمد بن سليمان العفيفي: 
ولد ببلدة عفيف من قرى مصر ونش بهاء وبدأ بحفظ القرآن الكرم ثم 
تلقى العلم على مشايخ الخامع الأزهرء ثم قدم مكة فقرأ على علمائها 
فأجيز بالتدريس بالمسجد الحرام» درس عليه الترمسي "شرح جمع اللبوامع 
للمحلي"” "مغي اللبيب". كان فقير الحال يتعيش بالكتابة. كتب بخنطه 
كثيراً من الكتب. توق يككة سنة (9)0115.08©. 


؟- السيد أبو بكر بن محمد بن زين العابدين شط المكي: 


ولد سنة (77؟١)؛‏ ونشأ بمكة» وحفظ القرآن وعمره سبع سنوات؛ ثم 
حفظ بعض المتون العلمية مثل: "معن الجزرية”"» و"الرحبية" و"الأحرومية" 
وغيرها. ودرس على علماء المسجد الخرام مثل أحمد دحلان» ونبخ في 
العلوم النقلية والعقلية؛ وعقد حلقة في المسجد الحرام للتدريس فأقبل عليه 
الطلاب واستفادوا منها. 


25 - انظر: القسم الدراسي من ”إسعاف المطائع" يتحقيق الدكتور على المحمادي (4/1/ا‎ 41١ 
انظر في ترجمته: خاتمة موهبة ذي الفضل (4/ه9)) عتتصر نشر التور والزهر (ص 485)؛ نظم الدرر وص‎ 3 
ل‎ 


ارت 


له مولفات كثيرة منها: "حاشية على تحفة اتاج" ”الدرر البهية فيما يلزم 
المكلف من العلوم الشرعية": "حاشية على عمدة الأبرار"؛ "جواز العمل 


بالقول" للإمام الشافعي وغيرهاء وقد درس عليه الترمسي العلوم الشرعية 
والآلات الأدبية. 


توق رحمه الله إثر وباء حدث في موسم الحج سنة (2001151. 
'- عبد الله بن عبد المنان الترمسيء والد المترجم له: 
ولد بترمس» وتلقى العلم عن علمائهاء ودرّس بالمعهد الترمسي, ثم هاجر 
إلى مكة وأقام يما حى توق» درس عليه ابنه الفقه والتفسير. 
توق رحمه الله سنة (0)1814. 
4 - محمد المدشاوي المقرئ الشافعي: 
قرأ على علماء الجامع الأزهر» فبرع وتفنن في العلوم» ثم قدم مكة وأخحذ 
عن علمائهاء وأذن له مشايخه بالتدريس وأجازوه» فمكث يدرس بالمسجد 
الحرام؛ وكان مشتغلاً بالتدريس والإفادة والطاعة والعبادة. 


(1)| انظر في ترجمته: مخنتصر نشر النور والزهر (ص 17)» سير وتراجم (ص ١‏ - 81): نظم السدرر (ص 
ل 
(5) انظر: كفاية ا مستفيد (ص 7)» خاتمة موهية ذي الفضل (0/8/4). 


1ت 


0 


قرأ عليه الترمسي القرآن بقراءة عاصمء» وشيئاً من التحويد» وبعض "شرح 
ابن القاصح على الشاطبية" توق رحمه الله بككة سسنة (4 20109 


ه-أحمد الزواوي المالكي: 


ولد سنة (557؟١)‏ ونشأ يمكة» وحفظ القرآن الكريم منذ الصغر ثم اشتغل 
بالعلوم فبرع في كثير من العلوم؛ وتلقى العلم على عدد من مشايخ 
المسجد الحرام» وكات إماماً ملازماً بالمقام المالكي بالمسجد الحرام» ودرس 
بالمسجد الحرام» ووفد عليه العللاب» ويمن أعذ عنه المترجم له فدرس عليه 
"الشفاء" للقاضي عياض و"شرح عقود الحمان". توق رحمه الله يمكة سنة 


ع0 


- محمد الشربيني الدمياطي: 
ولد بدمياط» ونشأ بماء وتعلم على علماء الجامع الأزهر ثم ذهب إلى 
مكة فتصدى للتدريس بالمسجد الحرام فكان يدرس الفقه والتفسير والتحو 
والقراءات. كان عالاً فقيهاً مفسراً متقناً في علم القراءات» تلقى عنه 
المترجم له علم القراءات الأربعة عشرء و"شرح الدرة المضيئة" "شرح 


الرائية"» "تفسير البيضاوي" وغيرها. توق رحمه الله بحكة سنة (0191), 


(1) انظر في ترسمته: نظم الدرر وص 504)؛ مختصر نشر التور والزهر (ص 54) خائمة موهبة ذي النضل 
[مقكيقةة” 

(5) انظر في ترجمته: سير وتراجم (ص 4ه)» مختصر نشر النور والزهر (ص 41). 

(1) انظر في ترجمته: مختصر نشر النور والزهر (ص 445)) نظم الدرر (ص 5007 خاتمة موعية ذي الفضل 
وخأمم. 


1 


> حسين بن محمد الحبشي المكي: 


ولد بحضرموت سدئة :)١75/8(‏ ونشأ وتلقى العلم يهاء ثم رحل إلى مكة 
ولازم علمائهاء وأجيز بالمرويات» والتدريس بالمسجد الحرام» واشتهر بعلم 
الحديث. درس عليه الترمسي المصطلح وجملة من أوائل وأواخير "صحيح 


البخاري" وغيرها. تو رحمه الله سنة (. 20# 


8- محمد بن سعيد بابصيل: 
ولد ونشأ .عكة وتاقى العلم على علمائهاء وأحيز له بالتدريس فعقد حلقة 
بالمسجد الحرام؛ عين أميناً للفتوى فقام بواحبهء وكات رمه الله زاهداً 
قانعاً بالكفاف وقوت يومه قرأ عليه المترحم له كثيراً من كتب الحديث 
وعلومه منها: "سنن أبي داود" "ستن الترمذي": "سئن النسائي”. توق 


رحه الله سنة و و0 


1 انظر ب ترجمته: نظم الدرر وص 137/8) سير وتراجم (ص 6)45 منتصر نشر النرر والزهر (ص 109) 
خحاتمة موهية ذي الفضل (/0/8. 


(1) انظ في ترجمته: نثر الدرر للغازي (ص 1ه سير رتراجم (ص 8144). 
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ثانا تلاميذة: 


تولى الشيخ الترمسي التدريس في المسجد الحرام؛ وتخرج على يديه علق 
كتير» سأذكر بعضهم مراعياً في ترتيبهم سنة الوفاة: 
-١‏ أبو بكر محمد عارف خوقير السلفي: 

هو الشيخ أبو بكر ابن الشيخ محمد عارف الإمام بالمسجد الحرام اب 
العلامة الشيخ عبد القادر بن محمد خوقير» ولد سنة (84؟١١)‏ وكان والده 
الشيخ محمد عارف إماماً بالمسحد الحرام» ونشأ بمكة وتلقى العلم على 
علماء مكة» ورحل إلى الهند ومصر وتلقى عن العلماء هناك وعين إماساً 
للمقام الحنبلي بالمسحد الحرام» ثم عزل وأصبح كتبياً يجلب كتب السلف 
ويبيعها يمكة. له مؤلفات منها: "ما لا بد منه" في العقيدة و"عنتصر في فقه 
الجنابلة". 

سجنه والي مكة ثم أخرج من السجن في عهد الملك عبد العزيز عندما 
دخل مكة. وكان -رحمه الله سلفي العقيدة حنبلي الذهب. توق سرحمه 


الله بالطائف سنة (9 0014© 


؟- محمد باقر بن محمد نور الإندونيسي الشافعي: 


ولد سنة )١١١©(‏ درس بالمسجد الحرام بعدما أحيز من عدد من المشايخ 
منهم المترجم له. توق حرحمه الف بمكة سنة 90م ع0 


(1) انظر في ترجمته: سير وتراجم (ص 77 - 6014 فر الدرر (ص 6011١‏ تموذج من الأعمال الخيرية جمد منير 
(ص 34)؛ قرة العين (15/1). 
(1) انظر في ترجمته: قرة العين 6/1 +01١‏ سير وتراجم (ص .0185 


لومت 


“ا احدث عمر بن حمدان المحرسي: 


العالم الجليل محدث الحرمين ولد سنة )١587(‏ ونشأ بجربة - من قرى 
تونس - ولما بلغ ثلاثة عشرة سنة رحل إلى مكة مع والده؛ ثم إلى المدينة 
وحفظ القرآن» وتلقى علومه عن علماء: مكة المكرمة» المدينة المنورة» 
فارس» دمشق» واليمن. اشتغل بالتدريس في الحرمين الشريفين و"مدرسة 
الفلا" و"المدرسة الصولتية". توق -رحمه الله -بالمدينة النبوية سنة 


لدع 


بين (411/9): نثر الدرر (ص 88)» سير وتراجم (ص 504 -5019). 


(1) انظر في ترجمته: قرة 


ا 


الطلب الرايع 
ثناء العلماء عليه 

قال عنه الشيخ عبد الله صدقه دحلان: "هو الإمام الزاهد» والعالم التحريرء 
الاقد لالب حال التحقيق إلى سوق المعاني؛ والناظم درر التدقيق في سسلوك 
المباي» الراقي إلى أوج الكمال وعلمه. والسامي على فرق الفرقد عزمه؛ بدر سماء 
الإفادة» وقطب دائرة الاستفادة"20, 

وقال في موضع آخحر: "العالم الفاضل اللبيب» والنحرير الكامل الأديب» 
صاحب الأفهام الدقيقة» والمعاني العذبة الرقيقة» المرتفع على رؤوس فضلاء العصر 
لواء علمه؛ الراسخ في ميادين تحريرات الفنون ثابت قدمه» حليف الورع والزهد 
والاستقامة"7, 

وقال عنه الفاداي: "واشتهر فضله بين الناس وعامة الطبقات» وكان إنساناً 
حسن الأخلاق لطيف المعاشرة لا يتدحل فيما لا يعنيه» ويأنيه من بلدته ما 
يكفيه» قانعاً متورعاً غاية في التواضع"0. 

وقال عمر بن عبد الجبار: "عقد حلقته بالمسجد الحرام وتخرج على يديه 
طلاب عادوا إلى بلادهم حاملين مشاعل العلم والمعرفة من مهبط الوحي ومنزل 


الهداية "0 
وقال عنه الشيخ عبد الله غازي: 'العلامة الفاضل الحليل» التضلع في 
العلوم» والمتفئن في المفهرم'27. 


(1) تقريظ عبد الله دحلان في خمائمة موهية ذي في الفضل على شر العلامة ابن حتصر مقدمة باشل 
لعل 

(5) تقس المصبر (01/4). 

(5) كفاية المستفيد نا علا من الأسائيد (ص 478). 


(5) سير وتراجم بعض علمائنا في القرن الرابع عشر للهجرة (ص 65 
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وقال عنه ابن الشيخ حسن الفيومي إبراهيم: "... الشيخ الأكبر» وعلم 
الفضل الأشهر» من لا يفي بتعدادي فضائله غاري وأمسي"0. 


(1) تر الدرر رص 18). 
(؟) خاتة موهبة ذي الفضل (00/79/6). 


سات 


المطلب الخامس 
عقيدته ومذهيه الفقهي 
أو 5 عقيدته: 1 
لا شك أن الترمسي أشعري المعتقد» ويدل على ذلك أمور: 
ا تأويله للصفات الي يؤوها الأشاعرة. ومن ذلك العين بالعلي 
واليد بالقدرة» والاستواء بالاستيلا والرحمة بإرادة الإنعاء!©. 


و قوله في تعريف القرآن بأنه: "كلام ربنا عز وجل أي العين 
القائم بذاته تعالى المقدسة ليس بحرف ولا صوت وهو الكلام 
النفساني "50 


ع- من منهجه في كتبه أنه إذا أطلق أهل السنة" يريد يمم أتباع 
كت 22 
الأشعري .. 


(1) انظر: إسعاف المطالع (795/1)» بغية الأذكياء (ص 47)» مرهبة ذي الفضل (15/1). 
(5) إسعاف المطائع (15/5, - لاجم 
(6) انظر: إسعاف المطالع (631/6 


عد 


ثانياً: مذهبه الفقهي: 


على ذلك ما يلي: 


إلى 
2.22 
نقذ 
2 


من خلال النظر في مصنفات الترمسي يتضح أنه شافعي المذهب» ويدل 


-1 


ال 


تأليفه رسالة في كتب فقهاء الشافعية سماها بب: "السقاية 
المرضية في أساس كتب أصحابنا الشافعية" قال في مقدمتها: 


"اعلم أن أصحابنا معاشر الشافعية ..."60 


اتفاق كل من ترجم له على أنه فقيه شافعي"©. 


ينضح من منهجه في كتبه أنه إذا أطلق "إمامنا" أو "إمامنا 
الأعظم" فمراده الشافعي. قال في موهبة الفضا: "إمامنا 
شاف "20 
الشافعي 3 


وإذا قال: "عندنا" فمراده في غالب الأحيان الشافعية» ونادراً 


يقصد الأشاعرة9), 


الساناية المرضية (ص 1). 

انظر: كفاية المستفيد (ص ))4١‏ عبائمة موهبة ذي الفضل 01/47( - ااي الأعلام (15/90). 
موهبة ذي الفضل .)05/١(‏ 

انظر: إسعاف المطالع ١8/1‏ 


قات 


المطلب السادس 


وفاته 


توق - رحمه الله - بمكة المشرفة في أول رحب قبيل أذان المغرب من يوم 
الأحد ليلة الاثنين سنة .)١8(‏ ودفن في مقبرة المعلاة20. 


تغمده الله بواسع رحمته» وأسكنه فسيح جناته؛ وجزاه عن الإسلام 
والسليين عو 


(1) كفاية اللستفيد (ص 416)» أهل الحسحاز بعيقهم التاريني (0846: سير وتراجم وص 0180 
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الطلب السابع 
مؤلفاته 


ألف الترمسي في العديد من الفنون» وفيما يلي سأذكر مؤلفاته مرتبة على 


حروف المعجم: 
١-إسعاف‏ المطالع بشرح البدر اللامع نظم جمع الجوامع. 
وسيأتٍ الكلام عنه مفصلاً إن شاء الله. 
؟- انشراح الفؤاد في قراءة الإمام حمزة روايتي خلف وخلاد". 
“- البلدر انير في قراءة الإمام ابن كفير”". 
؛- تعميم المنافع في قراءة الإمام نافع" . 
ه- تنوير الصدر بقراءة الإمام أبي عمرو. 


رسالة تقع في (55) ورقة تتعلق بقراءة الإمام ابن العلاء البصري من 
رواي الدوري والسوسي عن ييى اليزيدي عن أبي عمرو. بين فيها 
المولف ما خالف فيه أبو عمرو باقي الأئمة أصولاً وفرشاً. فرغ منها 
المؤلف سنة (. 9م 0)1, 


(01) انظر: سير وتراجم (ص 1409). 

(5) انظر: مرهبة ذي الفضل (0/7814. 

(5) انظر: سير وتراحم (ص 0841 

(4) الكتاب عخطرط وحفوظ في مكتبة مكة المكرمة» تحت رقم (09) تقسير. 


لوت 


5- قيئة الفكر بشرح ألفية السير. 
كتاب شرح فيه ألفية الإمام العراقي في السورة النبوية يقع في (59-0) 
صفحة» وهو شرح موسع يشرح كل لفظة في النظلم فجاء كتابه 
حافلاً بأقوال العلماء» فرغ المؤلف منه في السابع من جمادى الآخبرة 
سنة )١7/(‏ يحكة المكرمة. والكتاب ما زال مخطوطً. 

/- الخلعة الفكرية شرح المبحة الفكرية". 
رسالة تقع في )٠٠١(‏ صفحة شرح فيها رسالته "الئحة الفكرية" في 
أربعين حديقاء وهو شرح نفيس يذكر كلمة الحديث ويشرحها 
شرحاً وافي» ويبدأ قبل شرح الحديث بذكر إسناده المتصل. وقد فرغ 
منها سنة )١17217(‏ في شهر ذي القعدة. 

8 الرسالة الترمسية في إسناد القراءات العشرية. 


رسالة صغيرة تقع في (4) ورقات؛ وهي عبارة عن أسانيد القسراءات 
العشرة. 


1 قال الدكتور على المحمادي في مقدمة تحقيقه (84/1): "حصلت على نسخة منه من ورثة المولف يدماك"؛ 
وذلك أثناء رحلته العلمية لمسقط رأ الترمسي. 

(؟) طبعت ف المطبعة الميرية الكائئة يمكة المحميقه سنة (©111). انظر: سير وتراجم (ص 141). 

(5) طبعت بمطبعة الترقي الماحدية العثمانية بحكة المشرفة؛ الطبعة الأولى» سنة (.07#): وسماها الشيخ 
عبد الله دحلان "الفرائد الترمسية في إستاد القراءات العشرية". انظر: خائمة كتاب مرهية ذي الفضل 
(050/14)» مقدمة التحقيق (04/1). 


9 


22 
202 


22 
2 


4- السقاية المرضية في أسامي كتب أصحابنا الشافعية). 


رسالة تقع في (4؟) صفح بيْن فيها أسامي كتب المذهب الشافعي 
مع مؤلفيهاء وذكر في مقدمتها نبذة عن كتب المذهب القدم 
والحديد. فرغ من تأليفها في شهر شعبان سنة (151). 

٠‏ 1- غنية الطلبة بشرح الطيبة0"©. 


كتاب شرح فيه طيبة النشر للإمام ابن الجزري» ويقع ف (3371) 
صفحة. قال عنه المرصفي في هداية القارئ: "وهو شرح نفيس للغاية 
استوق فيه شارحه شرح الأبيات شرحاً كاملاً؛ مع توجيه القراءات 
توجيهاً سليماًء وقد انتفعت به كثير”". وقد فرغ منه يوم الاثنين © 
شعبان سنة .)١778(‏ والكتاب لا يزال مخطوطاً. 


- غنية المفتقر في حال سيدنا الخضر». 


رسالة تقع في (١؟)‏ صفحة: وهي اختصار لترجمة الخنضر عليه السلام من 
كتاب الإصابة في معرفة الصحابة للحافظ أبن حجرء والرسالة ما زالت 
مخطوطة. 


طبعت في مطبعة الترقي الماجادية: سنة .188 ان 
قال الدكتور علي المحمادي في مقدمة تحقيقه (8/1, 


رترلجم (ص 005406 


'حصلت على نسخة منه من ورثة المؤلف: يدماك". 
وانظر: سير وتراجم (ص 058109 

هداية القاري (4/1 0.0). 

قال الدكتور علي المحمادي في مقدمة تحقيقه (8/1): "حصلت على نسخة منه من ورثة الولف يدماك" 
وانظر: هداية القاري (404/5). 
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7- فتح الخبير بشرح مفتاح التفسير. 
الكتاب شرح لمنظومة "مفتاح التفسير" لناظمها عبد الله بن فودي» 
الذي نظم فيه كتاب "الإتقان” للسيوطيء والمؤلف شرحه شرحاً 
موسعاً بلغ فيه الغايقه ويقع الكتاب في (0٠.؟)‏ صفحة وقد فرغ منه 
في شهر رجحب سنة (1779)» والكتاب ما زال مخطوطا0©. 


١“‏ كفاية المستفيد لما علا من الأسائيد0©. 


هو عبارة عن ثبت لمشايخه الذين قرأ عليهم وأحازوه بعروياتهم» وتقع 
الرسالة في (45) صفحة؛ وقد فرغ منها في شهر صفر سنة 
ل 


4 1- المنحة الخيرية من كلام خير البرية©. 


رسالة صغيرة تقع في (؟01) صفحة» ذكر فيها ثلاثيات صحيح 
البخاري - وعددها اثنان وعشرون حديفاً - وأضاف إليها ثمانية 
عشر حديثاً من غير الثلاثي السندء فكملت أربعين حديثاً كما ذكر 
ذلك في مقدمة رسالته» ويرويها المؤلف بسنده؛ إلا أنه حذف إسناده 
وبدأ يسئد الكتب الي نقلها منها. وقد فرغ منها في شهر رمضان 
المبارك سنة .)١721(‏ 


(1) قال الدكتور علي المحمادي في مقدمة تحقيقه.(65/1): “حصلت على “نسخحة منه من ورثة المؤلف". و 


هداية القاري .)8١1/5(‏ 
(5) طبعت في دار البشائر الإسلامية بتعليق الشيخ محمد ياسين الغاداي» سئة .)١4١2(‏ وانظر: سير وتسراحم 
(ص 2 


(5) طبعت في بتيغان الدمائي بإندونيسيا. وانظر: سير وتراجم (ص 6 ؟)» خاتة مرهية ذي الفضل (8/4؟/). 


ده 


-١6‏ منهج ذوي النظر في شرح ألفية الأثر”©. 


شرح لألفية السيوطي في علم المصطلح قال في مقدمة شرحه: "هذا 
تعليق يخف حمله» ويعم إن شاء الله نفعه على ألفية المصطلح للحافظ 
الملال السيوطي رحمه الله المعطي» عملته تذكرة لي وللقاصرين مثلي؛ 
وجعلت حل مواده مقدمة ابن الصلاح وشرح النخبة والقاريب في 
شرح التقريب”7©. 
- موهبة ذي الفضل على شرح مقدمة بافضل. 

كتاب يقع في أربع مجلدات”© ضخمة: والخامس ما زال مخطوطً؛ 
وهو حاشية على شرح ابن حجر الميتمي على "المقدمة الحضرمية في 
فقه الشافعية"» فرغ المؤلف من كتابتها في جمادى الثائية سنة 
لضفه 


7- نيل المأمول حاشية غاية الوصول على لب الأصول. 


حاشية هي في حقيقتها شرح لكتاب "غاية الوصول" لزكريا 
الأنصاري. قال في مقدمة الكتاب: "هذه تعليقات منتخبة)» وحواش 


010 منهج ذري النظر للترمسي (ص 62 

(9) طبع بالمطابع العامرية الشرفية بمصر سنة .)١55(‏ رانظر: سير وتراجم (ص 1817)؛ موهية ذي الفضل 
لمم 

(9) قال الدكتور علي المحمادي في مقدمة تحقيقه (40/1): "حصلت على نسخمة منه من ورثة المولف يدماك". 

(4) ابرء الأول والثاني مرجرد ف مكتبة الدكتور/ عبد الوهاب أبو سليمان؛ والخزء الثالث موجود في مكتية 
الأستاذ حالد تركستابي. وانظر: سير وتراحم (ص 6817). 


وت 


مهذبة؛ على "شرح اللب"؛ ألغتها حين عزمي على إقراء الشترح 
بطائفة من طلبة العلوم؛ الراغبين في اقتناص المنطوق والمفهوم"2"0. 


عدد صفحات الكتاب بأجزائه الثلاثة )١978(‏ صفحة» فرغ من 
تأليفها ثالث عشر جمادى الأولى سنة (1798). 


(0) ثيل للأمرل رص .)١‏ 


وات 


إسعاف المطالم بشرحالبدر اللامع 
نلمجع ابموائع 
وفيه سن ةمطالب: 
' المطلب الأول: اسم الككاب وتوثيق نسبته للمؤئف 
المطلب انز : :منهج الشارحفي الكثاب. 
المطلب الثالث: مصادرالكتاب. 


المطلب الرابع مذ على الكتاب . 


المطلب الخامس: مقارنة بينه وبي ر::# شرج الأثموزز ٠.0‏ 
المطلب السادس: وضف نسخ عخطوطات الكثاب . 


فاه 


المطلب الأول 
اسم الكتاب, وتوثيق نسبته للمؤلف 
لا شك أن اسم الكتاب هو "إسعاف المطالع بشرح البدر اللامع نظم جمع 


الجوامع"؛ ولا شك أيضاً في نسبته إلى الترمسيء ويدل على ذلك: 
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)١(‏ انظر: نثر الدرر لابن 


أن كل من ترجم للترمسي ذكروا بأن كتاب "إسعاف المطالع" من 
مؤلفاته0, 

َك الشيخ الترمسي صرح باسمه واسم شرحه في مقدمة الكتاب حيث قال: 
( أما بعد: فيقول الراحي رضى مولاه الغيي» محمد محفوظ بن عبد الله 
الترمسي غفر الله ذنوبه» وستر في الدارين عيوبه: بينما نحن في درس شرح 
"الكوكب الساطع" مؤلفه ذاك الحافظ الأسيو طي» إذ طلع علينا "البدر 
اللامع"؛ للنور العلامة الأشموري» فحين متعت عين مطالعته وسرّحت ذه 
لتأمل ما في وجهته» وحدته وافياً مل مقاصد الطلاب؛ .وهو مع ذلك لم 
أر من تصدى لوضع شرح عليه» ولم أسمع من نقل عنه» أو عرّج إليه؛ فلا 
جرم أن أعمل له شرحاً في توضيح مبانيه» وتحرير معاليه... ومن ثم سميته: 
"إسعاف المطالع بشرح البدبر اللامع")0©. 

وقال الشيخ الترمسي في الصفحة الأخيرة من النسخحة (ب) ما نصه: 
(يقول المولف الشارح أحقر الورى» وأذل من في أم القرى؛ محمد بن عبد 
الله الترمسي» كان الله لهء وتم بالصالحات عمله؛ ابتدأت في تأليف هذا 


عي" (96)؛ سير وتراجم لعمر عبد المبار (ص 44541 خائفة كتايسه المستفيد 


ص( 4)؟ خحاقة "موهية ذي الفضل" (/08. 


(؟) "إسعاف المطالع" للترمسي بتحقيق الدكترر/ علي المحمادي )١08-1١51//1(‏ رسالة دكتوراه يجامعة أم القرى. 


دباباات 


الشرح الذي سميته: "بإسعاف المطالع» يشرح البدر اللامع؛ نظم جمع 
اللجوامع"...)20 
0-4 أن اسم الترمسي ومؤْلّه "إسعاف المطالع" مقت على غلاف التسختين 
(أ) و (بع» وعلى الحزئين الأول والثاي. 
ونص المكتوب على غلاف الجحزء الثاني: (الجزء الثاني من "إسعاف المطالع 
بشرح البدر اللامع نظم جمع الجوامع" تأليف أصغر الورى» وأذل من في أم 
القزى: محمد تحفوظ بن عبد الله الترمسي)0©. 


(1) التسعة (ب) من كتاب "إسعاف المطالع" (ص 551). 
(1) انظر: مقدمة تحقيق د. علي المحمادي ل "إسعاف اللطقع" (153/16). 


له 


المطلب التايئ 
منهج الشارح في الكتاب 


جرت عادة أهل العلم بالإشارة في مقدمة كتبهم إلى المنهج الذي يسيرون 
عليه» ولذا نرى الشيخ الترمسي رحمه الله قد سلك مسلكهم فقال في مقدمة 
كتابه "إسعاف المطالع": ".. فلا جرم أن أعمل شرحاً في توضيح مبانيه» وتحرير 
معانيه» ولم آل جهداً في التهذيب والتسهيل؛ وتطبيق عبارة النظم بعبارة أصله 
للعمقيل"0, 
فها هو قد أشار إلى شيء من منهجه وليس كله لأن الناظر في كتايسه» 
والمستقرئ لحزئياته» والمتتبع لمسائله» يجد أن له معالماً أخرى من المنهج الذي سار 
عليه في شرحه؛ وسأذكرها موجزة» وأذكر لها بعض الأمثلة من خلال القسم 
الذي أقوم بتحقيقه وبالله والتوفيق. 
-١‏ المصادر التي اعتمد عليها الشارح: وطريقته في النقل عنها. 
ذكر الشارح في طرّة الكتاب أهم المصادر الي اعتمد عليها في 
شرحه فذكر ستة عشر مرجعاًء ثم أشار إلى أنه اعتمد أيضاً على غيرهما 
من الكتب المتفرقة ال تدعو إليها الحاجة0©. 
ويلاحظ الباحث كثرة اعتماد الشارح على مصادر معينة مشل 
شرح المحلي على جمع الجوامع» وهو في طليعة الكتب الي أفاد منها بكثرة 
ثم يأتي بعده تشنيف المسامع للزركشيء والغيث الحامع للعراقي؛ والحواشي 
على جمع الخوامع» وعلى شرح الحلي» كحاشية الشيخ زكريا الأنصاري» 


.)1819//1( انظر: مقدمة إسعاف المطالع يتحقيق الدكتور علي المحمادي‎ )1١( 
.0125/1( (؟) انظر: المصدر السابق‎ 


-و3وك- 


وحاشية البناي» وحاشية العطار» وتقريرات الشربيئ» كلها على شرح 
الحلي. 
واعتمد أيضاً على مختصر ابن الحاجب» وشرحه للعضدء وحاشية 
التفتازاني والترجحاني على العضد؛ ورفع الحاجب عن مختصر ابن الخاجحب 
لابن السبكي» هذه أهم مصادره ولا يخاو البحث من غيرها ثما سيأني 
تفصيله ف المطلب الثالث إن شاء الله 
ويمكن تقسيم منهج الشارح في النقل عن هذه المصادر إلى أربعة 
طرق: 
الأول: أن يصرّح باسم المصدر واسم المؤلف» ومن أمثلة ذلك: 
© قال في مسألة أقل عدد التواتر: وقيل عشرة» "واتاره السيوطي في 
الكوتكب"00, 
© قوله: "واختاره إمام الحرمين في البرهان"0, 
« قوله: "أوضح من عبارة الإمام في الخحصول"9". 
الثانية: 2 أن يصرّح باسم المصدر فقط» ومن أمثلة ذلك: 
قال في مسألة الفعل الواقع بياناً مجمل: "قال في القيات"80), 
« قال في مسألة دلالة العقل على العمل جخبر الواحد: "رححه في شرح 
المخختصر "00 
* قال في طرق معرفة #: "وزاد في المنهاج”. 


(1) انظر: وص ه/ا) من هذه الرسالة. 
(1) انظر: (ص 919) من هذه الرسالة. 
(0) انظر: (ص 5ه؟) من هذه الرسالة. 
(4) انظر: (ص 141) من هذه الرسالة. 
(ه) انظر: (ص )5٠5‏ من هذه الرسالة. 
(1) انظر: (ص 115) من هذه الرسالة. 


لوه 


الثالثة: أن يصرّح باسم المؤلف فقطء ومن أمثلة ذلك: 


© قال ف مسألة وجوب العمل بخبر الواحد: "كما صرح يه 
الإسنوي"0. 

© قال في مسألة عدد رواة الخبر المتواتر: "على ما حكاه عنهم ابن 
السمعاني"29. 


« قال في مسألة فعل البي و الذي جهلنا مقصده علام يدل: "قال 
القراقي: وهذا الذي نقله المالكية في: كتبهم الأضولية والفروعية" أي 
نسبة القول بالوجوب إلى الإمام مالك . 

الرابعة: 2 أن لا يصرح باسم المصدر أو المولف» بل ينقل من غير عزو هما 
يوهم أن الكلام له» ومن أمثلة ذلكة 

© نقل عن "حاشية العطار" عند كلامه عن أنواع من التعديل 
الضمن. 

© نقل عن تقريرات الشربينٍ "عند كلامه عن زيادة الثقة إذا اتحد 
امجلس» هل تقبل أم لا"7"»» وكثيراً ما يشير إليه بقوله: قال بعسض 
الحققين. 

© نقل عن "حاشية البناني" في مسألة هل يجوز الاتفاق بعد استقرار 
الخلاف0, 


ظر: (ص 7007) من هف الرسالة. 
: (ص 9/1/4) من هذه الرسالة. 
(5) انظر: (ص 194) من هذه الرسالة. 
(4) انظر: وص )١9497‏ من هذه الرسالة. 
(6) انظر: ص 78) من هته الرسالة. 
(1) انظر: وص 259) من عذه الرسالة. 


لله 


؟- رتب مسائل الكتاب على وفق ما سار عليه الغو في نظمه تبعاً لأصله 
انمع لمان 

يضع عنواناً لبعض المسائل الورادة في النظم ومن أمثلة ذللك: 

© قوله: "مسألة: فيما يعرض للخبر ما يقتضي القطلع بصدقه أو 
زي"00 

© قوله: "مسألة: هل حبر الواحد يفيد العلم اليقيٍ أم "0 

» قوله: "مسألة: في تكذيب الأصل للفرع في الرواية وحكم زيادة 
الراوجي"0, 

4- يعرف ببعض الكلمات من الناحية اللغوية» ويشير إلى اللغات الواردة في 
اللفظ» ومن أمثلة ذلك: تعريفه: للسنة» والساذج والمبرسم والإجماع9©, 
وذكره أن (اللد) بحذف الياء وسكون الذال لغة في "الذي" 

ه- يعرف بعض الكلمات من الناحية الاصطلاحية؛ ومن أمثلة ذلك: تعريفه: 
للسنةء والعصمة؛ والخير المتواتر» والإجما ع0©. 


(1) انظر: وص 550 من هذه الرسالة. 

(؟) انظر: وص 1.:#) من هذه الرسالة. 

(9) انظر: (ص 78) من هذه الرسالة. 

(5) انظر: وص 41ل 50ل هك 1ه) من هذه الرسالة. 
(ه) انظر: (54ه) من هذه الرسالة. 


انظر: (ص 3141 347 الاك 1ه من هذه الرسالة. 
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0-5 يعتئ بنقل الإجماعات والاتفاقات في المسألة - إن وحدت- وكذلك تفي 
الخلاف في المسألق» وإن كان الإجماع منعقدا نه إلى ذلك» ومن الأمثلة: 

© نقل الإجماع على عصمة الأنبياء من كتمان الرسالة» ومن التقصير في 

التبليغ» ومن الوقوع في كبائر الذنوب» وي الصغائر الدالة على اللنسة 


© قال إن رواية المحضرمين عن البي ولع من قبيل الحديث المرسل 
بإطباق العلناية”, 
« قال: لا حلاف أن النبي يك لا يقر على باطل9؟. 

7 إذا ذكر الناظم تبعاً لأصله أقوالاً غير منسوبة إلى أصحابها نسبها الترمسي 
إلى قائليها ويضيف ف المسألة أقوالاً لم يذكرها الناظم ولا صاحب الأصل 
ومن أمثلة ذلك: 

© مسألة: سكوت البي ف عن فعل ماء هل يدل على جوازه للفاعل 
فقط أم له ولغيره0», 

© مسألة: حكم اتفاق أهل العصر الثاني على أحد قولي العصر الأول 
بعد استقرار اللذلاف7 2 

أضاف قولاً تاسعا ف مسألة اشتراط أن يجمع امحتهدون كلهم على 
حكم واحد ولا يخالف منهم أحد؛ وهل يضر حلاف البعض!". 


(1) انظر: وص 1945) من هذه الرسالة. 
: (ص 48) من هذه الرسالة. 
: (ص ١٠5؟)‏ من هذه الرسالة. 
(ص ١5‏ ؟) من هذه الرسالة. 


(ه) انظر: وص 2٠0‏ هع من هذه الرسالة. 
(5) الظر: وص 050) من همه الرسالة. 


ل 


- يذكر وجه الدلالة عند الحاجة للدليل من الكتاب أو السنة» أياً كات 
المستدل به من العلماءء ومن أمغلة ذلك: 
» حديث (اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر) وذلك في مسألة 
الاحتجاج بإجماع الشيخين20. 
» في مسألة وجوب العمل بخبر الواحد: أن البي يع كان يبعث الآحاد 
إلى القبائل والنواحي لتبليغ الأحكام0. 
 -8‏ يبيّن نوعية الخلاف في بعض المسائل؛ ومن أمغلة ذلك: 
© قوله في مسألة اللفظ المهمل هل هو موجود؟. والخلف لفظي". 
© قوله في مسألة حبر الواحد لا يفيد العلم اليقيئ إلا بقرينة تحتف به! 
قال ابن حجر: والخلاف في التحقيق لفظي0. 
قال في مسألة هل يعتبر قول العوام في الإجماع: ويمذا التحقيق يظهر 
أنه لا حلاف في المسألة في المع ©. 
-٠١‏ أحياناً يقارن بين نظم الأشمون ونظم السيوطي لجمع الجوامع؛ ولا يفعل 
ذلك غالباً إلا إذا استحسن قول السيوطيء ومن أمثلة ذلك: 
« أن الأشوني ذكر - تبعاً الصاحب الأصل - أسباب وضع الحديث ف 
أثناء أقسام الخبر المقطوع يكذبه» ولكن السيوطي أعثر ذكرها إلى 
آخر الأقسام؛ فقال الترمسي: "ولو أعثّرها - أي الأهموني- لكان 
أولى» ولقد أحسن السيوطي فأعكّرهِ في كوكبه عنها””". 


(1) انظر: (ص 47 0) من هذه الرسالة. 


(5) انظر: وص /141) من هذه الرسالة. 
(؟) انظر: وص 377 139) من هذه الوسالة. 
(4) انظر: وص 505) من هذه الرسالة. 
(ه) انظر: وص 0858) من هذه الرسالة. 
(5) انظرة وص 18؟) من هذه الرسالة. 
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١ يضبط بعض كلمات النظم ضبطاً حرفياً عند الحاجة» ومن أمثلة ذللك:‎ -١ 
قوله: "تُصٌب" بضمتين جمع نضات0,‎ © 
"3 قوله: "لا يغفلون" بضم الفاء في الأشهر‎ © 
قوله: "المعتيروت" بفتح الباء9©.‎ © 
يُعرب بعض كلمات النظم» ومن أمثلة ذلك إعرابه لكلمات (سكوتف ذا‎ -7 
الحكم بالنسبة» اتفاقهم)» وغيرها9؟.‎ 
يذكر بعض النكات البلاغية في النظم؛ ومن أمثلة ذللك:‎ -١ 
قال في تعريف الإنشاء: هو من إقامة الظلاهر مقام المضمر‎ » 
للإيضاح".‎ 
قال: الإنشاء يتبعه مدلوله؛ والخبر يتبع مدلوله0©.‎ © 
قال في مسألة رواية الحديث بالمعين: هذا من حواز إقامة أحد‎ « 
المترادفين مقام الآخر”",‎ 
يحرر محل المنلاف ف المسألة» ومن أمثلة ذلك ذكره مل الحخلاف في‎ -4 
المسائل الآتية:‎ 
مسألة العمل يخبر الواحد فيما عمل أهل المدينة مخلافه0.‎ © 
مسألة فيما إذا ادّعى العدل المعاصر لبي فق الصحبة"",‎ © 


)١(‏ انظر: وص 6١‏ ؟) من هذه الرسالة. 
(؟) انظر: (ص +"5م) من هذه الرسالة. 
(5) انظر: وص 85 ه) من هذه الرسالة. 
(4) انظر؛ (ص لل 3٠5‏ لول لاهه) من هذه الرسالة. 
زه انظر: (ص 544) من هاده الرسالة. 
(3) انظر: وص 46؟) من هذه الرسالة. 
(/) أنظر: وص 4١‏ 4) من هذه الرسالة. 
(ه) انظر: وص 4 ١2م‏ من هذه الرسالة. 
(ة) انظر: (ص 5١‏ 4) من هذه الرسالة. 


له 


© هل يجوز انقسام الأمة إلى فرقتين كل مخطئ في غير مسألة صاحبه"©. 


- الخرص على التماس العذر لغيره من أهل العلم» وهذا من الأدب الم 
ومن أمثلة ذلك: 
© نقل ابن السبكي عن الرازي القول بأن الخبر المقواتر يفيد العلم 
النظري» وتعقبه الناظم بأن الرازي مع الجمهور في إفادة المتواتر للعلم 
الضروزي»: فقال الترمسي مغتذراً عن ابن السبكي: يحتمل أن للإمام 
الرازي قولاً آخر في غير الحصول0©. 
« في مسألة زيادة الراوي بالوصل والرفع؛ قال ابن السبكي: (أو وقف 
ورفعوا) وعَدَل عنها الناظم إلى قوله: (أو رفع ووقفوا). فقال 
الترمسي: وإن كانت بنط المؤلف - أي ابن السبكي - وقعست 
سهواء والصواب (أو رفع ووقفوا) ©. 
- يذكر جملة من الأدلة والمناقشات الواردة في المسألة ومن أمثلة ذلك: 
© مسألة اشتراط ذكر سبب الخرح والتعديل20, 
© تعارض قول البي ولع وفعله0©. 
الإجماع لا يضاد الإجماع2. 


)١(‏ انظر: (ص 301) من هذه الرسالة. 
(؟) انظر: (ص 5) من هذه الرسالة. 
(©) انظر: رص 0844 من هه الرسالة. 
(4) انظر: (ص 414) من هذه الرصالة. 
(5) انظر: وص 577) من هذه الرسالة. 
(3) انظر: (صى 307 من هذه الرسالة. 


سرت 


-١‏ يقارن بين أقوال ابن السبكي في كتابه "جمع الجوامع" وثي بقية كتبى مثل: 
منع الموانع» والإبحاج ورقع الحاحب» ومن أمثلة ذلك: 
© قوله في مسألة القول الذي لم ينتشر ولم يعرف له مخالق هل هو 
حجة: وحكى صاحب الأصل في شرحي المختصر والمنهاج الأقوال 
الثلاثق؛ ولم يرجح واحداً منهاء بل مقتضى صنيعه في الأصل ترحيح 
الي 
8- يترجم لبعض الأعلام الذين وردت أسماؤهم في النظمء مثل: الشهرستاني» 
الراغب الأصبهان» الحليمي؛ الكعبي» الذهبي» ابن شعبانء الماوردي؛ 
ثعلب الكويء المروزيه ابن الصلاح وغيرهم", 
5- ينبه على ما فات الناظم من "جمع المبوامع" ثم يشرحه؛ ومن أمثلة ذلك: 
© قال في مسألة اشتراط العدالة في الراوي: "وترك الناظم من الأصل 
قرله: (وهوى النفس)" ثم بدأ في شرح العبارة©. 
-٠٠‏ يذكر مسائل مهمة لم يذكرها صاحب الأصل ولا الناظم» ومن أمثلة 
ذلك: 
« ذكره الخلاف في قول العالم: (لا أعلم خخلافاً بين أهل العلم في كذا) 
هل يسثير إجماعاً ام لان 7 
زاد طريقة من طرق معرفة فعل البي و الوإحبء ثم قال "وزاد 
البيضاوي ثالقاً.. ول يذكره الناظم كاصله"7©. 


)١(‏ انظر؛ (ص 6لاه) من هذه الرسالة 
0١‏ انظر: وص لاحك لماو متت ورك لوك ملع تلاط ولق نط الاه) من هذه الرسالة, 
(9) انظر؛ (ص 16") من هذه الرسالة. 
(4) انظر: (ص 5048) من هذه الرسالة. 
(0) انظر: وص 15؟) من هذه الرصالة. 


نة 


» في مسألة صيغ أداء الصحابي للحديث النبوي قال: "و لم يذكر الناظم 
كالأصل الصيغة الي لا لاف في الاحتجاج بما من الصححابي نحر: 
حدئين» وأخبري» وسمعته يقول؛ لوضورحها”2. 
-١‏ يشير إلى ما وقع فيه الناظم من تكرار للمسائل» ومنه أمثلة ذلك: 
© قوله في مسألة تعارض خبر الواحد والقياس: "وقد تكسررت هذه 
المسألة لقول المصنف فيما تقدم قريباً [أو عارض القياس]" 9 
77 ينبه إلى زيادات السيوطي على جمع الجوامع ونظم الأشمون» ومن أمثلة 
ذلك: 
« مسألة ما فُعل في عصره يك ولم يُعلم هل اطلع عليه أم لا؟ هل يحتيج 
بسكوته هنا؟. قال الترمسي: هذه المسألة لم تذكر في الأصل ولا في 
النظلم» نعم ذكرها السيوطي في كوكبه حيث قال: 
وإن يكن في عصره وما عٌُلم منه اطلاع. ففيه لف منتظو'"» 


8؟- يفرق بين المسائل المتشايمة» ومن أمثلة ذلك: 
« تفريقه بين مسألة: الإجماع على وفق الخبر هل هو دليل على ححة 
ذلك الخبر» وال وردت في كتاب السنة» ومسألة: إذا وحد الإجماع 
موافقاً لخبر فهل يتعين كون الإجماع ناشاً ذلك الخبر» وال وردت 
في كتاب الإجماع. 


(1) انظر: (ص 497) من هذه الرسالة. 
(1) انظر: (ص 911) من هذه الرسالة. 
(6) انظر: رص 08 5) من هذه الرسالة. 


كاك 


حيث قال: وهذه المسألة -- أي الثانية - غير ما تقدم في باب الأخبار 
من قوله: الإجماع على وفق بر ليس دليل صدقه'". 
4- لا يصرّح بالقائل أو المعترض أو اليب في كثير من المواضع؛ لكنه يكتفى 
ببعض العبارات مثل: 
© حوّز جماعة؛ قال بعضهمء أجيب» قال المحقق؛ استث ؛أوضح 
بعض المحققين » أحاب بعضهمء قال جمع؛ نقل بعضهم, قال بعسض 
المتأرين» قيل» قال قوم» زاد بعضهم ونحو ذلك من العبارات7©. 
©- أحياناً يصرح بالقائل أو المعترض» ومن أمثلة ذلكة 
« قوله في مسألة اشتراط العدالة في الراوي: وقد انتقده العراقي0. 
© قوله في مسألة حكم رواية المستور؛ واعترضه صاحب الأصل©, 
© قرله في مسألة اعتبار قول العامي في الإجماع: أجاب في الآيات0©, 
5؟- تتبع الترمسي زيادات الناظم على معن جمع اللخوامع» وكان ينبه إليها بقوله: 
زيادة» أو تكملة» ومن أمثله ذلك: 
» قوله: "أشار الناظم بقوله من زيادته مع التكملة (جرا) © 
© قوله: "ورجححه الناظم من زيادته"7, 
« قوله: "قلت : زيادة على الأصل"00, 


(1) انظر: (ص 401) من هذه الرسالة,. 
(1) انظرة ل(ص 54ل خهف لالت فلاف نكف مرف لؤل لالاف أله من هذه الرسالة, 
() انظر؛ رص 55) من هذه الرسالة. 
(4) انظر: (ص ١/ا)‏ من هذه الرسالة. 
6 انظر: (ض 8لاه) من هذه الرسالة. 
(3) الظر: (ص 06؟) من هذه الرسالة, 
(7) انظر: وص 553) من هذه الرسالة. 
(4) انظر؛ رص 557) من هذه الرسالة. 


ة 


ا حين يورد الأحاديث تارة يخرجهاء وتارة لا يخرجهاء وتارة يذكر درجتهاء 
وتارة لا يذكرء وتارة يشير إلى من صححها من أثمة الحديث» ومن أمثلة 

ذلك: 

قوله لحديث ابن ماجه وغيره (إن أميٍ لا تجتمع على ضلالة6 فهنا 
خرّج اديت" 

© قوله: لقوله يك (فرب حامل فقه غير فقيه) فهنا لم يخرّجٍ الحديث» ول 
يذكر درجحته©. 

« قوله: للحديث الحسن أو الصحيح (اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر 
وعمر) فهنا ذكر درجة الحديث27. 

© قرله: قال 8#: (من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار) فهنا 


بيّنَ أن الحديث متواتر0». 


© قوله: كحديث (من.مس ذكره فليتوضا) صححه الإمام أحمد وغيره» 
فهنا ذكر من صحح الحديث27. 
© قوله: روي أنه يك قال: (من سبك يا أبا بكر فقد كفر) فهنا ذكر 
الحديث بصيغة التمريضر9©. 
- يستخدم بعض المصطلحات» بعضها يتعلق يأسعاء الأعلام» وبعضها يتعلق 
بالكتب» ومن أمثلة ذلك: 


© إذ قال: قال "صاحب الأصل" فمراده تاج الدين السبكي7". 


)١(‏ انظر: (ص 911) من هذه الرصالة. 
: (ص 81) من هذه الرسالة. 


: (ص 45 ه) من هذه الرسالة. 
(5) انظر: (ص ١7‏ 4) من هذه الرسالة. 
(5) انظر: (ص )7١8‏ من هذه الرسالة. 
(0) انظر: (ص  ٠‏ 8) من هذه الرسالة. 
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إذا قال: "الشيخ الإمام" فمراده بذلك والد صاحب الأصل. 

© إذا قال: "امحقق" فمراده بذلك جلال الدين اللي من خلال كتايه 
(البدر الطالع)©. 

© إذا أطلق "الإمام" فمراده الرازيء وإذا أراد غير الرازي صرّح به 
كقوله: "الإمام الشاقعي" "الإمام أبو حنيفة” " "الإمام أحمد" "الإمام 
مالك" "الإمام ابن السمعاقي". 

© ومراده ب"شيخ الإسلام”: زكريا الأنصاري في حاشيته على البدر 
الطالع لحلال الدين المحلي» وإذا أراد غيره قيّده كقوله: شيخ الإسلام» 
أي الحافظ ابن حجر 

© يقصد ب"الشيخين": الرافعي والنووي2. 

© وأحياناً أخرى يقصد ب"الشيخين": البخاري ومسله". 

© وأحياناً يقصد ب"الشيخين": أبو بكر وعمر رضي الله عنهما©. 

إذا قال: "قال في الكوكب" فقصده "الكوكب الساطع" للسيوطي", 

وإذا قال: "قال في شرح الكوكب" فمراده شرح الكوكب الساطع 
للسيوطي دم 


)١(‏ انظر: (ص ١8‏ 4) من هذه الرسالة. 
(؟) انظر: وص 5) من هذه الرسالة. 

(9) انظر: وص /31©) من هذه الرسالة. 

(4) انظر: (ص هلا /53 4413 /461) من هذه الرسالة. 
(5) انظر: وص 10 لالام) من هذه الرسالة. 

(1) انظر: (ص 1 +7) من هذه الرسالة. 

(/) انظر: (ص 764) من هذه الرسالة. 

(ه) انظر: (ص 5 4) من هذه الرسالة 

(4) انظر: (ص 70؟) من هذه الرسالة. 

)٠١(‏ انظر: (ص 145) من هذه الرسالة. 


-41ك- 


© وإذا قال "شرح المختصر" فمراده رفع الحاجب عن مختصر ابن 
الحاجب لتاج الدين السبكعي20 
© وإذا قال: "قال في شرح المنهاج" فمراده الإيهاج في شرح المنهاج لتاج 
الدين السبكي وإذا أراد كتاب (فهاية السول) صرّح به فقال: وذكر 
الإسنوي في شرح المنهاج7”. 
وإذا قال: "أصحابنا” فمراده الشافعية» وأحياناً يصرح بذلك فيقول: 
"بعض أصحابتا الشافعية" أو "عندنا” أو "الأصحاب"20. 
« وإذا قال: ” نجل " فمراده الأكثرء ولذلك نجحده يصرّح بذلك حيث 
قال: ".. وعليه الخل" أي أكثر العلماء©». 
- يذكر القراءات الواردة قي بعض كلمات النظم: ومن أمثلة ذلك قوله: 
"وقوله [من الأمم] بإدغام النون في اللام» ونقلى حركة الأمم إلى لام 
التعريفء كما في قراءة لبن مميصن [من الآفين]» وعَلنسانه ويلنْسانء 
وعن الْهلّه وإنا أدغم نون (من) في لام التعريف» لسقوط همزة 
و 
-#٠‏ إذا كانت هناك كلمة زائدة أو حرف زائد في النظم نبه عليه» ومن أمئلة 
ذلك: 
قوله في مسألة الفرق بين المدلّس والمرسّل الخفي: قوله إلنا حلدت] أي 
حدثنا فلان» فاللام زائدة20 


)١(‏ انظر: (ص 97؟) من هذه الرسالة. 
(1) اتظر: (ص 45148 0137) من هذه الرسالة. 
() انظر: (ص 0511 من هذه الرسالة 
(5) انظر: (ص 055٠‏ من هذه الرسالة 
(5) انظر: (ص 7مد» 224) من هذه الرسالة. 
() انظر: (ص .87) من هذه الرسالة. 
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7- أحياناً ينقل كلام من استفاد مهم نم غير مصادرهم ومن ذلك: 
© نقل كلام ابن السبكي من كتاب تشنيف المسامع في مسألة سكوت 
النبي يخ هل يدل على الإباحة أو الوجوب أو الندب0©. 
« نقله كلام ابن السمعاني من كتاب الغيث الهامع في مسألة فعل النبي 
له الذي جهلنا مقصده9©. 
أحياناً يرحح أحد الأقوال في المسألة» ومن ذلك: 
© في مسألة حكم الحديث الذي لا يوحد عند أمل الحديث ولا في 
كتبهم؛ رجح أنه يقطع بكذيه”©. 
© في مسألة مراتب تحمّل الحديث وهل المناولة المقرونة بالإحازة ف رتبة 
السماع أم أنما أقل منه» رجح الترمسي أنها منحطة عنه0». 
© رجّح جواز انعقاد الإجماع ف أمر دنيوي كتدبير الحيوش والحسروب 
وأمور الرعية©©, 
8- يشير إلى ما تقدم البحث فيه من المسائل حى لا يقع التكرار» ويشبر 
كذلك إلى ما سيأ الكلام فيه» ومن ذلك: 
© قال في مسألة تعارض قول البي يك وفعله: إن الناظم تبعاً للأصل بين 
حكم التعارض بين القول والفعل» ولم يذكر التعارض بين القولين 
لأنه سيأتيٍ في التعادل والتراحيح20©. 


(1) انظر: (ص 508) من هذه الرسالة. 
(ص 11).من هذه الرسالة. 
ا(ص 70/1) من هذه الرصالة. 
(4) انظر: (ص 87 4) من هذه الرسالة. 
(0) انظر: وص ١ره)‏ من هذه الرسالة. 
(1) انظر: وص 555) من هذه الرسالة- 


ات 


© قوله: ثم الكلام في مباحث الأقوال الى تشرك فيها السنة الكقاب 
تقدم20. 
© قوله: الكقف فعل كما مر©. 
"- يشير إلى وجه ذكر المسألة إذا ذكرها الناظم في غير مظافاء ومن ذلك: 
© عند ذكره لصيغة (كنا نفعل) من صيغ أداء الصحابي للحديث النبوي 
قال: وجه تأخذها عن صيغة (كانوا يفعلون) أن العموم في الصيغة 
الثانية أظهر للتعبير بالاسم الظاهر9©. 
ه*- يشير إلى فاية كل كتاب: 
» كقوله: "وقد انتهى الكلام على كتاب السنة» ولله الحمد وللنة"0, 
« وقوله: "هاهنا وقع التمام من الكتاب الثالث» الذي هو مباحث 
الإجاع "00 
- يختم ممه المسائل يقوله: "والله أعلم' وهذا كثير جدأء وهسو مسن الأدب 
الحم حيث نسبة العلم إليه أسلم. 


(1) انظن: وص ©19) من هذه الرسالة. 
(؟) انظر: (ص 1417) من هذه الرسالة. 
() انظر: (ص 447) من هذه الرسالة. 
(4) انظر: وص 877) من هذه الرسالة. 
() انظر: وص 114) من هذه الرسالة. 


هوت 


المطلب الثالك 
مصادر الكتاب 
اعتمد الشيخ الترمسي في كتابه "إسعاف المطالع بشرح البدر اللامع نظم 
جمع الجوامع" على العديد من المصادرء ذكر بعضها في مقدمة مؤلفه حيث قال: 
(اعلم أن موادي في هذا الشرح المبارك - إن شاء الله تعالى وتبارك: 
"تشنيف المسامع 'للبدر الزركشي؛ و" الغيث الهامع" للولي العراقي" و"شرح 
المحقق" للحلال المحلي» وحواشيه؛ ك" الدرر اللوامع" للكمال ابن أبي شريف 
المقدسي و"حاشية شيخ الإسلام زكريا الأنصاري» و "الآيات البينات" للشهاب 
ابن قاسم العبادي" و"حاشية العطار"؛ وغيرهاء و"شرح الكوكب الساطع" لمؤلفه 
الحافظ الحلال السيوطي» و"غاية الوصول بشرح لب الأصول" لشيخ الإسلام 
زكريا الأنصاري» و "مختصر ابن الحاحب"؛ وشرحه للمدقق العضدء وحاشيتاه 
للسعد والسيدء و"منهاج الوصول إلى علم الأصول"”؛ للقاضي البيضاوري» 
وشرحه: 'نماية السول" للجمال الإسنوي» و"تحرير الحقق ابن الهمام"» وشرحه: 
"التحبير للحلبي"» وغير ذلك مما تدعو الحاجة إليه من الكتب المفرقة في الفنون 
المتبوعة"20, 
وسأذكر فيما يلي المصادر الي أفاد منها الشارح في الجزء الذي قمث 
بتحقيقه وهو من بداية الكتاب الثاني في السنة إلى غهاية الكتاب الثالث في 


(1) انظر: إسعاف اللطالع بشرح البدر لللامع نظم جمع الجوامع” للترمسي تحقيق د. علي المحمادي» رسالة دكتوراه 
يجامعة أم القرى (1/9 0083-1 
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الإجماعء مع الإشارة إلى المواضع الي أفادها من المصدرء واكتفيت في بعض 
المصادر بذكر بعض المواضع لكثرة ورودها كما هو الخال في "البدر الطالع" 
للجلال انحليء والغيت المامع للولي العراقي» وتشنيف المسامع للز ركشي. 

ويلاحظ الباحث اختلاف طريقة الترمسي في الإفادة من المصادر؛ أولاً: 
من حيت الكثرة والقلة» وثانياً: من حيث طريقة النقل» فأحياناً يصرح باسم 
الكتاب ومؤلفه» وأحياناً يصرح باسم الكتاب دون المؤلف» وأحياناً يصرح 
بالمؤلف دون اسم الكتاب» وقد ييهنهما أحياناً كما سبق بيانه في منهحه في 
المطلب الثاي. 

ونبدأ الآن في ذكر المصادر مرتبة على حروف المعجم: 


١ 
الإيهاج في شرح المنهاجء لابن السبكي.‎ 0) 
وقد أقاد منه في مواضع منها:‎ 
فعل البي ©© الذي ُهل مقصده علام يدلء مصرحا ياسم‎ « 
الؤلف20‎ 
شرط القاضي عبد الجبار في قبول خبر الآحاد المتعلق بالزناء مصرحاً‎ © 
ام المؤلف0©.‎ 
حكم فعل الي ف الذي لم يظهر فيه قصد القربةه مصرحاً باسم‎ « 
الكتاب20‎ 


(1) انظر: (ص /9109) من هقه الرسالة 
(؟) انظر: (ص 8ا) من هذه الرصالة. 


42 ويد 


2( الإحكام في أصول الأحكام للآمدي. 
وقد أفاد منه في مواضع مصرحاً في الكل باسم المؤلف. ومن 
المواضع الي أفاد منها: 
© العمل بخبر الواحد إذا خالف القياس9؟. 
© اشتراط انقراض العصر في الإجماع". 
© حكم الاتفاق بعد استقرار الخلاف2, 
*)2 الإحكام في أصول الأحكام, لابن حزم الظاهري. 
وقد أفاد منه ف مؤضع واحد مضرحاً باسم المؤلف: 
© حكم العمل يخبر الواحد0©. 
4 إحكام الفصول في أحكام الأصولء للباجي. 
وقد أفاد منه في موضع واحد وهو حكم العمل يخبر الواحد إذا 
خالف القياس» مصرحا باسم المؤلف©. 
"( أحكام القرآث؛ لابن العربي. 


)١(‏ انظر: وص 18؟1) من هذه الرسالة. 
(؟) انظر: (ص: 19 من هذه الرصالة. 
(6) انظر: (ص 7559) من هذه الرسالة. 
(4) انظر: وص 060) من هذه الرسالة. 
(5) انظر: (ص 011 من هذه الرصالة. 
(5) انظر: (ص + 7) من هذه الرسالة. 
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: أفاد منه في موضع واحدء وهو حكم رواية الحديث بالمعق» 
مصرحاً باسم المؤلف20. 


4 إحياء علوم الدينء للغزالي. 
وقد أقاد منه في مواضع مصرحاً في الكل باسم المولف» منها: 
الفرق بين الكبائر والصغائر"©. 
تعريف الكبيزة © 
أن الزنا أكبر من اللواطظ©. 
00 أدب القاضي, للماوردي. 


وقد أفاد منه في موضع واحد وهو: حجية الإجماع السكوني. 
)00 الإرشاد إلى قواطع الأدلة وأصول الاعتقاد, لإمام الحرمين. 
أفاد منه ف موضعين هما: 
« أن الذنوب كلها كبائر» ولا صغيرة فيهاء مصرحاً باسم المؤلف 
والكتاب20, 
الخلاف في تعريف الكبيرة؛ مصرحاً باسم المؤلف©. 
)20 الأشباه والنظائرء لابن الوكيل. 


(1) انظر؛ (ص 41/4) من هذه الوسالة. 
(؟) انظر: (ص 44©) من هذه الرسالة. 
() انظر: (ص 245) من هذه الرسالة. 
(؟) انظر: (ص 8©) من هذه الرسالة. 
(ه) انظر: (ص 841) من هذه الرسالة. 
(5) انظر: (ص 747) من هله الرسالة. 
انظر: (ص 08) من هذه الرسالة. 


جيغ هد 


وقد أفاد منه في موضع واحد وهو: عدم اختصاص الإجماع 
بالصحابة"©, 


0٠‏ أصول فخر الإسلام البزدوي. 
وقد أفاد منه في موضع واحد وهو أن الإجماع لا يضاد الإجماع» 
مركي اسم المؤلف29. 
١‏ الإلماع قي أصول الرواية وتقييد السماع؛ للقاضي عياض. 
وقد أفاد منه في موضع واحد وهو حكم الرواية بالإعلام» مصرحاً 
ناض المؤلف©, 
الأم للشافعي. 
وقد أفاد منه في مواضع منها: 
© قبول شهادة أهل الأهوا» مصرحاً باسم المؤلف©, 
© حكم الحديث المرسل؛ مصرحاً باسم المؤلف©. 
© الأخذ بأقل ما قيل» هل هو تمسك بالإجماع0©. 
)2 الآيات البينات» للعبّادي. 
وهو من أهم المصادر ال اعتمد عليها الشارح؛ ومن المواضع الي 


أقاد منه: 


)١(‏ انظر: وص 5لاه) من هذه الرسالة. 
(؟) انظر؛ وص 04) من هاه الرصالة. 
(5) انظرة (صى 716) من هذه الرصالة. 
(4) انظر: (ص 107) من هذه الرسالة. 
(0) انظر: (ص 456) من هذه الرسالة. 
(0) اتظر: (ص 210) من هذه الرسالة. 


هه 


© اشتراط العدالة في رواية الحديث؛ مصرحاً باسم المؤلف0. 
© عدم عصمة الصحابة» مصرحاً باسم الكتاب0©. 
© هل ينعقد الإجماع ف أمر دنيوي» مصرحاً باسم الكتاب7©, 
4) الإيضاح في شرح تلخيص المفتاح, للخطيب القزويني. 
أفاد منه في موضع واحد وهو نفي الواسطة بين الصدق والكذب» 
مصرحاً باسم المؤلف©», 
6 إيضاح امخصول من برهان الأصولء للمازري. 
أفاد منه في مواضع منها: 
© الفرق بين الرواية والشهادة» مصرحاً باسم المؤلف0©. 
» عدالة الصحابة» مصرحاً باسم المؤلف©©. 


20 البحر انحيط في أصول الفقه. للزركشي. 
أفاد منه في مواضع متها: 

© تعريف السنة اصطلاحا ميهماً اسم المؤلف والكتاب2. 

هل تضر مخالفة البعض للإجماع؛ مصرحاً باسم المؤلف0©. 

117 البدر الطالع شرح جمع الجوامع؛ لجلال الدين امحلي. 


: (ص 6+؟) من هذه الرسالة. 
رص 401) من هذه الوسالة. 
() انظر: وص 29ه) من هذه الرسالة. 
(4) انظر: (ص 561) من هذه الرسالة. 
(ه) انظر: (صه - 4) من هذه الرسالة. 
(3) انظر: (ص 1ه 4) من هذه الرسالة. 
() انظر: (ص )١519‏ من هذه الرسالة. 
(8) انظر: وص 016) من هذه الرصالة. 


.هك 


ويعد هذا الكتاب من أهم المصادر الِيَ اعتمد عليها الشارح كثرأ» 
تارة يصرح باسمه» وتارات لا يصرح.؛ وكات يعبر عنه با محقق» ومن 
المواضع الي أفاد منه: 
« دلالة أفعال النبي ها مصرحاً باسم المؤلف0©. 
« حمل الراوي الخبر على أحد معنبيه» مبهماً اسم المؤلف والكتاب!©. 
 )8‏ بديع النظام» للساعاي. 
وقد أفاد منه في مواضع منها: 
© حمل الراوي الخبر على أحد معنييه» مصرحاً باسم الكتاب©. 
هل يشترط أن يكون راوي الحديث فقيهاً» مصرحاً باسم الكتاب9©©, 
حكم الحديث المرسل» مصرحاً باسم الكتاب0©, 
4 البرهان, لإمام الحرمين. 


وقد أفاد منه في مواضع منها: 

« فعل البي 8 الذي لم يظهر فيه قصد القرية» مصرحاً باسم المولف 
والكتاب0©, 

» وحوب ذكر السبب في التعديل» دون اللترح؛ فرحا باسم 
المؤلف0©, 


© عدم حجية الإجماع السكوق» مصرحاً باسم المؤلف0, 


(1) انظر: (ص 6١؟)‏ من هذه الرسالة. 
(؟) انظر: (ص 490 ؟) من هذه الرسالة. 
() انظر: رص 455) من هذه الرسالة. 
(4) انظر: وص 550) من هذه الرسالة. 
(ه) انظر: رص 6ه 4) من هذه الرسالة, 
(5) انظر: وص 519) من هذه الرسالة. 
() انظر: وص 16 ؟) من هذه الرسالة. 
(4) انظر: (ص 85ه) من هذه الرسالة, 


حزقاك 


اع سينا د د 0 


)2٠‏ التبصرة, للشيرازي. 
وقد أفاد منه في مواضع متها: 
« الاحتحاج يقول الصحابي: "رخص لنا"» مصرحاً باسم الؤلف 
والكتاب0", 
الاحتجاج بقول الصحاي: "كنا معاشر الناس نفعل في عهده 8" 
مصرحاً باسم المؤلف9, 
00 تتقيف اللسان وتلقيح الجنان: لابن مكي الصقلي. 
وقد أفاد منه في موضع واحد وهو تعريف الفهرست» مصرحاً 
باسم الكتاب 27 
7 التحصيل من المحصول؛ لسراج الدين الأرموي. 
وقد أفاد منه في موضع واحد وهو: حكم أفعال البي #قا» مصرحاً 
باسم المختصر © 
2027 تحقيق منيف الرتبة لمن ثبت له شريف الصحبة: للحافظ العلائي. 
وقد أفاد منه في موضع واحد وهو: عدالة الصحابة مطلقاً» مصرحاً 
باسم الولف 


(1) انظر: (ص 487) من هاده الرسالة. 


(1) انظر: (ص 451) من هذه الرسالة. 
(5) انظر: (ص 494) من هذه الرسالةر 
(4) انظر: وص 817) من هذه الرسالة. 
(5) انظر: (ص 406) من هذه الرسالة. 
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2014 التحقيق والبيان, للأبياري. 
وقد استفاد منه في موضع واحد وهو حكم رواية المسور» مصرحاً 
5 المؤلف20. 
)0 تدريب الراويء للسيوطي. 
وهو من المصادر الي أفاد منها كثيراً في مبحث السنة ومن 
المواضع: 
« حكم رواية تجهول العين» مصرحاً باسم الكتاب 9 
* أمور يتوهم منها جرح الراوي وليس كذلك» مصرحاً باسم 
الكتاب9, 
عدالة الصحابة» مصرحاً باسم الكتاب©©, 
تشنيف المسامع في شرح جمع الجوامع؛ للزركشي. 
وهو من أهم مصادر هذا الشرح» ولم يكن الترمسي يصرح باسم 
الكتاب» بل باسم المولف في كل المواضع» ومنها: 
٠.‏ تفسير الكلام النفسي 0 
© تحقيق مذهب الشافعي في الاحتحاج بالمرسل9©. 
» اختصاص الإجماع بالمسلمين0, 


)١(‏ انظر: وص 754) من هذه الرسالة. 
(1) انظر: (ص /21) من هذه الرسالة. 
(0) انظرة (ص 455) من هذه الرسَالة 
(5) انظر: (ص 01 4) من هذه الوسالة. 
() انظر: وص 75؟) من هذه الرصالة. 
(3) انظرة وص 75) من هذه الرسالة. 
(0) انظر: وص 0128) من هذه الرصالة. 


وو 


قه 


لظة 


كيذ 


تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأربعة» للحافظ بن حجر. 
وقد أفاد منه في موضع وإحد وهو بيان من يقصد الإمام الشافعي 
بقوله: "حدثي الثقة”, مصرحاً باسم المولف©. 
التقريب» للعووي. 
وقد أفاد منه في مواضع منها: 
إذا أجمعت الأمة على وفق خبر هل يدل ذلك على صحته» مصرحاً 
باسم المولن9. 
تكذيب الأصل للفرع هل يسقط المروي» مصرحاً باسم المؤلف©. 
تقريرات الشرييني. 
وهو من أهم المصادر الي اعتمد عليها الشارح كثرا وم يكن 
يصرح بالنقل عنهء بل يعبر غالبا بقوله: قال بعض المحققين» ومن 
المواضع .الي أفاد منه: 
زيادة رار على مثله عن شيخ واحدا". 
اتفاق أهل العصر الثاني على أحد قولي العصر الأول 
التقييد والإيضاحء للحافظ العراقي. 
وقد أفاد منه في مواضع منها: 
حكم الرواية عن المبتدع: مبهماً اسم المؤلف والكتاب©. 


)١(‏ انظر: (ص هلا) من هذه الرصالة. 
(1) انظر: (ص 91) من هاده الرصالة: 
() انظر: وص (لا) من هذه الرصالة. 
(5) انظر: (وص 1-45) من هذه الرصالة. 
(ه) انظر: (وص 014) من هذه الرصالة. 
(5) انظر: (ص 63©) من هده الرصالة. 


-ع 16 


© تعريف الصحابي» مصرحاً باسم المؤلفن0©, 
« الحديث المرسل» مصرحاً باسم المؤلف©. 


نفرة 


زفرة 


يف 


ثقية 


البيه, للشيرازي. 

وقد أفاد منه في موضع واحد وهو أن أقل عدد تثبت به الاستفاضة 
اثنان» مصرحاً باسم المؤلف والكناب©. 

قذيب اللغة, للأزهري. 

وقد أفاد منه في موضع واحد وهو تغريف الغلول» مصرحاً باسم 
المولف©», 


جامع التحصيل في أحكام المراسيل: للعلائي. 


أفاد منه في موضع واحدء وهو تعريف الحديث المرسل؛ مصرحاً 


باسم الؤلفاى _ 
حاشية البدالي على شرح الخلي. 


وهو من أهم المصادر الي اعتمد عليها الشارح؛ ولم يكن يصرح 
باسم المؤلف ولا الكتاب» ومن المواضع الي أفاد منه: 


(1) انظر: (ص 05 4) من هذه الرسالة. 
(؟) انظر: وص 444) من هذه الرسالة. 
(5) الظر: (ص /118) من هذه الرسالة. 
(؛) انظر: (ص 500 من هذه الرسالة. 
(ه) انظر: وص 491) من هذه الرسالة. 


سوماك 


» حمل الراوي الخبر على أحد معنييه0. 
© يقدم المسند على المرسل عند التعارض0©. 
© نفي الخلاف ف جواز الخلاف قبل استقرار الخلاف7. 
حاشية العطار على شرح المحلي. 
وهو من أهم مصادر هذا الشرح, وقد أقاد منه في مواضع منها: 
© اشتراط العدد في خبر التواتره مصرحاً باسم المؤلف0, 
» هل يجوز الاتفاق بعد استقرار الخلافاء نبهماً اسم المولف 
والكتاب, 
")2 حاشية سعد الدين التفتازائ على شرح العضد. 
وقد أفاد منه في موضع واحد وهو اشتراط انقراض العصرء مصرحاً 
ياسم المولف0 . 
7 حاشية النجاري على شرح اللي على جمع الجوامع. 
وقد أفاد منه في موضع واحد وهو: حكم الحاكم بشهادة الشاهدء 
هل هو تعديل له؟ مصرحا باسم المؤلف7"©, 
8") الحاصل من المحصولء لتاج الدين الأرموي. 
وقد أفاد منه في مواضع هي: 


)١(‏ انظر: (ص 747) من هذه الرسالة 
(؟) انظر: (ص 450) من هذه الرسالة. 
(©) انظر: (ص 07 ه) من هذه الرصالة. 
(4) انظر: (ص 11/4) من هذه الرسالة. 
ازه) انظر: (ص 550) من همه الرسالة 
(5) انظر: (ص 544) من هذه الرسالة. 
() انظر: (ص *47) من هذه الرسالة. 


دف 


© فعل النبي الغرد مصرحاً باسم الكتاب7؟؟, 1 
© حكم العمل بخبر الواحدء مصرحاً باسم الكتاب, 
« حكم الاحتجاج بقول الصحابي: سمعت البي © فى عن كذاء أو 
أمر بكذاء مصرحاً باسم الكتاب © 
89" الحاوي, للماوردي. 
أفاد منه في مواضع منها: 
» تكذيب الأصل للفرع» هل يُسقط المروي؛ مصرحاً باسم المؤلف©, 
© تعريف الكبيرة مصرحاً باسم المولف, 


© حكم رواية الحديث بالمعين؛ مصرحاً باسم المؤلف © 


)4٠‏ الدرر اللوامع» للكوراي. 
أفاد منه في موضع واحد وهو: هل التدليس حرح للمدلس؟ 
مصرحاً باسم المؤلف, 

1 الدرر اللوامع؛ لكمال الدين المقدسي. 


وقد أفاد منه في موضعين هما: 


)١(‏ انظر: (ص 511) من هذه الرسالة. 
(0) انظر: (ص 705) من هذه الرسالةم 
() انظر: (ص 86 4) من هذه الرسالة. 
(4) انظر: (ص 05م) من هذه الرسالة. 
زه) انظر: (ص 785) من هذه الرسالة. 
(5) انظر: (ص ل9/ا؟) من هذه الرسالة. 
(0) انظر: (ص 81) من هذه الرسالة. 


-ا د 


© دلالة سكوت البي # مصرحاً باسم المؤلف7". 
© أقل عدد تنبت به الاستفاضة» مصرحاً باسم المؤلف©. 


حرف الذال ُ 


)0 الذريعة إلى مكارم الشريعة: للراغب الأصفهاي. 


وقد أفاد منه في موضع وإحد وهو تعريف الصدق التام؛ مصرحا 


ا المؤلف07م 
كم 


*20)4 الرسالة» للإمام الشاقعي. 


وقد أفاد منه في مواضع منها: 
» قبول الإمام الشاقعي لراسيل سعيد بن المسيب» مصرحاً باسم 
المولف0. 
» حكم رواية الحديث بالمعن©. 


0)44 رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجبء لابن السبكي. 
وقد أفاد منه في مواضع منها: 
© من أخبر بشيء بحضرة البي © ولم ينكر عليه 


(1) انظرة لوص 06 1) من هاده 
(؟) انظر: (ص 744) من هادم 
(©) انظر: (ص +50 من هذه الرسائة. 
(4) انظر: (ص 446) من هذه الرصالة. 
(ه) انظر: (ص ا4) من هذه الرسائة. 
(2) انظر: (ص 515؟) من هذه الرسالة. 
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* ترجيح دلالة العقل على وجوب العمل بير الواحدء مصرحاً باسم 
الكتاب (شرح المختصر)0©. 

شرط القاضي عبد الحبار في قبول خبر الزنا©. 

)0 روطة الطالبينء للنووي. 
وقد أفاد منه في مواضع منها: 

عدم قبول رواية الرافضة وساب السلف» مصرحاً باسم المؤلف 
والكتاب©, 

© تكفير جاحد المجمع عليه مصرحاً باسم الكتاب والمؤلف©, 


45 شرح تتنقيح الفصولء للقرائي. 
وقد أفاد منه في مواضع منها: 
» نسب القرائي للإمام مالك القول بوجوب فعل البي 46 المجرد: 
مصرحاً باسم المؤلف0©, 
© أن المركب المستعمل موضوع) مصرحاً باسم المؤلف0©, 


(1) انظرة وص 7054) من هذذه الرسالةم 
(1) انظرة (ص 274) من هذه الرسالة. 
(5) انظر: (ص 750) من هذه الرسالة. 
(4) انظر: (ص 015) من هاه الرسالة, 
(5) انظر: (ص 18؟) من هذه الرسالة. 
(5) انظر: (ص 75؟) من هذه الرسالة. 


وهام 


و2 


شرح السنة, للبغوري. 

وقد أفاد منه قي موضع واحدء وهو تعريف الكبيرة» مصرحاً باسم 
الولف , 

شرح العضد على مختصر ابن الخاجب. 

وقد أفاد منه في مواضع منها: 


©» مناقشة الحنفية في رد بر الواحد فيما تعم يه البلوى: مصرحا باسم 


الكتاب0©, 


© اشتراط انقراض العصرء مصرحاً باسم المؤلف9©. 


شرح الكوكب الساطع؛ للسيوطي. 
وهو من أهم المصادر الي اعتمد عليها الشارح» ومن المواضع الي 
أفاد منها: 


© دول الهم في أنواع السنة مصرحاً باسم الكتاب 0 
» حكم زيادة الراوي بالوصل والرفع» مصرحا باسم المولف0. 
© هل يجوز اتقسام الأمة إلى فرقتين كل عخطيئع في غير مسألة صاحي 


2 


(5) انظرة (" 
انظر: (" 
1 


(5) انظر: (ص *30) من هذه الرسالة. 


مصرحاً باسم المؤلف©, 
الشفا في التعريف بحقوق المصطفى ؤي للقاضي عياض. 


وقد أفاد منه في مواضع منها: 


رص 80) من هذه الرسالة. 


: وص 015) من هذه الرسالة, 


(ص 045) من هذه الرسالة. 
(ص 1854) من هذه الرسالة. 
(ص 745) من هذه الرسالة. 


سنكك 


© نقل الإجماع على عصمة الأنبياء من كتمان الرسال» مصرحاً باسم 
المؤلف20 
© الخلاف في عصمة الأنبياء من الصغائر, مصرحاً باسم الكناب9, 
حرف العين 
)0 عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح, للبهاء ابن السبكي. 
وقد أفاد منه في موضع واحد وهو نفي الواسطة بين الصدق 
والكذب» مصرحاً باسم المؤلف9©. 
؟) العزيز شرح الوجيز للرافعي المعروف بالشرح الكبير. 
وقد أفاد منه في مواضع منها: 
العدد الذي تنبت به الاستفاضة» مصرحاً باسم المؤلف©», 
هل الغيبة من الكبائر؟ مبهماً اسم الؤلف0©, 
الإجماع السكوق هل هو ححة؟ مصرحاً باسم المولف0©, 
لعش ]| 
غاية الوصولء, للشيخ زكريا الأنصاري. 


وقد أفاد منه في مواضع منها: 
هل يعتبر لاف البعض في الإجماع©. 


ال 


)١(‏ انظر: (ص )١95‏ من هذه الرسالة. 
(؟) انظر: وص 155) من هذه الرسالة. 
(6) انظرة (ص 84خ ؟) من هذه الرسالة. 
(4) انظر: (ص 98؟) من هذه الرصالة. 
زه) انظر: (ص 795) من هذه الرسالة. 
(0) انظر: (ص “الاه) من هذه الرسالة. 
1 () انظر: (ص 97م من هذه الرسالة. 


دلكك 


© حكم جاجد المجمع عليه مصرحاً باسم المؤلف0. 
)0 غريب الحديث» لأبي عبيد. 
وقد أفاد منه في موضع واحد وهو تعريف الغلول» مصرحاً باسم 
المولف29. 
هده) الغيث الجامع» لولي الدين العراقي. 
وهو من أهم المصادر الي اعتمد عليها الشارح كثيراء مصرحا ف 
جميع المؤاضع باسم المؤلف» ومن المواضع الي أفاد منه: 
© عصمة الأنبياء قبل النبوة9؟. 
٠‏ لايجب على ابي #ك الإنكار على من يغريه الفعل على الإنكار». 
© العمل يخبر الواحد إذا عارض القياس”. 
© إجماع أهل البيتءهل هو ححة©. 


حرف الفاء ا 


5ه فتاوى ابن الصلاح. 


وقد أفاد منه في موضع واحد وهو تعريف الكبيرة» مصرحا باسم 
المولف". 


(1) انظر: وص )11١‏ من هله الرسالة. 
(؟) انظر: (ص 00ةلا) من هذه الرصالة, 
() انظر: ص )١85‏ من هذه الزسالة. 
(؟) انظر: وص 01؟) من هذه الرسالة. 
(ه) انظر: (ص ١‏ 19) من هذه الرسالة. 
(ه) انظر: (ص )64١‏ من هذه الرصالة. 


(لام انظر: (ص 5"ا) من هذه الرسالة. 


لكك 


)2 الفروق» للقرائي. 
وقد أفاد منه في مواضع منها: 
© الفرق بين الرواية والشهادة» مصرحاً باسم الكولف0, 
© لفظ "أشهد” هل هر إخبار أم إنشاءء مصرحاً باسم المؤولف©, 
8) الفوائد السنية, للبرماوي. 
وقد أفاد منه في موضع واحد وهو: وجوب العمل بخبر الواحد في 
لكب مصرحاً باسم المؤل 99 


)0 القاموس اخيطء للفيروز آبادي. 
أفاد منه في موضع واحد وهو: معين "الإغراء" في قول الناظم: 
"يغريه"» مصرحاً باسم الكتاب©©, 
200 قواطع الأدلة لابن السمعاي. 
وهو من المصادر الي اعتمد عليها الشارح بكثرة» وكان يصرح في 
كل المواضع باسم المؤلف فققط» ومن المواضع الي أفاد منه: 
« حكاية القول عن امعتزلة في عدم وجوب الإنكار على من يغريه 
الإنكار على الفعل©. 
© النقل عن الحنفية في منع العمل جخبر الواحد في ابتداء النصب7©, 


)١(‏ انظر: (ص ١7‏ 6) من هذه الرسالة. 
(؟) انظر: لاص 8+ 4) من هذه الرسالة. 
() انظرة (ص 08 من هذه الرسالة. 
(4) انظر: (ص 1+ 5) من هاه الرسالة. 
(0) انظر: (ص 053 من هذه الرسالة. 
(0) أنظر: وص 511) من هذه الرسالة. 


تك وم 


00 قواعد الأحكام في مصالح الأنام» للعز بن عيد السلام. 
وقد أفاد منه في موضع واحد وهو تعريف الكبيرة؛ مصرحاً باسم 
الولف20. 


5 الكفاية في علم الرواية, للخطيب البغدادي. 
وقد أفاد منه في مواضع منها: 
« حكم رواية امبتدع مصرحاً باسم المؤلف7. 
اشتراط اللقاء في التدليس» مصرحاً باسم المؤلف والكتاب7. 
» حكم الاحتحاج بالحديث المرسل» مصرحاً باسم المؤلف0©, 


05# الكوكب الساطع؛ للسيوطي. 


وقد أفاد منه في مواضع منها: 
« حكم الفعل الذي ل يعلم اطلاغ البي 4# عليه: مصرحاً باسم 
الكتاب0*©, 
» اشتراط الأربعة في رواية بر الزناء مصرحاً باسم المؤلف 
والكتاب, 
« أقل ما يرفع الجهالة عن محهول العين رواية اثنين» مصرحاً باسم 
الككتاب9, 


(1) انظر؛ وص 85) من هذه الرسالة. 
(؟) انظر: (ص 0هلا) من هذه الرسالة. 
(9) انظر؛ رص 599) من هذه الرسالة. 
(4) انظر؛ (ص 484) من هذه الرسالة. 
(ه) انظر: (ص ١8‏ ؟) من هذه الرسالة. 
(0) انظر: (ص ) من هذه الرسالة. 

(0) انظر: (ص 1/ال) من هذه الرسالة. 


تك 


004 لب الأصولء للشيخ زكريا الأنصاري. 
وقد أفاد منه في موضع واحد وهو حكم انقسام الأمة إلى فرقتين 
كل مخطئ ف غير مسألة صاحبه» مصرحاً باسم المؤلف0©, 
058 اللمع» للشيرازي. 
وقد أفاد منه في موضعين عما: 
© دلالة أفعال النبي © الخبليق» مصرحاً باسم المولف0©. 
© حجية الإجماع السكوق» مصرحاً باسم المؤلف والكتاب©. 


اليم 


ار 
0055 مجمل اللغة» لابن فارس. 
أفاد منه في موضع واحد وهو الفرق بين الرواية والشهادة مصرحاً 
باسم المؤلف©, 
510 المجموع شرح المهذب, للنووي. 
وقد أفاد منه في مواضعء مصرحاً باسم المولف في جميعهاء ومن 
المواضع الي أفاد منه: 
© فعل البي فك لبيان الحواز » مصرحاً باسم المولف0©. 
© طرق معرفة فعله يك الواحب» مصرحاً باسم المؤلى 00 


(1) انظر: وص 8037) من هلله الرسالة. 
(؟) انظر: (ص 41 4) من هذه الرسالة. 
(؟) انظر: (ص ٠/1ه)‏ من هذه الرسالة. 
(5) انظر: (ص 05 4) من هذه الرصالة. 
(5) انظر: (ص 17+ 5) من حانه الرسالة. 
(2) انظر: (ص 915) من هذه الرسالة. 
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حكم رواية امجهول باطنه مصرحاً باسم المؤلف والكتابي0©. 
0008 محاسن الاصطلاح؛ للبلقيني. 
وقد أفاد منه في موضعين هما: 
٠‏ حكم العمل بالوجادة» ضري باسم المؤلف27©. 
© هل يشترط القبول في الإجازة» مصرحاً باسم المؤلف. 
4 المحدث الفاصل بين الراوي والواعي» للرامهرمزي. 
وقذ أفاد منه في موضع واحدء وهو حكم الرواية بالإجازة» 
مصرحاً باسم الؤلف©». 
ع0 المحصول في أصول الفقة, للرازي. 
وهو من أهم المصادر الي اعتمد عليها الشارح؛ مباشرة أو 
بواسطة؛ ومن المواضع الي أفاد منه: 
© الخبر امتواتر هل يفيد العلم الضروري أم النظري» مصرحاً باسم 
الكتاب © 
© مدلول الخبر» مصرحاً باسم المؤلف والكتاب0©. 
شرط القاضي عيد الجبار في حير الزناء صريناً باسم المؤلف7©. 
المحصولء لابن العربي. 
وقد أفاد منه في موضع واحد وهو حكم رواية الحديث بالمعق» 


مصرحاً باسم الحديث0©. 


(1) انظر: (ص 4178) من هذه الرسالة. 
(5) انظر: (ص 014) من هذه الرسالة. 
(؟) انظر: (ص )61١‏ من هذه الرسالة. 
(4) انظر: (ص 014) من هذه الرسالة. 
زه) انظر: وص 81؟) من هذه الرسالة. 
(1) انظر: وص 0ه؟) من هذه الرصالة 
(0) انظر: رص 48©) من هذه الرسالة. 


(ه) انظر: وص 47/4) من هذه الرسالة. 


5و 


ع 


عمل 


الى لابن حزم. 

أفاد منه في موضع واحد وهو حكم إحداث قول ثالث بين قولين» 
مصرحاً باسم المؤلف0©, 

مختصر ابن الحاجب. 

وهو من أهم المصادر الي اعتمد عليها الشارحء ومن المواضع الي 


أفاد منه: 


العمل جخبر الواحد إذا تالف القياس؛ مصرحاً باسم المولف0", 


الخلاف في اشتراط العدد في اللحرح والتعديل» مصرحاً باسم 
الولف©. 
الاتفاق بعد استقرار الخلاف» مصرحاً باسم المولف9©, 

مخعصر المزي. 


وقد أفاد منه في موضع واحد وهو أن من الكبائر الإصرار على 
الصغائر» مصرحاً باسم الكتاب9©, 
المستصفى, للغزالي. 
وقد أفاد منه في مواضع منها: 
أقسام العلم الضروري) مصرحاً باسم المولف9©, 
اشتراط ذكر سبب الخرح والتعديل» مصرحاً باسم المؤلف 
والكتاب7©, 


© هل يشترط قول العوام في الإجماع» مصرحاً ياسم المولف0. 


(1) انظر: (ص 39ه) من هذه الرسالة. 
(1) انظر: وص 219) من هذه الرسالةم 
(؟) أنظر؛ (ص 411) من هذه الرسالة. 
(؟) انظر: (ص 375) من هذه الرسالة. 
(ه) انظر: (ص 484) من هذه الرسالة. 
(3) أنظر: (ص 587) من هذه الرسالة. 
(/) انظر: (ص 806) من هذه الرسالة. 


: (8) انظر: (ص 0507) من هذه الرسالة. 


للاجك 


4 المعالم في أصول الفقه للرازي. 

وقد أفاد منه في موضع واحد وهو فعل البي و الذي لم يظهر منه 
قصد القربة20, 

0 معجم السفرء لأبي طاهر السلفي. 
وقد أفاد منه في موضع واحد وهو عدم قبول رواية من دأبه 
الاشتغال بعلوم الفلسفة والمنطق» مصرحاً باسم الكئاب9©, 

مفتاح العلوم. للسكاكي. 
وقد أفاد منه ف موضع واحد وهو تعريف الخبر» مصرحاً باسم 
المولف©2. 

مفاتح الغيب» للرازي. 
وهو المشهور ب"التفسير الكبير"؛ وقد أفاد منه في موضع واحد 
وهو النقل عن الرازي أن تعلم السحر لا يحرم» مصرحا .باسم 
المؤلف 29 

6 المفردات في غريب القرآن, للراغب الأصبهاي. 
وقد أفاد منه في موضع واحد وهو تعريف الصدق التام» مصرحاً 
بال المولف©, 

)0 هلء العيبة بما جنع بطول الغيبة في الرحلة إلى مكة وطيبة؛ لابن 


رشيد, والمعروف برحلة ابن رشيد. 


(1) انظر: (ص 718) من هذه الرسالة. 
() انظر: (ص 50”) من هذه الرسالة. 
() انظر: (ص 47 1) من هذه الرسالة. 
(4) انظر: (ص 418) من هذه الرسالة. 
(ه) انظر: (ص 07 ؟) من هذه الرسالة. 
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وقد أفاد منه في موضع واحد وهو عدم قبول رواية من دأبه 
الاشتغال بعلوم الفلسفة والمنطق» مصرحاً باسم المؤلف: والكتاب7© 


المنخولء للغزاي. 


وقد أفاد منه في موضع واحد وهو: هل يشترط ذكر سبب الخرح 
والتعديل» مصرحاً باسم المؤلف والكتاب 9 


*8) المنهاج, للنووي. 


وقد أفاد منه في موضعين هي: 
* هل يشترط ذكر سبب الجرح والتعديل» مصرحاً باسم المؤلف 
والكتاب 2 , 
© عدالة الصحابة» مصرحاً باسم المؤلف والكناب©, 


4 همنهاج الوصولء للبيضاوي. 


(1) اتظرة 
(0 انظرة 
(0) انظرة 
(4) انظرة 
(0) انظرة 
() انظرة 
الظرة 


وهو من المصادر الي اعتمد عليها الشارح؛ وقد أفاد منه في مواضع 
متها: 

© طرق معرفة فعله © الواجب؛ مصرحاً باسم المولف©©, 

© اللفظ المستعمل والمهمل مصرحاً باسم المؤلف0©. 

© هل يعتير خلاف البعض ف الإجماع» مصرحاً باسم الكتاب9©, 


(ص 670) من هذه الرسالة. 
(ص )4١5‏ من هذه الرسالة. 
(ص 411) من هذه الرسالة. 
(ص 07 4) من هلله الرسالة. 
(ص )1١5‏ من هذه الرسالة. 
(ص 0877 من هذه الوسالة- 


(ص 85) من هذه الرسالة. 


ته 


)2 هيزان الاعتدال قي نقد الرجال؛ للذهبي. 
وقد أفاد مته في موضعين» مصرحاً ياسم المؤلف: 
© عدم قبول رواية الرافضة ومن يسب السلف©. 
« الكلام على رتن اندي الذي ادعى الصحية0©. 


5< نخبة الفكر, للحافظ أبن حجر. 
وقد أفاد منه في موضع واحد وهو: بر الواحد هل يفيد العلم 
النظري أم الضروريء مصرحاً باسم المؤلف والكتاب©. 
007 نرهة النظر شرح نخبة الفكرء للحافظ ابن حجر. 
وقد أفاد منه في مواضع منها: 
© الخلاف في إفادة خبر الآحاد العلم الضروري أو النظري؛ هل هو 
حلاف حقيقي أم لفظي» مصرحاً باسم المؤلف والكتاب©. 
رواية الفرع العدل إذا الم يجزم الأصل بتقيهاء مصرحاً باسم 
الولف 
» حكم رواية المستور» مصرحاً باسم الكتاب والمؤلف. 
8 غاية السول, للإسنوي. 
وهو من أهم المصادر الي اعتمد عليها الشارح؛ مصرحاً باسم 
الؤلف في كل المواضع؛ ومن المواضع الى أقاد منه: 
© نفي النزاع في أن فعل النبي وك الخيلي يدل على الإباحة7. 


)١(‏ انظر: (ص //اا) من هذه الرصالة. 
(؟) انظر: (ص 47 4) من هقه الرصالة. 
2 
() انظر: وص 7+5) من هذه الرسالة. 
(0) انظر: (ص /54) من هذه الرسالة. 


(ص: )1٠ ٠‏ من هذه الرصالة. 


رص 1106) من هده الرسالة 


(0) أنظر: (ص + 7) من هاده الرسالةم 


اا 


© نقل الإجماع على وجوب العمل بخبر الواحد في الفتوى والشهادة0©. 
)0 نحاية الوصول في دراية الأصولء للصفي الهندي. 
وقد أفاد منه في مواضع منها: 
« تكذيب الأصل للفرع هل يسقط الحديث المروي» مصرحاً باسم 
الؤلف©. 
© حجية الإجماع السكوق» مصرحاً باسم المؤلف©, 


8) الوصول إلى الأصولء لابن برهان. 
وقد أفاد منه في موضعين» مصرحاً باسم المولف. 
* نقل الاتفاق على عصمة الأنبياء من الوقوع في الصغائر». 
© صيغ أداء الصحابي للحديث النبوي©. 
© هل هناك خلاف في الاحتجاج بقول الصحابي: (قال الي 03 
كنل 


)١(‏ انظر: (ص )١8‏ من هذه الرسالة. 
(1).انظر: (ص 06355 من هذه الرسالة. 
(6) انظر: (ص 678) من هذه الرسالة. 
(6) انظر: (وص )١585‏ من هذه الرصالة 
زه) انظر: (ص 486) من هذه الرسالة. 
(5) انظر: (ص 41 0) من هذه الرصالة. 


كفده 


المطلب الرابع 
الملآخذ على الكتاب 


حرت عادة الباحثين أن يفردوا مبحثاً للكلام عن المآخذ على الكتاب 


الذي يراد تحقيقه» مع اعتراف الجميع بأن تلك المآخذ لا تقلل من قيمة الكتاب» 


وتعد شيئاً يسيراً إذا ما قورنت بمحاسن الكتاب ومزاياه» فالكمال لله وحدف 


والنقص من طبيعة البشر» وكفى المرء نبلا أن تعد معايبه. 


وفيما يلي بعض الملحوظات والمآحذ الي وجدقا أثناء دراسي لكتاب 


"إسعاف المطالع" ومن ذلك: 


ا 


اعتماده على بعض المصادر, وإكثاره من التقل منها حى لا تكاد تخلو 
صفحة من الكتاب من النقل منهاء ومن هذه المصادر ما يلي: 

"البدر الطالع" للجلال انحلي» و"حاشيت" البناني والعطار. على "البادر 
الطالع"» و"تقريرات الشيخ الشربيئ على البدر الطالع"؛ و"شرح الكوكب 
الساطع" للامام السيوطي» و"تشئيف المسامع" للإمام الزركشي وغيرها. 
وقد قدمت الإشارة إلى ذلك أشاء كلامي عن منهج الترمسي في شرحه في 
المطلب الثاني» وهو مع كثرة الاعتماد عليها ينقل منها من غير تصريح ولا 
تعريض باسم الكتاب أو مؤلفه» ولكن بتتبع عبارته ينضح ذلك جليا» ولا 
يخفى: ما في ذلك من التعب والمشقة على الباخث. 

عدم تصريحه في أكثر المواضع بصاحب القول أو المعترض أو صاحب الرد؛ 
وإتما يكتفي ببعض المصطلحات» ومن ذلك التعبير بقوله: 


_يفية 


قال المحقق» قال بعض المحققين» قال بعضهمء قال به جماعة» أفاده بعض 
محققين» قال جمع؛ حمل بعضهم؛ نقل بعضهيء جزم جاعة: صرّح به 
جمع» وردّه البعض؛ قال قوم قال بعض امتأخرين» وصوره بعضهم 
وقيل» قطع بعضهم. اختلف المتأخرون» وقد احتلف المتأعرون وغير 
ذلك. وقد سبقت الإشارة إلى ذلك في المطلب الثاني أثناء الكلام عن 
منهج الشارج. 

عدم ربطه بين المسائل عقب انتهاء المسألق: وقبل الشروع في المسألة الي 
بعدها. كما سار عليه من قبله ومن بعده كقوهم: "وما فرغ من كذا...» 
شرع في كذا...” أو "لما فرغ من كذا... عقبه بكذا...". 

نقله لعبارات بعض العلماء من غير مصادرها أو مظأنها فأحياناً ينقل كلام 
شي" البتان أو العطار 


البيضاوي» وابن الهمام» والإسنوي وغيرهم من "حا 


أو "تقريرات الشربيئ". 
ونيحده أحياناً ينقل كلام الزركشي من كتاب "شرح الكوكب الساطع" 
للسيوطي وأحيانًا يتقل عبارة ابن السبكي في "شرح المختصر” من 
"تقريرات الشربيئ" وقد أشرت إلى ذلك في المطلب الثاي أثناء كلامي 


عن منهج الترمسي في شرححول". 


عدم تخريجه للأحاديث إلا في بعض المواضع ويتضح ذلك من خلال التبع 
للمواضع الي أورد فيها الأحاديث» وهي كثيرة. 

غموض العبارة في بعض المواضع. 

اعتناء الترمسي بحل ألفاظ النظم حي كادت شخصيته تختفي إِلّ في بعض 
المواضع اليسيرة. 


(1) انظر: ل(ص 1708) من هذه الرسالة. 
(5) انظر: وص 48-144 1) من هذه الرسالة. 


الات 


المطلب الخامس 


مقارنة بينه وبين شرح الأشوي 


إن المتتبع والمطلع على منهج الأشمون في "همع الموامع"؛ والترمسي في 


"إسعاف المطالع" أثناء شرحهما لنظم "جمع الجوامع" يتضح له أوجه التوافق 
والاحتلاف بين المنهجين. 


فلذلك قسمت الكلام عن هله المقارنة إلى قسمين: 


القسم الأول: جوانب التوافق بين الشرحين: 


2 


من حيث التقسيم فنا تتفق طريقتهما في التقسيم سواء من حيث 
الأبواب أم من حيث الموضوعات الرئيسية للمسائل فقد ذكرا 
الباب الخامس في الاستدلال» ثم ذكرا تحته بعض المسائل 
كالاستقراء والاستصحاب» وقول الصحابي» وشرع من 
قبلنا....الخ» والكتاب السادس في التعادل والتراجيح؛ والكتاب 
السابع ف الاجتهاد وتطرّقا لنفس المسائل تحت كل باب 


من حيث المنهج: فتجد كل واحد منهما أتفق مع الآخر في معابجحة 
المسائل الأصولية المطروحة. 

استفادقما من أسلافهما من شرَاح "جمع الجوامع" حيث اعتمدا 
كثيراً في شرحهما على "البدر الطالع" للجلال الحلي» و"تشنيف 


المسامع" للإمام الزركشي وغيرسماء وقد يصرحان بالتقل أبحيانا 


ولاو 


ولكن الغالب عدم التصريح. وقد سبقت الإشارة إلى ذلك. في 
المطلب الثاني أثناء الكلام عن منهج الترمسي في شرحه0©. 

4- ينبهان على زيادات النظم على أصله "جمع الجوامع" وما عدل عنه 
أو حذفه الناظم من عبارات الأصل» وسبب العدول أو الحذف. 
وقد سبق الإشارة إلى ذلك عند الكلام عن منهج الترمسي في 
شرحه» وعند زيادات الأشري على "جمع المدوامع"29 

رق من حيث شخصيتهما العلمية فقد اتفقا على اهتمامهما بمل 
الألفاظ حين كادت تتفي شخصيتهها إلا في بعض المواضع الي 
قد يرجححان فيها بعض الأقرال أو يجيبان على معترض» أو يردان 
على قول أو نحو ذلك؛ ولكن الغالب في الشرحين هو حل 
الألفاظء وفتح مغلقاتاء وكشف مبهماتما. ولم يسلكا طريق 
المتكلمين من الأصوليين في عرض الأدلة لكل فريق ومناقشتهاء 
رغم أن مذهبهما شانعي. 

4ت يتفقان في ذكرهما لمنشأ الخلاف؛ وتحرير محل التراع في المسائل الي 
تحتاج إلى ذلك9©, 


/1- يدسبان الأقوال غير المنسوية في النظم إلى قائليها. 


)١(‏ انظر: (ص )١75‏ من هذه الرسالة. 
(؟) انظر: (ص ١‏ ع 1807) من هذه الرسالة. 
(؟) انظر: وص 147 من هذه الرسالة. 


هللات 


- يشرحان التعريفات الاصطلاحية المذكورة ف النظم ويبينان 
محترزاق20, 

5 يقارتان بين أقوال ابن السبكي في كتابه "جمع الجوامع" وبين أقواله 
في بقية كتبه0"©. 


(1) انظر: (صى 1537) من هذه الرسالة. 


(؟) انظر: (ص ١9‏ من هذه المرصالة 


مت 


القسم الثابي: جوائب الاخعلاف بين الشرحين: 


ب 


من -حيث طريقتهما في الشرح فنجد الترمسي سلك طريقة الشرح 
الممزوج متأثرا .ها سار عليه الجلال المحلي في "البدر الطالع". بينما نجد 
الأأغمونٍ يذكر جملة من الأبيات في موضع واحد ثم يشرحها مبيناً ما 
فيها من تعاريف وأقوال على طريقة الإمام السيوطي في "شرح 
الكوكب الساطع". 

امتاز شرح الأَشوني بالإكثار من إيراده لبعض الفروع الفقهية في بعض 
المسائل بينما جد شرح الترمسي أقل من هذه الناحية7؟. 

شرح الترمسي امتاز بإكثاره من الأدلة من الكتاب والسنة بينما نرى 
شرح الأشموني يذكر القول عارياً من ذكر الأدلة من الكتاب أو السئة 
إلا في بعض المواضع اليسيرة 

شرح الترمسي أكثر إحاطة بالأقوال والتوجيهات من شرح الأثموي. 
هناك أبيات من النظممثبتة في نسخحة الأثموني ليست في النسخة الي 
اعتمد الترمسي شرحها الناظم وبين ما فيها من زيادات وفوائد. وقد 
تتبعت هذه الأبيات وزذكرتها في مواضعها أثناء مقارني بين نسخي 
النظم. 

من حيث الأسلوب: فأسلوب الأشمون واضح ميسر عار من التعقيد 
والغموضء أما الترمسي فأسلويه يعتريه بعض الغموض في بعض 
اللواضع وذلك لتأثره بالمتأخرين من أرباب الحواشي والتقريرات 
كالبناني والعطار والشربيي. 


(1) انظر: (ص 977 /6175) من هده الرسالة. 


هفده 


المطلب السادس 
وصف الدسخ 

بعد البحث عن تُسخ الكتاب لم أعثر إلا على نسختين خخطيتين من هذا 
المخطوط هما: 
الدسخة الأولى: في مكتبة مكة المكرمة. وهذه بياناتها : 
0-١‏ محفوظة تحت رقم )١11(‏ فقه حنفي و (1) أصول فقه. 

00-5 مكونة من جزئين عدد صفحات الجزء الأول (434) والطتزء الثاني 
451). 

+« عدد الأسطر في الصفحة (5؟) سطراً. 
4- تاريخ التسخ سنة (1855). 
ه- كتيت يخط النسخ وبالمدادين الأسود والأجمر. 

وهذه التسحة مقابلة على نسخة للؤلف حيث كتب في آحرها بخط 
المؤلف (قد قوبلت هذه النسخحة من أوها إلى آخخرها مع نسخة المؤلف الي قد 
صححها بنفسه وذلك بإقراء المكرم عبد الله بن عبد العزيز باشيبان وقد أجازه 
المؤلف بنشرها وإشاعتها نفع الله بما السلمين آمين؛ تحريراً في الصفا أواخر ربيع 
الثاني سئة ١5‏ كتبه المؤولف غفا الله عنمم. 

وهذه التسخة ناقصة من أُوها قدر (0؟) صفحة» وقد كتبت بخط واضح» 
وعلى هوامشها تصحيحات كتبت بخط المؤلف. 
ورمزت هذه التسحة بحرف (). 
النسخة الثانية: وهي نسخة محفوظة عند حفيد المؤلف "يقرية ترمس". بأندونسيا 

وهذه بياناتا . 

3_- مكونة من حزئين عدد صفحات الجزء الأول (50#) وعدد 
صفحات الجرء الثاني )4١5(‏ صفحة. 


حاتت 


؟- عدد الأسطر في الصفحة (0؟) سطراً. 

ويلاحظ أن هله النسحة اشترك في كتابتها ناسخان فالأول كتب من أول 
الكتاب إلى (ص »)١76‏ والناسخ الآخبر كتب إلى آخحر الكتاب. والذي يظهر أن 
الناسخ هذا هو كاتب النسخة الثانية للمختطوط إلا أنه كتبها مرتين» ويظهر 
ذلك جلياً في مواقع الكلمات وفاية الصفحات؛ وهذه النسخة مليئة بالأخطاء 
الإملائية؛ وفيها سقط ليس بالقليل» وعلى هوامشها تصحيحات. 

وكتب على ورقة الغلاف ( في ملك تلميذ الولف محمد داود بن محمد 


إدريس الشرقون ) ورمزت لهذه النسحة بحرف (ب). 


يه 


صفحة العنوان من النسخة (ب) 


-قم- 


خارة اموز لات ألا لتر لكالا قشعم ٍِ 
هنك يكرد باج اد ايرا علد ففلايت 
ليث ماهم مر قزله ها ساب علدللك 

ا 0 :دالج لني 

ا امسو اولع لجرأ > 
تادز 50 مر رايا 
تناه الشونارم فون 


| اوقهن الناصمم 


دشب المع رو ال دمن 
000 


معت مث ابحذا ار 7 
3-0 0 حا 8 


0 
راكنا درل والكلر ر ر مل 

0 لتقا جرال 
شعن لبران جره الالرجردعنه ف 
ناليو الصطاق مار ارجات يجووعق 
| للنوسد م جالير :نه المع ىو اتيس يراوال يليام 
0 سوقط 
تراه رمد الب تيه حاف اولي 

الزره إالله سالج لرهود لين اتروع لرذهكسرإدغار 


بداية الكتاب الثاني من النسخحة م 


ا 


1 006 00 بطل وهاه 3 الا 


ع 
1 لتميق 1 ا ذالعادة لو وعروالسق لا 
0 2 يصع جار دعروا والشن بكترا امياد 
را تمتعوورة( لاا لاض الس انار 
مشسونارا لم يمرى ناسعن فاليا دك هذا اناج 
0 وقبالة 5 
اسن ا وا ارال قيلي ور بوكرو يريك اوصررى الت 1 
0 2 تم ان ركون دللشكى جراد يأر وصر لكي 
الس وبأمات 0 عع الناسم معدا اليم 
اا سا 011 وام لان 
الزض 1 لزن الع نه مشي باكترا عراناسع 10 
كرك راي بادترلالمنت اناس :لسر( لادسنه مضهلا 
ار ازيب اداالخالع. ماي ب الواعيوما 
داتفنا نمم ترا جنع عام لام ناذا هرمن اعم اتاد 
0 الف ليع اسع اميت وةعلتما قينا أن 
ام الكارم كول رااان ف وهر امول 
الكت أكناب الا «كدالسية باحك السحة 
اليرية رأ خرتعى الاك لتامنرها ااي 
اليا يراق رفىالمطار هامر هجا 0 يو فعاننا 3 
عدوم تج الريال ىه الشمني تان القع ؤو اف ررض 
للها (عليكوسل عالت مقرل دنسم وتتزيروهنا 
هرالاد دم له لا لأضسراقوا لمشي رتثريره لزمنا 0 إماضقاله 
رواش الالو 0 
عإلظاز 


بداية الكتاب الثاني من النسخة (ب) 


لو 


فترداد يلاك سترسالجتعفا. رس قبع المرامم لاداىالاب إل و 
ميم ماوق لمم المتنافه رالنا لخت لالخ انف يخيرات _ 
الروامة يراق لذلة أرطي ابد يتمعططا وال التاصرا بلطب 

مرعمت مالسا" البجأنق و ا متسيرا مضهو ةل 
يد ولرويجا رهطضمم يامرع يه ا رض[ لروالامزة جلا ار 
جل ت لازن ردسانا رطس عم :هلجال مي 
لفان جا اع ورللفنقية والماك.ة مراع إلوقتطل الدع ران 


8 7 انام - 7 
4 الا ا , ادق غاعمرييه بلسي ويمسفالسيوطوالته رنزوالزليص ركنا 
جوت ل ل و اد 1 لو ولارئع 


< © 


سعنابافناء وبح اين اشارق الإدكل شيدود مله أرتة ذنم 
اللشمع لياية االو الرجائق ستقادسكاية حار ف ذم ادو 


رصعو رصيخ الروا للق وزهها لا ال 


الالرولة(مروف قفاري ذكرهاهناعرز حت م 


وال 


ماية الكتاب الثاني من التسخخة (أ) 


144 


عاك عع 


ساني م لكا نان مناولة تدارا 
زعوال ويجدته تله و قر لازم م كاد لدم 
إن وله دونه 
رارز 6 لمأكماب اناك ف الريعاع 


3 


اية الكتاب الثاني من النسخة (ب) 


همك 


م د عليه قا عليه وانا امح 0 جر لجامق -. 


فتزداديينا لالاسترو امنا رهد وبع الاج اراي لز 
عي ماوت شل امم اتات راكنا 00-00 
الريا قا ا ول الناس ا برنيه 
الل إرعمتوج اهار ع الرب أرق ى مسصسير أو هوم 
د ملرجعارظل يع فأمرج بهالامزلاوال قرفم ار 
جنوال اراس اج تاقد ا 
ارما لال ور للفتفية والمالكية مرا لوعت" اعدو را 
أ املد ميجردا: ولك لحار لصوا كماد 
اشع اريم يعلية ا واإلالسيوط ف اواج ردمااذ اعمتيعقي 
37 مويجو د وئزيد وحن برجددرونش اله اك ولايشترط الضرلفف 
الاي ا لباه امي الي وستالول انه لازال لاض ولا 
مار اربج شو تر راد للد ٠‏ الم وزع 
ارا ةللا الرثفء وادقك وا م باذع لوقك والرالة وتيا رله رام 
املا موق للارك تو رداك ولمقالو اسن الاق اوااجم الاك 
0 لما وني سمار اعسد ع للتته بس ري مثا لاقع 
1 0 مإشارق الراك لك تمدو عليه وارتاع 


1 


6 


ارصيخ الروايةأنا الاق ضما اليلق ١‏ 
ايم ان الفارق المتئد 

االروايةزء معروف مار امنا زام فل 
ا مم ثري ها الباق أم ع حدق فدهي 
08 1 زرط لجاتؤ ونا ولة لنرذابا: اتنا 
سيرك لعارماً ايوالل وعد ة مله وتامنا لثمت 

لتلاضيئه داكا المد واه 39 
الأول من 6 


بداية الكتاب الثالث من التسخة (أ) 


ححماك 


0 ق 5 
لبوعص زع وإدكف ؟ اوالنساايث 
7< ؤللئ" 


بداية الكتاب الثالث من النسخة (ب) 


فد 


اس 0 


اقام حرظبو طسوتمو 2 1 
اوري النعهر تطابممءوالاجارين عسرب” معللة كل اوداك 
00 1 
مالأمطابت اوعفري ودح وبي ها لقاو و 
: التق 53 لما كتمعن (ملدحة ولالارافادشها 0 
٠:١‏ اشر ليمكت اعلالام بارخو لا اوري فافصراكٍ 
.1 ارول لالش ليجو نمامكنان تروا م لفق رون 
ارامح أوكتيحة مطعنة و راو في بذاك 
1 00 0 انان ولتكذ هال وي ا 
الحلياء, 0 ا 5 3 
ليك جديا دقوله 6 لى لقان يوادنه م ع خب 
كريط ل بك ىناعي ست ع سققاقبت لزي يي ع 
بتااضاب ناته مشو حليه فلن ولركنها 2263 + الكنا! 
1 + الكت ناا : 
5ال اتن وليكذ دامع عليدث يرال كجو با ١‏ 
نت انه هم لت همان ماوق مكة الى راشي لكر 
:الى جرع الرومنة وام ل العزيت. عبباتسانن وعلله: بأ الثمة 
انين بي نايت وتلا 2 
ف فك جديا لي 
ليه بالمزرو اذ انرى وجوله الوق م زجادته 
ولينن 0 ا 00 
الوهربا مثالا فللالمونريلا امنل انال تضاح مامت 
أكمابالراج فىالتياشس 
نئ ادل الشرعيةالإص اب لعن التياسره ياتا ضرل وميرات 
مول ومنام لان رياح العفاء وام يدوع اين قدا 
بق لأ البعضنيم اذا لحي ليه وجودتص” خلج لرعالةبان 


ماية الكتاب الثالث من النسخة (ب) 


لماكت 


الكتساب الثابئ في السنة 

السنةٌ أقوال وأفمال النئ 111110111010118 

الكتاب الثاني من الكتب السبعة في مباحت السنة النبوية » وأخرت عن 
القرآن لتأخرها في الوجود عنه. 

(الستة في اللغة: الطريقة”©, والسيرة””. وثي الاصطلاح”©: ما ترح 
جاتب وجوده على جانب عدم جين لين ثلة المنع من التقيض 9" 

وتطاق السنة على ما صدر من النبي ‏ غير القرآن من قول 
أو فعل أو تقرير ؛ وهذا هو المراد بقوله - كالأصل7- (أقوال) بغير تنوين» 
لإضافته إلى ما أضيف إلبه قرله (وأفعال البي) 24. 


(1) ومنه قوله فلك: "من سن في الإسلام سنة حسنة..." الحديث. رواه مسلم برقم (64650). 
(1) ومنه قرل غبائد بن عتبة المذلي: 
فلا جْرِعَنْ من سيرة أنثا سسرئها ‏ فاول راض من من يسيرها 

انظر في التعريف اللغوتي للسئة: لسان العرب لابن منظرر (178/15) مادة (سنن)» القامرس الحيط للفيروزر 
آبادي (07005/4» الكلياث لأبي البقاء الكفري (ص: 491). 

(؟) يختلف استعمال لفظ السنة بحسب الاصطلاح: 
فالحدثرن يستعسلرها بإزاء كلمة الحديث أو الأثره فيعنون بما كل ما ثبت عن الرسول يل من قول أو فعل أو 

1 ؛ ورها زادوا على ذلك ما ثيث عن الصصحابة والتابعين ونموهم, 

السنة في يحال العفيدة على ما يقابل البدمة. 
أما الأصوليون فيريدون يها: ما ثبت عن الرسول وَل ما يتعلق به تشريع. 
ويطلقها الفقهاء على ما يقابل الفرض أو الواحب» وهو المندرب. 
انظر في تعريض السنة اصطلاحا: ثزهة النظر شرح ثخبة الفكر لابن حجر (ص 1)؛ التعريفات للحرجساي 
(ص لا١1ع‏ العدة لأبي يعلى (2)058/1 السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي للسياعي (ص 407): الإحكام 
في أصول الأحكام للأمدي )151١(‏ التقرير والتحبير لابن الحمام (951/5): الهاج في شرح المنهاج لابن 
السبكي '(57/6) غاية الوصرل للأنصاري (ص ١5)؛‏ إرشاد الفحول للشوكاني رص 584) . الحدود 
اللباحي (ص 00) الموافقات للشاطي (4/ه) شرح الكوكب المنير (9/9ه1). 

(1) انظر: البحر المحيط للز ركشي (104/4). 

(©) المقصود بالأصل في كلام الشارح جمع الجوامع» وقال ابن السبكمي في تعريف السنة: (هي أقوال محمد فق 
وأفعاله). انظر جمع التوامع ص (53). 


شلوك 


تعريف السلة 


عبد الأصوليين 


ومتها”؟ تقريره”"» لأنه كف عن الإذكاره والكف فعل كما مسر 
ومنها إشارته؟؛ كإشارته لكعب بن مالك" أن يضع الشطر من ذَيْنه على ابن 


أبي درو060», 


(0) أي ومن أنواع السنة. 

(1) امارد بالتقرير أن يسكت البي يق عن إتكار قول أو فعل صدر بين يديه» أو في عصرء من غير كائر» مع 
كونه ل ب قبح ذلك الفعل» ومع قدرته على الإنكار؛ بأن لم يشغله أهم منه. 
مثال إقراره على الفعل: غقراره معاذ بن جبل 5ه على إمامة الناس وهر متتفّل وهم منترضون» كما ورد في 

البنعاري» كتاب الآذان» رقم المحديث (0/:1. 

على القول: إقراره ع واستبشاره بقول بحزز المدسحي لا رأى أقدام زيد بن حارثة وابنه أسسابة 

وهم متدثران» [إن هذه الأقدام بعضها من بعض] كما ورد في كتاب الفرائض من صحيح الخصاري 

(514/8)» وفي كتاب الرضاع من صحيح مسلم .)٠١85/1(‏ 

انظر في تعريف التقدير والتمثيل له: الأحتكام للآمدي (188/1)) البجر شيط )5١1/4(‏ البرهان للحريق 
(01/1): المنحول للغزالي (ص 155)» فواتح الرحموت (740//3)) لشر البنود على مراقي السعود عيد الله 
الشتقيطي (90/9). 

(؟) مر في قسم سابق من هذا الكتاب» يتولى تحقيقه زميل آأخمر لم يفرع من رساليه - يمر الله أمره-. 
وقال الإسئوي في التمهيد (ص84؟): هل الترك من قسم الأفعال أم لا؟ فيه مذهبان أصحهما عند الأمدي 
وابن المتاجب وغيرهما؟ تعم. 

0 اية السول (9؟/547) والقراعد الأصرلية لابن اللحام (١//17؟).‏ 

() انظر في دحول الإشارة في السنة: شرح الككوكب الثير لابن التجار ))١01/1(‏ حاشية البتاي على جمع اللبوامع 
(؟/44١)»‏ إرشاد الفسول (ص 85). وقال الشوكاي: (لا لاف في أن ذلك - أي الإشارة - من جملة 
السنةء ومما ثقرم به الحجة). 

(ه) هر: كعب بن مالك بن عمرر؛ الأنصاري السَلَمِيء أبو عبد الل صحاني جليل» شهد المشاهد كلها إلا 
وتبوك وهو أحد الثلاثة الذين تخلفوا عن تبوك وتاب الله عليهم. وكان مطبرعاً على الشعر» وقد أسلمت 
غبيلة درس فَرْقَاً من بيثين قالهما. توفي بالمدينة سنة اههء وقيل غير ذللك. 
انظر في ترجمته: الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد الب (711/9؛ سير أعلام النبلام للذهي (10/؟05): 
الإصابة في تمبيز الصسابة لابن حجر (487/0). 

(5) هو عبد الله بن سلامه عمير الأسلمي؛ أبر محمد صحابي جليل: أول مش اهده الحديبية ثم 
بابع تحت الشجرة. وهر الذي تزوج امرأة على أربع أراق ذهياء فأعبر بذلك النبي فقال: (ثر كتتم 
من الحبال ما زدتم). توفي سنة الاه, : 


انظر ترحمته في ؛ الاستعياب لابن عبد البر (7/هه)؛ البداية والنهاية لابن كثير (3/4©)» الإصابة لابن حجر 
00 

(/) الحديث رواه البخخاري في كتاب الصلاة» باب رفع الصوت في المساحدء باب في الملازمة. رقم المحديث 
(401). ورواه مسلم ثي كتاب المساقاة» باب استحياب الوضع من الدين. رقم الحديث (18828). 
وانظر المزيد من الأمئلة على الإشارة من القرآن والسنة في كتاب التحيير شرح التحرير للمسرداوي 
وك حول 


2م 


وأورد الزركشي”" بأنه كان ينبغي زيادة همه 215 لاحتجصاج 
الشافعي طَىْدِ في الحديد0©© على استحباب تنكيس الرداء في الاستسقاء بأنه 8 هم 
بذلك قتركه لتقل الخميصة© عليه© وكذلك همه بالدحول من الخُديية؟ 
معتمرة”"؟ استدل به على أفضلية الاعتمار منها على سائر بقاع الل ماعدا 


(1) هو: محمد بن عبد الله بن هادر يدر الدين الزركشيء وتفقه هذهب الشافعي حي صار إماما فيهه ساعده على 
ذلك عزلته واتقطاعه في منزله للعلم والبحث في نرت العلم. فمن مصتفاته "البجر الشحفيط" و "سلاسل 
الذهب" في أصول الفقه و "البرهان في علوم القرآن. توق رحمه الله سنة 44/اه. 
انظر في ترجمته: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجر (0891/5) شذرات الذهب في أخيار من 
ذهب لابن العماد (5778/1)) الفتح المبين في طبقات الأصوليين للمراغي (9137/5)- 

(1) انظر: تشئيف السامع مع اللبوامع للزركشي (835/5)» البحر حيط (0054/4. 

(6) انظر: الأم للشاقعي .)١48(‏ 

(4) الخميصة: هي ثوب خبر أو صوف مُعْلُم. وقيل لا تسمى خميصة إلا إذا كانت سوداء مُعلّمة » وكاتت من لبا 
التاس قديقا وجمعها قائض. 
أنظر: القاموس امحيط (411/7) مادة (ضمص) النهاية لابن الأثير (81/5) 

(ه) رواه الحاكم في الستدرك )9/5/١(‏ من حديث عبد الله ين زيدء وقال: صحيح على شرط مسلم » رواققه 
الذهجي في التلخيص» وقال في الإلام: إسناده على شرط الشيعين. 
انظر: تلخيص الحبيسر لابن حجر (804/5). وانظر في دول الممٌ في أنواع السنة: شرج الكركب اكستير 
لابن النجار :)١5/1(‏ حاشية البناي على جمع الجوامع (؟/145): إرشاد الفحول للشركاني (ص85). 

(1) الحديبية: اسم موضع بينه وبين مكة مرحلة؛ يبعد عنها غربا و75 كيلو متر) على الطريق إلى جدة: زيرف 
اليوم ب(الشميسي)» نسبة إلى رجل يدعي (الشميسي) حفر كرا هناك » ويجوز ف 
وبعضها في الحل وبعضها في الخرم. 
انظر معجم اليلدان لياقوت الحموي (14/7؟): نسب خرب العائق البلادي (ص .028 

(0) انظر: صحيح البخاري» كتاب العمرةء باب كم اعتر النبي 3؟. رقم الحديث .)١11410(‏ وعام الحديث: "عن 
قنادة قال سألت أنساً 5ه كم اعتمر البي 93 قال أربع. عمرة الحدييية قي ذي القعدة حيث صده المشركون» 
وعمرة من العام للقبل قي ذي القعدة حيث صالحهم؛ وعمرة الخعرانة إذ قسم غتيمة أراه حنين. قلت كم حج؟ 
قال واحدة". 


تخفيف الياء 


لد 


الجعرانة 270 والتنعيه90©. 

وأحاب الولي العراقي7": بأن الهم خفي فلا يطلع عليه إلا بقول أو فعل؛ 
فيكون الاستدلال بأحدهما فلا يحتاج حيند إلى زيادته©. 

وردّه في الآيات: بأنه قد يمكن الإطلاع عليه بقرائن حالية» والاستدلال 
حيئذ إنما هو به؛ على أن الإطلاع عليه لا يمنع كونه من أفراد السنق» وصحة 
الاستدلال به نفسه0©, 

قال في شرح الكوكب: ولو أدعي دخول الهم في الفعل لكان أقرب؛ 
لأنه فعل قلبي0©» وعلى كل تقدير؛ فالتصريح به لبيان أقسام السنة بوجوهها أولى 
وأوضح. 


بكسر أوله وسكون ثانيه وتخفيف الراء» ويجوز فيها التشديد» اسم موضع كان النبي وك قد اعتمر منه 
: الطائف» وهي اليوم قرية صغيرة في صدر وادي سسُرفُء وفيها مسجد يعتمر منه؛ وتربطها بمكة 
طريق ممبّدة, 
قال عاتق البلادتي: وأكثر المتقدمون برحمهم الله من قوم: إما ماء بين مكة والطائف» وهذا وهم؛ والصواب 
أنما ثمالي شرقي مكة المكرمة على قرابة أربعة وعشرين كيلو مثر 
انظر: معسجم البلدان (141/7)» معالم مكة التأريمية والأثرية» عاتق 
(1) التنعيم: وادي ينحدر مالا بين جبال بشم شرقاً وجبل الشهيد جنوباء وهو ميقات لمن أراد العمرة من اللكيين؛ 
اتخذنوه ميقاتاً منذ أن اعتمرت منه عائشة رضي الله عنهاء وهو أقرب الحل إلى المسحد الحرام: فهو يقع علسى 
اليرم حياً جميلاً من أحياء مكة 


بن غيث البلادي (ص 0014 


قرابة ستة أكيال همالا من المسجد الحرام على طريق المدينة» وقد أصيح 
اللكرمة. 
انظر: معجم البلدان (/545)» معالم مكةء عاتق البلادي (ص. 
() هو: أحمد بن عيد الرحيم بن الخسين الكردي ثم القاهري الشافعي 
العصر» من مؤلفاته: شرح البهجة الوردية في الفقهء والغيث الهامع شرح جمع الجوامع في أصول الفقه. توفي 
زعقه الاسنة كلهت 
انظر في ترجبته: طبقات اين قاضي شهبة »)6٠/4(‏ امنهل الصاقي (511/1): الضرء اللامع (5557/1). 
(4) أي زيادة همه لك ضمن أنواع السنة. أنظر: الهامع بشرح جمع ابشوامع للعراقي (459/6). 
(ه) انظرة 
(0) انظر: شرح الكوكب الساطع في نظم جمع ابشوامع للسيوطي (185/6)- 


أصولي متحدث» يعد كأبيه من أعلام 


أيات البينات للعبادي (177/5). 


-144- 


قال كالمحقق0© -دعولاً على العن0©-: ثم الكلام في مباحث الأقوال الي 
تشرك السنة فيها الكتاب تقدم:؛ والكلام هنا في غير ذلك. 


ال اح مرو وي 0000 ووالاناء عُصموا ما أ 
لا يفعلوئنة كببيرة وله صيرة عمداً وسهواً تجلا 


ولا كان الاستدلال بالسنة والاحتجاج بما متوقف على عصمة البي 3 
بدا مالك وضم إليه جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام زيادة [للفائدة]9©؟ فقال: 
(والأنبياةم كلهم عليهم الصلاة والسلام (غصموا) أي حفظوا إجماعاً كما قاله 
القاضي عياض" وغيره0©- من أن يصدر رما أي) أي مُنع؛ من الذنوب» 


)١(‏ أي قال السبوطي تبعاً للمحقق؛ والمراد به جلال الدين امحلي؛ وهو: عحمد بن أحمد بن محمد المحلي؛ الشافعي» 
أصرلي مفسر كان آبة في الذكاء والفهم؛ ولي تدريس الفقه بالمؤيدية والرقوقية من مؤلفائه: شرح ضع 
الجرامع» وشرج الورقات في الأصول» وشرح المنهاج في الفقه. توفي سنة 14,ره, 
انظر في ترجمته: الضرء اللامع (4/0): شذرات الذهب (/ا/ا/5 .©)» الفتح الميين (40/0). 

(1) المراد بالمتن: جمع الجوامع. وانظر وص 51) 

(5) وإلا فإن هذه المسألة كلامية» لكن جدرت عادة |/ 
قال العلامة الأنصاري في فواتيح الرحمرت (7/9 
البادئ العامة؛ لترقف الأدلة كلها على عصمة رسول 
انظر؛ قوائج الر مرت (5لاة). 

(4) في السحة (أ): في الفائدة. 

(ه) هو: عياض بن موسى اليحصبي الألدلسي المالكي» فقيه عحدث إخباري» ثولى القضاء بسبئة ثم بغرناطة» مسن 
مؤلفاته: (كمال امعلم بفوائد مسلمء والشها بتعريف حفوق المصطفى ف توفي رحمه الله في مسراكش سسسنة 
هم 


ادها في صدر مباحث السنة لشدة التصاقها يها. 
'وإن كان الأليق أن تورد في المبادئ الكلامية, لكونما من 


انظر في ترجمته: الدبياج المذهب (1//5). ب 
الحضرة المراكشية (ص 81). 

(:) انظر: الأحكام للآمديا 190/1 تيسير التحرير (81/5) الأريعين في أصرل اللدين للسرازي وص 64 
حاشية التفتازاني على مقتصر ابن الحاجب (61/5) المنخحول للغزالي (ص 40155 إرشاد الفحول (ص 19). 
القطة العجلان وبلة الظمآن. للزركشي ومعه شرحه فتح الرحمن لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري (ص 0907 
حاشية البيحوري على الخوهرة (ص :)10١‏ حاشية البيجوري على كفلية العوام (ص 009 شرح الكوكب 
امقر 03/5 


لمتمس (ص 458 السعادة الأبدية في التعريف بمتساهير 


عصية 


الأنياء عليهم 
الصلاة واسلام 


ومن كتمان الرسالة» والتقصير في التبلية © 
وَعُلمَ ثما قررته أن العصمة: الحفظ من الوقوع في ذنبء وتقال للمتع منه» ‏ عريف 
أو عدم قدرة المعصية» أو خلوَّ ما يمنع منهاء وهي متقارية. 
ثم أحسن ما قيل فيها: إنها مَلّكة نفسانية تمنع صاحبها الفجور””» فللا 
يفعلونه) أي لا يصدر عنهم ذنب لا (كبيرة ولا صغيرة) ولا (عمسداء و لا 
(سهوا)؛ وهذا معن قوله: (مسجلاً) أي مطلقاًء وزيد: "لا بعد النبرة ولا 
قبلها"9©. 
أما الكبيرة فبالاتفاق): وأما الصغيرة؛ فعلى الأظهر الصحيح بل غم الأبار 


من الكبائر والصغائر 
الصواب©. 


(وفق) القاضي أبي الفضل (عياض) ابن موسى بن عياض”" اليحصي. 


(1) انظر: الشها بتعريف حقوق الصطفى للقاضي عياض (40/5) ونفل الزركشي أيضاً الاثفاق في البحر الحيط 
لححلمء 

(1) العصمة في اللغة: النع وسيذكر الشارح بعض التعريفات الاصطلاحية للعصمة» أنظر هذه التعريفات وغيرها 
في: التعريفات (ص )١6١‏ المسودة (ص لالا): البرهان (515/1) اخصول (176/5)) البحر المحيط 
(075/4)» شرح الكوكب انير (180//1)) بيان المختصر للأصفهاني (419/1)؛ المنخغول (ص 10511 
الفوائد السنية للبوماوي لوحة (2/أ): الدرر اللوامع للكوراني (١/457)؛‏ أصول السدين للبغسدادي رص 
17» مجموع فتاوى ابن تيمية (115/4): الأربعين في أصول الدين للغزاليي (ص ١؟).‏ 

(©) في التسخة (أ): لا بعد التبوة ولا الكبيرة. 

(4) انظر: الشفا للقاضي عياض (1/- 3): الأربعين ف أصول الدين للرازي رص 515): غهاية الإقدام (ص 48 4) 
المسودة (ص 140) إرشاد الفحول (ص 14). 

(ه) برى الشارح أن الصواب عصمة الأنبياء من الوقرع في الصغائرء وهر قول الروافض ومن سيذكرهم الشارج 
لاحقء وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية كلاماً مفاده: أن ججهور أهل العلم من السلف قمن بعدهم: يروك أن 
الصغيرة يمكن أن تقع من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ريُنبهوت علبهاء وأنهم يثيترن عصمة الأنبياء من الإقرار 
على الذنوب مطلقاً. انظر: بحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن قيمية 4/4 371): ١(‏ 0131/9 الإحكام للآمدي 
(171/1)» مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية للبعلي (ص .)١55‏ 

( غلية الورقة (95]) من: ب 
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نقةالموررا قي 4 الإمامٌ الشيخٌ وامفرائقي© 
فيسستحيل أن يقر المادي شخصاً من الناس على قساد 


نمم أي والشيخ أبي الفتح محمد بن عبد الكريم (الشهْرسلئني)”" بحذف الألف 
بين التاء والنون - للوزن- (نُمّ الإمامُ الشيحٌ) والد صاحب الأصل" (و) 
الأستاذ أبي إسحاق (ا)لا(سفرائني) © فإفم قالو بذلك©. 


)١(‏ في همع الموامع (ص 148): ذكر الأثمون بعد هذا البيت بيت لم يرد في النظم الذي شرح الترمسي وهو: 
قلت الامة الحففون قد جرى اتفاتهم على ذا العتقد 

(1) هو: محمد بن عبد الكريم بن أحمد الشهرستان الشافعي؛ أبو الفتح: كان إماما ميرزأء فقيها متكلماً أصرلياء 
برع في الفقه وتفرد في علم الكلام وكان كثير امحفوظ حسن الحاورة» يعظ الناس. من مؤلقاته: "لللل 
والنحل" و "هاية الإقدام في علم الكلام". توفي سنة برع مه 
انظر ترجمته: بل الطبقات الكبرى لابن السبكي (0/8/4: طبقات الإسنوي »)٠١/5(‏ وفيات الأعيان 
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(؟) هر: تفي الدين علي بن عيد الكاني بن علي بن تمام الأنصاري الخزرجي الشافعي» فقيه أصرلي متفين» علم من 
أعلام للذهب الشافعي. من مؤلفاته: "الإبتهاج في شرح منهاج النووي" و"الدر النضيد في التفسير" و "تكملة 
شرح المهذب” وقد شرح منهاج البيضاوي في الأصول وم يكمله؛ وله آراء في الأصول في جمع اللموامع الذي 
ألفه ابنه تاج الدين السيكي » توق سنة (1هلاه) بعصر. 
ترج له انه في الطبقات ترجمة وافية (145/3) والإسنوي في الطيقات (7/6)» وابن قاضي شهبة في 
الطبقات (910/5), 


(5) هو: إبراهيم بن محمد ين إبراهيم بن مهرات أبو إسحاق الإسفراييئ الشافعي؛ فقيه أصولي متكلم حدث. قال 
عنه النووي: كان أحد العلماء الذين بلغوا درحة الاجتهاد: لتبحره في العلم» واستجماعه شروط الإمامة. أذ 
عنه الخاكم والبيهقي» وتوق ينيسابور ستة .14 5ه له كتاب “الشامع في أصول الدين والرد على الملحدين" 
وله تعليقه في أصول الفقه. 
انظر في ترجمته: الطبقات الكبرى :)١١1/5(‏ طبقات الإستري (0/1): تحذيب الأسماء رائلغات (179/5): 

ات الأعيان (1/1؟). 

ذلك عنهم التاج السبكي في جمع البرامع (ص .)١5‏ وانظر: شرح الكركب انير (107//5). 


حا 


وقد بسط الكلام عليه في الشفا("©» وما قال فيه عند الكلام على الكذب: 
والصواب تنزيه النبوة عن قليله وكثيره» وسهوه وعمده؛ إِذْ عمدة النبوة البلاغ 
والإعلام والتبيين» وتصديق ما جاء به البي يد وتحويز شيء من هذا قادح في 
ذلك ومشكك فيه» مناقض للمعجزة 0411© 

قال: واختلف في عصمتهم من المعاصي قبل النبوة؛ فمنعها قوم'” وجوّزها 
آخرون» والصحيح - إن شاء الله تعالىم- تزيههم من كل عيبء» 


.)9 ١ /0( انظر: الشفا‎ )١( 

(؟) المصدر السابق (85/75)» المستصقي (/4017)» البرهان (714/1). والمعحزة: هي أمر خارق للعادة مقرون 
بالتحدي سالم عن المعارضة. 
انظر: مجمرع فتارى شيخ الإسلام (1 2511/1 الوامع الأنوار البهية للسغاريتي (141/17) النبرات لابن تيمية 
(ص 0770 الرسل والرسالات للأشقر (ص 0059. 

(0) وهو قول القاضي الباقلان» وأكثر الشافعية» وكثير من المعتزلة: أنه لايمتنع عقلاً أن بصدر قبل البعلة من الأنبياء 

ونسبه الآمدي للأكثرين» ركذا نسبه للأكثرين العضدء والز ركشيء والمسرداري» 
ونسبه ابن تيمية إلى طوائف من أهل الكلام. 
وحقيقة قولحم كما ذكر ابن تيمية: أن العقل لا جيل وقوع ذلك إلا فيما يتعلق بالتبليغ» وم يرد مع ينشسي 
ذلك. 
وهو ظاهر كلام الحريني في البرهان» ورجحه الآمدي لعدم ورود دايل على عصممتهم عن التعاصي قبل البعئة؛ 
بل قال الآمدي: لا بمتتع عتقلاً إرسال من أسلم وآمن بعد كفره وقالت طائفة ثم المعتزلة: تع الكبائر» وأمسا 
الصغائر فيجوز وقووعها منهم قبل النبوة. 
لكن ابن تيمية مع أنه صرح بأن النبوة لا تستازم العصمة» إلا أنه بين أن مذهب جنهور سلف الأمسة أن اله 
يصطفي من الملائكة رسلاً ومن الناس» وأن البي يفتص بصفات ميزه الله ما على غيره في عقله ودينه. ثم ساق 
ابن تيمية كثيراً من النصوص وقال بعدها: فهذا ئما يوجب تنزيه الأنبياء أن يكونوا من الفحار والفساق» 
وعلى هذا إجماع سلف الأمة وجماهيرهاء وذكر اين النجار أن الخلاف مبئي على التقبيح العقلي» فمن ألبعسه 
متعهاء ومن ثقاه لم يكثعها. 
انظر: تفصيل المذاهب وأدلتها في: الإحكام للآمدي (170/1): شرح العضد (71/1)) البحر المحيط 
(115/4) التحبير شرح التحرير للماوردي (1517/15): متهاج الستة لابن قيمية (4//5 243 21515 104017 
شرح الكوكب امثير (155/5). 

(؛) وهو قول الراقضة» بل إهم يقولون بالعصمة حتن ما يقع على مبيل النسيان والسهر 
المعاصي يوجب هضمهم في النفوس واحتقارهب والنفرة عن اتباعهم؛ وهر لاف منتضى الكمة من بطة 
الرسل» ووافقهم على هذا القول أكثر المعتزلة» لكن في كبائر الذئوب» أما الصغائر فجوزوها. 
انظر: قناوى شيخ الإسلام (75/4)» الإحكام للآمدي (155/1). وانظر رد العلامة الأنعاري على الروافض 
في فواتح الرحمرت (89//8). المتخول وص *55): شرح الأصول الخمسة للقاضي عيد الجبار (ص 071/8. 


أويل» قالوا: لأد وقسوع 


جموقك- 


وعصمتهم من كل ما يوجب الريب 2041 

قال الولي العراقي: وهذا المذهب أنزه المذاهب”", ونقله ابن برهان”© عن اتفاق 
امحققين)؛ لكرامتهم عند [الله]7© تعالى عليهم الصلاة والسلام عن أن يصدر 
منهم ذنب» ولاخحتلاف الناس ف الصغائر وتعيينها"» والأمر باتباع أفعالهم 
وامتالها مطلقأء ولا يصح أن يؤمر الرء بامتثال أمر لعله معصية؛ وجرّز جماعة 
وقوع الصخيرة سهوً”", 


(1) انظر: الشما (81/1) ومن ذهب إلى البناقي وابن أبي مومسى من الحنابلة. انظرك حاشية البناتي (68/5 0١‏ 
شرح الكوكب امثير (1075/9).. 

(1) انظر: الغيث الشامع (480/5). 

هر: أحمد بن علي بن محمد بن بُرهان - بنتح الباء - البغدادي الشافعي» أحد الأعلام في الأصول والفروع» 
من مؤلفاته: "البسيط" ب "الرسيط” و "الحيز" ن "الوصول" كلها في الأصول. توي رمه الل سبة 14م 
انظر في ترجمته: الفتح المبين »)١5/9(‏ شذرات الذهب (71/4): وفيات الأعيان لابن لكان (19/1). 

(4) انظر: الوصرل إلى الأصول لابن برهان (2//1؟) رنص كلامه: اتفق الحققرن من العلماء على أن الأنيياء 
معصومرن من الصغائر. وهذا الاتفاق لا يسلّم لابن برهان؛ لأن عصمة الأثبياء من الصغائر قد خالف فييسا 
جمهور من الناس» فحوّز جماعة من السلف وقوع الصغائر منهم؛ وهو مذهب أي جعفر الطيري وغيره مسن 
الفقهاء وامحدئين, 
انظر تفصيل ذلك في: قراطع الأدلة للسمعاني (/101)) المنضول للغزالي (ض 588 )؛ اشنا (8015) 
الإحكام لالآمدي (15/1) هاية السول اللإستري (4)141/1 إرشاد الفحول (ص 414 مختصر الفقارى 
المصرية (ص /180). 

© ل ترد ف (ب). 

(0) يشير بذلك إلى مذهب الباقلاني وأبي إسحاف الاسفرائيي وأبي نصر القشيري أن المعاصي لا صغيرة فيهاء وإنما 
يقال لبعضها صغيرة بالإضافة إلى ما هو أكير منهاء كما يقال للزنا صغيرة بالإضافة إل الكفر. 
ومذهب جمهور العلماء إنقسام المعاصي إلى صغائر وكبائر» وسيأني تفصيل ذلك في مبحث شروط الراوي من 
هذه الرسالة إن شاء الله 
انظر: الرصرل إلى الأصول (75011) المستصفى (499/9): الشامع لأحكام القرآن للقرطي (4/9 .)٠١‏ 

() وهو قول أكثر العلماء. فال الغزالي: "أما النسبان والسهو فلا خملاف في جوازه عليهم فيما يخصهم مسن 
العيادات"2 وقال الرازي: "أما السهر فع منهم» لكن بشرط أن يتذكروه في الحال» وينبهوا غبرهم على 
أن ذلك كان سهو": وهو رأي القاضي أبي بكرء والآمدي» والأكثر على جواز صدور العنغيرة عنهم سهراً 
إلا الصغائر الدالة على الخسة كسرقة لقمة؛ والتعلفيف بتمرة؛ وينيهون عليها. 
انظر: المستصفي (467/6) المحصول (0558/7) الإحكام للآمدي (4)171/1 حاشية البناني على جمع 
الجوامع :)١40/1(‏ الأربعين في أصول الدين للرازي (ص 69٠‏ فوائح الرحمرت (5/ة4). 


كاه 


قال بعضهم”؟: ولا حلاف أتهم معصومون من تكرارها وكثرقا؛ إذ يلحقها 
ذلك بالكبيرة» ومن صغيرة أدت إلى إزالة الخشمة وأسقطت المروءة» بل ومن 
مباح بهذا الوصفء كما نقله في الشفا©. 

إذا تقرر هذا؛ (فمن المفرع على العصمة أنه (يستحيلٌ أن يف نبينا 
(الحادي) يك (شّخصاً من الناس) ولو غير مكلف» بأن يوجه الخطاب إلى وليف 


00 


فتعبيره به أولى من تعبير بعضهم مكلف وصرح بالمفعول لثلا يقرأ "يقر" بفتح 
القاف فإنه حطأ (على فساد) أي باطل كما عبر به الأصل9": ولا حلاف في 
ذلك كما صرح به العراقي © 

قال العطار”: المأعوذ مما تقدم أن الباطل المعصية”"© فيقتضي أنه يُقر على 
المكروه.مع أنه لا يقر عليه؛ لغلا يكون طاعة؛ للأمر باتباعه 088. 


(١موإلى‏ هذا القول ذهب الرازي» والصفي الحندي» و-حكاه امحلي عن الأكثر. امحصول (5754/5)) ثماية الوصول 
(510/5): شرح المحلي .)١46/1(‏ انظر: الإحكام للآمدي (1171/1)» الآيات اليينات (5717//5)؛ حاشية 
التفتازاني على شرح العضد (11/1) ته 
المستصفى (481/8). 

(؟) انظر: الشفا (91/9). 

(5) انظر: جمع الجوامع (ص 405١‏ وعبارته: "لا يقر حمد فل أحداً على باطل". 

(4) انظر: الغيث الطامع (493/7). 

(ه) هو: حسن بن محمد بن محمود العطار الشافعي» من علماء مصرء أصله من المغرب» عام مشارك في الأصول 
والتحو والمتطق والددسة والفلك وغير ذلك» تولى مشيخة الأزهر سئة 15145ه إلى أ في بالقاهرة 
اسنة 1960ه. من مؤلفاته: "حاشية على التهذيب في لمنطق" و "حاشية على شرح ! 
على شرح الجلال اخلي على جمع الجوامع" في الأصول. 
انظر في ترجمته: الفتح لمبين 57/5 1): هدية العارفين (5.1/16)؛ الأعلام للزركلي .)56١5(‏ 

() أي ما يُعرف (باللحرّم) من الأحكام التكليفية. 

() انظر: حاشية العطار (915/5). 


مير التحرير (71/5)) المنخخول (555)؛ فوائح الر<مرت (14/5) 


"و "حاشية 


الا يمكن أن يقر 
البي ‏ شخماً 
علي معصية 


سكوته ولو سوى مُستبشرٍ بالفعل”© مطلقاً وقيل لا جَرِي 


يُغريه إنكارٌ وقيل ماعذدا ذا الكفر أي ولو مُنافقَاً عسدا 
وقيل إلا مُعلفاً للباطل دل على جوازه للفاعل 
كذا لغيره خلاف القاضي 0 


واختلف فيما إذا قعل بحضرته: أو في عصره واطلع عليه وسكت ول (قراداني معني 
يتكره؛ على أقوال بينها بقوله: (سكوتة) 3" على الفعل» وهذا مبعدا عي ل لطن 
قوله الآتي: "دل على جوازه للفاعل" الم. 
(ولو) كان (سوى مُستبشر) أي غير مسرور (بعذلك (الفعل) بأن لم 
يوحد منه إلا بجرد السكوت (مطلقا) أي سواء كان الفعل من مسلم أم غسيره؛ 
كان ذلك الفعل ممن يغريه الإنكار [أم من غيره]©: كما يدل لمذاقوله 
(وقيلٌ ل يدل على الحواز إذا كان فعل (جَريي) من اللخراءة. 
(يُغريه) أي يولعه ويلقيه قال في القاموس: أغراه به؛ ولّعسه» وبينهم 
العداوة ألقاها؛ كأنه ألزقها يهم (إنكارٌ) على الفعل؛ بناء على سقوط الإنكار 
عليه 


(1) في مع الموامع (ص 141): للقعل. 

(1) غماية الورقة (5 075 من: أ. 

() في التسحة (ب): أم غيره. 

(4) انظر: القاموس النحيط (1ل؟9) مادة (ولَم)» وفيه (أوئعه به أغرام». 

(0) أي لا يدل السكوت على الحواز» في حق مرتكب للتكر الذي يحمله الإنكار على الفعل: ولا يزيده إغراء على 
مثله. 
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قال الولي العراقي: فمن أغراه الإنكار على الفعل؛ لا يجب الإنكار. 
قال الشاعر: 
إذا نُهِي السفيه جرى إليه وخالف والسفيهُ إلى حلاف”© 
حكاه ابن السمعاني”© عن المعتزلة”» وقال: الأظهر أنه يجب إنكاره» 
ليزول توهم الإباحة؟. 
(وقيل): وعليه إمام الحرمين0© 


سكوته دل على الحواز ما عدا) كون 


() أي عليه كما هر نص عبارة الولي العراقي في الغيث لامع (480/0). 
والتعليل: لدلا يزداد من المدكر بسبب الإغراء» فيسقط حينها الإنكار عن البي » وهذا القرل ضعيف؛ كما 
سيذكرء الشارح عن الإمام السمعاني. 
وانظر: شرح حلي »)١66/5(‏ تشنيف المسامع للزركشي (51/2). 

(0) البيت درن نسبه؛ وهر في خعزائة الأدب ولب لباب لسان العرب لعبد القادر البغدادي (13/9؟) 

() هو: منصور بن محمد بن عبد الخبار السمعاني المروزي الحنفي ثم الشافعي؛ إمام ب قبرن عديدة منها؛ الفقفه 
وأصوله والحديث والتفسيرء من مؤلفاته: قراطع الأدلة في أصرل الفقه؛ رتفسير القرآن» توقي رحمه الله سسعة 
هم 
انظر في ترجمته: الفشج المبين (175/1؟)» الطبقات الكبرى (1/5؟)» الأعلام لز ركلي (141/8). 

)هم ؛ أتباع واصل بن عطاء الغزّال رث 1١ه)‏ الذي اعتزل حملقة الحسن البصري» وافترقت المعتزلة فيما 
بينها عشرين فرقة كل فرقة تكفر سائرها: ولكل فرقة آراء تقيزت يماء لكنهم اتفقوا على أصول حمسة وهي: 
التوحيد» والعدل» والوعد والوعيد والمنزلة بين النسزلتين» والأمر بامعروف والنهي عن النكير رهم 
تفسيراتم المناصة ذه الأصول. 
انظر: الفرق بين الغرق للبغدادي رص *37) الملل والنحل للشهرستاني (ص 47). 

(ه) انظر: قواطع الأدئة لابن السمعان (//9١)؛‏ وقد حكى ابن السمعاي الوجحوب عن الأشعرية. 

() هر؛ عبد الك بن عبد الله بن يوسف أبو المعالي التوي» إمام الحرمين» من كبار فقهاء الشافعيةة سبي إمام 
الحرمين لأنه مكث بين مكة والمدينة أريع سنوات يدرس العلم ويفي» له مصنفات كثيرة أمها: ابرهانء 
والورقات؛ والتلعيص؛ في أصول الفقه رالإرشاد» والشاملء في أصول الدين» والنهاية لي الففهه توثي رحمه 
الله سنة ,2/ هس 


انظر في ترجمته: سير أعلام التبلاء )4/١(‏ الطبقات الكبرى زهاره 15): الفتح المبين (590/1). 


52008 


الفاعل (ذ1 الكفر) فلو كات كافراً لم يدل سكوته على الإباحة0"©؛ بناء على أنه 
غير مكلف بالفرو ع0" (أيْ ولو) كان (مُنافقا غدا/ ()؛ لأنه كافر في الباطن. 
(وقيل): وعليه المازري"؟ (إلا مُعلدا) أي مظهراً (للباطل) أي الكفر؛ لأن 
المنافق بحري عليه أحكام المسلمين في الظاهر(دل) سكوته يك (على جوازه)» 
أي ذلك الفعل (للفاعلٌ) لأن سكوته تقرير له 1 
وهل يدل على الإباحة المجردة أو يحتمل الوجوب والندب أيضا؟. 
قال التقي السبكي: لا استحضر فيه تقلا ثم مال إلى الإياحة؛ لأنه لا يجوز 
الإقدام على فعل إلا بعد جره حكمه؛ فلذلك دل تقريره على الإباحة©. 
وذكر الزركشي أن أيا نصر القشيري”" ذكر المسألة في كتابه الأصول(© 


(1) سيأي قربياً حكم ما إذا سكت التي َك عن إتكار فعل أو قول يخضرته» أو زمنه ريعلم به 

(1) اتفق العلماء على أن الكفار مخاطيون بالإعانء واختلقوا قي متاطيتهم بفروع الشريعة. انظر المسألة في: امحصول 
(/70)» البرهات »)95/١(‏ العدة لأبي يعلى (555/5)) روضة الناظر 274135/١(‏ قواتح الرجموت 

١ 0 7 

() أي لا يدل ال على الجواز في حق المناقق. أيضأء لأنه كاقر في الباطن. انظر: المرهان (654/1). 

(4) في التسحة (أ): الماورديء والصحيح المازري كما في (ب)» وانظر قول المازري في كتايه الحصول من برها 
الأصرل (ص .*5)؛ قد احتار المازري أن سكوت التي قي على قعل المنافق يدل على جوئز فعلهء لأنه مسلم 
و لاض وائازري هو: محمد ين علي بن عمر التميمي للازري المالكيء العروف بالإمام» كان جامعاً متفتناً 
متصدراً قي معظم العلوب مع حسن خلق وأنس بخلس» من مؤلفاته: المعلم يشرح مسلمه إيضاح امخصول من 
هات الأسولن: برق ونة لش ننه ا 2 


رليم 


انظر ترحمته في : الديياج اللذهب (19./8)» وقيات الأعيات (286/4)» شذرات الذهب (00114/4. 
(©) انظر: إيضاح المحصول من برهات الأصول للمازري (ص 018 
(0) قال التقي السبكي ذلك جواباً لسؤال سأله إياه الشيخ صدر الدين ين الوكيل. 
انظر: تشنيف النسامع للز ركشي (5-7/5) البحر الحيط (205/4). 
01 هو: عيد الرحيم بن عبد الكرع بن حوزان ين عبد للك القشيري الشافعي» نجل أبي القاسم القشيري» كان كأبيه 
العلم إفء وهو من تلاميذ أب العالي البويئ» توي رحمه الله سئة 5 1ههء له كتاب "الموضح” في 
الققه» ونفسير للقرآت. 
انظر في ترجمته: الطبقات الكبرى (145/4): طيقات الشافعية لابن قاضي شهية (180/1): وفيات الأعيان 
مم 
(4) انظر: تشتيق المسامع (307/5)- 


يه 


مكوقه دليل على 
جواز الفعل 


وحكى الوقف في ذلك عن القاضي"» ثم رجح الحمل على الأباحة لأنها 
الأصل9. 

5 المفهوم من الإباحة استواء الطرقين» فيخرج الكراهة وعحلاف الأولى 2*0 
لكن فسر المحقق الحواز برفع الخرج©) قمقتضاه خموله لمماء إلا إن أريد بالخرج 
ما يشمل اللوم على المكروه وخلاف الأولى: وإِنّ كان لاف الظاهر©. 

وركذا) يدل على المواز (لغيره) أي غبر القاعل©: هذا ما عليه 
الحمهور”؛ لأن الأصل اسعواء المكلفين في الأحكاء©. 


(0) هو: محمد ين الطيب بن محمد أبو بكر الباقلاني المالكي» الأصولي للتكلم الأشعري: انتهت إليه رئاسة المالكية 
في عصرهء كان ذكياً غاية قي الذكاء. قال عنه ابن تيمية: هو أقضل التكلمين اللنتسيين إلى الأشعري؛ لسيس 
فيهم مثلهء لا قبله ولا بعده. وقال عنه ابن كثير: أنه كان لا ينام حين يكتب عشرين ورقة» مدة طويلة مسن 
عمره» من معؤلفاته: التقريب والإرشاد في ترتيب طرق الاجتهاد» إعصاز القرآن. توق ستة 05 4ه 
انظر في ترجمته: شذرات الذحب (5/) سير أعلام للتبلاء (/19-0/91)؛ الديياج ذهب (11/5): 
البدلية والنهاية (91/- 06 

(؟) أي رجح ابن القشيري الحمل على الإياحة. انظرة 
الكوكب الساطع للسيرطي (56/5)» وم أفف للقشيري على كتاب متداول في أصول الققه. 

() قال الشوكان: المكروه ما بمدح تاركه ولا يذم فاعله. ويقال بالاشتراك على أمور ثلاثة: على ما ني عنه في 
تتريه؛ وهو الذي أشعر فاعله أن تركه خير من فعله: وعلى ترك الأولى؛ كترك صلاة الضحىء وعلسى 
امحظور. 
انظر: إرشاد القحرل (ص 464)» الإحكام للآمدي (057/1): التعريقات (ص 1548): شرح الكوكب امثير 
زالعحغ» غاية للسول 4/1 5). 

(4) انظر: شرح اللي »)١17/1(‏ وهذا ما لا حلاف فيه كما تقله الزركسي عن اين القشيري. انظر: البحر الحيط 
ا 

(ه) لأت الظاهر أن الحرج: هو ما يتعسر على العبد الخروج عما يقع فيه. ويغلب استعماله في الحرام: كمالي 
حديث (نها الحرج على من وقع في عرض أ. 
انظر: القاموس المبين في اصطلائحات الأصوليين (ص 157). 

() أي كما يدل سكوته على الفعل على جواز ذلك الفعل لفاعله: فهو يدل على جوازه لقيره أيضاً 

0 نقله المازري عن المدمهور. انظر: إيضاح امحصول وص 7748): الإحكام للآمدي (88/3 01 للتخول للغزالي 
(ص 47785 شرح العضد على اين الحاحب (5/5؟): شرح تنقيح الفصول (ص + 15)؛ فواتح اورت 
(147/5): تيسير التحرير (1784/5): غاية اموضول (ص 37): شرح الكوكب النير (؟/095): إرشاد 
الفحول (ص »)4١‏ النيذ لابن حزم (ص 45). 


تشتيق للسامع (5/15 ١‏ 9): الغيث الطامع (451/5)» شرح 


زه فلية الورقة (081) من: اب 


د 


وكٌرمة ثدرة ومارأوا 122000000 
(خلاف القاضي) أبي بكر الباقلان ني قوله: إن ذلك لا يدل على جوازه 
لغير الفاعل؛ لأن السكوت ليس بخطاب حت يعه”) والعموم 


عوارض الألفاظ2, 

وأحيب: بأنه كالمخطاب فيعم إِذْ هو لفظ بالقوة9. 

قال الكمال): ويستئئ من ذلك ما إذا سبق بيان قبحه ثم وقغ السكوت 
عليه لأمر آعر؛ كمضي كافر -قرر بالحزية- إلى الذهاب [للكنيسة] 0" للتعيد 
فلا دلالة للسكوت هنا على جواز الفعل اتفاقاً©. 


(0) نقل ذلك عنه الزركشي في البحر المحيط (01/6؟)) والمحلي ف البدر الطالع .)١401/5(‏ ومعين قول الباقلاني: 
أن التقرير عخالف للقول» فلا صبغة له تعمء ولا يتعدى إلى غير من أقر على الفعل. والظسرنت البرهان 
رح/مكم التلسيص (045/9). 

(1) اختلف الجمهور في اتصاف المعاني بالعموم» بعد اتفاقهم على أنه قيقة في الألناظء فقال بعضهم: إنما تتصف 
به حقيقة كما تتصف به الألفاظء ورصححه ابن الحاحب. 
وقال بعضهم: إلا تتصف به جمازاء وهى قول أكثر الحنفية, ولقله الآمدي عن الأكثرين» رم يرجح لاقل 
واتاره أبو الحسين البصري؛ والمرفق بن قدامة. 
وقال بعضهم: إا لا تتصف به لا حقيقة ولا بحازأ حكاه ابن الحاجب» وقال عبد العلي الأنصاري: وهذا نا 
تلم أنقئه من يسدهى 00 
أنظر؛ الإحكام (154/5)» إرشاد الفحول ص 159)» هلية السرل 47/١(‏ 4). فوائح الر همرت (122/1): 
روضة الناظر (550/1)) شرح اللمع ))٠5/1(‏ مختصر ابن الحاحب (1/79١٠)؛‏ تيسير التحرير (134/1): 
اللعتمد (0141/1 المسردة وص 0817 

(5) إنظر: شرح المحلي (0145/19. 

(4) هو “كمال الددين نم بن محمد بن أبي بكر بن ألي شريف المقدسي؛ أبو المعالي. أصولي فقيه شافعي. من أهل 
بيت المقدس مولدا ووفاة. نعته ابن العماد بالإمام شيخ الإسلام ملك العلماء الأغلام. من مؤلفاته: السدرر 
اللوامع بتحرير جمع الجرامع» ف أصول الفقهء الفرائد في حل شرم العقائد. توق سئة 407 هس. 
انظر في ترجمته: شذرات الذهب (94/4)» كشف الظنون (ص 1/45 الأعلام (لارم). 


(5) ف الدرر اللوامع: لأمر آخر شرعي. 

(0) كذا في التسختين, والتصحيح من اللدرر اللرامع. 

() انظر: الدرر اللوامع؛ لوحة (86١/أ).وانظر؛‏ شرح الكوكب التير (155/1) المعتمد (8/1 مع البحر الغحيط 
)ل 


لمات 


وأما ما فُعل في عصره يك ولكن لم يعلم هل اطلع عليه أم لا؛ ففيه قولان 
للشافعي ذه كما تقل عن حكاية الأستاذ أبي إسحاق عنهء ومن ّم حرى له 
قولان في إجزاء الأقط في الفطرة0©. 
وهذه المسألة لم تذكر”" في الأصل ولا في النظمء نعم ذكرها في الكوكب حيث 
قال2: 

وإن يكن في عصره وما عُلمٌ 2 منه إطلاع فيه خلف منتظم 


و فعله أنف حظره للما ضي 


وكرهه ندرة ومارأوا 


ثم شرع في بيان الأفعال فقال (وفعلّم فق (اثف حَظْرَُ) أي حرمته» 
فليس في شيء من أفعاله عليه الصلاة والسلام محرم (ل)ما علم من الكسلام 
(الماضي) وهو أنه معصوم من ذلك؛ وإا صرح به هنا لتحريير انقسامه إلى 
الأقسام الآنية دون الحرمة والكراهة أيضاً. 

(و) انف (كرهه) أي كراهته بالمعى الشامل لخلاف الأول (لكُدرَة) يضم 
النون أي نذزة وقوههنيا من :انقياء أنه دكي يقعان من #ابع عظم ستيه 
الشريف على كل منصبء» ولأن التأسي به مطلوب؛ فلو وقعا منه لطّلب التأسي 
بهء واللازم باطل. 


(1) انظرة ات المسامع (5.05/9) الغيث المامع (8/5 + 4)؛ شرح الكوكب الساطع (/1/6.3). 

(1) في التسخة (أ): لم يذكر. 

(5) انظر: شرح الكوكب الساطع للسيوطي (9؟/5؟)؛ هما مسألتان من زيادات السيوطي على الأصل؛ المسألة 
الأولى: سكوت التي يق هل يدل على الإباحة امحردة أو يحتمل الوجوب والتدب أيضا؟ 
اللسألة الثانية: ما قل في عصره ف ولم يلم هل اطلع عليه أم لا؟. 


52-6 


إذا م يعلم 
إطلاعه 6 


لا يقع في أفماله 88 
غرم؛ ولا مكروه 
ولا علاف الأزلي 


وأما ما فعله لبيان الجواز؛ فلا يكون مكروهاً في حقه ولا حلاف الأولى» بل هو 

أفضل في حقه؛ لأنه مأمور يبيان المشرو ع0" كما حكاه الإمام النووي”؟ عن 

العلماء في وضوئه ولق مرة مرة» ومرتين مرتين» أنه أفضل في حقه من التثليت7". 
قال الولي العراقي: استفدنا من قولهم: "إنه لا يقع منه مكروه"؛ أنه إذا 

فعل المكروه في حقنا لبيان الجواز لا يكرره» وكذلك القول في خلاف الأول 

عند من يفرق بينه وبين المكرون, 

روما رأوا) من أفعاله 003©: 


مُخصّصاً به فواضمٌ وفسي 
كالحج راكباً تسردة...... حي لتخي 4ه 52701117 

(جيلة كالقيام والقعود والأكل والشرب (أوْ لبيان) لقص مجمل» أو مرا 
به لاف ظاهره (جاء) كقطعه السارق من الكورع» بيان حل القطع في آية 
السرقة”", 


(1) انظر: تشنيف المسامع »)9١1/1(‏ الغيث اشامع (4/1ه4)» شرج الكوكب الساطع (545/5). 

(1) هو: أبر زكريا يبى بن شرف بن مري النوري» الفقيه الشافعي الحافظ الزاهد. نشأ في بيت علمء وبورك له في 
وقته؛ ولازم الاشتغال والتصنيش ونشر العلم؛ وكان شديداً في الأمر بالمعروف والتهي عن المدكر. ومصنفاته 
كثيرة منها: شرح صحيح مسلم» ورياض الصالحون؛ وروضة الطالبين. ترلي رحمه الله منة 5/الاه, 
انظر في ترجمته: تذكرة الحفاظ )١270/4(‏ الطبقات الكبرى (96/4) النجوم الزاهرة (1102/19). 

(6) انظر: المجمرخ شري الهذب (478/1). هذا مثال مخلاف الأولى» ومثال المكروه: فيه وي عن الشرب من 
أفواه القرب» وقد شرب منها. 


حديث وضوئه كك مرة أخرجه البساري في كتاب الوضوءء باب الوضوء مرة مرة؛ رقم الحديث (لا18)) 


وحديث وضرئه مرتين مرتين أخرجه البخاري أيضاً في كتاب الوضوء» باب الرضوء مرئين مسرتين» رقسم 
الحديث »)١54(‏ وحديث فيه عن الشرب من أفواه القرب؛ رواه البخخاري في “كتاب الأشرية) باب الشرب 
من فم السقا» رقم الحديث (089): رحديث شربه رواه الترمذي في كتاب الأشرية رقم الحديث 
)١895(‏ وقال: حديث حسن صحيح غريب. وانظر المسألة: البحر المحيظ (171/4): شرح الكو كب امثير 
191/1 شرح تنقيح الفنصول (ص 1345). 

(4) انظر: الغيث الهامع (882/0). 

(ه) هاية الورقة (97”) من: ). 


(00 وهي قوله تعالى: « وَاَلتتارِق و01 ما 4 اقائدة: بع). 


ماوت 


أقسام 
وأحكام أفعال 
التي # 


-١‏ الفمل الجبلي 


قال صاحب الأصل0©: روي بإسناد حسن أنه 2 قطع سارقاً مسن 
اللفصل9©» (أو مُخْصّصاً به) يي كزيادته في التكاح على أربع0؟ (ف) حكم 
ذلك (واضح) إِذْ الخصوصية لا تلحق به فيها الأمة'» والبيان واحب عليه يع 
لوجوب التبليغ عليه. 

لا يقال: هو بالفعل غير متعين؛ لأنا نقول: لا يخرجه ذلك عن كونه 
واحبا إِذْ الواحب المخير يوصف كل من خصاله بالوجحوب» وأما الحبلي» فكأن 
المراد بوضوح .حكمه أنه دال على الإباحة فقطء لأنه القدر المحققء والحرام 
والمكروه منتفيان كما مرء وقد قال الإسنوي7©: إنه لا نزاع في ذلك0©. 


زم انظر: شرح اغغلي »)١40/5(‏ الهاج (574/1). 

() أحرحه البيهقي في السنن الكبرى (011/4» عن عبد الله بن عمرو ذه قال: (قطع النبي ل سارقاً من الفصل)» 
أخرج الدارقطيي في السئن (5/١؟)‏ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن الببي ف أمر بقطلع 
سارق رداء صفوان من المفصل - أي مقصل الكوع-, وفي إستاده بحهول. 
وأخرج ابن أبي شببة في المصتف (217/5) من مرسل رجاء بن حيوه أن البي وق قطع من المفصل» وذكر 
الألباني سنده في إرواء الغليل (41/4) ثم قال: وهذا إستاد مرسل جيدء رجاله كلهم ثقسات» من رجال 
التهذيب» غبر مسرة هذا قال ابن أبي حاتم عن أبيه: (شيخ ما به بأى). وقطع يد السارق من الفصل هو 
مذهب جمهور العلماء. 

فتح الباري للحافظ ابن حجر (110//17): سبل السلام للصنماني (84/4) تلخيص الخبير (0/1/6. 

القرانين الفقهية (ص 55)» حاشية ابن عابدين (110/1)» كشاف القناع .)١145/5(‏ 

() أفردت خخصائص الرسول 4# بمؤلقات مستلقة منها: الشفا تنقاضي عياض والشمائل امحمدية للترمذي» 
وامخصائص الكبرى للسيوطي» وهر أشملها وأوفاها. 

(4) ما ثبت بالدلي خصوصيته بالنبي 3# لا يجوز للأمة مشاركته فيه بالإجماع. انظر: فوائح الرحموت (5140/5): 
الإحكام للآمدي (171/1)) التقرير والتحبير (405/16)) الأسرار .)050١/7(‏ 

(ه) هو: جمال الدين أبو محمد عبد الرحيم بن الحسن بن علي بن عمر الإستوي الشافعي الفقيه الأصولي» القهت. 


وائد الأصول» وفاية السول في 


إليه رئاسة الشافعية في عصره. كان من المكثرين في التصنيف؛ رأهم مصتفاة 


اشرح منهاج الأصول» وللهمات في الفقه. توفي رحمه اله سنة #الالاه. 
انظر في ترجمته: طبقات الشافعية لابن قاضي شهيه (83/5): الدرر الكامنة (477/1) الفستح المبين 
كعنم 

(1) انظر: ثماية السول للإسنوي (844/5)» وقد تفى الآمدي والتفتازاي - أيضاً - النسزاع ف كون الأفمال 
الجبلية على الإباحة بالنسبة للرسول وك ولأمته. انظر: الإحكام »)15/١(‏ شرح التلويح على التوضيح 
للتفتازاني (83/15). 
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لكن حكى القرافي0© قولاً: أنه للنذب2: وجزع به الزركشي فقال: أمسا 
في الخبلي فالندب؛ لاستحباب التأسي» وعزاه الأستاذ أبو إسحاق لأكثر 
المحدنين7 , 

قال السيوطي): وعندي أنه لا منافاة بين القولين؛ لأن الحكم أنه 
للإباحة0”: فإن فعَله بنية التأسي أثيب عليه ثواب المندوب» ولكن لا يخاطب به 


أولاً على أنه مندوب. 


(1) هر أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجيء أبر العباس» شهاب الدين الشهر بالقراقي؛ لسكناه بمحلة 
اله: شرح تنفيح الفصول» 


القراقة في مصرء برع لي قنون عديدة» وأصبح شيخ للالكية في مصرء من موز 
ونفائس الأصولء والغروق» والذيرة. ترفي رحمه الله سنة 544م. 
انظر في ترحمته: الديياج المذهب (553/1)» اششهل الصافي (5/1١؟)‏ الدليل الشاقٍ (28/1). 

(1) انظر: شرح تنقيح الفصول (ص 40188 وأيد هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية فقال في المسودة (ص 195): 
"دلالة أفعاله على الاستحباب أصلاً وصفة". 

(؟) انظر: تشنيف المسامع (5/5 »)4٠‏ التبصرة للشيرازي (ص 65 5)؛ اللمع للشيرازي (ص 81). 
ولي البحر اغحيط (/107): ذكر الزركشي أن الخلاف في الأفعال الجبلية الي تحتمل الخروج إلى التشسريع» 
بسبب مراظبة ابي يك عليها على وجه خاص كالأكل والشرب واللبس والتوم؛ قال: وهفا القسم دون 
الأفعال اليني ظهر منها قصد القربة» وفوق الأفعال الي ظهر فيها كرها جبلة. 
والقول بامتناح التأسي به ني الأفعال الجبلية نقله أبر إسحاق الإسفراييئ. انظر في المسألة: إحكام الفصول 
اللباحي (710/1) الإسكام للآمدي (178/1) السودة في أصول الفقه لآ 
شرح المنهاج (934/1)» غاية السول (45/5)؛ شرح التلويج على التوضيح (71/17): غاية الوصول (ص 
91 شرح الكوكب الخير (2)17/8/1 فراتج الرجموت (180/5): إرشاد الفحسول (ص 75 المتحول 
للغزالي (ص 77؟): مختصر ابن الحاجب مع شرح الأصفهان (485/1). 

(4) هو: أبو الفضل عبد الرحمن أبي بكر بن محمد امنضيري جلال الدير ين السيوطي+ كان إماماً بارحاً ذا قدم رامبخمة 

9 .. زادت تآليفه على حمسماثة مؤئف منها: الإتفان في علوم م القرآ» الأشباه والنظائر في قواعاد 
لتقهه والكوكب الشاطع فل نظم جع المؤامية م تشرسه توفي رح الله ستة 411هم. 
انظر في ترجمته: حسن المحاضرة (178/1)» شذرات الذهب (1/8ه)» الفتح المبين (08/6). 


بذ (ص 151) الإبماج لي 


(0) القول بالإباحة له يك رلأمته ذهب إليه الآمديء واين الحاجب» زالباجي؛ والبيضاويء وإمام الحرمين» وغيرهم. 
انظر: اللصادر السابقة. 


3-0-7 


قال: والذي يتحرر لي أن الثواب في مثل ذلك على النية فقط؛ لا على 
نفس الفعل أيضء يخلاف المندوب؛ فإن القواب فيه على الأفعال أيضا وبذلك 
يحصل الفرق فتأمل20. 
(وفيء هام تردد من فمله 5 (بين شرع وجبلَي) بسكون الياء للوزن» 
وقوله (وخفي من زيادته -للتكملة0©-» بأن كانت الخبلة تقتضيه في نقفسهاء 
لكنه وقع متعلقاً بعبادة كأن وقع فبها أو في وسيلتها (كالخج راكب أي الركوب 
في الحج("؛ إذ القصود الحال نفسهاء والتزول بالْحَصبٍ9) والذهاب إلى العيد 
في طريق والرجوع في أرى”؛ وجلسة الاستراحة في الصلاة0© (تردة) أي هل 
يحمل على الحبلي؟ لأن الأصل عدم التشريع فلا يستحب لناء أو على الشرعي؟ 
لأنه الظاهر من أنه يل بعث لبيان الشرعيات فيستحب لنا0", 


.01485/9( انظر: شرح الكوكب الساطع‎ )١( 

01 زاد الناظم كلمة (ؤخفي) وهي ليست في الأصل. انظر: جمع المجوامع (ص 08١‏ 

() أخحرج حديث ركوبه و في الحج البخاري في كتاب الحجء باب الركوب والارتداف في الحج؛ رقم الحدديث 
(1611) وأخرجه مسلم في كتاب اليج باب حجة النبي #؛ رقم الحديث (1114). 

()) قالت عائشة رضي الله عنها عن للْحَعيُب: "إنما كان مزل ينسزله التي و ليكون امح لخر جداء وقال ال ابن 
عياس رضي الله عتهما: "ليس التحصيب بشي»؛ إفا هو مزل نزله رسول له 5 
وانُحُسُب بوزن (بحمد) اسم مفعول من المصباى وَاخَمْبِ هو الرمي بالخصى: وهو مسيل بين مكة ومق» 
ويقال له (خيف بن كتانة) وهو الخيف الذي تفاسمت فيه فريش على الكفرء ويسمى أيضا : والأبطح)او 
(البطحاء) وهي ما انبطح من الوادي واتسع؛ ويقال له كذلك: (المعرّس) بتشديد الراء» وحددُها ما بين الخبلين 
إلى المقبرة» "كما قال ابن حجر؛ وقال الأزرقي»: من الحجون إلى حائط خحرمان» وقال رشدي الصالح: يعرف 
المحصب اليوم بالمعايدة. 1 
انظر: صحيح البخخاري» كتاب المج باب من صلى العصر يوم النفر بالأبطحء رقم الحديث (17514)) وباب 
المحصّب» رقم الحديث إ(ه119 1735): صحيح مسلم كتاب الحج باب استحباب النزول بالمخصب يرم 
التفرء رقم الشحاديث (1 20١1‏ فتح الباري (001/5 أخبار مكة للأزرقي بد 

(ه) رواه البساري في كتاب العيدين» ياب من حالف الطريق إذا 

(:) رواه البخاري في كتاب الأذان» باب من استوى قاعداً في وتر من صلاته ثم فض من حديث مالك بسن 
الحويرث وقد اختلف العلماء في حكم جلسة الاستراحة حل هي سنة أو لا؟ انظر: نيل الأوطار للشوكاني 
7019 رقم الحديث (455). 

(0) هذا هو منشأ الخلاف ق المسألة وهر تعارض الأصل والظاهر. 
افظر: شرح المحلي 4١44/6‏ شرح الكوكب للنير (185/5). 


.رشدي الصالح (150/9) 


رجع يوم العيدء رقم الحديث (0هة). 


عر 


#- الفعل المتردد. 
بين الشرعي 


هلي 


قال الولي العراقي: ولم يذكره الأصوليون20, وينبغي أن يتحرج فيه قولان 
من القولين في تعارض الأصل والظاهرء ومقتضى ذلك ترجيح الأصل!" فيكون 
كالحبلي» لكن كلام أصحابنا في الحج راكب وجلسة الاستراحةء وغيرهماء يدل 
على ترجيح التأسي فيه وقد حكى الرافعي'' وجهين في ذهابه إلى العد في 
طريق ورجوعه في أخرى» وقال: إن الأكثرين على التأسي فيه9. 


12111111111 سواه إن مقصده قد علما 
فمثله لأمة”2 على الأصح بالنص أو تسوية" بها وَضحْ 


يُعلمُ أو كان بياتاً قد جسلا 


(وماء سواة) أي سوى ما ذكر من فعله يك (إن) كان (مقصسده) مسن 
وحوب أو ندب أو إباحة (قد عُلما) بأي طريق مما سيأ قرياً (فمتل 28 
(لأمة) ني ذلك (على الأصح) للقطع بأن الصحابة رضي الله تعالى عتهم كانوا 


(1) يعن هذا القسم الذي تردد بين اللميلي والشرعي؛ وسيقه إلى النفي ابن السبكي في الإشاج (502/5). 

(0) ف التسحتين: (الأصلي)» والصواب ما أثبته من الغيت المامع (550/0). 

() هر: أبو القاسم عبد الكريم بن محمد بن عبد الكرم القزويت الراقعي الشافعيء صاحب شرح الوجيزء الذي لم 
ايصتف في المذهب مثلهء كات إماماً في الفقه واتتفسير والحديت والأصول» من مؤلفاته: انحور في الفقه وشرح 

مالي الشارحة على مقردات ال 

انظر في ترجمته: الطيقات الكيرى ))١14/5(‏ طيقات الشافعية للإسنوي (91/1/1)) طبقات الشافعية لابن 


امسئد الشاقعي. رجه الله سنة ااه 


قاضي شهية (5/ه/08. 

(4) أي في الفعل التردد بين الحبلي والشرعي انظر: فت العزيز شرح الوجيز للراقعي (00/9). 
رانظر ف المسألة: الغيث الهامع (0/+55) الإيشاج (573/6): البحر الخيط (178/4)» شرح اللي مع 
حاشية البتاي 2)١51//5(‏ تشتيف المسامع (8/5) غاية الوصول للأنصاري (ص 55)» شرح الكركب 
المير 2)١80/5(‏ إرشاد القحول رص 08 
ورحح الشوكاني أن ما تردد بين الشرعي وابخبلي يحمل على الشرعي قيكوت مندوباً. 

(0) في جمع الموامع (ص 57 )1 أعته. 

(0) في سبع المرامع (ص 1517): صوية. 


الات 


4- قعله هد 
المعلوم قصده 


يرجعون إلى فعله المعلوم المقصد؛ عبادة كان كالصلاة؛ أو غيرها كالبيع 


00 

والشراء!©. 

وقيل: مثله في العبادة ققط”") وقيل: لا مطلقاء بل يكون كمجهول 
الصفة© وسياقي © 


م بين طريق العلم بذلك فقال (بالنص) © على صفة الفعلء كقوله: "هذا 
واحب" مثلاً والحار وامجرور متعلق بقوله الآي: "يعلم". 

أو ب(تسوية؛ عا وَضح) في حكمه » كقوله: هذا الفعل مساو لكذاء 
في حكمه المعلوم من الوحوب مغلا فيكون حكم الآخر كحكمه. 

(يُعلم) أي مقصد فعله (أو كان) فعله يك (بيان) أي مبيئ يكسر اليساء 
(قد جلا) أي ظهرء بأن وقع بيانا محمل؛ فحكمه كحكم ذلك المجمل في 
الوجوب أو الندب أو الإباحة» فصورة ذلك -كما في الآيات-: أن لا يعلم صفة 
الأمور به فيفعله يلك لتعلم صفته كأن يطوف بعد إيجاب الطواف لتعلم صفتف 
فيعلم وحوب هذا إلطواف لكونه بياناً للواحب. 

لا يقال: لا فائدة لهذا البيان لأن الوجوب معلوم من الإيجاب» لأنا نقول: 
له فائدة وهي وجوب الصفة الي وقعت؛ ككونه سبعاً» والابتداء بالحجرء وجعل 
البيت عن اليسار» ونحوها. 


.)185/1( نسبه الآمدي إلى معظم الأئمة من الفقهاء والمتكلمين؛ وهر الصواب انظر: الإحكام‎ )١( 

(؟) ربه قال أبو علي بن خلا من المعترئة. انظر: المعتمد (44/1©): الإحكام للآمدي (185/1) شرح العضد 
قؤايقة” 

(5) وهو قول القاضي أبي بكر الباقلاني نسيه إليه الزركشي في البحر شيط »)١850/4(‏ وقد حكى الآمدي وابسن 
الحاحب هذا القول؛ ول ينسباه لأحدء انظر: الهامش السابق. 

(4) أي نجري فيه الخلاف الآني ف قول الناظم: ... وإن جهلنا القصدا). 

(ه) ذكر الإمام الجمويتي في التلعيص (47/5 ؛) بأن أقوى الوجوء الي إذا رقعت الأن 
الإيقاع وجهان: إما التصريح من الرسول وي بالأمر بالإتباع: كقوله (صلوا كما رأ 
يجمع للعلماء على أن المقصد من القعل الصادر منه بيان. 


ها كان نياناً وبحب 


ني اصلي) وإما أن 


1 


غ- الطرق التي 
تعرف ها صفة 


قعل البى 26 


6- الفمل الواقع 
يالا جمل 


على أنه يصح الاستناد في الوجوب إلى هذا البيان فيكون دليلاً عر 
لوعو 

قال الولي العراقي: فإن قلت قد تكرر منه ذكر ما كان بياناً مجمل. 

قلت: لا تكرار فيه» فالأول: أراد به حكم فعل البي # إذا كان بياناً 
محمل» وهو الوحوب عليه كما تقدم؛ والثاق: أراد به حكمه في حقناء وهو تابع 
الحكم لحمل 

وف شرح المحقق أن الكلام هنا فيما يعلم به صفة الفعل من حيث هو لا 


بقيد كونه [سوى]”" ما تقدم. 


أو امخالاً للذي دل على 


وجوب أو ندب أو الإباحة خصّ الوجوب قائمٌ الأماره 
مثل الصلاة بالأذانين تقع وكونة لولا وجؤبه امتسيع» 


(أو) كان فعله يك (امتثالء لعلنص (لذي دل على) أحد هذه الأمور 
من (وجوب أو ندب أو الإباحة) سكت عن التحريم والكراهة؛ لأنهما لم يصدرا 
عنه وله كما تقدمع والكلام إنما هو في الفعل الصادر عنه لا في الفعل المطلق الذي 
تتعلق به الأحكام المنمسة. 


(1) انظر الاعتراض وجوابه في: الآيات البينات (115/3)) حاشية العظار (؟/110)» شرح الخلي مع حاشسية 
البناني (2/ة 4 01 

(1) انظر: الغيث الشامع (451/9): وهنا ماية الورقة )4٠0(‏ من: نبد. 

() لم ترد في النسحتين» وأئيتها من شرح الحلي .)١4/9(‏ 

(4) في سمع الموامع (ص 420 1): الرجوب لامتنع. 


عدف 


قال في الآيات: وصورة الامثال أن يكون المأمور به معلوماء لكن أن به 
لامتثال الأمر به» كما لو تصدق بدرهم امثالاً لإيجاب التصدق» فيعلم وحوبه 
من وقوعه امثالء و إلا فهو في حد نفسه لا تعلم صفته. 

ومن قوائد استفادة الحكم منه مع استفادته من الأمر أيضاًء التأكيد في 
يوت الحكم» حيث استفيد من كل من الأمر والفعل» ودفع توهم [توقف] © 
إحزاء المأمور به على بعض الوجوهء انتهى”". 
وما ذَكَرَ ما يُعرف به جهة الفعل من الوجوب والندب والإباحة؛ ذكر ما بخص 
الوحوب فقال: (حصّ الوجوب) عن غيره من ندب أو إباحة أحدٌ أمسرين؛ 
أحدهما (قائم الأماره) -بفتح الممزة- أي العلامة القائمة بالوجوب (مثل الصلاة 
بالأذانين) أي الأذان والإقامة (تقغ) لأنه ثبت باستقراء الشريعة أن ما يسوذن أو 
يقام لها واحبة» بخلاف ما لا يؤذن ولا يقام ها كصلاة العيد والاستسقاء فالأذان 
والإقامة شعار يختص بالفرائض©. 

(و) ثانبهما (كونة) أي الفعل (لولا وجوبه امتنع) أي ممنوعاً منه لو لم 
يجبء ومّله في الأصل باللختان9 والحد -أي لقطع السرقة- فإن المسرج 


(0 لهتره في (ب). 

(؟) انظر الآيات البيذات (175/78). 

(5) أي أن ما لا يوذن لها كصلاة العيد لا يحكم برجوبماء رليس الراد انتفاء الرجوب عنهاء فلا يلزم من انتفاء 
علامة الوجوب - كالآذان- اثتفاء الوجرء لاننقض بالصلاة للنشورة؛ لأنها لا أذان لها مع أنها واجبة. 
انظر: حاشية البناني »)١145/17(‏ شرح الكوكب للنير (145/1): غاية الوصول (ص 537). 

(4) يشير إلى حديث أبي هريرة ذه قال: سمعت التي ف يقرل: (الفطرة خمس: الح انء الاستحداد؛ وقص 
الشارب» وتقليم الأظافر» ونتف الآباط) رراد البخاري في كتاب اللباى» باب تقليم الأظافرء رقم الحاديث 
(2891). وانظر الخلاف في حكم الختان في: القوانين الفقهية (ص5؟١):‏ فتح الياري 0791/1١‏ 
المستوعب (552/1)» نيل الأوطار (114/1). 

(ه) يشير إلى حديث عبد الله ين عمر رضي الله عنهما قال: (ة: 


رقم الحديث (2ة/1ت). 


جمد 


القارن الدالة على 
كرن الفعل واجياً 
أو مندرباً 


والإبانة ممنوع متهماء قفعلهما يدل على وجوهما"”» ومثله بعضهم بإحداد ١‏ 


زوجة المتوق عنها"» وأما تمنيسل البيضاوي”© له بال ركوعين في صلاة 
الخنسوف”)؛ فمعترض بأن النووي ذكر أنه لو صلاها كسائر الصلوات 
5 2 


قال الولي العراقي: وقد تُفضت هذه القاعدة بسجود السهو والتلاوة في 
الصلاة؛ فإن الأصل المتع منهماء ومع هذا فلم يدل فعله لهما على وجومما. 

ولكن أشار امحقق إلى حوابه حيث قال: وقد يتخلف الوجوب عن هذه 
الأمارة لدليل؛ كما في [سجود]” السهو, رسحود التلاوة في الصادة©. 

وزاد البيضاوي ثالقا؛ وهو أن يوافق تذرا؛ كأن يقرل البي 5: 8 هُرم 
العدو؛ فلله علي صوم يوم؛ فهّزم العدو فيصوم يوم وي 


)١(‏ أي: أن يكون ذلك الفعل منرعاً منه أو لم ييب؛ كامنتان والحدء فإن كلا منهما عقرية ممنوع منهاء فجوازهما 
يدل على وجوهما. انظر جمع اللموامع (وص 471 تشتيف المسامع (8.:8/5)) سرج الكواكسب الساطع 
(145/5) غاية الوصول (ص417)؛ شرح الكركب لني (188/9). 

مير إلى حديث أم عطية رضي اله عنها أن رسول الله 4 قالة "لا حد امرأة على ميث فرق ثلاث» إلا على 
زوج أربعة أشهر وعشر).رواه البخاري في كتاب الطلاق» باب القسط للحاة عند الطهرء رقم الحديث 
(01751)) ورواه مسلم في كتاب الطلاق؛ باب وجرب الإحداد» رقم الحديث (م49). 

(؟) هر: أب الخور عيد الله ين عمر بن محمد ناصر الدين البيضاوي؛ القاضي المفسر الأصولي» ترلى قضاء شيراز مدة 
من الزمن» له مصنفات كثيرة منها: أنوار التسزيل وأسرار التأويل المعروف بتفسير البيضاوي؛ ومفهاج 
الوصول إلى علم الأصول؛ وشرح مختصر ابن الحاحب. توفي رجه الله مينة 4.8 ه. 
انظر في ترجمته: الطيقات الكيرى ))١51/8(‏ الواني بالوفيات (9/10/ا؟)» الفتح المبين (53/5). 

(؛) تمثيل البيضاوي ف المنهاج (101/9) مع غماية السول» واعتراض النووي في المجمورح شرح المهذب (04/0) 

(ه) انظر: المجمووع شرح المهذب (94/8). 

(1) انظر: الغيث الشامع (417/1). وف النسهحين: 

0 ترد في (ب). 

(4) انظر: شرح حلي .)١45/5(‏ وانظر أيضاً في جراب هذا الاعتراض: الدرر اللوامع للكمال ابن أي شريف. 
الوحة (كهم/أ) الآيات اليينات 8/90 1؟). 

(؟) انظر: منهاج الوصول مع شرحه هاية السول (85/5). 
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(فإن الأصل المنع) وم ترد كلمة (منهما). 


ل 


ولم يذكره الناظم كأصله؛ قال الولي العراقي: "لأن النذر لا يتصور 
منه ويد بناء على أنه مكروه”"" انتهى. 


والددب قصدُ قربة تجرّدا وذا فشا وإن جهلءا الْقْصّدا 
فللوجوب قبل للتدب يفسي 1111111101011 
ثم عطف على الوجوب قوله (والتدب) فهو منصوبء أي وخمص النادب 
من غيره (قصد قربة تجرّدا) عن أمارة دالة على الوحوب» فإنه يدل على أنه 
مندوب؛ لأن الأصل عدم الوجحوب» و(ذا) الفعل برد قصد القربة (فشا) أي 
كثر؛ من صلاة و صوم وقراءة وغيرها. 
وهذا الكلام -كما قاله الولي العراقي- ليس فيه فائدة مقصودة”"» وزاد 
في المنهاج: أن يُعلم كر قضاء لفعل مندوب؛ لأن القضاء يحكي الأداء(”» وقد 
ذكره في الكوكب عوضاً عن قول الأصل: "وهو كثير" حيث قال0©: 
والندب قصه القربة المجسردٌ ول سام مام قي 
ومقتضى التعليل أن الفرض كذلك, ثم رأيت الإسنوي”* نقله عم 
المحصول وعختصراته”"2؛ وتعجب من ترك البيضاوي له مع ذكره إياه في 5 
ثم نقل عنهما أيضاً”" أن الددب يُعلم أيضاً بأن يداوم على الفعل ثم يتركه من غير 
(1) الغيث الشامع (455/5). 
(7) انظر: المصدر السابق. نفس الموضع 
(,) انظر: منهاج الوصرل (5819/5). 
)1 ع الك وكب الساطع للسيرطي (188/9). 
(ه) انظر: غاية السول (085/6). 
(0) انظر: الحصول (إده ؟)» المشاصل من الشحصول لناج الدين الأرموي (417/5)» التتحصيل من المخصول لسراج 


الدين الأرموي :)451/١(‏ شرح تتقيح الفصول (ص 190). 
(0) أي الرازي والبيضاري. 
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ثم بيّن مقابل قوله "إن مقصده قد عُلما"؛ بقوله (وإن جَهلكَا المَقْصّدَ) 
بأن لم تعرف صفة الفعل؛ من وجوب أو ندب أو إباحة بالتسبة إليه وَل وإلى 
الأمة. 


(فينفيه أقوال0" بيّنها بقوله أته إللوجوب) في حقه وحقنا؛ لأنه الأحوط 


قال الولي العراقي: وبه قال من الشافعية؛ ابن سريج”": وأبو علي بن 
ان0©» والاصطخري”2©: ومال إليه ابن السبكي”” أي والناظي» وصححه ابن 


)١(‏ ستة سيذكرها الشارحء وهي تعلق بالفعل الذي ظهر فيه قصد القربة» وهو الذي الف فيه الأصوليون. 

(5) تقل الحويي القول بالوجوب عن ابن سريج مقيداً با ظهر فيه قصند القربة» وأما ما لم يظهر فيد قصد القربة 
فقال عته: "عر ذلك إلى ابن ريج بعضُ النقلة؛ وهذا زلل» وقدر الرجل عن هذا أجل". البرهان (58/1) 

ال الشيخ أبو إسحاق: كان يقال لله 


وابن سريج هو: أحمد بن عمر بن سريج الناضي البغدادي الشافعي 
الباز الأشهب» وكان يفضل على جميع أصحاب الشافعي رمه الله حين على المزي» وكان يعد من مجددي 
الثاثة الثالئة. قالى الذهبي: كان صاحب سنة واتباع. له كتاب مختصر في الفقهه وكتاب التقريب بسين ا مزي 
والشاقعي؛ وكتاب الرد على محمد بن الحسن. توفي رحمه الله سئة .لاه 
انلظر في ترجمته: الفهرست لابن النديم (ص 4751 سير أعلام النسيلاء (0501/14 الطيقسات الكبرى 
محم 

(6) هو: الحسين بن صاح بن حرا الشيخ أبو علي البخدادتي» ٠١‏ 
ورعاً فاضلا زاهداًء من كبار الأنمة. عرض عليه القضاء فلم يقبله في زمن القتدر بالل وسُمِّر ياب ذاره 


الشافعي» وأحد أركان المذهب» كان فنبياً 


لذلك؛ وكان يعاتب ابن سريج على قبوله القضاء. توق سنة (. ؟#مع. 
انظر في ترمته: الطبقات الكبرى (59/1/7)) وفيات الأعيان :)4٠0/1(‏ شذرات الذهب (؟/بدمم). 

(4) هو الحسن بن أحمد بن يزيد بن عيسى» أبو سعيد الاصطخري» قاضي قن شيخ الشافعية بالعراق» وأحد 
أصحاب الوحوه في اذهب ولي حسبة بغداده وأفي بقتل الصابئة. من مؤلفاته: أدب القضاء؛ كتاب الشروط 


والوثائق والخعاضر والسجلات» وله في الأصول آراء مشهررة. توفي سنة .852ه بيغداد. 
انظر في ترجمته: تاريخ بغداد (لاللار” ؟) الطبقات الكبرى (55/9)» الفتح المبين (110/3/1) 


(ه) في الإهاج (05/5)» ونسبه أيضاً إلى أبي علي بن أبي هريرة. 
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السمعاني» وقال: إنه الأشبه بمذهب الشافعي كل لكنه لم يتكلم إلا فيما ظهر 
فيه قصد القربق) انتهى20. 

ومثله في شرح الكوكب 7 وحّذف هذا الاستدراك؛ وزاد احتيار الإمام”" له في 
لعا 404 وذكر في شرح المنهاج"" أن القاضي نقله عن مالك #. 

قال القراي: وهو الذي نقله المالكية في كتبهم الأصولية والفروعية» وفروع 
المذهب مبنية عليد©, 


)١(‏ انظر: قواطع الأدلة (179/5). والإمام السمعاي - كما أشار الشارح - خعلط بين ما ظهر فيه قصد القربة؛ 
رما لم يظهر فيه ذلك: وى بيتهماء رجعلهما مسألة واحدة: ومن الأصولين من جعلها مسألتين» كما هر 
صنيع المولف. انظر: القواطع (201/5/8 00158 

() أي تقل السيوطي القول بالوجوب عن العلماء السابقين الذين نقل عنهم العراقي. الظر: شسرح الكوكب 
الساطع (5 88 ؟). 

() هو: الإمام الرازي» محمد بن عمر بن الخسين الرازي القرشي» أبو عبد اللهء فخر الدين» علم من أعلام 
الشافعية: ويخاصة في علم أصول الفقه. من آثاره: المخصولء المعاله قي أصول الققه التفسير الكبير اللسمى 
(مقائح الغيب). توفي سنة 00 3ه 
انظر في ترجمته: الطيقات الكبرى (ه/0)» سير أعلام التبلاء (1]/- ٠ه‏ وفيات الأعيات (148/4) 

(4) انظر: المعالم في علم أصول الفقه للرازي (ص1١١0.‏ 

(ه) انظر: الإهاج في شرح المتهاج لابن السبكي (575/90). 

(5) انظر: شرح تق الفصول (ص186)» ونسّبٍ هذا القول إلى الإمام مالك أيضنًا أبو إسحاق الشيرازي: ومن 
قال به من اكالكية: اين القسار» والأقري» واين خويزء مندادء والباحيء وهذا القول أيضاً - رواية عن 
الإمام أحمدء ونقله القاضي أبر بكر عن أكثر أهل العراق. 
انظر: العدة (9/5/5)» التبصرة (ص 47 8): إحكام الفصول للباجي (915/1): شرج الكركب الستير 
كرحمل 
وهناك رواية ثانية عن الإمام مالك بالإباحة. انظر: مقتاح الأصول في بناء الفروع على الأصول للتلسان» 
(ص ادلاه)» الإحكام للآمدي (1/ باتع الحصول (515:10). 


سما 


و(قيل) وهو المنسوب للشافعى 5ه(" إنه (للددب يفي) لأته التحقق بعد 
الطلب”" وجزم الطلب قدر زائد الأصل عدمه”© 

لا يقال: الفعل لا طلب فيه والكلام في الفعل. 

لأنا نقول: المعى أنه يل لا يفعل إلا بعد الطلب» فعند الجهل بصفة هذا 
الفعل؛ المحقق بعد الطلب الندب. 
5 قيل الإباحة وقبل بن قف 
في كلها والأولين" مشجلد وفيهما إن قصد قزبة جلا 

و(قيل) (ا)نه ل(لإباحة) لأن الأصل عدم الطلب. 

قال الولي العراقي: وهو المحكي عن مالك*» واختاره إمام الحسرمين في 
البرهان0©: واحتار ابن الحاحب” أنه إن ظهر فيه قصد القربة فالندبء وإلا 
فالاباحة”) انتهى. 


(1) نسبه إلى الإمام الشافعي: الجوين» والرازئي» رابن السبكي» والإستري» وغيرهم. 
انظر: البرهان (555/1) المحصول )55١/5(‏ والإيماج (156/5): وغهاية السول (748/5) الإحكام 
للمدي 014/17 
اوهو الرواية الثائية عن الإمام أحمد: وهو مذهب أكثر الحنفية» والظاهرية؛ واحتاره أبو بكر القمال؛ وأطنب أب 
شامة ف نصرته؛ وقال الشوكاني: هر الحق 
انظر: العدة (9/10/6)» تيسير التحرير لأمير ياشاده )١75/5(‏ الإحكام لابن حزم (457/1) الحئق 
علم الأصول فيما يتعلق بأفمال الرسول لأني شامة (ص 37)) البح المحيط 1 0 0 
الفحول (ص 000 

.)945 انظر: غاية الوصول للأنصاري (ص‎ )١( 

(؟) فهاية الورقة )4٠5(‏ من: ب 

(4) في سمع الفوامع (ص 48 5): والأولين. 

(ه) نسبه إليه الرازيء والآمدي» والأصفهاي» والنهدي» وذهب إلى هذا القول أبر بكر المخصاص والكرخي: 
والس رحسي من الحنفية. انظر: المحصرل (5/+*9)» الإحكام :)١74/1(‏ بيان الختصر (441/1): فاية 
الرصول (1117/9): أصول الحصاص (03/9: أصول السرعسي (5آرة/21) التقرير والتحبير (5/ه ١‏ 4). 

() انظر: البرهان (0055/1. 

(!) هو: عثمات بن عممر بن أني بكرء جمال الدين» أبو عمرو الكردي المالكيء المعروف باين الجاحنب. إمام في 
الأصول والفقه والعربية والقراءات» ومصنفاته ب امته» منها: متتهى السول والأمل, الث الشهير بمختصر ابن 
الحاحب؛ في أصول الفقه جامع الأمهات في فقه المالكيةء والكافية في النحو. ترف رحمه الله سنة 40 1ه 
آنظر في ترجمته: الديباج المذهب (4)457/5 سير أعلام النبلاء (554/17) غاية النهاية في بات القسراء 
»)5١4/1(‏ وهو الصحيح من اختيار إمام الحرمين. انظر: البرهان (585/1). 

(4) انظر: الغيث الهامع (64517/1). 


(وقيل) وصححه القاضي أبو الطيب©: وحُكي عن جهور ا متكلمين 
كالصيرق””: والغزالي0"» وأتباعهماء واختاره الآمدي» والبيضاوي7: (بل 
قف) عن الخزم (في كلّها) أي الوحوب والندب والإباحة حى يقوم دليل؛ 
لتعارض أوجه الثلانة © 

(و)قيل بالوقف في (الأوليين) الوجوب والندب فقط؛ لأهما الغالب من فعله 
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:)181/4( انظر: الإمماج لابن السبكي (/85؟) وعزاه للقاضي في كتابه الكفاية. وانظر: البحر الخيط‎ )١( 
.0١ 400/17( التحيير‎ 

(0) نقله عنه ابن السبكي في الإبماج (77/7)» والبيضاوي والإسنري في المتهاج وفاية السسول (143/1) 
والآمدي في الإحكام (174/1). ونقله عنه الشبوازي في اللمع (ص 78)» وقال الشيرازي: "وهر الأصح". 
والصيرني هو: محمد بن عبد الله البغدادي الصيرثي الفقيه الأصولي قيل عنه: إنه أعلم خلق الله تعالى بالأصول 
بعد الشافعي. من تصانيفه: شرح الرسالة» وكتاب في الإجماع» رالبيان في دلائل الأعلام في الأصول. تسر 
رجه الله سنة الهس 
انظر في ترمته: وفيات الأعيات :)١45/4(‏ الطبقات الكبرى (163/5)» الفتح المبين (191/1). 

(5) انظر: المستصفى (0/6ه4)» المنخول رص 058). 
والغزالي هو: أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الطوسي الغزالي» لألقب يححة الإسلام؛ الفقيه الأصولِيٍ 
المخصرف: طار صيته في الآفاق» له أكثر من ستين مصنفاً منها: السوجيز والوسيط والبسيط في الفقهه 
رامستصفى والمنحول وشفاء الغليل في أصول الفقهء ومقاصد الفلاسفة؛ وقافت الفلاسفة في الفلسفة؛ وإحياء 
غلوم البين في لضو 
انظر في ترجمته: وفيات الأعيان (595/4)) سير أعلام النبلاء (5517/15)) الطبقات الكبرى (151/5). 


في ره الا سنة ومع 


(4) انظر؛ الإحكام .)١74/1(‏ وقالل بعد حكاية المذاهب (والوقف رالإياحة أقرب). 
والآمدي هو: علي بن أبي علي بن محمد بن مالم التغلي؛ سيف الدين الآمديء الفقيه الأصولي» كان يمرا في 
علم المعقولات والمنطق والكلام» قال الذهبي: كان السيف غاية؛ ومعرفته بالمعقول فاية» وكسات الفضلاء 
يز دحمون في حلقته له مصنفات كثيرة. الإحكام في أصول الأحكام: ومنتهى السول في علم الأصول» 
وأيكار الأفكار في علم الكلام. توفي سنة 1ه 


انظر في ترجمته: رفيات الأعيان (151/5)» سير أعلام النبلاء (815/55) الطبقات الكيرى (4أ/7:3). 
(ه) انظر: منهاج الوصول (144/5). 
() قال ابن السبكي في الإهاج (570/79): "وعليه جمهرر الحققين منا"» وحكى الرازي هذا القول عسن أكثر 
المعتزلة. انظر: لتحصول -057١/6(‏ 
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وقوله: (مُسْجَلا) أي سواء ظهر قصد القرية أو لاء راجع لجميع تلك 
الأقوال. 
قال الحقق: وجامعة القربة للإباحة؛ بأن يقصد بفعل المباح بيان الواز 
للأمة؛ فيئاب على هذا القصد -ما قاله المصنف؛ أي ابن السبكي2. 
0 جَلق أي ظهرء 


(و) قيل بالوقف (فيهما) أي الأولبين فقط (إن قصد قز 
وإلا فللإباحة9©. 


وفيه: أن ظهور قصد القر: 
بينهما"”؟ 
وأحيب: بأن ما تقدم لم يكن معه احتمال ندب بخلاف ما هنا». 
ووقع قي بعض نسخ الأصل (وفيهما إن لم يظهر قصد القربة» وعليه شرح 
العراقي» وقال إنه معكوس©. 

وقال المحقق: وقوله: "إن ظهر”» عدل إليه عن قوله: "إن. لم يظهر"» الذي 
هو سهو؛ كما رأيتهما في خطه مشطوباً على الثات منهماء ملحقاً بدله الأول0©, 
قال في الآيات: وجه كونه سهواً أنه لا يناسب المقيد؛ لأن عدم ظهور قصد 
القربة يبعد الوحوب والندب؛ فكيف يقيد به الوقف فيهما 


من أمارات الندب -كما تقدم- فكيف يتردد 


(0 انظر: شرح لخخلي (19: 15). 
(1) هذا القول السادس في المسألة: الرقف في الأوليين فقط الوجوب والندب: إن ظهر قصد القربة» وإن ثم يظهر 


فالإباحة. 


(5) أي كيف يتصور اجتماع الفرل بالإياحة مع القربة» الاعتراض وجوابه في حاشية اليتاني (5/+18). وأحساب 
الآمدي في الأحكام (19/4/1) يأن المراد بالإياحة مع القربة عدم الخرج. 

(4) انظر: حاشية البناي (/180). 

(ه) انظر: الغيث الهامع (477/6)» وقال العرلقي (وصوايه: إت ظهر قصد القرية كما قررته). 

(0) انظر: شرح الي (180/6). 


ضرويت 


ثم لو سُلّمَ عدم متافاة عدم ظهور قصد القرية لهماء بناء على أنه لا يلزم 
من عدم ظهور ذلك انتفاؤه في الواقع» فاحتمالهما مع ظهور ذلك القصد أتم» فلا 
وجه لإخراحه بذلك التقبيد. 

وقد يقال: لم يقصد بذلك التقييد إخحراجه؛ بل الإشارة إلى ثبوت الحكم له 
بالأولى يمخلاف ما لو قيد بظهور قصد القربة إذْ لا يفهم منه عدم ظهوره؛ وما 
لو ترك التقبيد رأساً فإنه يتوهم منه الاختصاص بأحد القسمين» وحيك 1 فلا 
سهوء اللهم إلا أن يكون التقييد بالظهور لمطابقة مذهب هذا القائل» فليتأمل0". 


.)0691//6( انظر: الآيات للبينات‎ )١( 


-1977- 


[التعارض بين قول النبي يلع وفعله] 


والقول والفعل إذا تعارضا مع مقتض تكرير ها القولُ اقتضصى 
إن به حص انسخن بما قفا فإ جهلت. 
ثم بين حكم التعارض”" بين القول والفعل» ولم يذكر هنا التعارض بين 
القولين؛ لأنه سيأني ف التعادل :والتراجيخ؛ ولا بين الفعلين؛ لعدم حريان جميسع 
التفاصيل فيهء بل لم يجر فيهما التعارض”" على ما في المختصرء والمنهاج". 
فقال: (والقولٌ والفعلٌ) أي قول البي فك وفعله (إذا تعارضام أي تخالفا؛ 
ا فسر به امحقق) وهو تفسير له بالأعم» لأن حقيقة التعارض بين الأمرين» 
تقابلهما على وحه يمنع كل واحد منهما مقتضى صاحبد”. 
ودعاه إلى ذلك التفسيرء تصحيح قوله (مع مقتض تكرير ما القول اقتضى) بأن 
دل دليل على تكرر مقتضى القول؛ لأنه لو أريد بالتعارض حقيققه ا مذكورة 


(1) التعارض بين الشيئين ابلهما على وجه بمنع كل واحد منهما مقتضى صاحيه. 
وهذا التعريف ذكره ابن السبكي في الإشماج (171/2). 
وانظر كذلك: هاية السول (556/1): شرح الكوكب للنير (7/4)» فوائح الرحمرت (8.4/5١)؛‏ تيسير 
التحرير :)١75/5(‏ أصول السرخسي (135/9). 

(:) لأن الأفعال لا عموم هاء فلا تشمل جميع الأوقات الستقبلة» ولا تدل على التكسرار» و 


ل 1 
انظر: الراحع القادمة في حاشية (5). 


بن الحاحب (10/5) مع شرح العضد؛ منهاج الرصول للبيضاري (584/9) مع غاية السول» 
رانظر للاستزادة: الإحكام للآمدي )١90/١(‏ المنحول (ص 197)» شرح تنقيح الفصول (ص 5414)» تيسير 
التحرير ))١49/1(‏ الإماج (517/19) إرشاد الفحول (ص 9/484 المعتمد (89/1)) مختصر التحرير لابن 
التجار (ص 44١١‏ البخر الخبيط (0195/4. 

(4) انظر: شرح الشلي (9/ +016 

(ه) هذا التعريف للتعارض ذكره ابن السبكي في الإهاج (4)91//5 والإسنوي في قاية السول (184/75). 


ده 


لصار هذا القيد مستدركاً [لإغناء]*" ما قبله عنه إِذْ لا يتحقق التعارض بذلك 
العين إلا إذا دل الدليل على ما ذكرء ولم يصح حجعله من أقسامه ما ذكره بقوله 


الآتي: "وإن بنا فلا تعارّض" الح؛ إِذْ كيف يكون ما انتفت عنه المعارضة من 
أقسام ما فيه المعارضة9". 


فإه) كان القول (به خص) أي خاصاً بالبي يع كأن يقول: لا يجوز لي غلا لارل: 
الفعل في وقت كذاء ثم يفعله فيه الْسَحَن بما قفام أي فامتأخعر” وهو الفعل في ين ب ناير 
المثال- ناسخ للمتقدم منهما في حقه ب بناء على الصحيح من جواز التسيع اخ لمضمم 
بالفعل) -خلافاً للمعترلة”©- ولا معارضة في حق الأمة؛ لعدم تناول القول لهم. 

قال المحقق: وذلك ظاهر في تأخر الفعل» وكذا في تقدمه لدلالة الفعل على 
الجواز المستمر» واحترز بقوله: "مع مقتض” الخ؛ عما لم يدل فلا نسخ حيفل» 
لكن في تأر الفعل دون تقدمه» لما تقرر من دلالة الفعل على الخواز المستمر". 


)١(‏ في (أ): كإغناء. 

(؟) قال الشربيي معلقاً على قول ابن السبكي: (وإذا تعارض القول والفعل» ودل دليل على تكرر مقتضى القول» 
فإن كان خاصاً به فالتأخحر ناسخ...) قال الشرييئ: وهو تقييد لا حاجة إليه لأن فعله عليه الصلاة والسلام 
غير الخيلي» إنما يكون للتشريع؛ ومين كان له دام مقتضاه حي يرفعه خلاقه. 
انظر: تقريرات الشربي على جمع الجوامع (191/5). 

رح أي إن عُرف اللمتأخعر منهما فهو ناسخ للمتقدم. قولاً كان أو فعلاً. 

(4) أي يكون الفعل ناسحا الحكم القول. 
أنظر: شرح الكوكب امثير (815/5)» إرشاد الفحول (ص 78). 

() انظر: المعتمد (8119). 

(0) انظر: شرح المحلي .)١50/1(‏ وهذا فيه حلاف مين على جواز النسخ قبل التمكن من الامتثال؛ قسن قال 
بالممواز قال: الفعل ناسخ» ومن قالى يعدم الخولز لم يقل بالنسخ. انظر: الحصرل (00/7؟) المعتماد (1/+.2)55 
شرح تنقيح الفصول (ص 6917). 


عات 


(فإنْ جهلت) المتأحر من القول والفعل ففيه ثلاث أقوال: 
الأول: يرجح القول2"0» لأنه أقوى دلالة من الفعل لوضعه لحاء والفعل إما 
يدل يقرينة: إِذْ له محامل قلا بد من أمر مقارن يبين بعضها. 


الثاني: يرجح القعل؛ لأنه أقوى ف البيان بدليل أنه بين به القول©. 
والثاني: يرجح الفعل؛ لأنه أقوى في 


هه د لف انالك الأقرى قفا 
ا سو ا > "مم 1 
ون بنا فلا تعارض انجلى فيه وفينا نسم ان أُوّلا 
إذا دليل دلّنا على انعسا فإن يكن تأريخ ذين التبسا 


والقول (الثالث) وهو (الأقوى) أي الأصح (قفا) عن أن ترحح أحدها 
على الآخر في حقه يخ إلى تبين التأريخ؛ لاستوائهما في احتمال تقدديم كل منهما 
على الآخرء ولا تعارض في حقنا حيث دل دليل على تأسينا به يك في الفعل9, 
لعدم تناول القول لنا0©» وأما إذا لم يدل دليل على ذلك فلا يقوهم التعارض 


أصلا. 


)١(‏ وهذا هو رأي الجمهورء وصححه الرازي واين الحاحب والبيضاري راين الهمام والشيرازي والآمدي. 
انظر' 
تيسير التحرير (101/5) التبصرة (ص 145) الإحكام الآمدي (197/1). 
برح المحلي (181/1)) واخار تقددع الفعل ابن خويزمنداد من المالكية» ر بعض اشافعية. انظر: إحكام 
القصول (151/1)» البحر شيط (0052/4). 
(6) ورد في همع الموامع (ص 544) بعد هذا البيتة 
قلت بل الأقوى الذي ابل ثنا 


ول زطره 1 عتتصر ابن الخاحب (0/5؟) مع شرح العضدء المنهاج (4/1 18) مع غماية السول؛ 
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(4) وهو قوله تعالى: < لاد كان كح ني وب 
() انظر: شرح الحلي (181/7)» إرشاد الفحول (ص 0/4 شرح العضد (7/7؟). الحصول (159/5). 


وو_- 


(وإن) كات القول خاصاً إبنا) أيتها الأمة؛ كأن قال: يجب عليكم صوم 
عاشوراء في كل سنةء وأفطر يك فيه في سنة» بعد القول أو قبله (فلا تعارض 
اتجلى» فيه) أي في حق النبي يليك بين القول والفعل؛ لعدم تناول القول ه90 

(و) أما (فينا) أي في حق الأمة ف(نسيحٌ ثان) منهما بأن عُلمْ (أولأ إذا 
دليل) خاص (دلّنا على التساح أي إقتداء به يه وإن لم يدل دليل على الائتساء 
به في الفعل؛ فلا تعارض في حقنا؛ لعدم ثبوت حكم الفعل في حقنا. 

وإنما قيّد هنا وفيما يأني بهذا القيد"»» دون ما تقدم في (وماء رهن 
مَقْصَدُةُ د عُلمَ)» فإنه يفيد ثبوت التأسي وإن لم يدل دليل خخاصء بل يكتفى لم 
بنحو قوله تعالى: ١‏ لَعَدكَنَ لَك ف رَسُولٍ الله أَنوَةٌ حَسَنَةٌ)”, لأن 
الكلام هنا فيما إذا ثبت حكم في حقناء ثم وقع منه 8# فعل يخالفه» فلا يترك ما 
ثبت في حقناء ويثبت تأسينا به إلا بدليل خاص» والكلام هناك حيث لم يغبت في 
حقنا ما يخالف الفعل؛ فيطلب تأسينا به؛ لعدم المعارض فيه ف حقنا. 

ولا يشكل على هذا ما نقلته آنفاً عن المحقق من قوله: ولا تعارض في حقنا 
حيث دل دليل على تأسينا حلمو لأن الظاهر من كلامه أنه حيث كان الفعل 
عنصوصاً به و كان ما يناقضه مخصوصاً به أيضاًء لرفعه ما كان مخصوصاً ب فلا 


)1١(‏ انظر: الأحكام للآمدي »)١51/1(‏ شرح الكركب امير .)5١75/1(‏ إرشاد الفحول (ص :)8١‏ امحصول 
(طإلاه 65 غاية السول (5086/5). 
وهذه العبارة لا معين لاه إذ ليس في الشرع ما هر خاص بنا دونه يي وهذه الخالة لا تصلح أن تكرن مسن 
مسائل الأصول. 

(0) المراد بالقيد هنا: إذا دل دثيل على التأسي به في الفعل. 

(0) سورة الأحزاب» الآية (81). 


(4) أي قوله تعالى: "لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسف" 


حفند 


الطالة الثائية: 
أن يكون القول 
خاصاً بنا 


يؤثر في تأسينا به الدليل العام" بل لا بد من دليل حاص على التأسي به فبدونه 
يكون من قبيل ما كان مخصصاً به» فليتأمل. 

(فإن يكن تأريخ ذين) أي الغول والفعل (التيّسا) بأن هل تأرينهما؛ 
ففيه الأقوال الثلاثة السابقة في الخاص به 046" 

قيل بالفعل؛ وقيل الوقف عن العمل بواحد منهما. 
فالثالت الأصحٌ بالقول العمل”© وإن لنا وللنيّ قد سمل 
تقدم© الفعل أو القول أحسق له وللأمة هفل ما سيق 
(والغالث) وهو (الأصحٌ) هنا (بالقول العمل) أنه يعمل بالقول”*» وتقدم أدلة 
هذه الأقوال. 

قال امحقق: "وإنما احتلف التصحيح في المسألتين؛ أي حيث رمح الوقف 
نه والعمل بالقول هنا -كما في المختصر-؛ لأنا متعبدون فيما يتعلق بنا بالعلم 
مكمه لنعمل به بخلاف ما يتعلق بالبي 4 إِذْ لا ضرورة إلى الترجيح فيه وإنّ 
رجح الآمدي تقدم القول فيه أيضاً"”© انتهى. 

واستشكل هذا التوجيه”"؛ بأن القرحيح إنما يكون باليل؛ وبجرد 
احتياجنا للعلم بالحكم لتعمل لا يصلح دليلاً مرجحاً مع التعارض» مع أن هذا 


)١(‏ انظر: شرح اللي )١81/7(‏ قال ابن حزي في تقريب الورصول (ص 178): (إذا ثبت حكم في حقه 9 ثبت 
في حت أمتهء إلا أن يدل دليل على تخصيص ذلك يم). 

(؟) انظر الأقوال الثلاثة وأدلتها في: المحصول (58/7؟): الإحسكام للآمدي (151/1)) مقتصر اين المناحب مع 
شرح العضد (5/5؟)؛ شرح الكوكب المنير (6/9١؟)»‏ تيسير التحرير .)١42/5(‏ 

45 في جمع المرامع (ص 249): شيل 

(4ع) في مع المزامع )د 

(5) تقددم القول عند الخهل بتاريخ المتأخعر منهماء هو الأصح عند الجمهرر كما قال الزركشي في تشئيف المسامع 
لدم 

(5) انظر: شرح اللي (189/5). 

(0) انظر: حاشية للبناتي (1869/8). 


قة 


التوجيه لا يقتضي ترجيح خمصوص القول؛ بل ترحيح أحد الأمرين من القول 
ومقتضى الفعل. 

وأحيب: بأن الترجيح هنا لم يقع إلا بدليل وهو كون القول أقوى؛ إِذْ هر 
موضوع للدلالة كما تقدم فلا يختلف؛ بخلاف الفعل فإن له محامل» وإا يفهم 
منه قي بعض الأحوال بقرينة. 
ولأن العمل بالقول يبطل مقتضى الفعل في حق الأمة فقطء ويبقى في حقه ع 
والعمل بالفعل يبطل مقتضى القول جملة؛ لأنه مختص بالأمة» وقد بطل حكمه في 
حقهم؛ والجمع بينهما ولو بوجه أولى من إبطال أحدجماء لكن لما احتجنا 
للترجيح للتعبد عملنا يهذا الدليل الذي هو قوة القول؛ ولم راع الاحتمال بخلاف 
ما يتعلق به و نا لم يحي إليهء أعرضنا عن الترجيح هذا الدليل مراعاة 
للاحتمال» فإنا مأمورون بالعمل لا محالة» ولا تخلص إلا الترحيح بخلاف ما لم 
تكلف فيه بشي فإنه لا أثر لاجتهادناء فليتأمل جد©. 

(وإن) كان القول (لنا) أيتها الأمة (وللبي) 5 (قد شَمّل) بفتح اليم 
كأن يقول: يجب علي وعليكم.صوم عاشوراء» إلى آغمر ما مرّ؛ ف(تقدمٌ الفعلٍ 
أو القول أحق» له 8# (وللأمة مثل ما سبق) من أن المتأخر من القول والفعل - 
بأن عُلم- متقدم على الآخر, بأن يسحه في حقه ي, وكذا في حقنا إن دل 
دليل على التسائنا به في الفعل» وإلا؟ فلا تعارض في حقنا0”©. 


(1) أي أن سبب تصحيح العمل بالقول» هو أن الأمة ممتاجة للعمل بواحد من القول والفعل؛ والفول أقوى ققدم 
على الفعل» انظر: حاشية التفتازاني على شرح العضد (؟/8؟): الإحكام الآمدي (194/1)) تيسير التحرير 
4١ 5:‏ حاشية اليناي على شرح اللي )١85/9(‏ شرح الك وكب امثير (108/6). 

(؟) أي مع عدم قيام الدليل على الئأسي به في الفعل. 

(5) انظر: الإسكام للآمدي :)١94/1(‏ حاشية التفتازاني (9؟//7): إرشاد الفحول ص 81). 


ام 


الطالة الفالقةج 
أن يكون القول 
عام بتارلا لنا وله 


وإن جُهل المتأحر فالأقوال السابقة» أصحها في حقه يي الوقف؛ وفي حقنا 
[نقدم]*" القول. 

ووقع لبعض شرّاح الأصل”” الاقتصار هنا على قوله: يعي المتأخر ناخ 
قولاً كان أو فعلاً. 

قال الوني العراقي: وفيه قصورء لعدم تناوله لحالة جهل التأريخ» ولا شك 
أن قرمطة9؟ عبارة ابن السبكي هي الت أوجبت ذلك الشارح هذا التقصير ثم قيّد 
التاظم -كأصله- ما دل عليه الكلام السابق؛ من كون القول الت أخر ناسسناً 
للفعل المتقدم في حقه يما إذا كان التناول له نصاً كما في المثال©©. 


لا إن م يكن رب الشمول ظَهرا في حقه فالفعلٌ تخصيصٌ جر© 
(لا إن م يكن) أي القول (ربٌ الشمول) أي العام (طهرا) أي ظاهراً (في حقم 
أي البي يل كأن قال: يجب على كل واحد صوم عاشوراء؛ إلى ما تقدم 
(فالفعل تخصيص) للقول العام في حقه يت تقدم عليه» أو تأر عنهء أو جُهل 


(0 في (أ) تقدم. 

(0) المراد به الزركشي في تشنيف المسامع (915/5). 

(5) أي تداععلها وعدم وضوحها.؛ لأن القرمطة: هي المقاربة بين الشيئين» وفي المشي: مقاربة الخطى. 
انظر: لسات العرب (لا الام 

(؟) انظر: الغيث الخامع (477/7) ونص عبارة ابن السبكي كما في جمع البوامح (ص 15) “وإن كان عاماً انا 
وله فتقدم الفعل أر القول له وللأمة كما م إلا أت يكون العام طاحراً فيه فالفعل تخصيص". وانظر: شرح 
احلي (1615/7)» شرح الك وكب الساطع (585/5). 

(5) ورد الببت في #مع الموامع (ص 845) هكنا: 

لا إن يكن فيه الشمول غير نص فالفعل فيه مطلقاً للقول صن 
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ذلك» وهذا التقييد - كما قاله الزركشي - من زيادة ابن السبكي على 
المختصرات”"2» وإليه أشار الناظم بقوله من زيادته مع التكملة (جَرا)- 

ولا تسخ حيتعذ لأن التخصيص أهوت منه إِذْ انسح رفع للجميع 
والتخصيص رفع للبعض”©) فهو دونه في مخالفة أصل استصحاب حكم العام 
وفيه إعمال للدليلين. 

نعم لو تأخر القول عن الفعل بمقتضى القول فهو ناسخ "كما مسر أخصسر 
التختصيصء ولو لم يكن ظاهراً في الخصوص ولا في العموم كان قال: صوم 
عاشوراء واحب في كل سنة؛ فالظاهر -كما قاله في شرح اللب- أنه كالعام؛ 
لأن الأصل عدم المخنصوص7" 

وتلخص مما ذكره التاظم أن أحوال المسألة ثمانية عشرء فإنه إنما ذكر فيما 
مر تقييد دلالة الدليل على تكرار القرل لا الفعل» فصار الحاصل أنه إما أن يدل 
دليل على تكرار مقتضى القول أو لاء وعلى كل فالقول خخاص به فق وااو 
شامل؛ فهي ستة» وعلى كل تقدم أو تأخر أو حُهِلُ» فهي ثانية عشر حالأء وقد 
علمت تفصيلهاء وبعضهم أَنى أحوال المسألة إلى ستة وثلاثين» لأنه اعتبر التقييد 
بدلالة الدليل على تكرار الفعل أيضًا(؟)» والله أعلم. 


.)93 4/7( انظر: تشنيف المسامع‎ )١( 

)١(‏ قال البثاتي في حاشيته :)١54/9(‏ (حل التخخصيص في تأخير الفعل إذا لم يعمل النبي يك قبله مقنضى الول 
وإلا فهر نسخ في حقه). 

(5) انظر: حاشية اليناني »)١64/1(‏ غاية الوصول شرح لب الأصول للشيخ زكريا الأنصاري (ص ؟5)) شرج 
الكركب الور 17/9 ؟5). 


(4) وأوصل الإمام أبو شامة صور المسألة إلى ستين صورة» وقال: "أجمع الكتب للتقسيم في هذا الباب كتاب 
امحصول لابن الخطيب» والإحكام لك الحسن الآمديء إلا أن كلل واحد متهما ذكر شيعاً لم يذكره 
الآخر "انظر: الحفق من علم الأصول فيما يتعلق بأفعال الرسول قد للإمام أبي شامة وص 508). 
وذكر هذه الصور الستين وأحكامها الحافظ العلائي في كتابه (تفصيل الإجمال في تعارض الأقوال والأفعال). 
وقال الزركشي في البحر حيط :)١49//(‏ "وأكثر هذه الأقسام لا يوجد في السنة؛ والحكم فيها على وحه 
التفصيل يختلف» ويطول الكلام فيه"؛ واكتفى الشوكاي بأربعة عشر قسما ووصفها بأفا هي الي يكفر 
وجودها في السنة. انظر: إرشاد الفحول (ص 0/6 


عا 


الكلام في الأخبار0ة 


بفتح الهمزة جمع خبر"©» وافتتحه كالأصل بتقسيم المركب”” الصادق باخير 
لينجر الكلام إليه زيادة للفائدة9أفقال: 


مُرَكُبْ الألقاط إِقامُيْمَلُ 01001101 
مُرَكُبُ الْألقَاظ) أضافه إليها لأنه أعم (إمَا مُهْمَلُ) بأن لا يكون له معين باعتبار سد يري 


مادته» وأما قوله الآي: ”وليس بالموضوع"؛ فباعتبار هيثته التركيبية» فلاف ما يمل وستعيل 
له”؟ معين باعتبار مادته؛ فإنّ في وضع هيثته التركيبية خلافاً ذكره بقوله: 


"اع "ا 
ومس 0 


(1) قال إمام الحرمين في التلخحيص (70/5): “اعلم وفقنك اللهء أن الأخبار من أعظم أصول الشرائع؛ ويتتمي إليها 
معظم الكلام في الللل» وتصرفات الخلق"» وقال الإمام السمعاني في قواطع الأدلة (577/7): "إن سنة الرسول 
في حكم الكتاب في وجوب العمل بما وإن كانت فرعاً له؛ لأن الله تعالى خحتم برسوله النبوة» وأكمل به 
الشريعة؛ وججعل إليه بيان ما أجمله قي كتابه: وإظهار ما شرعه من أحكامهء وقالل تعالى في بحمل تنسزيله: "وما 
آناكم الرسول فخذره وما ناكم عته فانتهوا"» وقال الإمام الزركشي في البحر الفميط (15/4؟): "اعلم أن 

نبوات والشرائع: يتعلق بأحكام الأخبار» وأكثر الأخبار مستفاد منهاء وما هذا شأنه فحقيق الاهتمام 
ابه؛ لما يؤمل لمعرفنه من صلاح اللدين والدنيا". 
وقال: الإمام ابن ججزي في تقريب الوصرل (ص 584): " 

(؟) الخير في اللغة مشتق من الخبّارء وهي الأرض الرخرة اللينةء لأن الخبر يثير الفائدة؛ كما أن الأرض الخبار تثير 

قرعها الطافر. 
انظر: القاموس اللحيط (2)58/2 السان العرب (577/4) المقردات للراغب الأصفهاني (ص 5/ا؟)» اللصباح 
اللدير للفيرمي (ص 0). 
وسيأي الكلام عن تعريف الخر في الاصطلاح في أثناء كلام الشارح. 

() الركب هو: ما دل جزؤه على جزء معناه الذي وضع له؛ وينقشم إلى مركب إستادي كقام زيف وم ركب 
إضاي كغلام زيد» ومركب مزبحي كخمسة عشرء؛ ومركب تقييدي كزيد الفاضل. انظر: ا حصول 
(17711)» شرح الكوكب امثير (1/ه .)0١‏ 

(4) انظر: جمع الجرامع ص 0319 

(ه) نهاية الورقة ( + 4) من: ]. 


إفائدة هذا الباب معرفة تقل السنة". 


نه 


وليس بالموضوع أو مستعمل واختيرٌ أنه بوضع يخمّل 


و(ذا/ المهمل مبتدأء بره "محصّل" (لا كما الإمام (الفخرٌ) الرازي (يّرى) أي 
اعتقد وقوله (مُحْصلَ) أي موجود”©: كما صدقات مدلول لفظ "الفذيان"” 
وأما الإمام فنفى وجود المهمل إذ قال: الأشبه أنه غير موجود؛ لأن الغرض مسن 
التركيب الإفادة» فحيث انتفت انتفى 9 . 

قال بعضهم: فالخلاف مبئ على تفسير التركيب» فمن قال أنه ضم لفظ أفاد أم 
1 يفد قال بوجودهء ومن شرط فيه الإفادة قال بعدم وجوده. 

والخلف لفغي؛ لأنه راجع إلى أن ما ذكر من مدلول الهذيان هل يسمى مركباً أم 
و09 


(1) ومن قال بوجوده البيضاوي. انظر: اللتدفاج (55/9) مع غماية السول. 

(؟) المراد من هذه اللفظة إثبات أن المركب المهمل موجود نخلااً لما يرى الرازي أنه غير موجوف مثل: مدلول لفظ 
(الهذيان)» فإن مدلوله لفظ مركب مهمل وافذيان مصدر هذىء يقال: هَدّى في منطقه يهذي ويهذو هذراً 
وهذيانً» يقال لضرب من اموس أو غبره» ولا يقصد به الدلالة على شيء. 
قال البناني عن مدئول لفظ الهذيان: يع زكما صدقات مدلول لفظ الهذيان) وهر لفظ مركب لا معى لس 
وفي هذا إشعار بانحصار الحذيان في المركب؛ وعدم انحصار المهمل في الهذيان: وقال الشهاب البرلسي: فإن 
خحص الهذيان بالناشئ عن حو امرض فللكاف وجهء وإلا هي مستدركة فيما يظهر» وقال العيادي: علسى 
تقدير تسليم المهمل في لفظ الحذيان» فوحه الكاف أنما قد تكون باعتبار الأفراد الذهنية. 
انظر في بيان هذه العبارة: الصحاح للجوهري (5075/3): حأشية البنساني (164/1)؛ الآيات البينات 


(/527): حاشية العطار :)١77/1(‏ تشنيف للسامع (418/5)» الغيث الخامع (؟//1450). 
(9) انظر: اتحصول (975/1). 
(1) انظرة حاشية البعاي (5/0 018. 
(ه) ومن ذكر أن الخلاف هنا لفظي الدكتور عبد الكرم النملة في كتابه الخلاف اللغظي (55/5). 


اند 


هل اللفظ 
الهمل موجود؟ 


(وئيس) المركب المهمل (بالموضوع) اتفاقا"؛ لأن الوضع جعل اللفظ دليلاً على 
المعين وهو مفقود فيه وما ذكره الرازي إنما يدل على أن المهمل غير موضوع؛ لا 
على أنه لى يوضع له اسم. 

وهذا معي كلام الناظم هنا بعد قوله السابق: "ذا محصل" فمراده بالوجود 
وجود اسم دال علي وبكوته ليس موضوعاً أن نفس ذلك اللفظ المهمل لم تضعه 
العرب» ولا يجوز نسبته إليها لا حقيقة ولا مجازأء وهذا لا حلاف فيه أفاده 
بعض شْرّاح الأصل”"©) فليتأمل. 

ثم عطف على مهمل قوله (أو مستعمل) بأن يكون له معي (واختي) أي انحتار 
صاحب الأصل7": وفاقاً للقرائي (أنم أي المركب المستعمل (بوضع يَحطل) 
أي فهر موضوع بالأمر الكلي لدلالة الميئات المخختلفة على المعاني المختلفة» ولأن 
العرب حجرت في التركيب كما حجرت ف المفردات» واختار ابنا الجاحب0© 
ومالك”" أنه غير موضوغ» و إلا لتوقف استعمال ابمدمل على النقل عن العرب» 


(1) ممن حكى الاتفاق على أن العرب الم تصنع المركب المهل لمعين الأشرني في همع المواصع؛ لوحة (01؟/) 
وانخلي في شرح جمع الجوامع (5/1١)؛‏ والأنصاري ف غاية الوصول (ص97). 
ولكن حكاية الاتفاق في هذه المسألة مستندها الضرورة العقلية» يسبب التلازم الطردي بين الإعمسال وعدم 
الوضع: لأنه إذا لم يستعمل فهو غير موضوع بداهة) والإهمال أخرجه عن دائرة الوضع وهذا معلسوم مسن 
تفسيرهم المهمل بأنه مالم يوضع لمعين. وانظر للاسترادة: الككافية للشريف الرضي 35ر0 11531-11). 

(5) انظر: الغيث الشامع (1310/5). 

() انظر: مع المبوامع (ص 839). 

(4) الظر: شرح تنفيح الفصول (ص )١94‏ نفائس الأصول (5:7/1)؛ ورجحه الزركشي في تشنيف السسامع 
عدم 

(ه) انظر: شرح الكافية لابن الحاحب للرضي (541/0). 

(5) أي ابن مالك. انظر: شرح التسهيل لابن مالك (11/1//1). 
وابن مالك هو: مال الدبين محمد بن عبد الله بن مالك: أ 


عبد الله الطائي» الأندلسي: 
اللغري؛ المقرئئ» صاحب التصاليف المشهورة المفيدة» منها: الكافية الشافية وشرحهاء ومختصر الشاطبية في 
القراءات» وتسهيل الفوائد وتكميل المقاصد في النحو. توفي رحمه الله سنة #لالاهسء 

انظر في ترجمته: الطبقات الكبرى (ه/8؟): للبداية والنهاية »)58/١(‏ شذرات الذهب (دارةم). 


يي 


هل مركب 
المهمل موضوع؟ 


وإنما الموضوع مفرداته» وظهر لك ما تقرر أن المذكور في المهمل والمستعمل ليس 
على حد سواى فإنه في المهمل في وض 1 مدال ليه وفي المست ل ف وض 
ل مز وضك لعزب نا وا الفرفات ام 8 زتكان قيلي ذكر الأرلااي 
تقسيم الألفاظ كما فعل البيضاوي0"» والثاني في الوضع. 


وذو اعصزال قالفي اللسا حقيقةٌ والأشعرئ الفا 
طوراً وذا اختير وطوراً مُشترلك 535000 
َم المركب المستعمل المفيد يعبر عنه ب(الكلامٌ ولذا عرفه فقال: الكلام في 
اصطلاح النحاة (ما حوى) أي تضمن (من الكل أي كلمتان فصضاعد0© 
تضمتا (مفيد إستاد) أي إسناداً مفيدا فهو من إضافة الصفة للموصرف. 

(لذاته أممم -يفك الادغام- أي قُصذ لذاته» فخترج الرمز والخقط والعقد 
والإشارة والمفرد: كزيد» وغير المفيد: كرحل يتكلم وغير المقصود: كالصادر 
من النائم» والمقصود لغيره: كصلة اللوصول» نحو: جاء الذي قام أبوه؛ فإنها مفيدة 
بالضم إليه مقصودة لإيضاح معاه» والفرق بين: رجل يتكلم؛ وبين تكلم رحل؛ 
أن هذا فيه بيان بعد إهام؛ أي بيان لمْحدّث عنه بعد أن أمم إذْ الفعل وضع لنسبة 
إلى فاعل ماء من حيث أنه معيّنَ بخلاف رحل يتكلم؛ فإنه قبل ذكر الفعل لا 
يطلب السامع ييائفء فإنه لا يطلبه إلا لمعرفة من حكم عليه» والحكم لم يأت بعد 
والحاصل أن المعول عليه الفائدة المطلوبة. 


)١(‏ انظر: منهاج الرصول )٠١9/7(‏ ومعه فاية السول. 
(5) الظر: للكتاب لسيبويه »)00//١(‏ شرح قواعد الإعراب لابن هشام (ص 058): الإيضاح لأبي علسي الفارسي 


رص 0ه)» تسهيل الفوائد وتكميل القاصد لابن مالك (ص *). 


ات 


تعريف الكلام 


ثم الكلاه”© - بلا لاف - يطلق على اللساني؛ وهو المعرّف يما تقدم» وعلى إببيو يبلكي 0 ١‏ 
النفساي وهو المعئ القائم بالنفس”") المعسبر عنه بما صدقات اللساي» كلق وطنيؤاذ" 


قال تعسلل: « وَيَقُولونَ ف أَنشيهم 74« وَأَِرُوأ َولَكُمْ أو 
كَجْهُوأ ببمه م © نعم اختلف ف أنه حقيقية في ماذ("©؛ كما بينه بقوله (وذو ْ 


(1) قال الشبخ الدكتور محمد العروسي: هذه للسألة - يعي مسألة الكلام هل يراد به اللقظ وللعين جميعأء أم يراد 
به المع القائم بانس - من المسائل الكبار المقررة في علم الكلام؛ واشتهر عند الأشاعرة أن الكلام عبارة عن 
المعين القائم بالقات» الدلول عليه بالعبارات والإشارات. وتسلّم هذا المعين أكر متكلمة الإثيات من 
الأصوليين» والنراع فيها بين الأشاعرة القائلين بالكلام النقساني وبين المتكرين له ولا يرجد إلا القليل من 
كتب الأصول تشير إلى موطن الياطل الشوب بالحق في هذه للسألة» وأكثر هذه الكتب لا تشير إلا إلى قرل 
الاشاعرة أو قول العترلة. 
وأغغلوا القول !لذي دل عليه الترآن: وأجمع عليه الصحاية والتابعرن» وهو أن الكلام عند الإطلاق يعاول 
اللفظ وامعن جميع حيث حرّقوه بأنه يجموح أصوات وحروف تنيئ عن مقصود امتكلم. 
إنظر: السائل المشتركة بين أصول الققه وأصول الدين للدكترر محمد العروسي (ص 0808 

(؟) المراد بالكلام التفساي كما ذكر الزركشي ف تشنيف السامع (455/7): القكرة الي يديرها الإنسات في نقسه 
قبل أن يعير عتها. 
وقال الرازي في الأربعين في أصول الدين (ص 074): "هو أن الشحص إذا قال تقيره اسقين ماه فقبل أن 

ة لكاءه والنسية الطلبية بينهما فهنا هو الكلام 


يتلفظ يهذه الصيغة قام بنقسه تصور 
التفسيء والمعين القائم بالنقس". 
(5) سورة الحادلة الآية (8). وتام الشاهد من الآية : < وَيَُوُوق في أشي ' 
وهذه الآية من أدلة الأشاعرة على أن المراد بالكلام الطلق؛ الكلام النفسي. والجواب عنها - كما ذكر شيخ 
الإسلام - من وجهينة 
الأول: أفهم قانوه بألسنتهم سر وعذا الذي ذكره للفسروت وعلى هذا فلا ححة هم في الآية. 
اقال المفسرون: كان المتاققون يقولون: السام عليكب فإذا حرجوا يقوئون في أتفسهم أي يقول يعضهم لبعض: 
لى كان نبياً عُدَبنا يقولنا له ما تقول. 
الحواب الثاني: على تقدير أنه أريد بذلك أفم قالوه في قفويهمء فهذا قول «قيد بالتقس» و إذا قيد القول بالنفس 
فإن كلالة المقيد خملاف دلالة اللطلق وهذا كقوله يد كما في الخديث للتفق عليه: (إن الله تحاوز لأمي عمسا 
حدئت به أنفسها ما لم تكلم به أو تعمل به). فقوله: (حدئت يه أنفسها) دليل على أن حديث النفس ليس 
هر الكلام للطلق» وأنه ئيس باللسان. 
انظر: مجموع الفتارى (317/90)» (ه 1ه 
(4) سورة الملك» الآية (4)117 وتمام الشاهد من الآية: (إنه عليم بذات الصدور). 


ولا ينا قبا تقول 


ل 


اعتزال قال) أي جميع المعتزلة” ول يصر إليه أحد من أثمتنا كما صرح به 
العراقي”© أنه (قي اللسابي» حقيقةٌ) لإنكارهم النفساني©)؛ ولتبادره إلى الأذعان 


(وعقال الشيخ ) بو الحسن (الأشعري) © إمام أهل السنة: إنه حقيقة في 
(النفسابي) نسية إلى النَفس بزيادة ألف ونون للدلالة على العظمة:؛ كما في 
شعراني لعظيم الشعر» ورقباني لعظيم الرقبة» مجاز في اللساني» وهذا أحد القولين 


وهذه شبهة أخرى للأشاعرة على أن لمراد بالكلام المطلق» الكلام النفسي. وابيواب عنه كما قال شيخ 
الإسلام: المراد به القرل الذي تارة يسر بهء فلا يسمعه الإنسان: و هر به فيسمعرنه كما يقال: أسر 
الفراءة وجهر بماء وصلاة السر وصلاة الجهرء وهنا لم يقل: "قولوه بألسعكم أو بقلوبكم”"؛ وما في النفس لا 
يتصرر الجهر به وإنما يجهر با في اللسان. 
وقوله إإنه عليم بذات الصدور) من باب التنيه بالأدن على الأعلى» فإنه إذا كان عليماً بذات الصدور؛ فعلمه 
بالقول امسر واجهرر به أرى» وذا وصف شيخ الإسلام هذا الدثيل بأنه ححة ضعيفة جدأ 
انظر: مجمرع الغتاوى (175/00)» (18/15). 
وللأشاعرة استدلالات اخعرى من الآثر والشعرء انظرها مع اللدواب عنها في بحموخ الفتسارى لابن تيمية 
»)1١ 80-170‏ المسائل المشتركة (ص 401١١‏ وقد أجحاب شيخ الإسلام ريا بحملا عن أدلة 0 
فقال: إن كل ما استدلوا به على أن الكلام في الحقيقة يراد به النفساني» هر الكلام اللضاف إل القلسب أو 
النفس» وذكر أنه ليس في جميع ما أوردوه موضع النراع. 

)١(‏ في التسخحون (أ) و(ب): (فيماذ). 

(؟) المعتزلة يقولون بأن الكلام حقيقة في اللسان؛ لأنه التبادر على الذهبء» وأنكروا الكلام النفساي» ويعرّفون 
الكلام بأنه مجموع الأصوات والحروف الي 7: تنبئ عن مقصود التكلم» وهم يقصدون بذئك كلام الناس؛ أما 
كلام الله سبحانه فيعرّفونه بأنه حروف وأصرات يخلقها الله سيحاته في جماد. 
وخلاصة القول أن المعتزئة ينكرون صفة الكلام للباري سبحانه كما ينكرون الصفات الأخرى» ريفرلرن بأن 
القرآن مخلوق. 
انظر: المعتمد »)١١/1(‏ المغئي في أبراب العدل والتوحيد للقاضي عبد الخبار »)١89/9(‏ العدة (2)188/1 
مجموع فتاوى ابن ثيمية (54/15): شرح الكوكب المنير (17/5): شرح مختصر الروضة للطرقي (؟/64١):‏ 
السائل المشتركة (ص 508). 

(©) انظر: الغيث الشامع (459/5). 

(4) المعتولة قا إطلاق الكلام على ما يجده الإنسان في نفسه قبل التلفظ به جمازء وذلك كقرفم: في نفسسي 
كلام: وائراد: عزم على الكلام. انظر: للصادر السايقة. 

(ه) هو: الإمام أبو الحسن علي بن إماعيل بن أني بشر الأشعرتي» العلامة تكله كان قد أخذ عن أبي علي 
الحبائي وتيعه في الاعتزاق» ويتال إنه أُقام على الاعتزال أربعين سنة حم صار إماماً قيهء ثم أراد الله يه عسوا 
فأعلن براءته من الاعتزال ورجوعه إلى مذهب أعل السنة» تدل على ذلك كتبه مثل "الإبانة عن أصول الديانة؟ 
لكن أتباعه الأشاعرة يتكرون أن هذا الكتاب له وينكرون رجوعه. توي رحمه الله بيغداد ستة 4ه 
انظر في ترجمته: الأعيان (144/5)؛ سير أعلام النيلاء (0١/ه.م):‏ الطيقات الكيرى (740//6). 


1 


إطلاق الكلام على 


اللاي والفساين 
سدس 


اللسان اليف 


للشيخ"؟ كما صرح به الناظم بقوله (طوراً) أي مرة (وذا) القول (اختير) أي 
اختاره صاحب الأصل”» تبعاً لإمام الحرمين7. 

قال الزركشي”»: ومرادهم في الكلام القدع لا مطلق الكلام؛ فإفهم يوافقون على 
أنه في الحادث حقيقة في اللفظء وإنما صار الأشعري في أحد قوليه إلى هذا فراراً 
من قول المعتزلة المؤدي لخلق القرآن» ومن قول الحشوية© بالحرف والصوت0©), 
المؤدي إلى أن [تكون]” الذات المقدسة مملاٌ للحوادث؛ ول يُرد الأشعري أنه 


حقيقة لغوية. 


)١(‏ وهو أحد الأقوال الثلاثة للأشاعرة فيما يكون أغظ الكلام حقيقة فيه وهر أله حقيقة في النفسابيء ماز في 
اللسابي. وهو أحد القرلين لأبي الحسن الأشعريي» وأختاره ابن السبكي» وإمام الخرمين وصححه الزركشي» 
وستأني الإحالة. 

(؟) انظر: جمع اللبرامع (ص 58). 

(9) انظر: البرهان ,0١49/1(‏ 

(4) انظر؛ تشنيف المسامع (4577/9): سشلاسل الذعب (ض .)١64‏ 

زه) الحشر في اللغة: ما علا به الرسادة. وفي الاصطلاس: عبارة عن الزائد الذي لا طائل تمته. وقد اععلف في ضبط 
الكلمة فقيل: بإسكان اشين» لأن منهم الممسمة, والجمسم ممشر. وقال الإسدوي: والمشهرر أنه يفتيج الشسينء 
نسبة إلى الحشا؛ لأهم كانوا يجاسون أمام الحسن البصري في حلقته: فوجد كلامهم رديناء فقال: ردوا هؤلاء 
إلى حشا الحلققة أني جائبهاء والجانب يسمي حشاء ومنه الأحشاءن ثقال لجائب البطن؛ رقد ذكر شيخ الإسلام 
أن لفظ (الحشوية) ليس له مسمى معروف لا في الشررع ولا في اللغة ولا في العرف العام. وقال: يُذكر أن أرل 
من تكلم بهذا الانظ عمرو بن عبيد حين قال: وكان عبد الله بن عمر حشويأء بريد بالحشوية الأميين. 
انظر: مجمرع الفتاوى (177/517). قلت: ثم أصبح أهل الأهراء الذين يقدسرن العقل ويوثرونه على النقل - 
كالعتزلة - بغمزون أهل السنة بمذه الكلمة: لأنهم يثبترن الصفات الإلهية والقدر ولأنهم يقدمون النشل على 
العفل. 

(5) أهل السنة يرون الكلام بأنه بجموع أصرات وحروف تبئ عين مقصود المتكلم؛ وهذا يعني أن الكلام مسر 
اللفظ والمعيئ جميعا؛ وهر قول الجمهور من جميع الطوائف كما هو المستعمل في اللغة؛ وهو المتبادر إلى الذهن 
عند الإطلاق» واستدل له شيخ الإسلام بقوله #5: (إن الله يحدث من أمره ما شاء: وإن نما أحدث أن لا 
تتكلمرا في الصلاة). قال؛ واتفق العلماء على أله ذا تكلم في الصلاة عامداً لغير مصلحتها يلت صلاتهة 
واتفقرا “كلهم على أن ما يقوم بالقلب من تصديق يأمور دنيوية وطلب لا بيطل الصلاة؛ وإغا يطلها التكلم 
بذلك؛ فعلم اتفاق المسلمين على أن -حديث النفس ليس بكلام» والكلام إذا أطلق فإئه ينصرف إلى العبارات 
المسموعة بالحقيقة. انظر: العدة لأبي يعلى 6/١(‏ ١٠)؛‏ التمهيد لأبي الخطاب (١/0/)؛‏ بحموع الفتاوى لابن 
تيمية (1178/9)) المسائل المشتركة رص 0711. 

(/') في التسعة (أ): (يكون). 


نه 


وقال الشيخ طور أي مرة أععرى أنه (مُشعرك) بين اللساني والنفساني؛ لأن 
الأصل في الإطلاق الحقيقة» وهو يطلق على كل منهماء وهو المنقول عن 
المحققين27» بل الأكثرير 9 

وأجيب على القولين عن تبادر”" اللسان: بأنه قد يكثر استعمال اللفظ في معناه 
ابحازيء أو في أحد معنييه الحقيقيين» فيتبادر إلى الأذهان 9 

والحاصل أن مطلق التبادر ليس علامة الحقيقة» بل علامقها التبادر الخاصل 
بالصيغة و إلا لانتقض بالحاصل بكثرة الاستعمال!؛ لأنه وُحد في النحاز مع أنه 
ليس بحقيقة» وفي أحد المعنيم, مع أن الحقيقة فيه لم تعرف به بل بالحاصل 
بالصيغة0©, 


(1) أي من الأشاعرة» كما ذكر الرازي ف امحصول )1017/1١(‏ حيث قال: "وعليه المحنقرن منا"؛ وهو القول الثاني 
عندهم. والقول الثالث أنه حق 


في اللساي» مماز في النفساني, 
(1) كما نسبه إليهم الصفي الهندي في 


ف هلية الوصول (7/1) 
وهر قول أبي مد عيد الله بن سعيد بن كلاب البصري وأتباعه» وقد ذكر شيخ الإسلام أن ابن كلب هسر 
أول من قال يهذه القالة في الإسلام - أي أن الكلام مشترك بي اللفظي والنفسي - رتبعه على ذلك أبو 
الحسن الأشعري وغيره» ونصرهم في ذلك من سلك طريق أبي امسن الأشعري من الأصوليين» وهر ما اخثاره 
الحويني. 
اوقد رتب القائلرن بالاشتراك من الكُلابيُة والأشاعرة» على ذلك القول؛ , بأن القرآن معن قسائم بسذات الله 
وخائفوا بذلك قول اللحمهور وأهل الحديث بأن الله تعالى لم يزل متكلماً إذا شاءه وأنه يتكلم بصوت كما 
جاءت به الآثار والقرآن وغيره من الككتب الإهية لية كلام الله تكلم به عشيثته وقدرته؛ ليس ببائن عنه مخلوقاً. 
انظر في ذكر أدلة القائلين بالاشتراك والرد عليها: مجمرع الفتارى (875/5)» 2137/45 51417 كتاب 
الإمان لابن تيمية لاض )١18‏ درء تعارض العقل والتقسل لابن تيمية )1١/1(‏ المسسائل المشستركة 
رص 2001١‏ 

(؟) غماية الورقة )4١5(‏ من: ب. 

(4) انظر؛ شرح النحلي (185/9). 

(ه) انظر: محاشية العطار (9؟/114)» الآيات البينات (11/5). 


ده 


إن طلباً وضعاً يُفذ يُسَمَّما 


وما لتحصيل نما أو كسف2 
ولو من النظير أؤ تمن يقل 


وبشا فيما اللساي قد سَلَكْ 
لذكر ماهيسة استفهاماً 
وحيث لم فما أتى وما احتمل 


صدقاً وكذباً فهو تببية حَضرٌ 


ثم ذكر أن اممبخوث في هذا القن إثما هو اللسان فقال (وبشا) أيها الأصوليون 
(فيما اللسائي قد سَلَّك) فهو محل نظرهم ويحثهم لا المع النفسيء فإن هذا محل 
بحث المتكلم ف أصول الدين. 

فرإن طلباً وضعاً يفن ما صدق اللساني وِيْسَمٌ ما) أي اللفظ المفيد 
(ل)طلب (ذكر ماهية)” أراد به ما يشمل عوارضها (إسعفهاما) فيشمل 
الاستفهام عن الوصف» وعن التعيين» تحو: ما الإنسان؟ أو تعيين فرد من أفرادهاء 
نحو: منْ عندك أزيد أم عمرو؟ أو بيانَ حال الفرد» نحو: كيف زيد؟ أو زمانه:» 
ةمي السفر؟ أو متكانه. وه أبن زهدة أو التصديق .ننه قو جل لتر 
الموجودة دائماً؟ أو وصفف نحو: هل أخصب الزرع؟. 


)١(‏ في همع المرامع (ص 585): ليكف. 

(1) في التسخة (ب): ستفل» وفي جم الموامع (ص 593): سَقْل كما في (أ). 

() لما تبيئن أبعض الأصوليين -كالرازي؛ والنهدي- أن الكلام بالمعين القائم بالنفس لا يمكن معالجته في أحمرا 
الفقه من -حيث البيان والتقسيم إلى منطوق ومفهوم؛ وعام وخناص إلى آخمر دلالات اللفظ جعلوا الكلام بم 
الغبارة لا بالمعى القائم بالنفس» واضطر بعضهم أن يصرّح بأن بحث الأصولي ئيس في الكلام النفسي» وإنما 
يببحث عنه المتكلم. انظر: المحصولل 4)١77/1(‏ قاية الوصول (17/1)» نفائس الأصول للقرافي »)455/١(‏ 
اللسائل المشتركة (ص 084 

(4) يعني إذا أفاد طلباً بالوضع - أي لا باللازم.-. 

(5) الماهية هي: ما يصلح جرايا للسؤال بصيغة *ماو”. انظر: التعريفات (ص 119)» روضة الناظر (0001/1. 


للفدة 


تقسيم الوازي وأتباعا 
الكلام إلى: طلبء 
وإنشاى وخير 


(و)يسم (ها) أي اللفظ المفيد (لتحصيل هام أي الماهية في الخارج نو قم (أو) 
لتحصيل (كفء عنها) نحو لا تقعد فقوله (بأمر وفمي) على ترتيب اللف وقوله 
يلقّي) من زيادته للتكملة» وخرج بتقييد الطلب بالوضع الطلسبُ باللازم 
كقولك: أطلبُ منكَ أن تذكر حقيقة زيذء وأن تقوم؛ وأن لا تقعد» فلا يسمى 
الأول استفهاماًء ولا الثاني أمرأء ولا الثالث غي)90. 

(ولى كان طلب تحصيلها أو طلب تحصيل الكف عنها (من النظير) أي الساوي 
للمطلوب منه في الرتبة (أو ممن سَفَلّ) أي دون المطلوب منه فيها؛ فإن اللفظ 
المفيد لذلك يسمى أمراً ويا بناء على أنه لا يشترط فيهما علو ولا استعلاء 
وهو الراجح كما تقدم”". 

وقيل لا يسمى بواحد منهما بل يسمى من النظير التماسأ ولن سفل سوالأ 
وإلى هذا الخلاف أشار كأصله” بقولهما "ولو" الخ. 

(وحيث ل يفد الكلام بالوضع طلباً (فما أتى) منه (وما) نافية (احتمل؛ صذقاً 
و) لا (كذبا) فيما دل عليه (فهو تنبية حَصَر) أي يسمى بالتتبيه ويسمى أيضاً 
بالإنشاء كما صرح به الأصل”*» وكأن التاظم فهم أن قوله: "وإنشاء"» عطف 


(1) اللازم هو: ما بمتنع انفكاكه عن الشيء» كوجود النهار لطلوع الشمس» فوجود النهار لازم؛ وطلوع الشمس 
ملزوم. انظر: التعريفات (ص 035٠‏ 115). 

(؟) لأنمما وإن دلا على الطلب» لكن ليس بالصيغة» لأن صيغة الثير لم توضع للطلب. 
انظر: تشنيف المسامع (4178/1)» شرح تتقيح الفصول (ص 44 07. 

(5) انظر: جمع ابفرامع (ص .)6٠‏ والمسألة فيها لاف هل يشترط في الأمر والنهي العلو أو الاستعلاء أم لا؟ وله 
باب الأمر من كتب الأصولء والقول يعدم اعتبار العلو والاستعلاء في الأمر والنهي نقله الرئزي عن الشافعية؛ 
واشتراط العلو فقطء هر رأي المعتزلة؛ واختاره أبو إسحاق الشيرازي؛ والمدصاص؛ وأكثر الحنابلة. واشتراط 
الاستعلاء فقط هو قول أبي الحسين البصري من العترئة» والآمدي والياجي: وابن قدامة» وأبو النطاب» وابن 
المماجي. 
انظر: الإحكام للآمدي »)١40/1(‏ شرح تنقيح الفصول (ص ))١17‏ مختصر ابن الخابحب (10/75) مع شرح 
العضدء تيسبر التحرير »)#79/١(‏ شرح الكوكب انير :)١١/7(‏ المحصول (50/7): الحدود للبساجي (ص 
*ه)؛ التمهيد لأبي الخطاب (17/1): روضة الناظر (045/5)» شرح اللمع (145/1)) المعتمد (47/1). 

(5) انظر: جمع المبوامع (ص 575). 

(ه) انظر: اللصدر السايق. 


اا 


تقسيم الطلب إلى: 
استغهام وأمر رفي 


تقسيم البيائيين 
الكلام إلى 
إنشاء وير 


تفسير فحذفه» وبذلك جزم الشهاب البُرسِي0©) لكن ينافيه قولٌ الحقق في 
شرحه: أي يسمى بكل من هذين الأسمين©) وذكر غيره -كالولي العراقني 20 
توجيه التسمية بكل منهما بأنك نبهت به على مقصودك, وبأنك أنشأته أي 
ابتكرته من غير أن يكون موجوداً قبل ذلك في الخارج؛ من قوله تعالى: « إثّآ 


م © وسواء في ذلك ما لا يكون فيه طلب أصلاً؛ كأنت طالق» 


وما فيه طلب لكن بلازمه لا بوضعه؛ كالتميئ» والترحي» كليت الشباب يعود» 
لعل الله يرميي؛ فإن معين كل منهما ملزوم للطلب لا نفس الطلبء إذْ معناهما 
التلهف والتوقع؛ ويلزمهما الطلب. 


ا ا ل رن 
بالمنع من تعريفه قوة"© كم كالعلم والوجود أيضاً والعدَم 


(وما أتى) من الكلام حال كونه عتملاً يّاهُما) أي الصدق والكذب في 
مدلوله من حيث هوء فقيدُ الحيثية ملاحّظ هنا كما في بقية التعاريف» 


فرهو الخبن) أي يسمى به فدحعل في التعريف الأخبار الواجبة الصدق 


)١(‏ انظر: البداني »)١11/9(‏ الآياث البينات 03309 ؟). 

والشهاب البرلسي هو: شهاب الدين أحمد البرلْسي المصري الشافمي» الملقب بعميرة» كان من أهل الزمساد 
واثوررع. قال التجم الغزي: اننهت إليه الرياسة في تحقيق المذهب في عصره؛ وكان يدرس ريفى حن أصابه 
الفالج. من مؤلفاته: حاشية على شرح الحلال لمخلي على جمع الخوامع؛ حاشية على شرح منسهاج الطالبين 
اليساية 


الكواكب السائرة للغرىي »)١50/1(‏ شذرات الللهب (5/8 831)» الفتح لمبين (كل5 0 
اخخلي 2131/5 
المامع (401/1)» وللراد أن الكلام يسمى تتبيهاً وإنشاءء سواء لم يفد طلياً أم أفاد طلباً باللازم. 
راقعق الآية (8) 
(ه)ورد البيت في جمع الموامع (ص 5ع مكذا: 

صدقا وكذباً فهو ثثبيه -حصر انشا وما احتمل ذين فالخبر 
(3) في جمع الشرامع (ص 181): بعض. 


اكات 


تعريف الور 


والأخبار الواحبة الكذب» فإن القطع بصدق الأولى لا تجرد النظر إلى 
خبريتهاء والقطع بكذب الثانية لا جرد كوفا أخباراه بل [الأمور]”؟ 
الخارحة عن مفهوم الخبر”؟ كما سيأي 20 

(بالمنع من تعريفهم أي الخبر (قسومُ) منهم السكاكي والإمام” 
(حَكُم يعن أن هؤلاء القوم حكموا بمنع تعريف الخير؛ زك)ما منعوا 
تعريف (العلم والوجود أيضاً والعدم) لكون كل من الأربعة ضسروري”© 
لا يختاج إلى تعريفه؛ وقيل لعسر تعريفه؛ والإمام على الأول إذ قال: الحسق 


لبن 


أن اك ٠‏ ويرة ض وري لا يعساج إلى 


)١(‏ كذا في اتسين ولمل العمواب: (للأمور). وائراد يما الطرق الدالة على كون الأخر صدقاً أو كلب 

(؟) برى الغزالي أن التعبير بالتصديق والتكذيب أحسن من التعبير بالصدق والكذب» لآن من الأخبار ما لا تمل 
إلا الصدق كخير الصادق» ومنها ما لا يحتمل إلا الكذب؛ كما لو قال: الواحد تف العشرة» ولم يسرتض 
ذلك ابن السبكي. انظر: المستصفى (171/7): جمع اللبرامع (ص 00317 

(5) في مبحث الخبر المقطوع يكذيه لذاته واخثير المقلع بصدقه لذائه, والأمارات الدالة على ذلك. 

(4) اثظلر: مفتاح العلوم للسكاكي (ص 174)) البحر انيط (515/4). 
والسكاكي هر: يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي السكاكي الخوارزمي الحنفي» إمام في النعحو والتصريف 
رمعاي والبيان» من مؤلفاته: مفتاح العلوم؛ جمع فيه اثيى عشر علماً من علوم العربية رأتى فيه بالبدالع. قر 
هه الله سنة 15اه, 
انظر في ترجمته: الجواهر الحضية (/511)» بغية الوعاة 4154/1 مفتاح السعادة (184/1). 

(ه) في اللسبحة (ب): الإمام السبكي, انظر: المحصول (111/4). والظر: تشنيف المسامع (951/9)) الغيث اشايع 
(475/5)» شرح ألفية الأصول لرحة (91١/أ).‏ 

(1) الضروري: هر ها يحصل بدون فكر ولا نظر في الدليل. انظر: الكليات لأبي البقاء رص 00/8)؛ الحدره للباحي 
رص 2007 

() الحد في اللغة: المنعه ولي الصطلاح: هو الوصف نيط بموصرقه الميز له عن غيره؛ على وجه يجمع وكتسع. 
وقال الباجحي: هو ما يعميز به المحدود ويشتمل على جميعه والحددر: حقيقي» ورسمي» ولنظي. 
فالحفيقي: ما تضمن جنس المحدود وفصله؛ كقولك ف -حد الإنسان: حيوان ناطق. 

والرسمي: ما نضمن جنسه وبعض حواصه؛ كقولك في حد الإنساك: حيوان ضاحك. 
فظي: هو تبديل اللفظ بلفظ اشهر منه» كما إذا 

انظر: القاموس اللحيط (564/1) مادة لحت الحدود للباجي (ص 57 إحكام الفصول للباجي )105/١(‏ 

التعريفات وص 86)» الإيضاح لقوانين الإصطلاح لابن الموزي (ص 0١4‏ تقريب الوصول (ص 81)؛ شرح 

الكوكب انير (9/1). 


ا 


الجلاف في 
تعريف الخبر 


ولا رسم'") ولكن الأكثرون على حده”". 

وقد أوضح بعض الحققين”2 كلام الإمام ثم الجواب عنه فقال: وإنفا كان 
00 لوجهين: أحدهما: أن كل أحد يعلم أنه موجود» وهذا خخبر خاص؛ وإذا 
كان الخبر المقيد ضرورياً الخير المطلق الذي هو حزؤه أولى أن يكون ضرورياً. 
وثانيهما: التفرقة بين الخبر وبين غيره من الطلب بأقسامه وغيره ضرورةٌ ولذلك 
يورد كل ف موضعه. 

والحواب: أما [عن]” الأول فبوجهين؛ أما أولاً: فلأنه إما يعم إذا كان العلم 
بالخبر مطاقاً ذاتياً لما تحت وكان شيء من أفراده متصوراً بالكنه بديهة» وكلاهما 
منوعان. 

وأما ثائياً: فلأنه لا يازم من كونه بحصول النسبة» الي هي البزء الأخير الذي لا 
ينفلك عنه ماهية الخبر» وهو مرجع الإيجاب والساب في القضسية والصدق 
والكذب ونمو ذلك ضرورياً؛ [ ن يكون تصورها ضرورياً] © إِذْ قد يحصل ذلك 


)١(‏ الرسم: هو تعريف الشيء ببمسه وخاصته وهر يقسم إلى رسم تام» ورسم ناقصس, 
الرسم التاع: تعريف ماهية الشيء يحنسه القريب وخخاصته؛ كتعريف الإنسان بالحووان الضاحك. 
الرسم النافص: ما يكرن بالخاصة وحدهاء أو يما بالجنس البعيد» كتعريف الإنسان بالض حك أو بسابكنس 
الضاحك» أو بعرضيات» كتعريف الإفسان بأنه ماش على قدميه, 
انظر: ثقريب الوصول (ص 91 لماية السول (١/65)؛‏ التعريفات (ص 0111). 

(1) انظر ني تعريف الخير: الإحكام للآمدي (4/1)) مختصر ابن الحاحب (45/9) مع شرح العضدء العتسد 
لقم شرح تنقيح الفصول (ص 40؟)) فراع الرحموت (187/5)) تي التحرير (4/5؟): 
المستصفى (111/5): البحر لغحيط »)0١11/4(‏ شرخ الكوكب انير (85/5؟)) إرشاد الفحول رص 44) 
شرع الكوكب الساطع (7991/5): حاشية العطار (19/5) 

(6) انظر: الإحكام للأمدي (9/؟)» الأيات البينات (08/80]) 

(4) كذا وجد مصححاً في حاشية ()؛ وفي صلب التسعجين (على). 

زه غ ترد في (). 


لع 


العلم» ولا تتصور ماهية الخبر بحقيقتها؛ أعني ما يحتمل الصدق والكذب ولك 
ظاهر. 
وأما [عن](؟ الثاني: فلأت غاية ما ذكرتم؛ بداهة التصديق بأن هذا مغاير لذاك» 


وهو لا يستدعي تصوراتها بحقائقهاء انتهى©. 


وقد يُقال إن الإنشا م© بيج بلفظه مدلونة في الحارجخ 
والخيرٌُ الذي خلاف ذا وَكسباً أي ما له خارجٌ صدق أؤ كذبا 
ولا يول عنههما إذا انضبطٌ مطابقٌ لخارج ألا ققفط 


قال الناظم تبعاً نصاحب الأصل”© وقد يقال في تعريف الإنشاء والخسير (إنَّ 
الإنشا) بالقصر -للوزن0©- ما أي كلام زيجي) سبحذف الممزة- أي يحصل 
(بلفظه) أي بالكلام كما ني الأصل؛ وعلى كل عو من إقامة الظاهر مقام المضمر 
للإيضاح. 

وقوله (مدلوله) فاعل يجي و(في الخارج) متعلق به؛ كبعت» وتزوجحت» وأنت 
حرء وقم؛ فإن الشارع رتب عليها مقتضاهاء إما مع اللفظ أو آخر جزء منهء 
على الخلاف المشهور في ذلك. 

(والخين هو (الذي خخلاف ذا ركبا) أي ما يحصل مدلوله في الخسارج بغسيره 
فيكون حكاية لذلك الغير» وهذا تفسير الخلاف بحقيقته» وفسره الناظم بلازمه 
فقال (أي هاله خارجٌ صدق أو) خارج (كَذْي) نر قام زيد؛ فإن مدلوله وهر 
(1) في التسحة (أ): (على) 

(؟) انظر: حاشية العطار (1779//9). 

(5) في (ب): الانشا يمي. 


(4) انظر: جمع اللتوامع (ص 005 
(5) لم ترد في (ب). 


حو 


اتقسيم البياليين 
الكلام إلى 
إنشاء وخبر 


قيامه حاصل حال التكلم بالخبرء فإن وافق الخارج فالخير صدق» وإن لم يوافققفه 
فالخبر كذب» وهذا معي قول بعضهم(": الإنشاء يتبعه مدلوله والخسبر يتبع 
مدلوله. 

وهذا التعريف للإنشاء أعم من التعريف المذكور أولاً؛ لتناوله الطلبء فإنه فسا 
يحصل مدلوله في الخارج بالكلام ولا خبارج له قبل ذلك» فعلى الأول الكلام 
ثلاثة أقسام؛ الطلب» والإنشاء» والخير» وعلى الثاني قسمان فقط؛ الإنشاف 
والخبر؛ وأما الطلب فداخعل في قسم الإنشاء"©, 

وعليه -كما قاله السيوطي- الحذاق من النحاة وغيرهم؛ وأهل البيان قاطبة”". 


(ولا يجول) أي لا يذهب من حال التراب ذهبء وعبارة الأصل: "ولا مخرج اميف في خررج 
الخير عن الصلدقا 
والكذب 


)١(‏ انظر: همع الموامع شرع جمع اللبوامع للأشموني لوحة (40؟/أ). 
(1) من المهمات إيضاح الفروق بين الخير والإنشاء» وهو مرضع دقيق» وممن تعرض للثفريق بينهما الإمام الز ركشي 
في البحر الشميط (519/4)) حيث ذكر وجوها للفرق ملخصها: 
أولاً: إن الإنشاء سبب لدلوله» وليس الخير سسباً لمدلوله» فإن العقود إنشاءات مدلولاتما ومنطوقاقاء لاف 
الأعخبار, 
ثانيً: أن الإنشاءات يتبعها مدلوغاء والإخبارات تتبع مدلرلاقاء فإن اتلك والطلاق مفلا يثبتان بعد مسسدور 
غ الببع والطلاق» وفي الخبر قبله» فإن قولنا: قام زيد؛ يتبع لقيامه في الزمن الماضي. 
الإنشاء لا يحتمل التصديق والتكذيب» فلا يحسن أن يقال لمن قال: امرأني طالق: ْدَق ولا كدي 
إلا أن يريد الإخبار عن طلاقها. 


رابعاً: أن الإنشاء يقع منقولاً غالياً عن أصل الصيغ في صيغ العقرد والطلاق والعتاق ونحرهاء ولهذا لو قسال 

إحداكما طالق مرتينء يمعل الثاني حيرا تعدم المحاجة إلى النقل» وقد يكون إنشساء بالوضع الأول 
كالأوامر والنواهي؛ فإنا للطلب بالوضع اللغزي» والخبر يكثفي فيه الوضع الأول في جميع صوره. 
وينفق الخبر والإنشاء في أن كلا منهما يستحيل تعليقه لأنمدا نوعان من أنراع الكلام يستنخيل وجحردهما حيث 
لا كلام: والتعليق إنغا هو في النسبة الخاصلة بين حزئي الكلام؛ غير أن النسبة موقوفة على ذلك الشرط. 
وانظر كذلك في الفرق بين الخير والإنشاء: الفروق للقرائي (07/1:) والزركشي قد فص كلامهء وكذلك 
قعل ابن النجار في شرح الكوكب المخير (07053/5. 

() انظر: شرح الكوكب الساطع (0194/5). 


66و 


له"20 أي للخبر من حيث مضمونه (عنهما) أي عن الصدق والكتب (إذا 
انضبطً) أي الخر بأنه إما (مطابق خارج) فالصدق (أوْ لآ أي أو غير مطسابق 
للخارج فالكذب» ولو كان الاعتقاد بخلاف ذلك في الحالين» وإيضاح ما ذكره 
أن الكلام الذي دل على وقوع نسبة بين الشيئينء إما بالثبوت بأن هذا ذاك؛ أو 
بالنفي بأن هذا ليس ذاك؛ قمع قطع النظر عما في الذهن من النسبة؛ لا بد وأن 
يكون بينهما في الخارج نسبة ثبوتية أو سلبية» لأنه إما أن يكون هذا2" ذاك في 
الخارج أو لم يكنء فمطابقة هذه النسبة الحاصلة في الذهن» المفهومة من الكلام» 
لتلك النسبة الواقعة في الخارج؛ بأن تكونا ٍ 


ن صدق وعدمها كذب؟؛ مغلا 
إذا قلت زيد قائم؛ فإن كان زيد موصوفاً بالقيام في الخار 
إلا فكاذب؛ وكذا إذا قلت: زيد ليس بقائم؛ فإن لم يكن زيد موصوفاً بالقيام 
فذاك الخبر صادق وإن كان موصوفاً به فكاذب» وهذا هو معين مطابقة الكلام 


فذاك الخبر صادق و 


للواقع والخارج ونفس الأمر. 
وعُلمٌ من هذا أن الخبر ينحصر في الصادق والكاذب” كما صرح به بقوله ولا 
يجول عنهما الخ. 


(1) انظر: جمع الجوامع (ص 0015 

(؟) غاية الورقة )49١(‏ من:أ. 

انظر: الإحكام للآمدي .)1١/5(‏ الغصول (514/4)) شرح العضد (50/1) غاية الوصول (ص 4)14 
المسودة لآل تيمية ص (575): شرح تنقيح الفصول (ص 547): شرح الكركب المنير (5:9/1)) تشنيف 
المسامع (911/5) إرشاد الفحرل (ص 25)» المعتمد (004/9. 

(5) وهنا مذحب جمهور العلماء؛ أن الثير لا يخرج عن كوته صدقا أو كنباً؛ لأتد إما أن يطايق المعيرٌ عنه أ لاء 
والأول صدق والثاي كذب. 


انظر: الإحكام للآمدي »)١١/5(‏ شرح العضد (20/5)؛ غاية الوصول (ص 45) المسودة لآل قيمية ص 
(4)11 شرح تنقيح الفصول (ص 40757 شرح اللكوكب انير (704/5): تشنيف المسامع (؟/451): 
إرشاد الفحول وص 87). 


حلا 


وقيل بالواسطة الجاحظٌ فا مطابق مع اعتقاد وائتفا 
أؤ لآ طبَاقّ مخ ذيْن طابق» فالنان فيهما. 


وأشار إليه بقوله - من زيااته - (فقط) أي ولا واسطة بينهماء وأدلة ذلك 
كثيرة:. منها الإجماع على أن من قال الإسلام حق صادق» ومن قال عمد فل 
0 كاذب”"2) والحديث المتفق عليه: (من كذب:علي متعمداً فليتسواً 
مقعده من النار)”"» وقول ابن عباس9©: كذب نوف ) حين قال نوف: ليس 


صاحب الخضر موسئ بين إسرائيل, 


(1) في مع الموايع (ض 68 :)١‏ عمالمك. 

(1) انظر: إرشاد النحول (ص 4107). 

(1) رواه البخاري لي كناب العلم باب إثم من كذب على اللبي # رقم الحديث (4 4٠١‏ دون قوله (متعمدأع. 
رهر ذا اللفظ في كتاب الجننائز» ياب ما يكره من النياحة على الميت؛ رقم اللحديث (1784)) ورواة مسلم 
في اللقدمة؛ باب تغليظ الكذب على رسول الل 43؛ رقم الحديث (ه). 

(4) هو: عبد الله ابن عم الرسول في العباس بن عبد المطلب رضي الله عنهماء دعا له ابي 8# بالففه في السدين 
وتعليم اننأ 


انظر في ترجمته: الاستيعاب (7/. 18)» تذذكرة الحفاظ (1/: 4) الإصابة (58/5). 


٠‏ فكان حر الأمة وترمان القرآن توفي وه سنة “هم 


(ه) هو: نوف بن فضالة الحميرييٌ البكَالي» أبر يزيدء وهو اين امرأة كعب الأحبار» قال ضصمرة عن يبى بن أبي عمر 
الشيباي: كان نوفا امام لأهل دمشق. وورد ذكره في الصحيحين؛ قال في || 
عباس ما رواه عن أهل الكتاب. 
انظر: ديب التهذيب »)488/١٠(‏ تاريخ الكمال ( ١15/7)؛‏ ثقريب ١‏ 


مستور؛ وإفأ كذب اين 


بيب 113/50 


(5) انظر: تفسير ابن كثير .)1١5/5(‏ والحديث أخرجه البخساري في كتاب التقسير (4055) ومسلم 


بح عم 


موا 


قال البهاء ابن السبكي07: وقد استنبطت من القرآن دليلاً أصرح من الخميع» 


وهو قوله تعال: « وَلَِخلَمَ نير كَفْروأ أَنّهُمْ كاثوأ كَددِيِينَ )0 

(وقيل بالواسطة) بين الصدق والكذب”: ثم اعتلف على هذا القول؛ فأبو 
عثمان عمرو بن بحر (الجاحظ) المعتزلي© (قم بحذف الهاء -للوزن- أي نطق 
بأن الخبر إما (مطابق) للحارج (مع اعتقاد) أي اعتقاد المخبر المطابقة (والتفا) 
اعتقاد المطابقة بأن اعتقد عدمها أز م يعتقد شيا أو ل طياقَ) للخارج (مخ 


ذَيْن طَبَقَمْْ أي مع اعتقاد المخبر عدم المطابقة» وانتفاء اعتقاد عدمها؛ بأن 


)١(‏ هو بماء الدين أحمد بن علي بن عبد الكاقي بن علي السبكي الشافعي» فقيه أصولي لغوي تفقه على أيه وغيره 
من شيوخ العصرء راشتهر في حياة أبيه وكان والده يثيى على دروسه. صنف: شسرح "تلخيص المففاح" 
للفزويني وسماه "عروس الأفراح"؛ وعمل قطعة على شرح المنهاج؛ وشرح مختصر ابن الحاحب. توفي رحمه الله 
ملة /العسل 
انظر في ترمته: طبقات ابن قاضي شهية (؟/إ/ام» انهل (1/ه) بغية الوعاة (547/1). 

(؟) سورة التحل» الآية (79) ووجه الاستدلال من الآية: أن الله تعللى سماهم كاذيين مع اعتقادهم أنمم صادرت» 
فقد حالف كذبمم ما في اعتقادهم. انظر: عروس الأقراح في شرح تلخيص الفتاج للبهاء اين السسبكي 
الفللفة 

(؟) جعل الماحظ واسطة بين الصدق والكذب:: فقال: الصدق هو المطابق للواقع مع اعتقاد كونه مطايقساء 
والكذب غير الطابق مع اعتقاد كرنه غير مطابق. قال: وأما الذي لا اعتقاد يصحبه فليس بصدق ولا كذب: 
اسواء طايق الواقع أم لم يطابقه نقل ذلك عن اللحاحظ صاحب للعتمد (7//). 
وذكر الزركشي منشأ الخلاف في المسألة» ورّده إلى خلافهم في تعريف الصدق والكذب. 
ويرى بعض الحققين أن الخلاف ف المسألة لفظي أي لغري لا يتعلق يعلم الأصول كتير منسهم السرازي 
والآمديء وابن الخاجبء والصفي الحندي» والقرايء والزركشيء والشوكاق. 
انظر: البحر الحيط (2)877/4 المحصول (79/4؟) الإحكام (11/9)» مختصر اين الخاجب (00/75)) مع 
شرح العضدء غاية الوصول (19/7.؟)) شرح تنقيح الفصول (ص 547)) إرشاد الفحول (ص 4197). 

(4) هر: أبوعثمان عمرو بن بحر بن محبوب الكنان البصري للعتزلي العروف بابخاحظ» عالم أديب» وتأثر بالتظام 
في علم الكلام حي صار رأساً في الاعترال» وإليه تنسب الحاحظية من العتزلة؛ قال عته الذعبي: كان من أئمذ 
الدع له تصائيف منها: البيان والتبيين» والحيوان» واليخلاء. توفي سنة 8ه لاهب. 


انظر: ترجمته في: طبقات المعتزلة (ص 7الا)» معجم الأدباء (4/15؟!)» وفيات الأعيان (5/ + /ا4): سير أعلاد 
التبلاء (011/11). 


-م14- 


اعتقدها أو لم يعتقد شيعه وحاصل كلامه أن الخبر إما مطابق للواقع؛ أو لا» 
وكل واحد منهما إما مع اعتقاد أنه مطابق» واعتقاد أنه غير مطابق» أو بدون 
الاعتقاد. 

فهذه ستة أقسامء منها صادق؛ وهو المطابق للواقع مع اعتقاد أنه مطابق لف 
وواحد كاذب؛ وهو غير المطابق مع اعتقاد أنه غير مطابق» (قالقان) -بجمذف 
الياء للوزن- والمراد بالثاني ما انتفى فيه الاعتقاد المذكور الصادق بالفمسورقيق 
(فيهما) أي في المطابق» وغير المطابق» وذلك الأربعة الباقية» أعني المطابقة مع 
اعتقاد اللامطابقة» أو بدون الاعتقاد وعدم المطابقة مع اعتقاد المطابقة» أو بدون 


الاعتقاد. 

يعد واسطة 
وغيرُةُ الصدق مطابقة ما حوى اعتقاد مَنْ به كلقا 
مطابق الخار ج27 أؤْ لآ و الكذب عدئها فالسافج و اسطاً تصبا 


والراغفب الصدق يه > ل با الل 


يعم عند الحاحظ (واسطّة) بين الصدق والكذب» فكل منهما بتفسيره أحص 
منه بتفسير اللدمهورء لأنه اعتبر ف كل منهما جميع الأمرين اللذين اكتفوا 


بأحدها 9 


(0 ف (: لخارج. 
وورد البيت في ممع الموامع (ص 181) هكناة 
مطايق الخارج أو لا ولكذب عدمها فالساذح الوسط ركب 
(؟) في (ب): من تكلما. 
() انظر في بيان أدلة الجاحظ والحواب عنها: شرح العضد على ابن الحاجسب (8:/1). المحصول (15/1؟): 
فواتح الرحموت :)٠١46/7(‏ تيسير التحرير (18/5): غاية الوصول (ص 54)؛ شرح الكركب امثير 
١/5(‏ ذلمعء الإبماج (57/5)» المعتمد (5/5/)» لمسودة (ص 555): تقائس الأصول (5/ + 10.5). 
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(وغيرُه) © أي غير اللماحظ وهو النظّام المعتزلي(© كما صرح به مع" قال 
(الصدق) أي صدق الخبر (مطابقةٌ م) أي مطابقة حكم اخبر لما (حوى اعتقاد 
مَنْ به تَكلّمّم أي المحبرء وامراد بالاعتقاد هنا -كما قاله المرشدي©-: الحكم 
الذمٍ الجازم أو الراحح» فيعم العلم وهو حكم جازم لا يقبل التشكيك» 
والاعتقاد المشهور وهو حكم جازم يقبله والظن سواء كان اعتقاده”» (مطابق 
الخارج أو لام فالخير المعلوم والمعتقد والمظنوت صادق إذا طابق الاعتقاد ولو كان 
ذلك الاعتقاد حطأ غير مطابق للواقع» فقول القائل: السماء تحتناء معتقداً ذلك 
صدق عنده «والكذبْ) كذب الخبر (عدمُّها) أي عدم مطابقته لما حوى اعتقاد 
المخبر» طابق اعتقاده الخارج أو لاء فقول القائل: السماء فوقناء غير معتقد ذلك» 
كذب عندهء وكذا الخبر الموهوم؛ لأنه الحكم بخلاف الطرف الراجح 


(1) قال: (وغيره)» ول يقل: (والنظام): فلم يصرح باسعه مع اشتهار هذا القرل عنهء كما اشتهر القول الأول عن 
الجاحظ» والسر في هذا أن النظام لم ينفرد ذا القول بل له اتباع عليه بخلاف القرل الأول فقد انفرد به 
المداحظ. أوضح ذلك الكمال ابن أبي شريف في الدرر اللوامع لوحة (95١/ب).‏ 

(1) هو: إبراهيم بن سيار بن هان البصري» أبو إسحاق الشهور بالنظام» من ن ألمة ال معتزلة» واتفرد عنهم بآراء 
خاصة؛ وتنتسب إليه فرقة النظّامية. قال عنه ابن السبكي: كان زنديقاً أنكر الإجماع والخر المتراترء والفياس» 


وله “كتاب (نصر التثليث على التوحيد)» وله فضائح عديدة. نون سنة ١111ه.‏ 


انظر في ترحمته: تساريخ بغداد (/41): النحوم الزاهرة (574/5) الإفساج (555/1)؛ طبقسات 
المعتسزلة (ص 44). 

() انظر: حاشية العطار (ر .)١ 4 ١‏ 

(4) هو: عبد ال رحمن بن عيسى بن مرشد العمري؛ أبر الوجاهة العروف بالمرشدي» مف الخخرم المكيء 
عالم أديب مشارك في أنواع من العلوم: ولي الإفناء والإمامة في الحرم المكيء وقل في مكة سنة 80 اهس 
من مؤلفاته: شرح عقود اللحمان نلسيوطي في المعاني والبيان» زهر الروض المقتطف في التاريخ؛ حاشية على 
تفسير البيضاوي. انظر في ترجمته: حدية العارفين للبغدادي (1/مغه)» الأعلام (/511)؛ معجم الل ؤلفين 


3/0 
(ه) انظر: شرح عقود لبشمان في معاي والبيان للمرشدي (ص /50). 
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(فالساّج) -بفتح الذال المعجمة- وهو ما ليس معد اعتقاد صا معرب سادم 
كما في القاموس”” (واسطاً صب أي جُعل واسطة بين الصدق والكذب لا 
يوصف بواحد متهماء 1 الساذج كما قاله بعضهم”"- المشكوك؛ لأنه لا 
يتحقق فيه الاعتقاد أيضا؛ إذ الشك: عبارة عن تساوي الطرفين والتردد فيهما من 
غير ترحيح؛ فلا يكون صادقاً ولا كاذبا©. 


وقيل: لا واسطة على هذا القول» ذكره صاحب الإيضاح9» وتبعه 
السيوطي فقال في عقرده؛ وكوكبي©»: 


فلإ قد امتقنادة لدنية وانكتطة جع لمعته 


فيكون الساذج دالاً في الكذب, لأن عدم المطابقة للاعتقاد شامل لل لا اعتقاد 
معه. ولما معه اعتقاد العدم» وكذلك بر الشاك كذب أيضناء قال الولي العراقي: 
وهذا القول في أصله غريب» وقيل إنه لم يحكه إلا صاحب الإيضاح9. 


(1) انظر: القامرس المحيط للفيروزآبادي (405/1). 

(1) انظر: الدرر اللوامع لوحة (157]ب)» شرح عقود اللممان للمرشدي (ص 50). 

(5) انظر هذا القول. : شرح تنقيح الفصول (ص 0641 البحر حيط (57/4؟)) شريح العضد (0019): شرح 
الي مع الفلفية 
انظر: الإحكام للآمدي »)1١/1(‏ شرح العضد (00/1)» غاية الوصول (ص 44) المسردة لآل تيمية ص 
(191): شرح تنقيج الفصرل (ص 509 شرح الكوكب المنير (505/1)) تشنيف المسسامع (989/9) 
إرشاد الفحول (ص 43 

(4) انظر: الإيضاح في شرج تلحعيص الفتاح للخحطيب القزويي وص 25). 

(ه) انظرة غقود الحمان في المعاتي والبيان للسيرطي (ص /90): شرح الكوكب الساطع (591/7). 

(5) الغيث الهامع (4)59/4/1 وقال الزركشي في تشنيف المسامع (451/5): (وإن "كان ظاهر عبارة ابن الحاحب 


تقتضيه إلا أن احققين من شراحه حملوه على خخلافه). 
وانظر: مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (60/6). 


530006 


وقال الشيخ أبو القاسم الحسين بن محمد (الراغب) الأصبهاي”" (الصدق) أي 


صدق الخبر. 

...الذي مَخْضَاً رَقَئ ما خارجاً مَعْ رَكْب عَفْد طابقا 
والكذب امْحضْ الذي قذ عَدمًا منْهُمطابقة كل سههما 
وما بفقد واحد فققط عُرفا هما بجهين مُنصفا 


والحكم بالدسبة مدلوا ل قير كالفخر. م ام 
(الذي مخضا قم وهو الصدق التام (مام طابق (خارجأم أي مطابقة السسسبة 
الكلامية للدسبة الخارجية (مَعْ رَكْب عَقْد طابقا) أي مع اعتقاد المطابقة اللذكورة 
(والكذب المحض) أي التام؛ عنقي لدي كذ عَدمَا) بألف الإطلاق (منةم أي 
من الخبر (مطابقة كل منهما) بأن لم يطابق الواقعء مع اعتقاد عدم المطابقة (وما) 
أي والخبر الذي (بفقد واحد فقط عُرِشا) أي وهو الواسطة الشتمل على الصور 
الأربع السابق بيانها عند تقرير كلام الماحظ (فبهما) أي بالصدق والكذب لكن 
(بجهتين) عتلفتين (مُنْصف) فوصفه بالصدق من حيث مطابقعه للخارج أو 
للاعتقاد وبالكذب 5 .حيث انتفاء المطابقة للخارج أو للاعتقاد» فتلخص من 
ذلك أن الراغب وافق اللحاحظ في الصدق والكذب» وخالفه في تسمية الصور 
الأربع الي معاها الحاحظ واسطة فإن الراغب >ماها يمماء لكن من جهتين» هذا 
إيضاح كلام الناظم, 


(1) اشتهر الراغب بلقيه» وكثر الاعحلاف في اممهء والأشهر أن سمه الحسين بن محمد بن المفضل الأصفهان بالفاء 
أو بالباء نسية إلى أصفهان أو أصبهان» أديب لغوي» حكيم مفسرء من مؤلفاته: المفردات في غريب القرآن» 
والذريعة إلى مكارم الشريعة: وأقانين البلاغة» وتفسير القرآن. توقي رحمه الله ستة 8٠هه.‏ 
انظر في ترجمته: سير أعلام النبلاء :)١7٠/94(‏ هدية العارفين (791/1)» بغية الوعاة للسيرطي (5910//7). 
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ونص الراغب هكذا: "الصدق التام هو المطابقة للخارج والاعتقاد معاء أي 
ويقابله الكذب التامء فإن انخرم واحد منهما لم يكن صدقا تامء بل إما أن لا 
يوصف بصدق ولا كذب» كقول الميرسّ](" -الذي لا قصد له- زيد في الدار» 
فلا يقال إته صدق ولا كذب. وإما أن يقال له صدق وكذب باعتبارين» وذلك 
إذا كان مطابقاً للخارج غير مطابق للاعتقاد أو عكسه كقول النافقين ( تَفْهَدُ 
نك لرَسُولُ آنه 4» فيصح هذا صادق اعتباراً بلمطابقة لا في الخارجء وكذب 
مخالقة ضمير القائل: وهذا كدّيهم الله تعالى" انتهى. 

وي كلام الناظم توع مخالفة له قتأمله©. 

(والحكمٌ بالنسبةم حيرٌ مقدم عن قوله (مدلول الخين) لأن الكلام فيه يعن أن 
مدلول الخبر في الإثبات أذاً ح مما يأني -هو الحكم بالتسبة الي تضمنهاء أي 
النسبة من -حيث الحكم بما؟ كقيام زيد في "قام زيد" مثلاً؛ لأن دلالة اللفظ على 
الصور الذهنية» ويتوسطها على ما في الخارج كم الإمام (الفخر) أي فخر 
1 السمبرْسَم: هو من أصابته علة البرسام؛ وهي - بالكسر -حلة هذى فيها. 


انظر: لسان العرب (47/17)» القاموس اللحيط )١١4/5(‏ 
الآية 01 


(0) سورة ال 

(6) انظر: الذريعة إلى مكارم الشريعة للراغب الأصبهاتي (ص +17): والشارح ذكر كلام الراغب ععناه وص 
كلام الواغب: لإحد الصدق التام هو: مطابقة القول الضميرهء واللحمر عنه» ومين انخرم شرط من ذلك لم يكن 
سدع عد ول عدا أن اروس بقسني: والكتية أو عرم ف خزة يقدف ودر وعدي على لزه 
مختلفين)؛ وانظر أيضاً: للفردات في غريب القرآن للراغب رص لا4) مادة (صدق). 

(؟) قال الكمال أبن أبي شريف في الدرر اللوامع لوحة (14/أ): “وعيارة العن - أي جمع الجوامع - لا تفيد 
وصف الصدق بالتمام ولا تصريخ فيها بالواسطة» تعم في قوله: (أو لاء وقيل بالواسطة). 
ثم تفصيله أقوال القائلين بما يفيد أن الراغب قائل بالواسطة: ولعله سكت عن التصريح بالواسطة لأفا من 
الواسطة في المذهب الذي قبله» ويكون قول اللصتف (فإن مُقدا) معناه: فإن كُقدا معاً نُو على البدلء يأن يفقد 


هذا تارة وهذا تارة 
وقد مله الزركشيء ثم الولي العراقي على أن المراد ققدهما معأ فاعترضوا بأنه غير مطابق لكلام الراغبء لآن 
الراغب إنما يناه على فقد أحدهما لا على فقدهما معا”. انظر البحر اغيط (4/4 057 الخيث لفامع (/10/8). 
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عدلول غير 


الدين الرازي”؟ يعينٍ وفاقاً له في أن مدلول الخبر الحكم بالنسبة لينتقل مه إلى 
الوقوع في الخارج؛ لأن اللفظ إإفا وضع ليدل على ما في ذهن المتكلى إذ لا 
يفيد أولاً إلا ما قام به وهو الإدراك؛ لأنه لا علاقة بينه وبين الوقوع النسارحي 
سوا فلا يمكن إفادته بغير توسط الإيقاع» وليس المراد أن مدلول الخبر الحككم 
فقط من غير دلالة على التبوت والانتفاء في الواقع وإلا لكان الخبر كالإنشاء ف 
الدلالة على النسبة الذهنية فقط» من غير إشعار بالنسبة الخارجية؛ فيكون مدلوله 
الإيقاع بمعين تصور الوقوع لا التصديق بأن النسبة واقعة؛ إذْ لا دلالة له علسى 
الوقوع» ولا شك أن من يتلفظ بالقضية يتصور وقوع النسبة؛ قتكون مفهومات 
جميع القضايا ثابتة في جميع الأوقات: ولا يكون ثبوت قضية مناقضاً لثبوت قضية 
أخرى» هكذا حرره بعض ا محققين2©. 


هذا القرفي والاّلْييرًا 
وموردٌ الصدق وكذب 


(لا ثبوقام أي ليس مدلول الخبر ثبوت النسبة في الخارج فقط (كما اعتبرَ» 
هذا) الثبوت فقط الشيخ أبو العباس (القرافي) © المالكي (و إلا) أي وإن لم يكن 
مدلول الخبر هو الحكم بالنسبة: بل كان بوتا فقط (مم يرا) -بألف الإشباع- 
(شيء من الأخبار كذبا) أي غير ثابت النسبة في الخارج بل يكون كله صدقأء 
)١(‏ انظر: المحصولى (577/4)» وقال الزركشي في اليحر الحيط (574/4): "وهو - أي قول الرازي بأن مدلول 

الخير هو الحكم بالتسبة -- مب على أن الألفاظ موضوعة للمعاي الذهنية لا الخارجية". 
(؟) انظر: حاشية البناتي (197/9). 
(1) ورد في ممع الموامع (ص 84؟) بعد هذا البييتة 

قلت اقتفى الفخر هنا وعارضه في الوضع لذبي وذي مناقضه 

(4) انظر: نفائس الأصول في شرح المحصول (544915/5)» الفروق (7/1؟): شرح تنقيح القصول (ص 545). 


ووه 


وقوله (وافترا) -بالقصر للتكملة- وإيضاح ذلك؛ أن مدلوله لو كان النبوت 
لكان غير الثابت في الخارج غير خبر» فلا يكون شيء من الخبر غير ثابنت في 
الخارج؛ فلا يسمى شيء منه كذباً”©» وذلك باطل؛ لاتفاقهم على أن من الخبر 
كذباً. وهذا الدليل ذكره في الأصل» لكن الغرض بذكره وقوع الخطأ لقوم في 
تقريره» فأورده بعبارة أوضح من عبارة الإمام في المحصول» وإلا فقد أحيب عنه 
بأن العرب لم تضع الخر إلا للصدق لإتفاق اللغريين والنحاة على أن معيى "قام 
زيد" حصول القيام منه في الزمن الماضي» واحتماله للكذب ليس من الوضع» بل 
من جحهة المتكلم0", ١‏ 

وهذا وإن كان وحيهاً لكن القول الأول أوجه", لا للدليل الذي ذكره» بل لما 
مر عن بعض الحققين» ومدلول الخبر في النفي مقيس على مدلوله في الإثبسات» 
فيقال على الأول؛ مدلول الخبر في النفي الحكم بإنتفاء النسبة» وعلى قول القراقي؛ 
مدلوله اتتفاء النسبة خخارجاً. 

ثم ذكر قاعدة مهمة مأوذة من البيانيين2؟ فقال (ومورد الصدق وكذب) أي 
ما يتعلق به المطابقة الي هي الصدق ويتصف هاء أو يتعلق به عدم المطابقة الذي 
هو الكذب ويتصف به. 


(1) انظرة جمع اللبوامع (ص 014). 

(1) هذا الحواب عن كلام الرازي ذكره القرائي في أول كتاب الفروق. 
وقال ابن السبكي لي منع الموانع (ص 11؟) عن جواب القرائي: وهو ضعيف مصادم لاتفاق أهل اللسان على 
أن الخبر لأعم من الصدق. 
وقال ابن الشاط في تعليقه على الفروق (55/1): "ما ذكره القراقٍ هنا خعطأ فاحش لا أعلم أحداً من منتحلي 
شيء من علوم اللسان ذهب إليهء ولا قاله أحد قط". انظر: الفروق (51/9). 

(5) أي قول الرازي بأن مدلول الخبر هو الححكم. 

(5) قال الزركشي في تشنيف المسامع (3819/5): “اعلم أن هذه القاعدة مهمة؛ وقد أهملها الأصوليون وذكرها 
الببانيرن كالسكاكي؛ ومتهم أخذ ابن السبكي". 


مما 


عورد 

الصلدق 
والكاب بي 

غير 


من نسبة متها ليس سوى 


كالضرب في السمْسَائم بن سَالْ صَرْي لابو المْسَلمْ 
من قال مالك وبعضنا شهادة بوكل من يَحْصُنا 
توكيلَهُ تغطى فقطُ والأننى إعطاؤها النسبةً أيضاً ضما 


(ما حوى) الخبر (من نسبة) مفهومة منه (ضَمّتها) يعي التسبة الإسنادية الي 
تضمنها تضمناً مقصوداً (ليس سوى)هاء أي لا زائد عليها من النسب التقييدية» 
فمطابقتها للنسبة الواقعية بأن يكونا ثبوتيين أو سلبيين صدق» وعدم مطابقتها 
ها بأن يكونا مختلفين كذبٌ وذلك (كس)نسبة (الضرب) في قولك (المُسْالمٍ 
بن سال ضر أي النسبة الي أشتمل عليهاء وهي ثبوت الضرب للمسالم لا 
7 المسالم لسالم الواقعة في المسند إليه. 

و(من ثم أي من هنا وهو أن المورد النسبة» أي من أجل ذلك (قال) الإمام 
(مالّك) 5ه (وبعضا) أي بعض أصحابنا الشافمية (شهادةٌ بَوكُلٍ مَنْ يمنا 
في امثال بأن شهد رجلان بأن المسالم بن سالم وكل زيداً في البيع مثلاً (توكيلة 
تُخطي) أي فهي شهادة بالتوكيل (فقط) ولا يُعطي شهادة النسب؛ فلا يجوز 
للمسالم عند التتازع في نسبه قد ثبت نسبي بتلك الشهادة» ووجه بنائه على ما 
ذكر -كما قاله امحقق- أن متعلق الشهادة خبر؛ والخبر ثم! يتعلق بالنسب 
الإسنادية دون التقيبدية. 

ونوقش [فيه[20 بأن الدسب الواقعة في أطراف الخبر» وإن لم [تكن] !"© ملحوظة 
بالذات للإفادة» حن لو لم تكن مورداً للصدق والكذبء لكنها ملحوظة بالتبع 
لتعيين الأطراف [فهي]© قيود للخير» والقائل بالخبر قائل به بقيوده الذكورة 


(1) في (أ): عليه. 
(5) في (): يكن. 
فق (أ): فهو 


-جمو- 


فيه ضرورة أنه قصد الإخبار على الوجه المعصوص الواقع عليه ذلك افير 
فخروجها عن كوا مورداً للصدق والكذب لا يقتضي عدم الإخباز يما بالتبع؛ 
بل الذي يقتضي كوا قيوداً للخبر - كما تقرر - هو الإخبار يما كذلك20 
وهذا ظهر وجه القول الراجح الذي ذكره بقوله (والأسئى) أي الأرجح عندنا في 
المذهب» كما ذكره الماوردي””» والروياي””» وافروي”" (إعطاؤهسا) أي 
الشهادة المذكورة (الدسبة أيضا أي الشهادة ينسب المسالم أيضاً؛ لكن (ضمْنا/ 


)١(‏ ذكر البناني ني حاشيته على شرح ملي )1١8/7(‏ حكاية الإمام أبن عرفة حين حضر عقد نكاح عقده شيخه 
العز ابن عبد السلام أولدهء وكتب الصداق» وكتب أهل خلس شهادقهم فيه» فلما وصل إلى ابن عرفة ليكتب 
شهادته» وَجْدَ فيه: تزرج العالم الفاضل فلان الح فامتنع من كَتْبِ شهادته: وقال: لم أعرف له علماً حئى 
أشهد به فقال شيخه: إنك جاهل» أنت إا تشهد على التكاح دون العلم. 

(؟) انكر: الخاوي الكبير للماوردي (531/10)؛ كتاب الشهادات» باب التحفظ في الشهادة وللعلم بماء وتقل 
الماوردي قول الإمام مالك ثم قال: (وعلى مذهب الشافعي تكون شهادة بالوكالة وبالنسب جميعا). 
والموردي هر: علي بن محمد بن حبيب البصري الشافعي» المعروف بأني الحسن الماوردي» من كبار فقهاء 
الشافعية أخذ عن أبي حامد الإسغرايين» وكان له مشاركة في التفسير والمواعظ؛ من مؤلفاته: الحاوي في الفقه» 
والأحكام السلطائية , 


وق رع ميوت 
انظر في ترجمته: الطبقات الكبرى (6/.؟): طيقسات الشافعية للإسنوي (780/5): تاريخ بفداد 
0 


(؟) هو: عيد الواحد بن إسماعيل بن أحمد بن محمد الرويا 


أبو لمحاسن القاضي العلامة فخر الإسلام. ؛ أحد أئمة 
الشافعية؛ سمع الحديث الكثيره وصّف كتاً في للذهبء وكان ذا جاه عظيم. وكان يقول: لر احترقت كنب 
الشافعي لأمليتها من حفظي. من مؤلفاته: بحر المذعب وهو من أطول كتب الشافعية؛ حلية المؤمن » قناقه 
الباطئية يوم الجمعة في المسجد سنة 6ه 
انظر ترجمته: سير أعلام التبلاء (570/19) البداية والنهاية (184/1)» طبقات الشافعية (//151). 

(5) هو: أبر سعد محمد بن أحمد بن أبي يوسف القاضي الشاقعي الشهر بالهرري؛ فقيه أصوفي محدثء من 
عؤلفاته: الإشراف على غوامض الحكرمات. توفي رحمه للله حوالي سنة ٠.‏ هب وقيل قبل سنة 481 ه, 
انظر في ترجمته: طبقات الشافعية للحسين (ص 14): الطبقات الكبرى (ه/ه2). 
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وإن كان أصل الشهادة إنما هو بالوكالة» لتضمن ثبوت التوكيل المقصود لثبوت 
نسب المسالم لغيبته عن بجلس الحكه0©. 

نعم يمكن على ما قاله الولي العراقي: إن من قال لا يقبت النسب بذلك لا يدكر 
هذه الدلالة» ولكنه لا يثبته بدلالة العضمن وإغا ينبته بدلالة المطابقة احتياطاً له( 
ويعكره استشهاد جماعة"" للمرجح في المذهب باستدلال الشافعي 5 وغيره من 
الأئمة على صحة أنكحة الكفار بقوله تعالى: ( وَقَالتِ رأث فرعت املق 
وا في البخاري مرفوعاً: "أنه يقال التصارى ما كنتم؟ تعبدون فيقولون كنا تعبد 
المسيح ابن مريم فيقال كذبتم ما اتخذ الله من صاحية ولا ولد(©. 

إذْ اللقصود في الآية التعجب من صدور هذه المقالة البديعة في الحسن منها مع 
انتسابما إلى ذاك الحبار العاتيء وقصد عابدي اللسيح بنسبته إلى الله إقامةٌ حجتهم 
في عبادته. 

وبحث الزركشي ,أن يستئئ من الخلاف ما لو كان صفة المسند إليه مقصسودة 
بالحكم بأن يكون المحكوم عليه في لعن الميئة الحاصلة من المسنّد إليهء وصفته 
كقوله #: (إن الكريم بن الكريم بن الكريم بن الكريم يوسف بن يعقوب بن 
إسحاق بن إبراهيم) 0©؛ فإن المراد الذي جمع كرم نفسه وآبائه عليهم الصلاة 


(1) وإثبات النسية في هذا الكال يسمى في القضاء بالحكم الضميئء وقد قال به أكثر الفقهاء إذا كان المشهود عليه 

غائباً. انظر: غاية الوصول (ص 44). 

(0) انظر: الغيث المامع (4/5/ا4). 

(5) انظر: اليبحر حيط (0153/4. 

(4) سورة القصص» الآية (5). 

(ه) رواه البخاري في كتاب تغسير القرآن» باب قله تعالى: "إن الله لا يظلم متقال قرة". رقم الحديث (411). 
ورواه مسلم في كتاب الإماث» باب معرقة طريق الرؤية 

(1) رواه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: "لقد كان في يرسف وإعوته" رقم الحاديث 


:. رقم الحديث (558). 


السلفةة 
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والسلام””©: وكذلك الصفات الواقعة في الحدود» نحو الإفسان حيوان ناطق؛ فإن 
اللقصود الصفة والموصوف معًا ولو قصدت الإخبار بالموصوف فقط [لفسد] "© 
الجد والله أعل.9؟. 


)١(‏ أي: وليس المراد الإخيار عن الكريم الذي اتفق له صفة الكرم» كما في قولك: زيد العالم قائم. 
(5) في (أ): لعسر. 
(1) انظر: تشتيف المسامع (81510//5). 


ود 


بلالة 
[أتواع الخبر المقطوع بكذبه] 


عون إكا وكقيسد صر كما خلائه ضسرورةً عُلمْ 
أ تظراً وكذي كل تب أوهمّ باطلاً 5390 


فيما يُعرض للخبر مما يقتضي القطع بصدقه أو كذبه وما يتبع ذلك (خبسُرنا) من 
حيث ذاته محتمل للصدق والكذب -كما تقدم70- وبالنظر إلى أمور خارحة عنه 
(إمَا بكذبه جزم أي قُطِمْ وقدّمه نطول الكلام على الصادق (كما) أي الخسر 
الذي (خلاقم أي لاف مدلوله (ضرورةٌ عُلم مثل قول القائسل: التقيضان 
يجتمعان أو يرتفعان (أَو) عُلم خلافه (تظَر) أي استدلالء كقول الفلسفي: 
العالّم قدع؛ فإنه يعلم كذيه بالاستدلال على حدوث العالّم. 

وكذب كل نبا أي حبر قل عنه يل (أوهم باطلا) أي أوقعه في الوهي أي 
ل 

قال العطار: الظاهر أن معن الإيهام هنا الدلالة» إِذْ ما احتمل وجهين راححاً أو 
مرجوحاً [والمرحم] "© باطل ليس بمقطوع الكذب؛ لإمكان الذهاب إلى الطرف 


السر؟, 


(1) عند الكلام عن (مدئول اللخنى). 
(5) في (): والريحح. 
(0) انظر: حاشية العطار (44/7 .)١‏ وهنا غحاية الورقة (415) من: ب 
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أقسامه 


-١‏ الخبر امعلوم. 
خلافه بالضرورة 
أو الاستدلال 


؟- الخبر 
الموهم باطلاً 


.وتأويلاً فى 
ذي قأمًَا َقَصّ منة ما يزيل الوَهمَا 
أ ل أو غيثها قلت الثلانة قَقَطُ 


(وتأويلاً أَى) أي مُنَع تأويلاً بأن لم يقيله لمعارضته للدليل العقلي» ومته ما وضعه 
بعض الزنادقة [أن الله تعالى أحرى فرساً ثم خلق تُفْسّه من عَرِقها] © تعالى الله 
عما يقول الظالمون» فهو مقطوع يكذبه لعصمته عن قول الباطل (أو كان راويم 
أي الخبر (الذي قد أَمَام بألف الإطلاق أي روى (نقص من أي لفظ الخبر (ها 
يزيل الوهما) الحاصل بالنقص متهء كحديث الشيخين عن ابن عمر”” رضي الله 
تال عنما ال: صلى عفني صل اذاه يأر ته فلا سم شا 
فقال: (أرأيتكم ليلتكم هذه؛ فإن على رأس مائة سنة منها لا ييقى من هو اليوم 
على ظهر الأرض أحد)”". 

رواه بعضهم فأسقط لفظة "اليوم" قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: فوهل 
الناس في مقالته(»» وإنما قال: لا يبقى ممن هو اليوم؛ يريد أن ينخرم ذلك القرن. 


01١‏ قال ابن المنوزي في كتاب الوضوعات (10/1): "هذا حديث لا يشك في وضعهء وما وضع مفسل هذا 
مسلم» وإنه من أرلك المرضوعات: إذ هو مستحيل؛ لأن الخالق لا يخلق تقسه". 

)١(‏ هو الصحابي لبخليل الأثري عيد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عتهماء هاحر وعمره عشر ستين» وكان من 
أكثر الصحابة عبادة وزهداً واتباعاً للرسول #. وهر من الكثرين في الرواية: له في مسند الإهام أحمد 


(1353) حديئاً. توق رضي الله عنه سنة ابام 
انظر في ترجمته: الاستيعاب لاين عبد البر (141/7)» الإصابة لابن ححر (851//5)) تذكرة الحفاظ لذي 
وريم 


(؟) رواه البخاري ني كتاب مراقيت الصلاة؛ باب السمر في الفقه والخير بعد العشاء. رقم الحديث (055). ورواه 
مسلم في كتاب قضائل الصحاية» باب قوله : [لا تأ مائة سنة وعلى الأرض نفس منفوسة اليوم]. رقم 
الحديث (4308). بدون لفظلة 

(4) (ِرّمَلَ النلى) أي غلطراء أو توشمراء أو فزعواء أو نسواء والأول أقرب كما قال ابسن حجر في فمح 
الباري (18/7). 


31د 


00 


ويوافقه رواية أبي سعيد7: (لا تأي مائة سنة وعلى الأرض نفس متفوسة اليرم)؛ 
ورواية جابرا”: (ما من نفس منفوسة اليوم يأتي عليها مائة وهي حية يومهف) 
رواهما مسلم7”"؛ وروى عن جابر أيضاً: أن ذلك كات قبل موته يخ [بشهر]. 
(وسببُ الوضع) للحبر بأن يكذب على البي يك (افْعَرَا) بالقصر للوزن» أي 
قصد افتراء عليه وَل اقتراباً بالقصر للوزت أي قصد افقراء عليه يه كوضع 
الزنادقة قة*© أحاديث تخالف المعقول تغيراً للعقلاء عن شريعته المطهرة. 

قال حماد بن زيد0©: وضعت الزنادقة على رسول الله و أربعة عشر ألف 
حديث» منهم عبد الكريم بن أني العوجاء”" الذي قتل وضّلب في زمن اللهدي 


(1) هو: البحابي أبر سعيد الخدري؛ سعد بن مالك بن سنان الأنصاري الخزرجيء ولد قبل المحرة بعشر سنين» 
ور الني 3 في غزوة أحد لصغر سّه؛ وشهد ما يعدها. وكان من المكثرين من الحديث» له في مسند الإمام 
أحد (400) جديا أ. وكان من فقهاء الصحابة ومن لا تأخذه في الله لومة لائم. ترلي رضي الله عنسه سنة 
ماف. انظر في ترجمعه: الاستيعاب (41//9)» أسد الغاية (؟/1.5)» الإصابة (068/2. 

(1) هر: الصحابي جابر بن عبد الله بن حرام الأتصاري: من فقهاء الصحابة وعلمائهم وأحد المكثرين من رواية 
الحديث. له في مسند الإمام أحمد (1701) أحاديث. تولي فل سنة ج#/اهب وقد جاوز التسعين عاماً. 

انظر في ترجمته: سير أُعلام النبلاء (1/64/3): أسد الغابة (787/1) مشاهير علماء الأمصار لابن حبان (ص١١).‏ 

() في الكتاب والياب السابقين» يرقم (4707: 4706). وفي نفس الموضع حديث جابر القادم. 

() ترد في (أ). 

(ه) الزنادفة: جمع زنديق» وهو لفظ فارسي معرّب. وقال تعلب: العرب لا تعرف كلمة (زنديق). وكانت هسه 
الكلمة نطلق في الغالب على من يعتدق المحرسية باطناً والإسلام ظاهراء ثم توسعرا فيها فاطلقرها على الإباحي 
والملحد الذي لا دين له. وظهرت الزندقة يخطرها الشديد في العصر العباسي. انظر: لسسان العرب :)1417/1١(‏ 
القاموس اليط (5617/8)) مجموع قتاوى ابن قفي 

(ه) هو حماد بن زيد بن درهم الأزدي البصريء الحافظ الثبت» وهو بلا فزاع من أئمة السلف واتقسن الحفساظ 
وأعدهب مع أدب وفقه وسعة علم. قال ابن مهدي: أئمة الناس في زمانهم أربعة: سفيان ومالك والأوزاعسي 
وحماد بن يزيد. توفي منة 11/4ه. انظر في ترجمته: سير أعلام النبلاء (/8557/1)» تذكرة الحفاظ (2)514/1 
حلية الأولياء 5٠/(‏ 5). والأثر ارول ار ف مشا :218/10 - وقال العراقي في الغيث المسامع 
(441/5): "وكم وضع بعد زمن حماد بن 

(1) هو عبد الكريع بن أبي العرحاءء خمال معن بن زائدة. قال عنه الذهبي: زنديق مغتر. وقال ابن عدي: لما أخذ 
ليضرب عنقه قال: لقد وضعت فيكم أربعة آلاف حديث أحرّم فيها الخلال وأحلل الحرام. قثله وصليه أمير 
البصرة محمد بن سليمان العباسيء بعد الستين ومائة. انظر في ترجمته: ميزان الاعتدال (114/1)» سان 
الليزات (5 01/7 


مدقت 


أسباب الوضع 
في الحاديث 


أبي العياس20, 

أو (لسني) من الراوي لما رواه» فيذكر غيره ظاناً أنه المروي أو (غَلّط) منه بأن 
يسبق لساته إلى غير ما رواه» أو يضع مكانه ما يظن أنه يؤدي معناه» والواقع 
حعلاقه. (أوْ غيرُها) كما في وضع بعض الوضاعين أحاديث للترغيب في الطاعقه 
والترهيب عن المعصية (قلت) متعقباً على الأصل في ذكر الغير بأن أسباب الوضع 
حي (الغلاثة)”© الأول قط لدحول الغير في الافتراء» وقد أشرت إلى دفع هذا 
التعقيب بما صرحت نّم تبعاً لللمحقق”؟ من قولنا: تنفيراً اله .وهنا للترغي 
والترغيب. 

وقد بقى من الأسباب: الارتزاق» والاحتراف» والانتصار للآراء”» نعم صوّب 
السيوطي حصر الأسباب في اثنين: الاقتراء» والغلط» قال: لدععول النسيان في 
الغلطء ودحول غيرها في الاقتراء"©. 


)١(‏ هو الخليفة العباسي» محمد ين عبد الله حأبي جعفر امتصور- بن محمد علبي بن عيد الله بن عياس بن عيد 
المطلب الحاشي. أبر عبد اللهء ويقال أبو العباس نسبة للعياس بن عيد المطلب. تولى الثلافة بعد أبيه المنتصور 
اسئة 6ه 1هطس. كان شديد الوطأة على الزنادقة الذين ظهروا في فارس وفي العراقا. ديوان يقال له 
ديوات الرندقة» وعيّن له رئيساً وأوصى ولي عهده بتشديد الرطأة عليهم وم يكتف بقتلهم بالسلاح؛ بل شجع 
المعتزئة على متاقشتهم وأخذهم بالحجة» فمضرا في ذلك بممة ونشاط. وهو أولل من أمر بتصنيف الكتسب في 
الرد على الزنادقة والملحدين» ولول من أقام البريد بين مكة واليمن. توفي مسموماً سنة 118ه. 
انظر في ترجمته: اليداية والنهاية )157/1١(‏ تاريخ بغداد (581/8)؛ تاريخ الخلفاء رص 584) الواقي 
بالوقيات (10 ١‏ 000 

ف زم: الثلائةر 

وص انظرة شرح اغحلي (6/ه/001. 

(4) انظر في بيات أسباب وضع الأحاديث: 
تدريب الراوي (81/1”)» التكت على كناب اين الصلاح للحافظ ابن حجر (491/5): اختصار علوم 
الحديث لابن كثير (ص 49/2 الإتماج (0/5ة5) البحر اخميط (528/4)» فصول (500/4)) تزيه 
الشريعة المرفوعة عن الأحبار الشنيعة الموضرعة لأبي الحسن الكناني (11/1)) نزهة النظر شرح ثبة الفكر 
(ص 011)؛ مقدمة ابن الصلاح (ص 48) الموضوعات لابن الجوزي (58/1)) قرائح الرجمرت (/80/7). 

(0) فاية الورقة (415) من: بد 
انظر: الإحكام للآمدي 9١/99‏ شرح العضد (5/:ه)» غاية للرصول (ص 44) للسودة لآل تيمية ص 
(595)» شرح تنقيح الفصول (ص 7407): شرح الكوكب المتير (1709/5): تشتيف لامع (471/9): 
إرشاد الفحول (ص 85). 

(1) اتظر: شرح الكوكب الساطع (8/5ة5). 


لد 


بقي أن الناظم [كالأصل]”© ذكر سبب الوضع في أثناء أقسام المقطوع بكذيه 
ولو أخره إلى استيفائها لكان أولى كما تبه عليه العراقي7". 

ولقد أحسن السيوطي فأخره في كوكيه عنها"". 

ثم ذكر الناظم بقية الأقسام فقال: 

بكذبه على المحيح قُطفا خبرٌ مَنْ رسالة قل اآعى 
جا لصي من صادق وما أرلوا الفسدقيقي 


(بكذبم أي الخبر (على الصحيح) والباء متعلق بقوله (قُطعَم يعي ومن المقطوع 

يكذبه على الصحيح (خيرٌ من رسالة قَدْ ادعى) أي قرل من ادعى رسالة أنه "-خر مدي 
رسول الله إلى الناس (بغيرٍ معجز أو) بغير (التصديق؛ من صادق» أي في معلوم.. بميرا فده 
النبوة قبل هذا المدعي للرسالة في دعواهاء ومعئ الكلام بغير واحد منهما كما حدم 
في: ١‏ ولا شطع مِنْهُمْ َائسًا أَوْ كقُررًا 4 فمع تصديق الصادق لا ياج 

إلى إظهار المعحرة؛ وذلك لأن الرسالة عن الله تعالى على خحلاف العادة والعادة 

تقضي بكذب من يدعي ما يخالفها بلا دليل» وقيل لا يقطع بكذبه؛ لتجويز العقل 

صدقه, 

قال بعض المحققين0": المراد أن ذلك مقطوع بكذبه عقلاً؛ بمعين أن العقل بعد 

العلم بذلك المقطوع به بواسطة العادة» لا يمَرّز بوجه من الوجحوه كون الواقع في 


0 ل ترد في (أ). 
انظر: الغيث الطامع (585/5). 
(5) انظر: شرح الكوكب الساطع (0419/5. 
(4) سورة الإنسان: الآية (15). 
(ه) أنظر: حاشية البناني (104/5). 
(0) الظر: حاشية السعد التفتازاي على العضد (01/9). 


-504- 


نفس الأمر نقيض ذلك الحكمء وإن كان من الأمور اللمكتة» كما إذا شاهد 
حركة زيد؛ فإنه لا يجوز البتة في ذلك الوقت كونه ساكناء فالعلوم العاديّة مسن 
هذا القبيل» فقول المقابل: "لتجويز العقل" ال إن أراد أنه يجوز ذلك عع أنه 
مكن في ذاته» فلا كلام لنا فيه» وإن أراد أنه يجوز أن يكون هو الواقع عقلا 
وبذلك يُعلم أنه لا حاحة إلى ما بثه جمع؛ من أن هذا مفروض فيما قبل بعئة 
نبينا اا" فالكلام في القطع بكذيه وعدمه بالنظر للعقل المستند للعادة فليتأمل, 
ومن المقطوع بكذبه على الصحيح (ما) أي الحديث الذي (أُولوا) أي أصحاب 
(التدقيق) من الرواة» أي كل فرد فرد ممن ينسب له رواية الحديث غير من سمعناه 
منه (قد نقَبوا عدم أي فتشوا عن ذلك الحديث (فلم يوجد) في بطون الكتب. 


..لدى رواته وبعض ما عَنْ احْمّدا0؟ 
وخير0 الآحاد الدواعي ناهضّة به تؤاتواً خلاف الرافضة 


ولا (لدى» رواته) أي في صدورهم؛ لقضاء العادة بكذب ناقله. 
وقيل لا يقطع بكذبه؛ لتجويز العقل صدق ناقله)؛ وهذا -كما قاله جمصع- 
مفروض يعد استقرار الأخبار وتدوينهاء أما قبل استقرارها كما في عصر 


)١(‏ يشير إلى ما بمثه ابدويئ في البرعان (785/1) حيث ذكر أن صورة المسالة فيما قبل نبوة محمد و رأما بعدها 
فنقطع بكذيه يكل حال لقيام الدليل القاطع على أنه لا ني بعده. 
وانظر: البحر المحيط (505/4» تشنيف المسأمع (441/5)» الآيات اليبنات (9/0/7؟): حاشية العطار 
»)١45/5(‏ تقريرات الشرييي (174/5). 

)3١(‏ ورد البيت في همع افوامع (ص +50) هكذا 

قد نقبوا عنه فلم يوحد لتي رويه بعض بر عن أحمدا 
() في همع المرامع (ص 195): وحيث. 
(6) انظر: حاشية اليتاني (91/9/15). 


د 


ع-اسديك 
الذي لا يوجد 
عند أهل الحديث 
ولا في كتبه. 


الصحابة و فيجوز أن يروي أحدهم ما ليس عند غيره» كما قاله الإمام 
الرازي”2 

وبذلك يجاب عن قول أبي حازه9© للزهري)- وقد قال في حديث: لا أعرفه 
أحفظت حديث رسول الله ولك [كله]©)؟ قال: لا. قال فنصفه؟ قال: أرجو قال: 
اجعل هذا في النصف الذي ل تحفظه» فإن ذلك قبل تدوين الأحبار في الكتب. 
نعم استشكل بأن غاية التنقيب عدم الوجدان» فكيف ينتهض ذلك قاطعاً في عدم 
الوجود» وإنما قصاراه ظن غالب يُوجب أن لا يلتفت إلى ذلك الخبر. 

وأيّد بأن الاستقراء الناقص لا يفيد القطع» والتام متعذر أو متعسر”©. 

لكن أجحاب بعضهم: بأن المراد أن العقل يقطع بكذبه مستددًا لقضاء العادة» وإن 
جاز وقوعه في نفسه نظير ما تقدم, فليتأمل7". 


.)4171/4( انظر: المحصرل‎ )١( 
:)987 وسيقه إليه أبى الحسين البصري في المعتمد (14/5)) وقال القرالي لي شسرح تنقيح الفصول (ص‎ 
"يشترط استيعاب الاستقراء بحيث لا ييقى ديران ولا راو إلا ركشف أمره في جميع أقطار الأرض؛ وهر عسي‎ 
أو متعذر”؛ ونقل الزركشي نحوه عن ابن دقيقي العيد.‎ 
.)46/1( انظر: البحر حيط (587/4)» تشنيف المسامع (1/؟44)؛ الغيث الشامع‎ 
(؟) هو سلمة بن ديثار» أبو حازم المدييي الإمام القدوة المحدّث. ولد في أيام ابن الزبير واين عمر قال ابن حيركة: لل‎ 
ومن‎ ٠ يكن في زمانه مثله. وقال عنه عيد الرحمن بن زيد: ما رأيت أحدأء الحكمة أقرب إلى فيد من أبي حازم.‎ 
قل عالطفه في‎ 


كلماته: إذا رأيت ربك يتابع نعمه عليك وأنث تعصيف فأحذره. وإذا أحبيت أسأ في الل 
دنياه. توفي رسمه الله سنة 40 هم وقيل 178. 
انظر في ترجمته: سير أعلام النبلاء (/55)؛ حبلية الأولياء (4/5 251 تذدكرة النفاظ (155/30). 

(6) هو يحمد بن مسلم بن شهاب الزهريي. أحد أعلام التابعين» أخذ عن بعضي الصحابة وعن الفقهاء السبعة» حن 
قيل إنه جمع علمهم. وأخد عنه مالك وغطاء وخلق من المشاهير. توفي رحمه الله سنة 118ه, 
انظر في ثرجمعه. : الوفيات (4/با1؟)» تذكرة الحفاظ »)١ ١ /١(‏ غذيب التهذيب (ذه؛4). 

40 غم ترد في أ 

(ه) انظر: تدريب الراوي للسيوطي (07519/1). 

(5) انظر: الآيات البينات (50//6). 

(0) انظر: للصدر السابق (1/؟/91)» تقريزات الشربي (10/8/5). 


55 


(و) من المقطوع يكذبه (بعض مَام أي عيرٌ على الإكام (عَن) تبينا (أَحْمدَ) ل ه- لأحدك 
لأنه روي عنه أنه قال: (سيكذبُْ علي) فإن كان هذا الخبر صحيحاً فلا بد من الضاعل دم 
وقوعه لامتناع الخُلف؛ وإلا ففيه كذب عليه: قال جمع: وهذا المحديث لا 

يعرف20 

وقد جاء في معناه ما في مقدمة صحيح مسلم عن أي هريرة9؟ مرفوعاً: (يكون 

في آخر الزمان دحالون كذابون. يأتونكم من الأحاديث عا لم تسمعوا أنتم ولا 

آباؤكم فربّاكم وإيّاهب لا يُضلونكم ولا يفتنرنكم)7". 

(و) من المقطوع بكذبه (خبر) يسكون الباء للوزن (الآحاد) أي الثير التقول « ار لفون 
آحادا (لدواعي ناهضه) بحيث تقوم" وتتوفر (به) أي على نقله (تواتراً) إما 0 
لغرابته؛ كسقوط الخطيب على المنبر» أو لتعلقه بأصل من أصسول الدين؛ ‏ شل موي 


كالنص على الإمامة» فعدم تواتره دليل على كذبه (خلافَ الرافض)* في 
قوهم لا يقطع بكذبه؛ وادّعوا صدق ما رووه في إمامة علي 5ه نحو: (أنست 


)١(‏ قال ابن السبكي في الإيماج (42/7؟): "هذا الحديث لا يعرف» ويشبه أن يكون موضوعاً". وقال العحلرني في 
كشف الخفاء (018/1): "قال ابن الملقن في تخريج أحاديث البيضاوي: هذا الحديث لم أره كذلك”. 

(1) هر عيد الرممن بن صر الدوسي» حافظ الإسلام» أسلم بين الحددييا وخير. ولازم رسول يه حى كان أكثر 
الصحابة حدياً. له في مسند الإمام أحمد (/) حديثا ترل رضي الله عنه سنة لاده. 
انظر ترحمته في : الاستيعاب (4/- 1)» الإصابة »)9١5/6(‏ سير أعلام البلاء (؟ /ازلاه). 

(5) رواء مسلم في المقدمة» باب النهي عن الرراية عن الضعفاء والاحتياط في تحملها رقم الحديث (00. 

عي 

(5) سموا بالرافضة لرفضهم إمامة أبي بكر وعمرء أو لأنهم رفضوا زيد بن علي ين الحسين. ألوه عن أي بكر 
وعمر فأئى عليهم وقال: هما وزيرا جدي» فانصرفوا عنهء فقال لهم: رفضتموي؟ فيقال: إ؟ ١‏ 
لقول زيد هم: رفضتمون وهذا الأرجح في سبب النسمية. وهم من الشيعة الذين يغلون في آل البيت؛ وكلهم 
مجمعون على أن الني يك نص على استخلاف علي د 
انظر: مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري (1/): الفصل في الملل والنحل لاين حزم (1079/4): لطلل 
والدحل للشهرستاني (ص 176). 


قنقة 


الخليفة من بعدي)0؟ مشبهين له بها لم يتواتر من المعجزات؟ كتسبيح الخصى 0 
وحنين الجذع0©: وتسليم نفيك 

ورد بأن هذه كانت متواترة”©» لكن استغينٍ عن تواترها الآن بتواتر القرآن» 
بخلاف ما يذكر في إمامة علي له فإنه لا يعرف أصلا ولو كان لا في على 
الصحاية الذين بايعوا أبا بكر الصديق بالخلافة: منهم سيدنا علي كه ولو كان 
عالاً بذلك الحديث ل تحل له المبايعة لأبي يكرء وكانت ميايعته غير منعقدة» وإن 
يعلم به لزمه جهله بسنة الرسول يل فقد نقعصه الروافض من حيث كمّلود"©. 


)١(‏ قال عنه الذهبي في ميزان الاعتدال (151//4): "موضوع". 
رائظر: اللآلي للصتوعة (717/1)» اللوضرعات (7374/1). 

(؟) رواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة (؟/047)) ورواه الهيثمي في مجمع الزوائد (511/4) كتاب علامات 
النبوة. باب تسبيح الحصى. وقال: رراه البزار ياستادين» ورحال أحدهما ثقات» وفي يعضهم ضعف. 
كثير: "إسناده ليس بذاك". انظر: تحفة الطالب ععرفة أحاديث مقتصر ابن الخاجب لابن كثير (ص 181) 

() رراه البخماري في كتاب المناقب: باب غلامات النبرة في الإسلام. رقم الحديث (5773113). 

(4) رواه مسلم في كتاب فضائل النبي يه باب فضل النبي © وتسليم الحجر عليه قبل النبسوة 
نينت” 

(ه) شاية الورقة (419) من : أ. 

(2) انظر: البرهان (11:م)» الإحكام (41/1)» النحصول (484/4؟): شرح تتقيح الفصول (ص 7080): غاية 
الوصول (ص 56): الإيهاج (46/1؟)» تشئيف للسامع (44/75)؛ البحر الحيط (61/4؟): شرح الي 
ولعدم 


قمالحديث 


رد 


[أتواع الخبر المقطوع بصدقه] 


أو صدقه كخبر الصادق مَعْ بعض الذي يُعْرَى لطه الْبِحْ 
تواترٌ المعنى أو اللفظ وذا يبا جما" الحسنٌ له جا مَأحَذًا 


(أو) جرم ب(صدقم [أي]”" الخبرء فهو معطوف على قوله: "إما بكذبه" أول 
الأبيات» كالذي عُلم بالضرورة مثل: الواحد نصف الاثنين» أو الاستدلال مثل: 
العام حادث. 


وركخبر الصادق) أي الله تعالى لتسرهه عن الكذب» ورسوله و؛ لعصمته عن 
الكذب. 

قيل: وخبر أهل الإجماع0©؛ لأنه حجة. 

قال الولي العراقي: واعتُرض عليه: بأنه إن أريد حجة قطعية”» -كما صرح به 
الآمدي مُنا- فهو مخالف لقوله ولقول الإمام أنه ظين*©» وإن أريد أنه حجة ظنية 
فالظن لا يفيد القطع”©. 


)١(‏ في مع الهوامع (ص 508): خبر الحس. 

رى لىتردي (» 

(م) عرّف ابن السبكي الإجماع بأنه: اتفاق بحتهدي الأمة بعد وفاة محمد وك في عصرء على أي أمر كان. انظر: 
جمع الجوامع (ص 4/5 وسيآني ذكر بقية القيود في التعريف إنشاء الله في كول ميحث الإجماع من هسدنه 
الرسالة. 

(4) القطع: بمعين الحزم والعلم واليقين. 1 

اوهو اد الشيء بأنه كذاء مع اعتقاد أنه لا يمكن إلا كذا مطابقا 
أنظر: التعريفات (ص 55؟): المصياح امثير (ص 144). 

(5) أي أن الإجماع ححة ظنيةء كما هو رأي الرازي والآمدي. انظر: المحصول (255/4 587): الإحكام 
إففكتة” 
والظن خعلاف اليقينء وهو الاعتقاد الراحح مع احتمال النقيض. انظر: التعريفات (ص ))١44‏ الصباح 
المبير (ص 0150 

(7) انظر: الغيت الطامع (4805/5). 
وقالى ابن السبكي في الإمحاج (47/1؟): "وهذا إنما يتم عتد من يقول إن الإجماع قطعي: وأما مسن يقول 
إنه ظبي» فهر بتازع في إقادته العلم". 


لراقع غير ممكن الزوال. 


-- 


-١‏ اطي المعلوم 


صدقه بالضرررة 


؟- خبر الصادق 


(مَعْ) أي وزبعض) الحديث (الذي يُعْرّى) أي ينسب (لنينا (له السفتيغ) 
يلك وإن جهلنا عين ذلك الحديث بالنظر له في ذاته. 

والمتواتر”© (تواترُ المعتى أو اللفظ) 7" أي الخبر الذي بلغت رواته حد الواترء 
سواء كان التواتر لفظي””: وهو ما اتفق رواته على تقل قضية واحدة أو 
معنويا»: وهو ما اتفق رواته على قضايا بينها قدر مشترك؛ كما إذا أخبر واحد 
عن حاتم© أنه أعطى ديتارأ» وآخر أنه أعطى فرسأًء وآخبر أنه أعطى بغيرأء 


)١(‏ النوائر لغة: التتابعء وقبل: تتابع أشياء بينها مهلة» ومنه قوله تعالى: و دع أَرْسَلنا رُسْنَتَا 
المومنون: الآية (4 4)"» وهو يجبئ الواحد بعد الواحد يفترة بيتهما. 
انظر: القاموس فيط (4/7 471 لسان العرب زه/ ه0719 المصباح المثير (ص 1145). 
وللتواتر اصطلاساً: (خير جمع متنع تواطوهم على الكذب؛ عن خسوس) وهذا تعريف ابن السبكي ف مع 
ابلبرامع» وأقرّه الشارح. 
اوفرّق الآمدي بين التواتر والتواتر. فالتواتر: هر تتابع الخبر عن جماعة مقيداً للعلم عخيره. 
والمتواتر: هو خبر جماعة مفيد بتقسه للعلم كخيره. 
وقال القرائي في تعريف امتواتر: حو خبر أقوام عن أمر محسوس» يستحيل تواطؤهم على الكذب عادة. 
وقال الجرجان: هو الخبر النابت على ألسنة قوم لا يتصور تواطؤهم على الكذب. 
وانظر تعريف الخ المتواتر في: جمع الخوامع (ص 79)» الإحكام للآمدي (4/1١)؛‏ شرح تتقيح الفصول (ص 
4" التعريفات (ص 41)» شرح العضد (01/5) امحصول (/117)) تيسير التحرير (5/5)؛ فسوائح 
الرحموت (11/5)» غاية الوصول (ص 48): أصول السرعسي (1817/1)» فهاية السول (135/1)؛ تقريب 
الوصرل (ص 58268): البحر النحيط (511/4)» شرح الكوكب الممير (754/7): إرشاد الفحول (ص 2)85 
بديع النظام (0511/1 

)١(‏ ينقسسم المتواتر باعتبار متنه إلى قسمين: المتواتر اللفظي» والتوائر المعنوي. 

(؟) وهو ما اتفق فيه اثرواة على اللفظ والمعئ» ويسمى أيضا: 
حديث الصحيحين: (من كذب على متعمداً فليبوا مقعده من اثنار) فإنه قد نقله من الصحابة الخم الغفيرء 
رواه اليخاري (701/1) ورواه مسلم (0019/1- 

(4) وهو ما اتفق فيه الرواة على معناه دون ألفاظه» وذلك كأحاديث الشفاعة» أو الحوض» أو المراط» أو الميزان 
ومثل شجاعة على فيه وسخعاء حاتم الطائي فإن الأخبار وإن العتلفت» لكنها تشتمل على معين مشترك ينها 
بطريق التضمن أو الالتزام. 

(ه) هو حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشرج؛ الطائي القحطانء أبو عديء فارس؛ شاعر» جواد» يضرب اللقلل 
يحوده. وكان حبيث ما نزل عرف موله» وإذا قاتل غلّبِ» وإذا سثل وهبء وإذا أسر أطلق» كان من أهل بجدء 


وقسّم ماله ضع عشرة مرة. أرَّو وفاته في السنة الثامنة بعد مولد النبي 38. 
انظر في ترجمته: الشعر والشعراء لاين قنيية (11/1) ليب اين عساكر :)45١/7(‏ الأعلام (0151/5. 


ته 


وهكذا فقد اتفقوا على معين كلي وهو الإعطاء» فهو بقطع النظر عن متعلقه 
متواتر» وإن كانت كل قضية بخصوصها غير متواترة!©. 

ثم أذ يتكلم على التواتر القطعي فعرّفه بقوله (وذا) التواتر اللفظي (بَّا) بقلب 
الهمزة ألقاء أي خبر ريما الحسن لهُ جا مَأَحََ1) أي عن شيء مسو 

قال الولي العراقي: هذا يدل على أمرين؛ أحدهما: أن يكون 00 لاظن 
والثاي: أن يكون علمهم مُدركاً بإحدى الحواس الخمس؛ هكذا ذكره الإمام 
فخر الدين”") والآمدي9, وأتباعهما. 

وذهب القاضي أبو بكر وغيره من المتقدمين» وتابعهم إمام الحرمين"؛ أن المعتير 
أن يكون ذلك ضرورياً سواء كان عن حس أو قرينة؛ فلو أخبروا عن نظر لم يفد 
العلم؛ لتفاوت العقلاء في النظر©» وهذا يتصور الخلاف إثباناً وتفياً. 


(1) انظر: شرح الحلي (141/1)) تغريرات الشرييئ (141/7)) تشنيف اللسامع (440/9) الإحكام 
للآمدي (5[.). 

(؟) انظر: المحصول (08/4). 

(5) انظر: الإحكام (2/ه). 

(4) كالغزالي» وابن قدامة؛ والطواق.. 
انظر: المستصفى (178/1): روضة الناظر (5657/1)» شرح مختصر الروضة (81//6). 

(ه) انظر: البرهان (25/1). 

(1) ولجواز الخطأ في الاجتهادء كإحبار القلاسفة يقدم العالم. 


امات 


من عدد تحيلٌ عادةٌ البَشَرْ أَنْ يتواطوا على كلاب الخَبرْ 


والعلمُ آيةٌ اجتماع ما شرط فيه"© وما أربعةٌ فيها بط 
فق الصحاب وله القامتي جلخ وما عليها زاد مُطْلَقَاً صَلْح 


ف الخَمْسَة القاضي عَدَاةُ وف 


(من عدد) أي جمع رتيل عادةٌ البشن أن يعواطئوا) ويتوافقوا (على كتذب 
الخَبَ) فخحرج حبر الحاد» ومن لا تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. 

وقِيّد الإحالة بالعادة -وهو من زيادته- لأن التجويز العقلي بدون نظر إلى العادة 
لا يمتنع» زو) إن بلغ العدد ما عسى أن يبلغ. 

والجمهور على أنه لا يشترط فيه عدد معين") بل ضابط ذلك (العلمٌ) أي 
.حصوله من خبر بعضمونه؛ فمت أفاد خبرهم العلم من غبر قرينة انضمت إليه فهو 
آي أي علامة (اجتماع ما شرط فيه من كرنه خبر جمع» وكوهم بحيسث 
يستحيل تواطئهم على الكذب» وكونه عن تحسوسء وإلا فلا. 

ولا حلاف أنه لا يكفي في عددهم ثلاثة20 (ى اتلف في الأربعة؛ فقيل: 
يكفي 0 والأصح لا يكفي اماما بينه بقوله (ما أربعة فيها بط أي 


)١(‏ في مع المرامع (ص 38 ؟): (لد» وهو الموائق للنظم في (ب). 

(1) انظر في بيان قول الجمهور بعدم اشتراط عدد معين للخير امتواتر؛ وأن التحديد تمكم لا دليل عليه؛ ومناقشة 
القائلين باشتراط العدد: 
الإحكام للآمدي (4/8) المحصول (710/4)؛ شرح تنقيح الفصول (ص 781)) إحكام الفصول للباحي 
رحاه كم تيسير النحرير (074/1)) مناهج العقول للسمرقندي(؟/111)؛ المسسودة (ص :)2١1‏ شرح 
الك ركب المنير (775/9)؛ روضة للناظر (181//1): شرح اللمع (194/9) فواتح الرحموت (111/5). 

(؟) سكى ابن برهان الإجماع على أن الأربعة ليس من العدد اللتواتر؛ ونسبه ابن السبكي للشاقعية؛ ولكن تقل 
القاضي أبى يعلىء وأبو المخطاب عن قوم أن العدد الذي يحصل به التواتر اثنان. 
ووصف الرداوي هذا القرل بأنه ضعيف جدأء بل ساقط والحاصل أن حكاية الإجماع فيها نظلرء وكذلك نفي 
الخلاف الذي ذكره الشارح يل في السألة تعلاف» ولكنه ضعيف جداً. 
انظر: الوصول إلى الأصول :)١40/5(‏ الإهاج (51/1؟)) جمع الجوامع (ص هت العدة (165/5) التمهيد 
312/7 التحيور شرح التحرير للمرداوي (1165/4). 

(4) لأنها بيّنة الزفاء 


يا 


الا بشترط في 


التواتر عد معين 


التواتر من حيث العدد» وأما من حيت الحال فيكفي كما في حال الأئمة الأريعة 
والخلفاء الأربعة مثلاً. بل من حيث المال يكفي الواحد فيكون سيره باعتبار 
حاله مقدماً على خبر ماء كخير سيدنا أبي بكرء والإمام الشافعي رضي الله 
تعالى عنهما؛ فإنه يفيد الحزم أكثر من إفادة ذلك بعدد التواتر» لكن ذلك مسن 
جهة حال المخبر وجلالتف لا من جهة العدد» تأمل» كذا في العطار0", 

(وفْقَ الصحاب) أي أصحابنا الشافعية على ما حكاه عنهم ابن السسمعاني7"؛ 
لاحتياج الأربعة عندهم إلى التركية فيما لو شهدوا بالزناء فلا يفيد قوهم العلم» 
ولو اكتفى بذلك لاستُثني عن تزكيتهم”". 

(ولة) أي هذا القول (القاضي) أبو بكر الباقلاي (جْتح) أي مال» بل جزم به 
كما ستأني عبارته (وما عليها زاد) أي وما زاد على الأربعة (مُطلقا) أي من غير 
ضبط بعد معين (صَلْحْ) لأن يكفي في عدد الجمع في المتواتر. 

لكن (ف الخَسْسّة القاضني) أبو بكر (عَلَا) أي حده (وَقفْ) حيث قال: أقطع 
بأن قول الأربعة لا يفيد, وأتوقف في الخمسة9. 


وقد اعترض عليه: بأنه كما تب التزكية في الأربعة من شهود الزناء جب في 
الخمسة؛ فلا وجه للجزم بعدم الإفادة0© في الأربعة» والتردد في الخمسة. 


(1) انظر: حاشية العطار .)١4/5(‏ 

() انظر: قراطم الأدلة م09 

(7) انظر: المسوؤدة (ص 517)) تشنيض المسامع (347//7)» البحر الحيط »)١707/4(‏ غاية الرصول (ص 58). 

(4) انظر الثقل عن القاضي في: جمع الجرامع (ص 8غ البرهان ١ /١(‏ /الا)ء المحصول (510/4)) البحر الميط 
(555/4)/ شرح تنقيح الفصول (ص 188). 

(0) غاية الورقة (411) من : أ. 

(1) انظر: المحصول (717/4): التحصيل من لصولل .)1١7/5(‏ 


ف 


وله أن يجيب: بأن الخمسة قد تفيدء فلا تجب التركية» وقد لا تفيد» وما ذاك إلا 
لكذب واحد لا أقل» فلا بد من التزكية لتعلم عدالة الأربعة وصدقهم؛ بخلاف 
الأربعة فإنه إذا كذب واحد منهم لم يبق نصاب شهادة الزنال©. 

تعم أجيب عن أصل الاستدلال: بالفرق بين الشهادة والخبرء إذ الشهادة أضيق؛ 
لقوة البواعث عليها من الطمع والاهتمام بأمر الخصومات؛ واحتماعهم على 
الشهادة دون الخبر مظنة التواطء فليتأمل7"©. 


ابح ا 0 "الراستيو لاك السنتن 
وقيل الاثنا عشر العُظُرُونا وقيل الأربْعسونً والسسبغونا 
تائيه و بعطِعَةً عكر اه م ا 0 
وقال الإمام (أبو سعيدم الحسن بن أحمد الإصطخري (الأقل) أي أقل العدد 
الذي يكفي في التواتر (الضعف) أي ضعف الخمسة وهو العشرة"؛ واشارة 
اليوط وا 


(1) انظر: الحصول (111/4) 
(؟) انظر: شرح العضد (4/9ه)» الآيات البينات (ر0/5). 
رم راستدارا لتول تعال: « يَلْكَ عَسَرَةكَامِلَة» 


قالوا: حيث وصف العشرة بالكمال؛ فيكون 


مفيدًا للعلم. انظر: قراطع الأدلة (8108/7): البحر الشحيط (177/4): فرائح الرحموت (111/1): روضة 
الناظر (981/1). 


0 


قال في شرحه:لأنها أول جموع الكثرة وما دونما آحاد» وعلى ذلك شرطت في 
كتابي "الأزهار المتداثرة في الأحبار المتواترة" تخريج ما رواه من الصحابة عشرة 
فأكثرء انتهى 22 


قال العطار: وهو واه؛ إذ لا ارتباط بين روج العدد عن جمع القلة وبين إفادة 
العلم انتهى 9 5 تأمل. 

(وقيل) أقله (الاثنا عشر) كعدد النقباء"؟ في قوله تعالى: «( وَبَعْتَنَا متَهمأتني 
1 4 فكونمم على هذا العدد؛ ليس إلا لأنه أقل ما يفيد العلم 
المطلوب في مثل ذلك. 

وقيل: أقله (العشرونا) لقوله*© تعالى: ( إن 5 6 كم عشْرون صَبرُونَ 


يَعلبُوا أ مأقئين مَعَيْنَ 4 "© فكوهم على هذا العدد ليس إلا ال04©, 


(وقيل) أقله ابعر لقوله تعالى: ل أيه لني حَسَبْك اه ومن َك 
مِنْ المؤينيرت 24 وكانوا حينقذ أربعين27 فكوهم على هذا اليد ليس إلا 
1 


ح الكتركب الساطع (001/9» الأزهار المتنائرة في الأخبار المتوائرة للسيوطي (ص 078 

(؟) انظر: حاشية العطار (49/5 01 

اء جمع تقيب» وهو غريف القوم المقلدم عليهم الذي يتعرّف أخبارهم وينقّب - أي يفش ح عن أحواهم. 
العرب (0/19/1, 


الأشال: الآية وهلت). 
.ونسب الرازي هذا القول لأبي الهذيل العلآف من المعترلة. الصرل (0557/4). 

(/) أي ليس إلا لأنه أقل ما يفيد العلم الطلرب في مثل ذلك» وهذا مراد الشارح بمذه العبارة هنا وفيما يني 
لاحم وهر ما يعر عنه بالليسية. انظر: شرح اللي (016/5- 

(ل) سورة الأتفال: الآية (54). 

(9) أي كانرا عند نزول هذه الآية أربعين. انظر: فتح القدير للشوكان (684/6). 


دوياف 


(و قبل أقله والسبعونام لقوله تعالى: ( وَلكْمَارَ مُوسَئ قَوْمَهُم سبَعِينَ رَجْلا 
9 فكونهم على هذا العدد ليس إلا الخ. 

وقبل أقله اميه بقلب الهمزة ياء ثم تشديدها للوزن (وبِطعَة) بكسر الباء؟ ما 
بين الثلاثة إلى التسعة7" (ِعَشن) كعده أهل بدر”©): وأص حاب طالوت 9 
فكوفم على هذا العدد ليس إلا الم. 

قال جمع: وكل هذه الأقوال ضعيفة؛ لأنا نقطع بحصول العلم من المتراترات من 
غير علم بعدد مخصوصء وبأنه يختلف باختلاف القرائن الي تتفق ف التعريف» 
غير زائدة على اتاج إليها في ذلك عادة؛ من الجزم وتفرس آثار الصدق» 
وباتلاف اطلاع المخبرين على مثلها عادة؛ كدساليل* املك بأحواله 
الباطنة(2؛ وباحتلاف إدراك المستمعين وفطنتهم» وباحتلاف الوقايع. 

وتفاوت كل واحد منها يوجب العلم بعدد أكثر أو أقل» ولا يمكن طسبط 
فكيف إذا تركت الأسباب20؟, 


)0 الآية (ه18), 

(؟) وقيل غير ذلك» ويستوي فيه المذكر والمونث. فيقال: بضع رحال» وبضع نسوة. انظر: القاموس الحيط (8/5)» 
المعباح الثير (0870/3. 

() انظر: البدلية رالنهاية لابن كثير (7813/16). 

(4) طالوت ملك من ملوك بن غسرائيل» حرج ف جنوده» ومن أطاعه من بني إ. 
وبضعا عشره وقيل غير ذلك. انظر: تفسير اين كثير 0884/1 عند قوله تعالى: ل مُلَجًا مُكَل طَانُوتٌ 


بِالْجنُودِ » [ابفرة: 1 

(ه) في شرح العضد (08/1): (كدعائل). 

(8) فاية الورقة (5؟4) من: أ, 

(9) انظر: شرح العضد (/هه)؛ الإحكام للآمدي (5/5؟)» تفريرات الشربيق (186/1)» قواطع الأدلة 
(355/5) الغيث الشامع (44/7): فاية السرل (81075/7)) والجمهور على تضعيف هذه الأقوال. 


اثيل» وكان جيشه يومعذ ثلامالة 


الات 


وقد أشار امحقق إلى ذلك بقوله بعد تقرير تلك الأدلة: وأحيب عنع الليسية”" في 
الجميع» فإنه صادق ينع أن العلم مطلوب في نفس الأمور ال ذكورة في تلك 
الأقوال؛ بل يكفي فيها الظن» ومنع أن ذلك العدد -على تسليم أن المطلرب هو 
العلم في تلك الأمور- ليس إلا لأنه أقل ما يفيد العلم» بل يجوز أن يكون لغرض 
آحر؛ كزيادة الاستظهار والاحتياط تأمل©, 


)١(‏ الراد بالليسية: أي أيس المراد بتحديد هذا العدد > المذكور في الآيات المستدل بما - إلا لأن هذا العدد أقل ما 
يفيد العلم المطلوب في الخير المتوائر. 
(؟) انظر: شرح الي (084/5). 


ف 


[مسائل في شروط التواتر وما يفيد من العلم] 


قال الإمامان كَمَا الكَعِيْ جَرَئ20 
بل قال ذا العلمّ ضرورياً أرئ 


م الأمخ لين فيه بف 
وأنّ علمَهُ ضرورياً يَُدْ 
بل ري قُلْتْ الإمام الفخر0» 
والآخران تقري فَسُرًا 


بألَهُفِهتوففَعلئ 2 مُقَدّمات حاصلات تجتلّئ 

(ُه ذكر مسائل من التواتر فقال: 

(الأصّح) أنه (لِيْسَ فيه) أي ي المتواتر (ِيُعْتَبَن هُدَىَ) أي إسلام في رواته فض لد الا يشترط لي رواة 
2 1 المتوائر: الإسلاف 

عن العدالة» فيجوز أن يكونوا كفاراً؛ لأن الكثرة مائعة من التواطو على ولاعدم وام 

الكذب2©. 3 


وخالف في ذلك أبو الفضل عبد الله بن عبدان الهمذاني7» من أصحابناء فشرط 
فيهم الإسلام0. 


١‏ في ممع المرامع (صض 350؟): اجخلا. 

(؟) في همع الجرامع (ص :)83١‏ الفخبرٌ لا. 

م انظر قول الجمهور بعدم الاشتراط في: الأحكام للآمدي (17/5): المخصول (504/4): شسرح العضد 
(؟/ه)» تيسير التحرير (85/15) المسودة ص (574)) إرشاد الفحول (ص 41)؛ شرح الكوكب السنير 
م 

(4) هر أبو الفضل عبد الله ين عبدان بن محمد بن عبدان» الحمذاتيء الشافعي: شيخ همان وفقيههاء قال ابن 
السيكي: كان ثقة ورعاً جليل القدر. من مؤلفاته: شرح العبادات: شرائط الأحكام. توفي سنة 477 هب 
انظر في ترجمته: طبقات الشافعية (504/7)» شدرات الذهب (561/5)» طيقات الشسائعية للحسوي 
رص 9ش 

(ه) قال ابن القطان: وإنما غلط أبو الفضل لأنه سوّى بين ما طريقه الاجتهاد وما طريقه الخير. 
انظر: تشتيض المسامع (44/5) وبمن اشترط الإسلام أيضاً البزدوي من الخنفية» وعزاه الشسيرازي لسيعض 
الشافعية. انظر: كشف الأسرار (817/5)» شرح اللمع (597/5). 


سوااا- 


(وَله يعر فيه (أنا لا يَضْمّهُم) أي لا يحتوي الرواة ولد فيجوز كوغم في بلدة 
واحدة: لأن المانع من تواطؤ الكذب هو الكثرة وقد وجدت» خلافاً لقوم0". 

ألا ترى أن أهل الجامع لو أحبرو! يسقوط المخطيب عن المنبر وقت الخطية لأفاد 
العله0©, 

() الأصح أن علْمَة) أي امتواتر (ضرورياً يعد بحيث يحصل عند سماعه مسن 
غير احتياج إلى نظر لحصوله» حى لمن لا يتأتى منه النظر كالبله» والصبيان؛ هذا 
قول السمهور. 

و(قال الإمامان) أي إمام الحرمين» والإمام الرازي”© هنا (كَمَام أبو القاسم عبد 
الله بن أحمد بن محمود البلحي (الكعِي) © من المعتزلة (ِجَرَئْ) أنه ليس ضرورياً 
بل نظَري) ”" بسكون الياء للوزن. 


(1) منهم السرنحسي والبزدوي. انظر: أصول السرحسي (887/1): أصول قخر الإسلام البزدوي مسبع لسمرحه 
كشف الأسرار (8115/1). 

(1) القول يحواز أن يكوث رواة المتواتر من قبل بلد واحد عو قول الممسهور. اانظر: امخصول (132/4) فسوائح 
الرحموت (14/7١)؛‏ الإحكام للآمدي (0//5؟)4 غاية الوصول (ص 45)؛ المسودة (ص 574)) شرح 
الك ركب المنير (41/5)» روضة الناظر 0750/1 

(5) وهر القول الأول في المسألة. انظر في ببان قول المجمهور: 
اللمع (ص ١/)؛‏ شرح تتقيح الفصول (ص 068١‏ العدة (4410/7) فراتح الرحموت (114/1)) العتد 
(81/1)» شرح العضد (07/5)؛ المسودة (ص 575)» الإحكام للآمدي »)١5/(‏ العدة (841//9)» روضة 
الناظر »)1801١(‏ تيسير التحرير (057/5. 

(4) سيأني تحقيق مذهب الإمامين في عذه المسألة. 

أحمد بن محمود البلخحي» المعروف بالكعبي؛ من شيرخ امعتزلة: أخف الاعترال عن أبي 
الحسين الخياط. وله آراء خاصة في العقائد والأصول؛ وهو رأس طائفة تعرف بالكعبية. 
من مؤلفاته: مقالات الإسلاميين» التفسير:الكبيرء الاستدلال بالشاهد على الغائب. توفي سنة #14هتك. 
انظر في ترجمته: سير أعلام النبلاء (26/16 7)» وفيات الأعيان (6/ه4)» طبقات لمعتزلة (ص 084). 

(3) وهذا هو القول الثانٍ ف المسألة: أن الخير للتواتر يفيد العلم التظري؛ وقد رجّح هذا القسول أو الحسين 
البصري» وإليه ذهب الدقّاق من الشافعية» وأبو الخطاب من الحنابلة. 
انظر: المعتمد (81/15)» الإحكام للآمدي .)١4/5(‏ المحصرل (871/5) التمهيد (57/90). 


لزه) هو أبو القاسم عبد الله , 


جبوبالاتت 


المتوائر يقيد 
العلم الضروري 


قلت متعقباً على الأصل بأن (الإمام القَخْرَا) الرازي لم 0 نه نظري قل 
قال) في امحصول (ذا العلم الذي في المتواتر (ضرورياً أرَئ)20 فهو مصرّح 
يموافقة ادمهور» خلاف ما عيّر به صاحب الأصل عنه سهوً”". 

هذا إيضاح كلام الناظم لكن يحتمل [آن]" للإمام قولاً آخر في غير الحصول. 
(والآخران) أي إمام الحرمين والكعبي (التَظَري) بسكون الياء (قَسرَا) يعي فسر 
إمام الحرمين كونه نظريا» كما أفصح به الغزالي التابع له أذ من كلام الكعبي 
أنه فيه أي العلم في المتواتر؟ ركوقف على مُقَدّمات حاصلا تجتلى) عند 
السامع» وهي المحققة لكون الخبر متواتراً من كونه خبر جمع» وكوهم بحيث يكتنع 
عادة تواطؤهم على الكذب» وكونه عن محسوس. 


لاك ةامر بى قز عقيبه والآمدي الوق قر 
نَمْت إن عَنْ هَرْكِ حس أخبروا ١‏ 
(لا أنه أي العلم فيه (مفْمْقَرٌ إلى طن عَفْيبهم أي عقيب سماع المسواتر» فلا 
حلاف معن في أنه ضروري؛ إذ توقفه على تلك القدمات لا ينسائي كونه 
ضرورياً؛ لأنه ليس المراد بالمقدمات هي المنتجة للمطلوب حق تنافيها. 
قال الغزالي: الضروري قسمان: قسم من قبيل القضايا الي قياساتها معها؛ 
كالعشرة نصف العشرين» ومع ذلك لا يحتاج إلى الشعور بتوسط واسطة مفضية 


(1) انظر: امحصول (170/6) وقال فيه: (العلم الخاصل عقيب خير التواتر ضروري؛ وهر قول الجمهور) 

(؟) انظر: جمع الجوامع (ص +1). وفيه قال ابن للسبكي : "... وقال الكعي والإمامان نظري» وفسّره إمسام 
الحرمين بتوقفه على مقدماتٍ حاصلة: لا الاحتياج إلى النظر عقيبه". 

0 ترد في أ 

() الظاهر أنه ليس له قول آخترء لا يما وأنه صرّح في كتاب (المعالم) ياختيار قول الجمهورء أن التراتر ينيد 
العلم الضروري. انظر: المعالم في أصول الفقه للرازي (ص 176). 


52-0-5085 


إليهه مع أنها حاضرة في الذهن فيحصل العلم أولاً» ثم يلتفت الذهن إلى تلك 
الواسطة وقد لا ياتفت إليهاء ومنه العلم الناشيء عن المتواتر. 1ْ 
وقسم لا واسطة له أصلاً؛ كقولنا: الموحود لا يكون معدوماً. 

وإنما كان المتواتر من الأول0"؛ لأنه لا بد فيه من حصول مقدمتين؛ إحداهما أن 

هؤلاء مع كترم واختلاف أحوالهم لا يجمعهم على الكذب جامع. 

الثانية أنمم قد اتفقوا على الإخيار عن الواقعة» لكنه لا يحتاج إلى ترتيب المقدمتين 

بلفظ منظومء ولا إلى الشعور بتوسطهما وإفضائهما إلي انتهى©. 

والحاصل أن العلم فيه حاصل بخلق الله تعالى بطريق العادة» لا بتوسط المقدمتين 


وإن كانتا موجودتين» تدبّر. 


إلى 
(؟) انر 


(416) من: ياد 
ا مستصقى (176/7): لمتخول (ص 0550 

وحاصل كلام العزاني أن الأقوال متفقة والخلاف لفظيء وكلام الجويني في اليرهان يغيد ذلك أيضاء رقال ابن 
السبكي: "وهنا الذي ذكره الغزالي هو الحق» وهر الذي اخحتاره الإمام وأتباعه» -يعيي أن (| يغيد العلم 
اللضروري - وأما إمام الحرمين ققد نقل البيضاوي عته أيضاً أنه نطري» وهو صرّح في البرهان عوافقة الكعي؛ 
الكنه نرّل مذهب الكعبي على تحمل يقارب ما ذكره الغزالي. .*. 

ثم قال ابن السبكي بعد أن شرح مذهب الغزالي: “فلم يعن الرجل نظراً عقلياً وفكراً سبرياً على مقدمات 
وتائج”. ثم عهم ابن السبكي مته فقال: ”وإذا اتحد رأي إمام الحرمين والغزائيء وكسان هو رأي الإمسام 
َل مذعب الكعبي عليه كما صنع إمام الحرمين» ل يكن بينهم اختلاف» وهذا التقزيل هو الذي 
يكرن"* وقد ذكر الدكتور التملة في كتابه الخلاف اللفظي عتد الأصوليين أن الخلاقف ف العلم 
الخاصل لقظي (09/5. 

انظر: البوهان (59/8/1) التلخيص 84/12 5)» الإحاج (/185): غاية السول (890/5)) الإحكام للآمدي 
(14/5)» تشتيف المسامع (409/6): حاشية فتازاني على شرح العضد (07/5). 


بابخ كاب 


(و) سيف الدين (الآمدي) بسكون الياء تم حذفها لالتقائها ساكنة مع لام 
(الوقّفُ نَظَر أي توقف عن القولين الضروري والنظري0؟ وسبقه إليه 
الشريف المرتضى0©. 

قال المحقق: لتعارض دليليهما السابقين من حصوله لمن لا يتأتى منه النظر» وتوقفه 
على تلك المقدمات المحققة له من غير نظرء إلى التنائي بينهما"©. 

قال في الآيات: التوقف مع انتفاء الخلاف في المعين» وأنتفاء منافاة أحد الدليلين 
للآخر مُشكل» وقوله في الاعتذار عن التوقف مع ذلك "من غير نظر”" ال» إن 
أراد بعدم النظر إلى عدم التائي أنه غفل عنه؛ فهو من أبعد البعيد» وإن أراد أنه 
[4]©) يلعفت إليه فكذلك» فليتأمل©©. 

نمست للترتيب الذكريء قيل التاء فيه تاء التأنيث الحقت الحسرف وحركت 
تخفيفاً (إنّ عَنْ دَرْك حس) من نحو مشاهدة أو سمع» فهو أولى من تعبير الأصل: 
"عن عيان"”» لإيهامه القصور (أخبّرو) أي أهل الخ لمتواتر كلهم بأن كانوا 
طبقة فقط. 


.)1151/4( انظر: الإحكام (51/9) المحصول (5137/4): البحر ابيط‎ )١( 

(؟) انظر: المصادر السابقة. والشريف الرتضى هر: أبر القاسم علي ين حسين بن موسى القرشي العلوي الحسيد 
وهو أعمو الشريف الرضي. قال عنه الذهيي: كان من الأذكياء المتبحرين في الكلام والاعتزال والأدب والشعر 

إقد سي أصحاب رسول الله يك في توائيفه. من مؤلفاته: الشافي في الإمامة» الذخيرة في 

نياس. توفي سنة 415ه يبغداد. 


لكنه إمامي 
الأصول» إبطال !! 
انظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء (95/11)» تاريخ بقداد (5/11 + )) معهم الأدباء (0/4/17. 

() انظر: شرح المحلي على جمع الجرامع (187/5). وفيه: "من غير نظر إلى عدم التنائي بينهما". أي بين الدئيلين. 
وكأنه يشير إلى أنه لا وجه للتوقفضء لأن كل دليل يحمل على حال؛ فلا تعارض. 

40 في وبع لاء 

(5) انظر: الآيات البينات (50/190/5). 

() انظر: جمع الموامع وص 80). ولفراد بالعيان كما قال البناي قي حشايته )185/5): الإحساس ازا - 
مشاهدة أو سماعا -- من إطلاق الأخص وإرادة الأعم. 
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ي كل كر والقؤين العالث إن 
تسق ررض سف 
ََحْصْلْ الغلمٌ لزيد لا عمرو 


(فهو) واضح لاحتماع القيود المتقدمة (وإلا) أي وإن لم يخبروا عن درك حس؛ 

بأن كانوا طبقات» مستندُ إخبارهم مشاهدة غيرهم؛ أي إدراكه ذلك المحسوس 

وهم أخيروا عه لوخ فلم إيخبر]”© عن الحس إلا الطبقة الأولى (فاعتين | 

فاشترط (ها اعتبروا) من كونهم جمعاً بنع تواطوهم على الكذب (في كل دور 

أي ف كل طبقة طبقة» ليفيد برهم العلم'”: بخلاف ما إذا لم يكونوا كذلك في 

غير الطبقة الأول فلا يفيد عميرهم العلم. 

ومنه يظهر أن المتواتر في الطبقة الأولى قد يكون آحاداً فيما بعدها”» وهو محمل اغوي يقب 
القراءات الشاذة7 كما مر أوائل الكتاب الأول0©. 0 


(0) في (): يخبروا. 

(؟) أني أنه من الشروط المعتيرة في عمبر الت 
فالواجب أن يكونوا في كل طبقة من 
بوجوب استواء الطرفين رالواسطة. 

(5) إذا لم يخبر عن درك الحس إلا الطبقة الأولى» ولم يتوفر الجمع الدين تحيل العادة تواطؤهم على الكذب في كل 
طبقة» ينقلب الخير من متواتر إلى آحاد 

(4) أي أت القراءة الشاذة تقلت تواقر؟ في الطيقة الأوقى» آحادً قيما جداها. 
وتعريف القراءة الشاذة عند الأصوليين: هي ما لم يتقل متو 
وتعريفها عند القراء: حي ما اختل ف فيه ركن ثم الأركان الثلاثة للقراءة الصحيحةء وهي: موافقة العريية ولو 
بوجهء ومواققة أحد الصاحف ولو احتمالء وصحة الستد انظر: المرهات (577/1) أصول السرحسي 
(57/1) النشر في القراءات العضر (8/1). 

(0) في قسم سايق من هذا الكتاب» حقق زميل آخر. 


إذا لم يخير للخيروت عن مشاعدة؛ بل تقلوا عن قوم آخصرين: 
ات السندء جمعاً تحيل العادة تراطوهم على الكذب: وهذا ما يعّر عنه 


يقة 


وإذا ثبت العلم بالمتوائر؛ فهل يجب حصوله لكل من السابعين مطلقا]!©: أو لا 
يجب للكل مطلقاً"©: أو يفصّل في السبب؟ أقوال: (والقوي) بسكون اليا أي 
الصحيح هر و (الثالث) وفاقاً للصفي المندي” رإث) كان (عِلْمٌ لَه أي للمتواتر» 

يعي العلم الحاصل منه لكر القدذه) في رواته (عَن) أي ظهسر أنه (معة ع 
للسامعين فيحصل لكل منهم (و)إن كان (لقرائن ألف) أي ألف لقسرائن”ة 
(زادت) أي زائدة (على شروط) يعن على أقل العدد الصالح للمتواتر» بأن 
تكون لازمة لجال الخير؛ كاتفاق الجمعين على لفظ واحده وتركيب واحك أو 
الخال المخبر؛ ككوهم موسومين بالصدق» ماغرين للأمر الذي أخبروا بى أو 
لال المخبّر به؛ ككونه أمراً مستغرب الوقوع؛ يحصل بإخبار أقل عدد؛ أو بعيد 
الوقوع فيحتاج أكثر. 


(1) وذهب إليه القاضي أبو بكر الباقلانيء وأبو الحسين البصريء ووصف الآمدي هذا القول بأنه لا سبيل إلى 
تصحيحه على إطلاقه. 
انظر: المصول (14/4؟)2 المعتمد (81/9) الإحكام 14/1 تشنيف المسامع (؟/167)؛ روضة النساظر 
الفيييةة 

(؟) هذا القول حكاه النهدي» وابن السحار» ولم 
انظر: هاية الوصول (0/81/9؟)» شرح الك ركب امثير (95/1). 

() انظر: غماية الوصرل (51078619/0). 
والصفي الهندي هر: محمد بن عبد الرحيم بن محمد المندي الشافعي» فقيه أصولي: من ابرز متكلمي الأشاعرة 

نماية الوصول في دراية الأصول» الفائق في أصول الفقه. تؤفي سنة © الاه, 

الطبقات الكبرى (ه/ 4١‏ 8 الدرر الكامنة :)١79/4(‏ طبقات الإسئوي (0174/6). 

(4) القرائن: جمع له رهبي في اللغة: فعيلة بمعين فاعلة» مأخعوذة من المقارئة» قرينة لارجدل: امرأئف» لمقارثتها له 
وفي الاصطلاح: أمر يشير إلى المطلوب» أو: ما يدل على للراد من غير أن يكون صريحاً فيه. 
وتنقسم القرينة إلى: حالية» ومعترية» ولفظية. 
انظر: لسان العرب (73708/1)» التعريفات (ص 057817 


بو لأحد. 


-144- 


ف(قد يختلف) أي (فيحصل العلم) بذلك (لزيد) لا ل(عمرو) مغلا 
من السامعين» إِذْ القرائن قد تقوم عند شخمص دون آعر(© 
أما الخبر المفيد للعلم بالقرائن المنفصلة(" عنه فليس يمتواتر. 
والمراد بالمنفصلة -- كما في العضد - الزائدة على ما لا ينفك التعريف عنه عادة» 
هي الي ليست بأحوال في الخبره والْحسٍ والخبَّر عن والعير" [بم] © 
وذلك كالصراخ, والنازة» وخروج الُخدرات ونخو ذلك؛ فيما إذا أخبر ملك 
يموت ولده؛ فما لا ينفك التعريف عنه غالباً- وهو المراد باللازمة الي تكون قٍِ 
المتواتر- لا يفيد بواسطتها خبرٌ الآحاد العم وذلك ظاهر؛ لقوة ما زاد عما لا 


ينفك التعريف عنه عن غيره" 


)١(‏ أي إن كان حصرل العلم محرد كثرة العدد اتفق النلس كلهم في العمل به» وإن كان لإحتفاف قرائن به فقد 
يحصل العلم لبعضهم دون بعض. قال الصفي الهندي: "إن كان حصول العلم عجرد الخير من غير احتفاف 
قرينة به كان الاطراد واحباء وإن لم يكن بمحرده؛ بل لانضمام أ. أمر آخخر إليه» فلا يهب الاطراد". 
ومن الاق مثلة على ذلك ما يذكره الشارح نقلاً عن العضدء واختار هذا القول أيضاً' : الآمدي» واين السسبكي» 

03 

انظر: هاية الوصولل (19[190ه50) شرح العضد (05/1) الإحكام (59/5)) جمع اللتوامع (ص 508)) التجيير 

شرح التحرير (1744/4): وانظر في لكسالة أيضاً: شرح تنقيح الفصسول (ص 758): فسوائح الر موت 

(119/5) الغيث الهامع (444/7)» شرح الكوكب امثير (9/ه7). 

ظية على: متصلة ومنفصلة. فالقرينة المتصلة هي: عين الكلام؛ أو شيء منه يكون دالا على 

المعيى الحقيقي؛ أو هي: ما لا يستغل بنفسه من اللفظ؛ بأن يقارن الأمر في السياق. 

أو هي أن يذكر المتكلم عقيب كلامه ما يدل على أن لمراد منه غير ما أشعر به ظاهره. 


انظر: غاية الوصول (ص 9/8)) المستصفى (1/1 + 4)» البحر الحيط (778/4)) القاموس المبين (ص 13/8). 
(7) الخير: هو لفظ الحديث؛ وامخير - يكسر الباء - حر الراريء امير عنه - بفتح الباء - هو موضوع الجر 
وخر به من أخخير بالخير. انظر: تهاية السول (1915/5). 
(4) ل ترد في (بب) 
(5) انظر: شرح العضد (0/9). 


-هم؟- 


[مسثل] 


ل 000 وأ الإجماع على وَفْقٍ الخيز 
ليس دليلٌ صدقه النالسث دل :9 معدا لا حَصَل 
كذابقاءخ يقوف على فَسَاده قواع تطْهَر 


(و) الصحيح من ثلاثة أقوال على ما سيأي”" أن الإجماع على وَفْق) بتثليسث إن اعت شد 
الواو بمعين الموافقة لمعي (الخبر) أي على معن موافق لمعي الخير» كما إذا أجيعوا على المسل 
00 7 ب النية في الصلاة» الموافق خبر : (إما الأعمال بالنيات)'" (ليس 3 ليل ,له مر فلم 
صذقه) ] ي الخبر في نفس الأمر مطلقاء لاحتمال أن يكون للإجماع مستند آخر. ‏ بصحمة 
0 0 4 مطلقاًء إِذْ الظاهر استنادهم إليه» وعدم ظهور مستند غيره» وعليه 

الكرخحي 

انال وهو محكبي عن ابن فورك0؛ أن ذلك (دَل) على صدقه في نفس 

الأمر (إن قبلوة) أي تلقى لمجمعون الخخر بالقبول (مَأَحَدَاً لما حَصَل) بأن 


(1) ثماية الورقة (418) من: أ. 

(1) رواه البخحاري في كتاب بدء الوحيء باب بدم الرحي. رقم الحديث (1)) ورراء مسلم بلفظ: (إثما الأعمال 
بالنية) في كتاب الإمارةء باب قله يك (إنفا الأعمال بالنية)» رقم الحديث (+887). 

(؟) وهو قول المممهور» قائرا: يدل على قصدقه ظاً لا قطعاً. انظر: امحصول (40/4؟): العتمد (64/6) التقرير 
والتحبير (1+0/1)» فواتح الرحمرت (115/5)» البحر نيط (544/4). 

(4؛) وأبو عاشي وأبر عبد الله البصري» من المعتزلة. انظر: المراحع السايقة.. 
والكرخحي هر؛ أبر الحسن عبيد الله , ين الخسين بن دلال. امعروف بالكرخحي. انتهت إليه رئاسة الحنغية بالعراق» 
وتفقه عليه نحلق كثرء وكان عزوفاً عما في أيدي التلس؛ صبوراً على العسر» صواماً قواماً ورعاً زاهداً. فال 
عنه الذهبي: وكان رأسا في الاعتزال: الله يُساحه؛ من مؤلقاته: المحتصر في الفقهه شرح المخامع الصغير واللجامع 
الكبير محمد بن الحسن. توفي سنة ٠‏ 6لاه, 
أنظر في ترحمته: نير أعلام النبلاء (47/1 41 تاريخ بغداد ( :)505/١‏ طبقات المعتزلة رص 150). 

(0) وممن حكاه عنه: الحوين في البرهان (57/9/1) والزركشي في البحر حيط (548/4). 
وابن فورك هو: محمد بن الحسن بن فورك الأصفهان» الشافعي. أصولي فقيه نحوي واعظ. 
ونيسابور كثيراً من العلوم. من مؤققاته: مشكل الحديث» تفسير القرآنه الحدود في الأصول. قرفي سنة 
هم 


أنظر في ترجمته: الطيقات الكيرى (07/5). وقيات الأعيان (17/5/7؟)» طبقات الإسنوي (177/1). 


رس بسالري 


موا 


صرحوا بالاستناد إليه» وإلا بأن لم يتعرضوا بالاستناد إليه فلا يدلء لجواز 
استنادهم إلى غيره ثما استنبطوه من القرآن» وهذا الذي صنعه تبع فيه الأصل20. 
وفيه -كما نبه الز ركشي0©- مسألتان: 
إحداهما: الإجماع على وفقه من غير أن يتبين أنه مستندهم» وفيه قولان: هل يدل 
على صدقه قطعا أو لا؟. 
والثانية: أن يجمعوا على قبوله والعمل به ولا حلاف أنه يدل على 
صدقه””.وإنما الخلاف هل يدل عليه قطعاً أو ظناً؟» فالجمهور من أصحابنا على 
القطع»» وصححه ابن الصلا©. 

وقال القاضي» وإمام الخرمين: على الظن©) وهو ما رجحه السووي, 
وجمع ابن السبكي فيهما”؟ ثلاثة أقوال» ومقتضاه؟» أن الصحيح أنه لا يدل على 
صدقه وإن تلقوه بالقبول» كما قررته فيما مر. 


قال الولي العراقي: فالحق أن الجمع بين المسألتين تخليط» فإنه ليس بينهما قدر 
جامع؛ فإن الأولى في العمل على وفقه من غير أن يستدلوا بد والثانية في معرفته 


.)35 انظر: جع الجرامع (ص‎ )١( 
,)484/5( انظر: تشئيف المسامع‎ )1( 
.)485/9( انظر: تشنيف المسامع (6/ 0؟)) الغيث الهامع‎ )1( 
.)115/5( انظر: المتعيول (ص 45 1)) شرح اللمع (4/1لاه)» البحر اغيط (544/4). قراطع الأدلة‎ )4( 
.84 انظر: علوم الحديث لابن الصلاح (ص‎ )0( 
ران الصلاح هو: أبر عمرو عشمان بن عبد الرحمن بن عثمان الكردي الشافعي؛ تقي الدين؛ الشهير بساين‎ 
الصلاح. الحافظ الفقيه. قال عنه ابن كثير: كان إماماً بارعاً ححة. نشأ في بيت علم ورحل كثيراً في طسب‎ 
العلم وتولى التادريس في كثير من المدارس.‎ 
من مؤؤلفاته: علوم الحديث أو القدمة؛ شرح الورقات في الأصول» صيانة صحيح مسلم.‎ 
.)1415/0( الطبقات الكبرى (955//4)) وفيات الأعيان‎ ١ 4 ١/5( انظر في ترجمته: سين أعلام النبلاء‎ 
.)8144/4( (ح) انظر: البرهان (1/ولاس)ء البحر الخحيط‎ 
5 
080 أي في المسألتين. انظر جمع اللبرامع (ص‎ )8( 
أي مقنضى كلام اين السبكني.‎ )4( 


يب التووي )١51/1(‏ ومعه تدريب الراري. 


ل 


والعمل به وتلقيه بالقبول» فالواحب إفراد كل منهما عن الأخرى» انتهى'". 

ركُذلك عند الممهور”" (بقاءٌ خبر) من غر إبطاله ونون بحدف إحندى 
ناميه أصله تتوفر (على قُسّادِ أي إبطاله (قواع تظَهن بأن لم ييطله ذر 
الدواعي مع سماعهم له آحادأء فإنه لا يدل على صدقه (علافم الطائفة 
ي) ”2 بسكون ياء النسبة للوزن» فإهم قالوا إنه يدل 


ورةٌ: بأن الاتفاق على القبول إما يدل على ظنهم صدقه, ولا يازم من ذلك 
صدقه في نفس الأمر. 
ومثاله حديث الصحيحين من قوله فلك لعلي #: (أنت مين يمنزلة هارون من 


)١(‏ انظر: الغيث المامع (485/9)) وقد ذكر الدكترر عبد الكريم النملة في كنابه الخلاف اللفظي (40//2) أن 
الحلاف ف الإجماع على وفق خبر الواحد هل يدل على صصدقه؛ نظري. 

(؟) انظر: الإحكام للآمدي (1/5غي المحصول (18/4) الإشاج (9؟/110)؛ فرائح الرحمسوت (151/5) 
روضة الناظر (511/1)» تشنيف الكسامع (184/5). 

() انظر النسبة إليهم في المصادر السايقة. 
والريدية: هم أتباع زيد ين علي بن الحسين بن علي 
والمماعة» حيث تتصض بالاعتدال والقصد مقارنة بغيرها من فرق الشيعة. من عقائدهم أنهم يجيزون الإمامة في 
كل أولاد فاطمة» سواء من نسل الحسن أو الحسين» ويفرون خلافة أبي بكر وعمر وعشمان: ولا يفولسون 
بامتعة» وهم بجيلون إلى الاعتزال فيما يتعلق بذات الله والجير والاختيار. 
انظر: الملل والنحل للشهرستاني (ص )١94‏ الفرق بين الفرق (ص )١8‏ المواقف للأيجي (ص 118)) الموجر 
في الأديان والمذاهب المعاصرة؛ ناصر القفاري وئاصر العقل (ص 1175). 


طالب. وهم أقرب فرق الشيعة من أهسل السنة 


مك 


بقاء نقل اعثير مع 
اتوفر الدواعي 


موسى إلا أنه لا نبي بعدي) ”2 فإن دواعي بِنٍ أمية وقد سمعوه؛ متوفرة على 
إبطاله لكراهتهم عليه مع دلالة الخبر على قول الشيعة”؟ على خلافقه ولم 
ييطلوه. 


(1) رواه البخاري في كتاب المناقب» باب مناقب علي بن أبي طالب» رقم الحديث (+547)) ورواه مسلم في 
كتاب فضائل الصحابة: باب من قضائل علي ابن أبي طالبء رقم الحديث (4418). 
وقد احتج الشيعة بهذا الحاديث على أن الني 25 قد أوصى لعلي وه بالخلافة من بعدهء وأنه نص على ذلك» 
وبناء عليه فإن الخلافة قد اغتصبت من علي كد» وهذه دعوى باطلة» ولا يصح تعلقهم بهذا الحديث كما ذكر. 
أهل العلم. 
ومن ذلك ما نقله النووي في شرح مسلم )151/١0(‏ عن القاضي عياض أنه قال: هذا الحديث لا ححة فيه 
لأحد منهمء بل فيه إثبات فضيلة لعلي طهه: ولا تعرض فيه لكونه أقضل من غيره أو مثله؛ وئيس فيه دلالة 
الاستخلاذه بعدهء لأن النبي يك إتما قالى هذا تعلي حين استخطفه في المدينة في غزوة تيوك؛ ويويد هذا أن هارو 
اليه به لم يكن خليفة بعد موسىء بل توفي في حياة موسى» وقبل وفاة موسى ينحو أربعين سنة» على ها هو 
الشهور عند أهل الأخبار والقصصء قالوا: وإنما استخلفه حين ذهب ليقات ربه للمناجاة. 
واحتج الشيعة أيضاً على دعواهم الباطلة: بالحديث الذي أخرجه الترمذي في السنن (281/0)» في كتساب 
المناقب» بابب مناقب علي بن أب طالب ض#هء قرله ي: “من كنت مولاه قعلي مولاه". 
والحديث قال عنه الترمذي: حسن صحيح رصححه الحاكم في المستدرك (118/5)؛ والألبساتي في سلسة 
الأحاديث الصحيحة (70./4). 
وأحاب العلماء أيضاً عن الاستدلال بْمذا الحديث؛ ققد نقل ابن الأثير في النهابة (17/8) عن الإمام الشائعي» 
أن معن الولاية فيه ولاء الإسلام» كقوله تعالى: ( ذَلِكَ ننه مولَى لذن اموأ وَأن)! 1 
اسورة محمد الآية: (11). 
ونقل المباركفوري في تحفة الأحوذي )١44/1١(‏ عن الطيبي أن الولاية في الحديث تحمل على الحبة وولاء 
الإسلام؛ وقد ورد في بعض الروايات زيادة صحيحة؛ وهي قوله يقة: “الهم وال من والاه وعاد من عاداء"؛ 
ولا معئ فا إلا انحبة وولاء الإسلام. 

)١(‏ قالى الشهرستاني في الملل والنحل :)١43/1(‏ الشيعة هم الذين شايعواعلياً عليه السلام؛ على المخصوص»؛ وقالوا 
بإمامته وخخلافته نصًا ووصاية» إما جلياً؛ وإما خعفياً. واعتقدوا أن الإمامة لا فرج مسن أولاده وإن خرحست 
فبظلم يكون من غيره» أو بتقيه من عنده». قانوا : وليست الإمامة قضية مصلحية تناط ياخيتار العامسة؛ 
وينتصب الإمام بنصيهيء بل عي قضية أوصلية؛ وهي ركن الدينء لا يجوز للرسول # إغفاله وإتماله» ولا 

تفريضه إلى العامة وإرساله. 

يجمعهم القول القول بوجوب التعيين والتتصيصء وثبرت اعصمة الأنبياء والأئمة وجوباً عن الكبائر 

والصغارئر والقول بالترلي والتري قرلا وقعلاً وعقداً إلا في حالة التقية ويخالفهم بعض الزيدية في ذلك 

وهم خمس فرق: كيسانية» وزيدية وإمامية» وغلاة» وإماعيلية؛ وبعضهم عيل في الأصول إلى الاعتزال» 

وبعضهم على السنة» ويعضهم إلى انظر: غاية الوصول (ص 87 


ومو 


وافغراقٌ البلا ما بينَ مُحْكَج ومن تأولاً 


عُلْقَا لفرقة وأَنّ الْخجْراً في الم بالبادي هُمْ إذا جرَئْ 
فلم كدب واحمّدُ متهم ولا شيءٌ على سكوقمْ قد حَمَلا© 
0 صِدّقَ فَطْعاً وكذا مَنْ يُخِرْ 
يَمَسْمَع من النبئ وما حَصَل شيء على التقرير والكذب... 


(و) كذلك (افتراق التبَل أي الأذكياء في الخبر (ما بين مختج) به (وممن 


إن يق 
د 


له لا يدل على صدقه في الواقع عند الحمهور” (خُلفاً لفرقة) منسهم ابسن ريره يترد 
السمعاني”" فقالوا: إنه يدل عليه؛ للاتفاق على قبوله حيشذ» فالاحتجاج به 0 
يستازم قبوله» وكذا تأويله يستلزم ذلك» وإلا لم يحتج إلى تأويله"». 

وأحيب: بأن الاتفاق على القبول إثما يدل على ظنهم صدقه» ولا يازم من ذلك 

صدقه في الواقع» بل التأويل قد يكون على تقدير الصحة» كما وقع لهم كثيرا من 

قوهم: وعلى فرض صحته فهو محمول على كذا”. 


(1) ورد البيت في جمع الموامع (ص 811) هكذا: 
وم يكذب واحد متهم ولا جوز ما على السكرت خملا 
(؟) انظرة الإحكام للآمدي (؟/؟4) المحخصول (067/4) العتمد (45/5)» غاية الرصرل (177/17؟): تشسر 
البنود (؟//51). 
(5) انظر: قواطع الأدلة (9/؟4؟» وسبقه إلى هذا القول الإمام الشيرلزي في شرح اللمع (1؟/؟لا). 
(4) انظر: الآيات اليينات (9745/7) حاشية العطار (18/9). 
زه) انظر: اللصدران االسابقات» نقس الوضع. 
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(و) الصحيح (أنّ ايرام بألف الإطلاق (فيع حضرة لالم الكثير بحيث ييلغه 
عدد التواتر. ' 

وقوله من زيادته (بالبادي لهم إذا جرئ) أي بأن أخبروا عن محسوس لا يخفى 
على مثلهم عادة» كما 0 فرض المسألة» وبه اح الآمدي”", والم 
المندي 0 , 

(فلمْ يكب واحدٌ ميهم) أي من مؤلاء الجمع الكثير ذلك المخبرٍ (ولا) يوحد 
(شيء على سكوتهم) عن تكذيه (ِقَدْ حَمَاق بألف الإطلاق (من) مر رطْمّع) 
في شيء (أو خوف أمر يُخْذَ أي أو حفاء عليهم مع ظنهم صدق المع وقوله 
(صدّق) أي صدق فيما أخبّر به خبر "أن المخير" ال 

وذلك لأن سكوهم تصديق له عادة"» فقد اتفقوا وهم عدد التواتر على خبر 
عن محسوس فيكون صدقاً (قَطْء/ وهذا من أفراد الإجماع السكري. 

أما إذا لم يبلغوا عدد التواتر» وكان الخبر عن معقولء أو ثما بحتمل أن لا يعلموه؛ 
كخبر غريب لا يعرفه إلا الأفراد متهم أو كدّبه أحدٌ منهم» أو كان لهم حامل 
علق لكوت من نحو الطلمع؛ 04 يدل سكوقم على صدقه قطعاً. 

وقيل: لا يازم من سكوتهم تصديقه مطلقاًء لحواز أن يسكتوا عن تكذييه لا 
لشيى واختاره الآمدي”, والإمام فخر الدين9©, 


(1) انظر؛ الإحكام (5ل١4).‏ 

(؟) انظر؛ غهاية الوصول (051/10؟). 

(1) والقول بصدق المخير هنا هو مذهب جمهور الأصوليين. 
انظر: شرح اللمع (4/1 ٠1)؛‏ فوائح الرحموت (114/9)؛ التقرير والتجيير (750/1). الإحكام للآبلتي 
(40/1) تشنيف السامع (488/9). 

(4) في (ب): فلم 

(ه) انظر: الأحكام (كل١4).‏ 

(3) انظر: امحصول (185/4). قالوا: عن سكرهم يدل على صدق الخبر ظناً لا قطعاً. وانظر: للعتمد (ل2/)» 
المسودة (ص 0147 شروح الكوكب المثير. 


لوك 


خسم الواحد 
بخضرة تمع كتير 
وسكوقم من غير 
جامسل على 
السكوت, هل 


يدل ذلك هر 


ضح 


(وكذا مَنْ يُخْبر) بأمر من الأمور وهو ومع من البي) يل أي مكان وقع منه 
سماع البي يك بالفعل لا القوة (و) الخال أنه (مام) نافيه (حَصّل شيءٌ على 
التقرير) منه و (و) لا (الكذب). 

وقيل إن كان لديني جلا واللاخرون ظَنا مُسْجّلاً 


حَمَلَ أي كذب المخبر» بأن لم يكن حامل على شيء أصلاًء أو كان على 
الكذب فقط أر التقرير فقط؛ فإن ذلك المخبر صادق فيما أخبر به على الصحيح 
دينياً كان أو دنيوياً؛ لأن البي لا يقر أحداً على كذب0©. 
(وقيل) يدل على صدقه (إنْ كان لديني جَلق أي ظهر بأن يكون مخراً عن أمر 
ديئ» بخلاف الدنيوي فلا يدل. 
وهذا صريح ما حكاه في شرح المختصر”", والذي في الأصل عكسه”” على ما 
شرحه المحقق2»: فتكون الأقوال مع ما يأني أربعة» وعليه حرى السيوطي في 
الكوكب إذ قال فيه: 

أو مخير بك ن النِي وليس للتقرير أو للكذب 

من حمل انها في الدنيرئ يدل لا الديئ والعكسُ رُوئ 


)١(‏ هذا هو القول الأول في المسألة» أن سكوت البي فل يدلى على صحة الخبر؛ وصححه ابن السبكي» وهر قول 
أبي الحسين البصرتيء والشيرازي» وحكاه ابن السمعاتي عن القاضي. انظر: جمع اللمرامع (ض 13 المعتمد 
(1/5ى)» شرح اللمع ١1١٠م‏ ه)» قراطع لاأدلة (146/9). 

() حيث قال 


'... وقال آععرون بالفرق بين أن يكون أخر عن أمر دين فيدل عليه؛ أر دئيري فلا". 
انظر: رفع الخاجب عن عنتصر ابن الجاجب لاين السبكي (0718/19). 

(1) حيث قال في جمع الجوامع (ص :)١5‏ "... وقيل: إن كان دنيري". أي يدل إن أخبر عن أمر دنيؤيه ولا يدل 
إن أخخير عن ديقي. 

() حيث قال المجلي في شرحه على جمع اللبوامع (0198/1: 
".. (وقيل: يدل) على صدقه (إن كان) عبرا (عن) أمر (دنيوي) مخلاف الديي فلا يدل» وفي شرح لمختصر 
عكس هذا التفصيل". 
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إذا أخبر إنسات 
بأمر والبي 32 
يسمعه ول يدكر 
عليه هل يدل 
ذلك على 


صجته؟ 


لكنه قال في شرحه: والذي يظهر لي أنها ثلاثة فقط» وأن الذي في جمع 
الدوامع هو الذي في شرح المختصرء فإ عبارته: "وكذا المخبر مسمغ من البي 
ولا حامل على التقرير والكذب خخلافاً للمتأعرين”©. 

وقيل: إن كان عن دنيوي» فشرحه الشيخ -أي المحقق- على أن التقدير: 
وقيل يدل إن كان عن دنيوي» ولا يتعين ذلك» بل يجوز أن [تُقثر]”": "وقيل: 
لا يدل"؛ وعليه مشى الشيخ ولي الدين العراقي ناقلاً عن المحصول©. 
(و) قال (المتأخرون) منهم الآمدي”» وابن الحاحب””؛ إن ذلك لا يدل على 
صدق امخبر قطعاء بل إما يدل عليه (ظَنَ) فقط (مُسْجَاق أي سواء كان دينا أم 


دنيوياً. 

أما في الديئ؛ فلجواز أن يكون البي َلك بيه أو اعر بيانه» بخلاف ما أخير به 
اللخير, 

وأما في الدنيوي؛ فلجواز أن لا يكون البي فل يعلم -حاله, كما في إلقاح التخل. 
روى الشيخان عن أنس أنه ف مر بقوم يُلَفُحون”") فقال: لو لم تفعلوا لصلح. 
قال: فحرج شيصاً”"» فمر بمم فقال: ما لنحلكم؟ قالوا: قلت كذا وكذاء قال: 
(أنتم أعلم بأمر دنياكم) © 


(1) فاية الورقة (415) من: نبد. 

(1) في (ب): تقدير. 

(5) انظر: شرح الكركب الساطع (8/5.") الغيث الخامع (451/9) المخصول (180/4). وعبارة الشيخ ولي 
الدين العراقي هكذا: *.. والثالث التفصيل: فإن كان ذلك الأمر دنيريأ» ثم يدل ذلك على صدقب فإنه عليه 
الصلاة والسلام لم يبعث لبيان الدئيريات؛ وإن كان دينياً دل على صدقه قاله في المحخصول". 

(4) انظر: الإحكام .)4١/5(‏ 

(0) انظر: عختصر ابن الحاحب (01//5) مع شرح العضد. 

(1) تلقيح النخل: هو وضع طلع الذكر في طلع الأننئ أول ما ينشق. انظر: النهاية لابن الأثير (577/4). 

() الشيص: هو العمر الذي لا يشتد نواه ويقرى؛ وقد لا يكون له نرى أصلاً. انظسر: النهاية لابن الأثسير 
018/5 الجموع المغيث في غربي القرآن والحديث (كلة؟؟). 

(4) رواه مسلم في كتاب الفضائل؛ باب وجوب امتثال ما قاله شرعاً دون ما ذكره ##ق من معايش الدنيا علسى 
سبيل الرأي: رقم الحديث (5505). 


سرود 


وأحيب عن الأول: يأن سَيّق البيان أو تأخيره لا يبيبح السكوت عند وقوع 
المدكر؟ لما فيه من إفهام تغير الحكمء وتأخير البيان عن وقت الحاجة. 

وعن الثاني: بأنه إذا كان كذباً ولم يَعلم به لبي وك يُعلمه الله تعاللى به؛ عصمة 
له عن أن يقر أحداً على كذب» كما أعلمّه بكذب النافقين في قوم له: 
< تَمْهَدُ إنّكَ لَرَسُولُ أله 24 من حيث تضمته أن قلويهم وافقت ألسنتهم 


ف ذلك» وإن كان دينياً. 


وأما التلقيح فلا يخفى أن صلاح الشمرة به من قبيل ربط السب 
شاء الله تعالى لصلحت الثمرة دونه وقوله: "أنتم أعلم" الم أي بكيفية التلقيح؛ 
لا ينائي ذلك» تأمل9©, 


ب بالسبّب» ول 


(1) سررة المنافقون: الآية (1). 

(5) انظر: شرح اللي (45/7 4١‏ الآيات البينات (147/7): غاية الوصرل (ص 17)؛ المسودة (ص 10545 
قواتح الرحموت (5/9؟1): شرح الكوكب التير (؟/784)» تحفة المسؤول في شرح عقتصر منتهى السول 
للرهرنٍ (70/1!) حاشية العطار (187/5). 


-794- 


[مظتون الصدق] 


مظنونُ صدق خبر الواحد ها دون تواتر ومن ما انتمسى 
بمستفيض وهو ما قد شاع عن أصلٍ وقذ يُسمّى بمشهور إذن 
واثعان أدناةه وقيل الأددن 2207789 


وأما (مظنوثُ صدق) فرخبر الواحد) ويقال خبر الآحاد. 

وهو في اللغة: ما يرويه شخص واحد". خير الواعد 
وف الاصطلاح: (ما) أي الخبر الذي (دون تواتر) بأن لم يجمع شروط التواتر 

السابقة» واحداً كان راويه أو أكثرء أفاد العلم بالقرائن المنفصلة أم 09 

لا يقال: ينافيه فرض المصنف أنه مظنون الصدق؛ لأنا نقول: لا نسلم المنافاة؛ إذ 

المراد أنه في ذاته مظنون الصدق» وذلك لا ينافي إفادته العلم بواسطة أمر خارج 


عله 


.)414 الكليات للكفري (ص‎ )055/١( القاموس المحيط‎ )97١/5( انظر: سان العرب‎ )١( 
انظر في تعريف تير الآحاد اصطلاحاً.‎ )1( 
الأحكام للآمدي (71/1)» شرح تنقيح الفصول (ص 744)؛ تيسير التحرير (77/5)» روضة الناظر‎ 
.)08 شرح العضد (1/هه): الكفاية للعطيب اليقدادي (4/1م)» نزهة النظر لاين حجر (ص‎ »)7371/1( 
.)195/5( (؟) انظر: الآيات البينات (/6.8؟)ء حاشية اليناني‎ 


دوق 


(ومنه) أي من خبر الواحد حينئذ ما أي نوع (التمى) يعني يُسمى (ب)صير 
(مستفيض) قلا واسطة بين المتواتر وخبر الواحد(" (وهو ما أي الخبر الذي (قذ 
شاع عن أصل)22 فخخرج الشائع لاعن أصل؛ فإنه مقطوع يكذبه. 
قال الزركشي: وقد يقال من أين صجيء القطع(©؟. 
أجاب العراقي: بأن ذلك مستفاد من عدم الإسناد» فلما لم ينقله راو دل على أن 
ذاكره الحتلقه2, 

قال السيوطي: عن ١‏ 
إسناد له؛ وبذلك يعرف المراد به في قولنا: "الشايع عن أصل" انتهي. 


تيمية؛ قولهم هذا الحديث لا أصل له معناه: لا 


1م وهذا هو قل الجمهورء حيث يرون أن المستفيض والمشهور من أنواع خير الآحاد» رأنه لا واسعلة بين انتواثر 
والآساد. 
أما الحنفية ففرقرا بينهماء فذهب جمهررهم إلى أن الحديث المشهور قسيم للمتواتر؛ رجعل المخصاص الحديث 
المشهور قسماً من المتواترء ووافقه بعض المنفية؛ وجعل عيسى بن أبان الحديث المشهرر دون المتوائر رفرق ير 
الواحد, 
لكن الحنفية يقوئون بأن المشهور يفيد العلم القطعي بطريق الاستدلال» وئيس بطريق الضرورة» ريقولون بأن 
جماحد الخر المشهرر يلل ولا يُكفْر» مثل حدديث الممسح على الخفين 
وقال الماوردي والروياني: إن المستفيض قسم ثالث غير المتواتر والآحاد؛ وجعلا المستفيض أعلى رتبة من 
لثتواتر. وهر أيضاً قول الإسفرايينء وأبي منصور اماتريدي» وابن برهان» وقد وصف الزركشي هنا التقسيم 
الثلاثي بأن تقسم غريب. 
انظر: الإإحكام للآمدي (81/9)) المستصفى (104/1)) فاية السول (084/1)؛ غاية الوصول (ص 57)) 
البرهاث (١/برلاسمعء‏ الببحر الشحيط (75/4) التتحبير للمرداوتي :)١8١4/4(‏ شرح اللي (155/5): أصول 
الخصاص (51/1)؛ أصول السرخسي (41/1؟) كشف الأسرار (؟/14ه)» فواتح الرحموت (111/5). 
الحاويي للماوردي (51/1) أدب القاضي للماوردي (501/1). 

(؟) انظر في تعريف المستفيض اصطلاساً: نزهة النظر (ص44)» تدريب الراري (111/6)» شرح الكوكب امثير 
4/1 روضة الناظر (717/1): شرح الكوكب انير (75/1): نزهة النظر (ص 44)» تدريب الراري 
والكة. 

(6) انظر: البحر لمحيط (45/4؟): تشنيف المسامع (408/5): ولم أحد فيهما هذا النقل عن الزركشي. 

4 انظر: الغيث الشامع (491/6)» ولم ينسب السؤال للزركشي» يل ذكره مبهماً. 

(ه) انظر: شرح الك وكب الساطع (0705/5. 


سكوك 


دخول للستفيض 
في الآسراد 


(وقد يُسمى) المستفيض (بمشهور إذن) على رأي جماعة من أئمة الفقهاء سمي 
بذلك لاتتشاره؛ من فاض الماء يفيض فيض)0©. 

ومنهم من غاير بينهما بأن المستفيض يكون في ابتدائه وانتهائه سواف 
والمشهور أعم من ذلك» ومتهم من عكس”". 

(و) احتلف في أقل العدد الذي تثبت به الاستفاضة على أقوال اقتصر 
صاحب الأصل على اثنين0”؛ كما بينهما الناظم عنه بقوله (اثنان أدتامم أي أقل 
راوي المستفيض أثنان؛ وهذا ما جزم به الشيخ© في التنبيه”"؛ وثقله الراففي© 
عن الشيخ أبي حامد)» وأبي إسحاق المروزي0, وأبي حاتم القزويي, ومال 


.)0517/90( انظر: لمسات العرب‎ )١( 

(1) انظر: المصادر المذكورة في الحاشية (1) من الصفحة السابقة. 

(؟) انظر: جمع الجوامع (ص 55). حيث قال: "ومنه > أي من خير الآحاد - المستفيض» وهو الشائع عن أصل» 
وقد يسمي مشهرركء وأقله اثنانء وقيل ثلاثة". 

(؛) حو الشيخ أبو إسحاق الشيرازي؛ إبراخيم بن علي يوسف القبروزآبادي» إمام الشافمية» ومدرس اللظامية. كان 
زاهداً ورعاً متواضعاً كرعاً فقيهاً عللاً بالملاف: صف الكثير من المصتقات النافعة» متها متها: اللمعه وشسرحف 
والتبصصرة في أصرل اللفقه؛ والتنبيهء والمهذب في الفقه. والدكت في الخلاف. توفي رمه الله سنة (5/ا هع 
انظر في ترجمته: الطبقات الكبرى »)9١5/4(‏ قذيب الأسمام وائلغات (0195/5. 

(ه) انظر للشبرازي (ص 0157 

رم انظر: الشرح الكبير للراقعي (18/15). 

() هو الإسفراييئ» وتقددمت الترجة لله. 


(4) هر إبراهيم بن أحمد المروزي» أبر إسحاق» الفقيه الأصولي الحدث الشافعي: انتهت إليه رئاسة الشافعية بالعراق 
بعد ابن سريج» مرج به غدد من الأئمة الأعلام. من مؤلفاته: القصول في معرفة الأصول» شرح عقتصر المربي» 
وغير ذلك. توفي رحمه الله سنة + 4ه في مصرء وكان قد أقام في بغداد أكثر أيامه. 
أنظى في ترجمته: تاريخ يغداد (11/5)» سير أعلام التبلاء (414/10)» شذرات الذهب (؟ههم. 

(ة) هو أبر حاتم محمود بن حسين الطبري القزويني الشافعي. فقيه أصولي» صاحب مؤلفات كثيرة منهاز الجيل» 
بريد التحريد. توق سئة 414ه وقيل غير ذلك 
الظر؛ طبقات الفقهاء للشيرازي (ص »)١009/‏ سير أعلام التبلاء (ه١/4؟١)»‏ طبقات الشافعية (6911/8. 


لاد 


أقل عدد عبت 


به الاستقاضة 


إليه إمام الحرمين27: ورححه في الأصل7©. 
(وقيل إن الأدئ) أي أقل رواة المستفيض: 

020000 ثلاث قلت وققِ ل الأسنى 
(ثلاثة) وهذا ما اختاره ابن الصباغ7"» قال الرافعي: وهو أشبه بكلام 
الشافعي 5ه" . 
قال السيوطي: وهو الصحيح الذي جزم به أهل الحديث؛ فلم يذكروا سواه 
فقالوا: ما تفرد به راو واحد غريبء أو راويان عزيز أو ثلاثة فأكثر مشهرر» 
انتهى 0 , 1 
وبه تعلم رد قول الكمال: إن هذا القول غريب0©. 
(قلت) زيادة على الأصل (وقيل) إن أقلهم (الأسنى) أي أكثر من الثلاثة» وهذا 
لابن الحاحب فإنه قال: المستفيض ما زاد نقلته على ثلاثة0". 


() انظر: البرهان (//ا؟)» ونقله عنه الزركشي في البحر النخيط (550/4)» وفي تشنيف المسامع (4)984/1 
والعراقي في الغيث المامع (441/1). وانظر: اتشرج الكبير للراقعي (59/15)؛ شرح الكوكب المسنير 
ليم 

(1) لم يصسّرح ابن السبكي بالترجيح في جمع الجوامع؛ وإنا في الإخاج (7/:٠7)؛‏ ولي رفع الخاحب (6/7 050 

زع) هو عبد السيد بن محمد بن عبد الواحدء أبو نصرء المعروف بابن الصّباغ» الفقيه الشافعي البغدادي. قال 
الذهبي: كان ثبتاً ححة ديناً خياً. وقال ابن خلكان: كان فقيه العراقيين في وقه. مسن مؤلفاته: الشامل» 
والكامل» في الفقهء والعدة» وتذكرة العالم في أصول الفقه. توفي رحمه الله سنة لال #ه. 
انظر في ترجمته: وفيات الأعيان (5017//5): العصير في خير مسن غسير للذهيي (5077/1)» الطبقات 
الكبرى (/2)70 غاية الوصول (ص 97). 

(4) انظر: الشرح للكبير للرافعي (14/15). 

(9) انظرة 
الصلاح فقد جعل الحديث العزيز ما رواه اثنان أُو ثلاثة» والحديث الشهور ما رواه ثلاثة فأكثر. 
انظر: نزهة النظر وص ٠‏ 5): مقدمة ابن الصلاح (ص 40١158‏ تدريب الراوي (151/5). 

(م انظر: الدرر التوامع لوحة (55١/ب).‏ 

() انظر: عختصر ابن الحاحب (0/1) مع شرح العضد. 


الك وكب الساطع (/00). وهذا هو اختيار المتأرين كالحافظ ابن حجر؛ وأما الحافظ ابسن 


مو 


وقال الآمدي: هو ما نقله جماعة تزيد على الثلاثة والأربعة”": وهذا قول آعحر 
غير قول ابن الحاجب؛ إذْ معن العبارتين مختلف كما هو ظاهر. 
ومن أمثلة ذلك حديث: (إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعهع)7©؛ و(طلب العلم 
فريضة على كل مسلم)”"» و(الأذنان من الرأس)©) الأول صحيح. والقاني 
.حسن» والثالث ضعيف؛ والكل مستفيض مشهور, والله أعلم. 


() انظر: الإسكام (021/9. 

(؟)أحره البععاري في كتاب العلم ياب كيف يقبض العلم؛ رقم الحديث (44) وأخرجه مسلم في كباب العلم 
باب رفع العلم وقبضه وظهرر المهل والفين في آخر الزمان. رقم الحديث (4854). 

(1) رواه اين ماجة في المقادمة» باب فضل العلماء والحث على طلب العلي رقم الحنديث (174)) وتمام الممسدييشة 
(وواضيع العلم عند غير أعله كمقلّد الخنازير البوهر واللؤلق والذهب). والحديث ضكّفه البرصيري في مصباح 
الزساجة يسيب راو إسمه "حفص بن سايمان". وقال النوري: هذا الحديث ضعيف سنا صحيح معن وقد 
صحح الألباي هذا اهديع درن قرله: "رراضع العلم..." فإنه ضعيف؛ انظر صحيح سئن ابن ماحه (44/1)) 
رقم الحديث (145). 

(4) رواه أبو داود في كتاب الطهارة» باب صفة وضوء البي يك رقم الحديث »)١١8(‏ ورواه الترمذي في كناب 
الطهارة؛ باب ما جاء أن الأذنين من الرأس. رقم الحديث (10). رفي إسناده شهر بن حوشب. 
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن؛ ليس إسناده بذاك القائم. 
ورواه ابن ماجه في “كتاب الطهارة» باب الأذنان من الرأس. رقم الحديث (40)» وقال البرصيري في الزرائد: 
إسناده حسن» إن كان سويد بن سعيد حفظه, 
والحديث ورد عن عدد من الصحاية بعدة طرق انظرها ف تلعيص الخبير للحافظ اين محر (1/١5١)»؛‏ وقد 
صححه الألباني في صحيح سن أبي دارد )14/١(‏ رقم الحديث (113), 


-199- 


مسألة 


بخبر الواحد ما علج حَصَل إلا إذا قريسة بمأاتصل 


والأكثرون أطلقوا لا النوجة شس س0 

مسألة: هل ير الواحد يفيد العلم اليقيي أم لا؟ فيه أقوال بيّمها في قوله (بفسير عير الواحد لايفيد 
العلم إل يقرينة 

الواحد) وهو الخبر غير المتواتر» فيشمل المشهور والعزيز والغريب؛ كما علم تفي 


مما مر. 

(ما عل نظر (حَصّل إلا إذا قرينةٌ” يما اتصل) فيحصلى به حي ذ العلم 
لطر وهذا ما عليه جمع من الحققين 9 

ومن أمثلة ذلك: ما في الصحيحين ما ل يبلغ حد التواتر» فإنه احتقت به قراو 
منها: حلالة الشيخين في هذا الشأن؛ وتقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهماء 
وتلقى العلماء بقيول كتابيهماء وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم من محرد 
كثرة الطرق القاصرة عن التواتر. 


(1) ورد البيت في ممع الموامع (ص 157) هكناة 


واخْلٌ ناف مطلقا قلت تصسره قوا الأصل ذا في شرحه للمعتصر 
اومنانا ضف وح اأخز وو 
أحد مطاقا يقول يحصل لك اف مده ات اك 1 


(؟) قال الزركشي: مم يتعرضوا لضابط القرينة» وقال المازري: لا يمكن أن يشار إليها بعيارة تضيطها. 
ثم قال الزركشي: ومكن أن يقال: هي ما لا ييقى معها احتمال» وتسكن النفس عتده: مثل سكونها إلى الخر 
التوائر أو قربا منه. 
انظر: البحر امحيط (577/4)» إيضاح المحصول للمازري (ص 6447 

( انظر: البرعان (6/9)» المستصقى (17/9) المخصول (584/4): شرح العضد على آبسن الجاحب 
0000 


(4) هاية الررقة (851) منة ب 


نعم هذا مخصوص عا إذا لم ينتقد؛ وما لم يقع التحاذب بين مدلوليه» فما عداا 
فالاتفاق حاصل على تسليم صحته20. 

() أما (الأكثرون فأطلقوا/) أن عبر الواحد لا يفيد العلم فلم يفرقوا بين ما إذا 
كانت هناك قرينة وإن (له) © 

وما قررته من تقييد العلم بالنظري هو ما صرح به الحافظ ين حجر في النخبة» 
قال في شرحه”": والخلاف في التحقيق لفظي)؛ لأن من جوّز إطلاق العلم قيده 
بكوته نظرياء وهو الحاصل عن الاستدلال» ومن أبى الإطلاق حص لفظ العلم 
بالمتواتر» وما عداه عنده كله ظين» لكنه لا ينفي أن ما احتف بالقرائن أرجح مما 
خلا عنهاء انتهى. 

وقرر بعضهم(© أن المراد”؟ هو العلم الضروري» قال: والفرق يبنه وبين المتواتر؟ 
أن .حصوله ف المتواتر بواسطة ما لا ينفك التعريف عنه عادة؛ وهو القرائن 


(1) انظر: تزهة النظر لابن حجر وص 060 

(؟) وهو مذهب جمهرر العلماء أن ير الواحد لا يفيد العلمء بل يفيد الظن. 
انظر: الإحكام للآمدي (55/5) البرهان (14/1) المسودة (ص 1542 الإحكام لابين حزم (24)117/1 
شرح تنقيح القصول (ص 0381 فراتح الرحموت (111/6) المعتمد (47/9)؛ روضة الناظر (555/1): 
شرح العضد (15ه ه)» تيسير التحرير (77/7. شرح الك وكب امثير (74/5). 

(6) انظر: تزحة النظر رص 05), 

(4) قال الزركشي: زعم جاعة أن الخلاف في هذه السالة لفظي؛ وليس كذلك» بل هو معنويء وتظهر فائدته في 
مسالتين: 
إحداهما: أنه هل يكفر حاحد ما ثبت يخبر الواحد؟ إن قلنا يقيد القطع كفر وإلا فلا. 

أنه هل يقبل تحبر الواحد في أصول الديانات - أي في مسائل العقيدة - ؟ فمن قال يفيد العلم قبلهء 

وإلافلا. 


ويمن ذهب أيضاً إلى أن الخلاف في المسأنة معنري؛ البرمازي» وصححه المرداوي. 
انظر: البحر الحيط (577/4) شرح ألفية الأول للبرماوي» لوحة (65/))» التحبير شرح التحرير للمرداوي 
ولقحل 

(0) انظر: تقريرات الشربيئ »١591/2(‏ شرح العضد (؟/هه). 


(0) غاية الورقة (450) من: أ. 


لاست 


المتصلة» فكأنه من تفس الخبر فيقيد العلم على سبيل الإطرادء بخلاف ما هناء فلا 
يفيده مطرداً؛ لأن إفادته للقرائن أي المنقصلة فليتأمل. 
5 بلى إذ المخبرُ عدلاً يوجَدُ 
ون فورك والأساةً بلسى 0 بالسفيض النظري حصلا 


وقالل الإمام (أحمد) بن حنبل ضيه وكذا ابن خويزمنداد”؟ من المالكية (يلى) أن 
حبر الواحد يفيد العلم مطل" بقيد زاده الناظم تبعاً لشيخه الحقق" بقوله (إذْ 
المخيرٌ عدلاً يوجَد) لأنه حيتعذ يجب العمل به» وما يجب العمل يما يفيد العلم 
نقونه تعالى: ( وَا تقس مَايِسَ لكيه عِلد) 927 إن يَكبِمْرنَ إل 
لطر ”4 فى عن اتباح غير العلمه وذم على إتباع الظن. 

وأحيب: بأن ذلك فيما طُلب فيه العلم من أصول الدين» لما ثبت من العمل 
بالظن في الفروع وأيضاً فلا نسلم أنه لو م يد لكان العمل به إتباعاً لغير 
المعلوم؛ بل للإجماع القاطع على وجوب العمل بالظواهر”©. 


إزام هو محمد بن أحمد بن عبد الله بين إسحاق بن خخويزمتداد» أبر عبد اله البصري» لمالكي» كان فقيهاً أصسوليً 
وكان يجانب علم الكلام ويناقر أهله. من مؤلفاته: الجامع في أصول الفقه» وكتاب في الخلاف؛ وكتاب في 


أحكام القرآن. توفي رمه الله سنة ( 0 15ه) 
الظر في اترمتد: 

(1) أي إن خبر الواحد يفيد العلم مطلقاً بقرينة وبغيرها ‏ بشرط العدالةء وهر فول الظاهريسة, والكرايسي»ء 
والخارث المحاسيء وبعض أهل الحديث. انظر: الإحكام لابن حزم (111/1): البحر الغصيط (115/4) 
المسودة (ص ٠‏ /1)» روضة الناظر (514/1)» شرح اللمع (4/7 070 

(©) انظر: شرح اللي (1524/15). 

(؛) سورة الإسراء: الآية (053. 

(ه) سورة النجم: الآية (2]). 

(0) انظر: الآيات البينات (48/7؟7): حاشية البناني (134/1): وقد ذكر الدكتور عبد الكريم النملة في كتايه 
الخلاف اللفظي (45/5) أن لخلاف في إفادة خير الواحد العلم أو الظن؛ معتوي. 


ب المدارك (/ا/9/9)) الديياج المذهب (75/5؟)» طبقات المفسرين (0/115. 
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(و) قال الإمام أبو بكر محمد بن الحسن (نجل) أي ابن (فورك) الأصبهانٍ 
(والأستاخ) أبو إسحاق الإسفرائي» وكذا الأستاذ أبو منصور البغدادي7" (بلى» 
ب)اخبر (المستفيض) كالذي له طرق متباينة سالمة من ضعف الرواة والعلل؛: 
والذي رواه الأئمة الحفاظ المتقنون» حيث لم يكن غرييباً؛ العلم (النظري 
حَصّلا)!© بألف الإطلاق» وعليه جرى الحافظ ابن حجر”" في شرح النخبة: فإنه 
قال: والخير انحتف بالقرائن أنؤاع» وذكر ما تقدم من أحاديث الصحيحين 
وهذين»» ثم قال: وهذه الأنواع الي ذكرناها لا يحصل العلم بصدق الخبر منها 
إلا للعالم امتبيّر فيه0» العارف بأحوال الرواة» المطلع على العلل؛ وكوف غيره لا 


(1) هى عبد القاهر بن طاهر بن محمد التميمي» أبو منصور البغدادي» الشافعي» قال عنه الذهيي: العلآمة البارخ 
المتفشن الأستاذ. كان أكثر تلامذة أبي إسحاق الإسفرابيي» وكان يدرس في سبعة عشر قنأء ويُضرب به الكثل. 
له مولفانت في النظر والعقليات» منها: القَرق بين الفرق» أصول الدين. 
انظر في ترجمته: سير أعلام النبلاء (077/9): بغية الوعاة (5/ »)٠١‏ فوات الوفيات (70717/5). 

(؟) أي أن الخير المستفيض يفيد العلم النظري» والمتواتر يفيد العلم الضروري» وغير المستفيض يفيد الظن ولو مع 
قرينة؛ وهذا بناء على أن المستفيض واسطة بين امتوانقر والآحاد؛ وهو قول أني بكر اللنصاص. 
الحصاص (071/9) تيسير التحرير (58/1)» فوائح الرحموت .)١١1/5(‏ وانظر قول ابن فورك» را 
في: البحر الحيط (1717/4)» شرح الكوكب امثير (051219/5 

(؟) هو أمد بن علي بن محمد الكناتي العسقلاني الشافعي. أير الفضل» شهاب اندين شيخ الإسلام الحافظ المسبير 
المنفرد .معرقة الحديث وعلله ورجاله في الأزمنة التأء 


لو اين تسع ستون. ماد الدئيا يعلمه 
رفضله. صاحب المصنفات القيّمةء من أشهرها: فتح الباري في شرح صحيح البخاري وهر أجل مصسفائه؛ 
تذيب التهذيب(في تراجم رجال الكتب الستة)» لسان الميزان» الإصابة في تمييز الصحابة؛ الدرر الكانة في 
أعيان لثائة الثامنة» التلخيص الخبير» وغيرها. توفي رحمه الله سنة (85,له). 
انظر في ترمته: اليدر الطالع (41/1)» شذرات الذهب (ل71/./9)» الضرء اللامع (64/5) 

(4) أي و الخ الشهور إذا كانت له طرق متباينة سلمة من ضعف الرواة والعللء والخبر المسلسل بالأئمة الحفساظ 
المتقنين» حيث لا يكون غرياً. 

(0) أي في الحديث كما بف شرح الشعية: (.. 


... للعالم بالحديث المتيحّر 


ا 


يحصل له العلم يصدق ذلك -لقصوره عن الأوصاف المذكورة- لا ينفي حصول 
العلم للمتبحّر المذكور. 

ومحصّل الأنواع الثلائة الي ذكرناها أن: الأول: يختص بالصحيحين» والثاني: بها 
له طرق متعددة» والثالث يما رواه الأئمة» وعكن اجتماع الثلاثة في حديث 


واحدء فلا ييعد حيتهل القطع بصدقه: والله أعلم انتهى". 


النظر شرح تخبة الفكر (ص 088. 


د 


مسألة 
[في العمل يخبر الواحد] 


يب أنْ يُعمل في القعوى وفي شهدةبه 00 

يجب أن يُعمل في الفتوى وفيء شهادة بهم أي بخبر الواحد يعن يجب العمل نكا ربرب سل مر 
يفي به المفي وما يشهد به الشاهد”” [بشرطه المعروف؛ ومثل الفتوى- كما قاله ياعم 
الشمس البرماوي!"- الحكم؛ لأنه فتوى وزيادة9©. 

والتعبير بالوحوب تبع فيه المنهاج' التابع للحاصل7©. 


وسائر السديني كسذا فقيلا بالسمع قلت وهو أقوى قيا© 


)١(‏ من هنا يبدأ سقط كبير قدر ورئة كاملة من (أ). 


(؟) هو لبس الدين محمد بن عبد الدائم بن موسى البرماوي؛ المصري الشافعي» أخمذ عن السراجحين ٠١‏ 
الملقن. تنقل بين مصر ودمشق» واستقر أخيرا في القدس حيث ولي سئة 11ا/هب؛ من مؤلفاة 
وشرحها المسمى (الفرائد السنية): شرح على العمدة للشاشي» في الفقه. 
انظر في ترجمته: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة :)١١1/4(‏ الضوء اللامع للسخاري (0ا/160)» الدارس 
في تاريخ اللدارس (505/1). 

زم انظر: الفوائد السنيةء توحة (21/]). 

(؛) انظر: منهاج الوصول (08/1)) مع فاية السول. 

(ه) انظر: الحاصل من المحصول لتاج الدين الأرمري (42/6). 

(0) ورد البيت في ممع الموامع (ص 174) مكذاد 

وسساير الديئ ظناً قيلا بالسمع قلت وهو أقوى قيلا 


ف وابسن 
ألغية الأصول 


0 


وعبر الإمام بالخواز”؟ (يإجماع) *©: وكذا في الآراء والخروب؛ وبسائر الأمسور 
الدنيوية» كإخبار طبيب .عضرة شيء أو تفعه» وإخبار شخص عن لمالك أنه منع 
من التصرف في ثماره بعد أن أياحهاء كما صرح به الإسنوي7. 


وقوله (وفي) للتكملة. 


واختلف ف العمل بذلك في الأمور الدينية الظنية على أقوال؛ بينها بقوله (وسائر) 
الأمر (الديني) غير الفتوى والشهادة؛ كالإحبار بدحول وقت الصلاة؛ وبتدنجس 
الماء أو نحو ذلك (كذا) يجب العمل فيه بخبر الواحد عند الجمهور. 

ثم احتافوا”"» (فقيلا) بألف الإطلاق» إن ذلك (بالسمع) فقط©؛ لأنه يخ كان 
يبعث الآحاد إلى القبائل والنواحي لتبليغ الأحكام كما هو معلوم؛ ووجه الدلالة: 
أنه لو لم يجب العمل بخبرهم لم يكن لبعثهم فائدة. 


«اتفقوا على جواز العمل بالخدر الذي لا تعلم صحت: كما في الفتوى» وف الشهادة» وفي الأنسور 
' الدينية). انظر: المحصول (4/4 75)» وكذا عبر افندي بالجراز في ناي الوصول (1415/5). 

(1) وممن حكى الاتفاق على وجوب العمل بخير الواحد في الفترى رالشهادة والأمور الدنيويا 
والبيضاوي» والزركشي» واليرماري» واين السبكيء والباحي. 
انظر: الحاصل (48/79)) منهاج الوصول (1817/1): تشنيف المسامع (471/1)؛ الفوائد السسنية؛ لوحسة 
(1ى/أ» جمع الجرامع (ص 07 إحكام الفصرل (780/1). 

0 أي صرّح بالإجماع. انظر: غماية السول (0586/7- 

(4) احتلفوا في جواز التعبد بخير الواحد عقلاً. أي هل يجيز العقل التعبد يه لو لم يرد السمع بذلك؟ ثم اعحلفوا في 
دليل وجوب التعيد بثير الواحد» هل هو السمع فقطء أم العقل فقط؟ أم المع والبقل؟ قجمهور العلماء على 
أن دليل وجوب العمل جنير الواحد هو السمع قغط» وأنه يجوز التعبد به عقلاء ومنع ابخيائي وبعض المعترلة 
التعبد به عقلاً. 
وذهب قوم -سيذكرهم المؤلف - إلى أن العقل هو الذي دل على وجوب العمل بخير الواحد. قال الغزالي في 
المستصفى (143/5): "والصحيح الذي ذهب إليه الجماهير من سلف الأمة: من الصحاية والتابعين والفقهاء 
والتكلمين؛ أنه لا يستحيل التعيد بخبر الراحد عقلاًه ولا 

(ه) وهو قول جمهور العلماء؛ أن الوحوب بالسمع فقطه لا بالعقل؛ أي 
انظر: المحصول (0707/4: الإحكام للآمدي (41/1): تيسير التحريسر (85/5): أصسول السرخسي 
(811/1) شرح تتفيح الفصول (ص 0101 المعتمد (8/1١١)ء‏ قواطع الأدلة (115/7): روضة الناظر 
(1/.لام)» العدة (04/5)؛ التمهيد لأني الخطاب (44/5): إرشاد القحول (ص 47)؛ الملسودة 
(ص 07177 شرح للكركب الغير (0531/5- 


0 هنا 


اج الدين الأرموي 


به عقلاء وأن التعيد به ولقع: سبع" 


أنه واجب سمعا جائز عقلا. 


لع 


(قلت) متوركاً على الأصل كيف ل يبيّن رجحان هذا القول مع أنه قول 
الجمهور (وهو أقوى) من القول الآق؛ لأنه الأوفق يما عليه أهل السنة من أن 
الحكم بالشرع لا بالعقل. 

ورقيلا) بألف الإطلاق إن ذلك (عقلام ”2 وإن دل السمع أيضاء أي من جهة 
العقل» وهو أنه لو لم يحب العمل به لتعطلت وقائع الأحكام المروية بالآحاد؛ 
وهي كثيرة جداء ولا سبيل إلى القول بذلك» وهو قول أبي الحسين البعسري”© 


5 


من المعتزلة0" وثقل أيضاً عن الإمام أحمد. وابن سريج» والقفال الشاشي©) من 
أكابر أهل السنة. 


)١(‏ قال الغزالي في المستصفى :)١43/5(‏ “ذهب قوم إلى أن العقل يدل على وجرب العمل تخير الواحدء لولا الأدلة 
فزني 

(1) هو أبو الحسين جمد بن علي بن الطيب البصري الحتزلي» المتكلم؛ شيخ المعتزلة في عصرفف وهو أحد ألمتهم. 
درس على انفاضي عبد الجبار» وهو امحامي عن المعتزلة بالتصانيف الكثيرة. من مؤلفاته: المعتمد في أصول 
الفقه؛ تصفح الأدلة, شرح الأصول الخمسة. وغيرها. 
انظر في رجمنه: وفيات الأعيان (1/4؟)» طبقات المعتزلة (ص ١8‏ ١)؛‏ البداية والنهاية (91/11). 

(؟) انظر: للعتمد .)1١0/1(‏ 

(4) هو أبو بكر محمد بن علي بن إسماعيل الشاشيء الال الكبيرء الفقيه الأصولي. قال الحاكم: كان أعلم أهل ما 
وراء النهر بالأصول؛ وأكثرهم رحلة في طلب الحديث. كات ييل إلى الاعتزال في نول حياته» ويقول بآراء 
تنفق مع مذهبهم: مثل القرل برجوب العمل بجذر الواحد عقلأء ثم رجع إلى مذهب الأشعري. من تصاليقدز 

كتاب في أصول الفقه وشرح لرسالة الإمام الشافعي» ودلائل النبوة. توي سنة 16 1هب. 

انظر في ترجمته: سر أعلام النبلاء (1817/11) وفيات الأعيان (4/ ٠0‏ 5)» الطبقات الكبرى .)5٠١/16(‏ 

ر؛ أن دليل الوجوب هو السمع وئيس العقل؛ وهذا الذي تذكره 

بالوبحوب عقلاً كأبي الخطاب» والقاضي أبي يعلى. 


اسئة (475ه) في بغداد. 


(5) المشهور عن الإمام أحمد أنه يقول بقول اللدمهو 
اكتب أصول الختابلة» ولكن من أصحابه من 


انظر في المسألة: التمهيد (44/5)» العدة (5/لادم)» المسودة (ص 517)» الكفاية لأبي يعلسى (ص :)١8‏ 
التحبير (14173/4)» شرح الكوكب النير (781/1): الفوائد السنيةء فوحة (21/ب)؛ روضة النساظر 
(54/1)» شرح العضد (8/5ه)» الإحكام للآمدي (01/1)» أصول مذهب الإمام أحمد, الدكتور عيد الله 
التركي (ص 04106. 


اس 


ومن هنا اعتذر عن عدم ترجيح صاحب الأصل للقول الأول فيه”"» لكنه قد 
رححه في شرح المختصر» وتردد في صحة نقل القول الثاني عن هؤلاء الأقمة1" 
ثم قال: وقد قبل إن القغال كان في أول أمره معتزلياء فلعله قال هذه المقالة وقت 
اعتزاله» وابن سريج كان يناظر ابن داود”؛ فلعله بالغ في الرد عليه فتومت منه 


هذه المقالة» انتهى. 


...... وعند بعض الظاهر لا 


(وعتد بعض) أهل (الظاهر لام يجب العمل بخير الواحد» بل بمتنع (مطلقا) ©© أي 


)١(‏ حيث لم يربج في جمع الجوامع أن السمع هو الذي دل على وجوب العمل يقير الراحد. انظر: يع اللترامجع 
ص 05 

(:) هر أبر بكر بحمد بن داود بن علي بن خخلف الأصبهاتي الظاهري» أحدم من يضرب المثل يذكاله. له بسر تام 
بالحديث وبأقرال الصحابة. كان عائا أديباً ظريفاً. اشتهر عناظراته لابن سريج» وكان على مذهب والده الامام 
داوة الظاهري من مؤلثاته: الزهرة الوصول إلى معرفة الأصولء الإعذار الإنذار. توك سنة 11 اهء 
انظر في ترجمته؛ تاريخ بغداد (ه//5ه 1)) وفيات الأعيان (5/4ه1)ء سير أعلام النبلام (11/؟ 001١‏ 

(0 قال ابن السبكي في رفع الحاحب عن عختصر اين الخاجحب (07/9): *. وقال أحمد» والققّال» ولين مسريج» 


والبصري والبصري معترئي» فلا يتعحّب منه في ذلك إا العحب من أحمدء والمّسال» وابسن 
سريج- إن صح التقل عنه وهم ألمة الشريعة - وهم من أئمة السنة"» رقد قيل إن القغال. 
انظر أدلة القائلين بالرحوب العقلي مع مناقشتها - إضافة إلى مسا سبق في حاشية (0) -: الست 


(04/5) فرائح الرمرت (199/9)؛ ماية السول (5264/5)؛ مناهج العقول للسمرقندي (174/1؟)؛ بديع 
النظام (0545/1» شرح اللي 81/1 الخصول (709/4) غحفة المسؤول للرهوي (645/1)؛ فراع 
الأدلة (4/5 3 شرح اللمع (1/لامه). البحر لخيط (99/4؟). 

(4) ورد البيت في #مع الموامع (ص 114) هكذاة 

قيل وعقل بعش في الظاهر لا مطلقاً الكرعمي في الحد احلا 

زه) ثم احتلفوا: فال بعضهم العقل ينع من التعيد بهء وذكر بعضهم أنه قرل ابن شلب والأصم والمبائي؛ وقسال 
القاسان والرافضة: الشرع بمنع من التعبد به وإن كان جائراً في العقل؛ وقال بعضهم: يمنع من التعيد به عدم 
قيام دليل شرعي أو عقلي على ذلك» أ: اطع الأدئة 20/9 شرح الكوكب السسساطع (903/6): 
بديع النظام )54١/1(‏ المسودة (ص 0054١‏ 


ا 


عن التفصيل”2 الآتي؛ لأته على تقدير حجيته إنما يفيد الظن» وقد تُهِي عن اتباعه 

وهم عليه في قوله عز وحل: < ولا تَقَفُّمَا لَيِسَ لك بف علئذٌ) »ل إن 
25 عه 3 

ل القن ااة 

قال جمع”: وأحيب با تقدم قريباً» أي بناء على أن المتبع خبر الواحدء وإلا فقد 

يُمنع: بأن المتبع الإجماع على وجوب العمل بخبر الواحد. 

وعدّل الناظم عن تعبير الأصل: "وقالت الظاهرية لا يجب مطلقا", إلى ما 


قاله”؟ لقول الزركشي: إنها يُعرف هذا القرل عن بعضهم كالقاشاني, 


و 


(1) أي تفصيله في الحدود» وابتداء امنب ... الخ. كما سيأتي قربا 

() سورة الإسراء: الآية (5). 

(©) سررة النحمة الآية (4]). 

(4) هنا ينتهي السقط من النسخبة (أ. 

(ه) انظر: شرح العضد (58/1)» تقريرات الشرييئ (0607/5. 

() انظر: جمع الجوامع (ص 55). 

() أي قوله: "وعدد بعض الظاهر لا" 

(0) هو أبو بكر محمد بن (إسحاق القاشاني» وقيل القاساني بالسين المهملة؛ نسبة إلى (قاسان) بلدة قرب (قم). 
وصححه غير واحدء منهم ابن حجر في تبص للتتبه يتحرير الكشتبه ))١١45/1(‏ والتفتازان في شرح العضد 
(58/1)» وابن الندم في الفهرست (ص /ات7)؛ والشيرازي في التيصرة (ص 707 واين السمعاني في قواطع 
الأدلة (53/5؟). والقاساني هذا حمل العلم عن دلود الظاهريء إلا أنه خالفه في مسائل كثيرة؛ ثم انتقل إلى 
مذهب الشافعي وصار رأساً فيد. من تاليفه: (الرد على ارد في إبطال القياس)؛ (إثبات القيالى)» (أصول 
الفتيا). نوي بعد اللائة الثالثة من المحرة. 


انظر في ترجمته: الفهرست (ص 7807)» تيصور المنتيه لاين حجر (497/7 )١1‏ طيققات الثقهاء للشورازي 
1 


م 


وابن داود» كما نقله ابن الحاجب27: بل قال ابن حزم: مذهب داود أنه يوجب 
[العمل والعلم]© جميعاً”©» انتهى 9 

فما صنعه الناظم أحء ن من صنيع الأضل»؛ ومن نيع السيوطي في الكو 
أيضاً©) فإنه اقتصر على النقل عن ابن داود. 


ام أي نقل ابن الخاجحب عن القاسان قوله بعدم وجحوب العمل مخر الواحد مطلقا وهو قول الرافضة من لاشيعة؛ 
وأكثر القدرية» وبعض المعتزلة. انظر: مقتصر ابن الحاجب (08/75) مع شرح العضدء التبصرة للشيرازي 
رض 01١‏ قواطع الأدلة ددم الإحكام للآمدي (1/5ه): إحكسام الفصول (7411)) شسرج 
الكوكب المنير (؟/55"). كشف الأسرار (؟/م؟ه). المعتمد (15/75) أصول السريسي (1751/1). 

(5) في إب): العلم والعمل. 

(م) انظر: الإحكام لابين حزم (00115/1. 

(4) انظر: تشتيف المسامع (973/9). 

(0) انظر: شرح الكوكب الساطع (709/9). 


لالد 


[صور اختلف في وجوب العمل بخبر الواحد فيها] 
قومٌ يبدء نُصُب هذا حُظل قوم بما بضده الجلُ عمسل 
وقال (الكرخي) من الحنفية'" (بحد احظّلام أي امنع قبول خمير الواحد فيمسا 
يتعلق بالحدود: لأنها تدرأ بالشبهة؛ لحديث مسند أبي حنيفة: "ادرأوا الجسدود 
بالشبهات”7", واحتمال الكذب في الآحاد شبهة, 
وأحيب: بأنه لا شبهة مع الحديث الصحيح:كما لا شبهة مع الشهادة وظاهر 
القرآتء وإن قام الاحتمال فيهما. 


(1) وهو قول السرخحسيء والشاشيء والبزدري» وأكثر الحنفية؛ أنه لا نجب العمل جخبر الواحد في الحدرد» ونسبه 
الآمدي وأبي الحسين البصري لأبي عبد الله البصري. 
وهب الجمهور إلى قبول خبر الواحد في الحدود» واخماره من الحنفية: أبو يوسف» واتصاص» واين الحمام 
انظر المسألة في: أصول السرسي 0071/19 كشف الأسرار (45/39) تيسير التحرير (8/8)» التقرير 
والتحبير (731/5)» الإحكام للآمدي »)١10/1(‏ قراطع الأدلة (88/7 1). المعتمد (97/1)» روضة التاظر 
(454/5) قوائح الرحموت (175/9) المسردة (ص 516؟): أصول الخصاص (51/1): أصول الشاشي 
رص ١7‏ 5)» الأقوال الأصولية للإمام الكرخي لشيخنا الداكتور حسين اللتبوري (ص 8.5). 

(؟) أخرجه الإمام أبو حنيفة هذا اللفظ في مسدده برواية الخصكفي (ص 5١1)؛‏ وأخبرجه الترملي في السسنن 
(15/4): والحاكم في الستدرك (78/4) من حديث عائشة رضي الله عنها بلفظ "دروا الحدود عن 
المسلمين ما استطعتم". وفيه يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف في الحديث» قال الترمذي: قال فيه البخاري: منكر 
الحديث» وضعض ابن حجر هذا الحديث في بلوغ الرام (ص 207018 وأخترجه ابن ماجة في السنن (01/9) من 

رفوعاً بافظ: "ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعاً". وضعفه :اين حجر في الموطيع للسايق. 


قال الباري: أصح ما فيه حديث سفنان الثرري» عن عاصمء عن أبي أوائلء عن عبد الله بن مسعود قال: 
ادرعوا الخدوه بالشيهات". 
انظر: تلخيص الخبير ))1١4/5(‏ الدراية لان حجر (44/5)» نصب الرلية للزيلعي (504/5)؛ نيل الأوطار 
للشوكان :)١١4/4(‏ تحفة الطالب لابن كثير رص ,)١١1/‏ 

(5 انظر: الإحكام للآمدي :)١17/1(‏ شرح العضد (01/5)» تقريرات الشرييي (؟/105). 


رامد 


العمل يثير الواحد 
في الحدود 


وقال (قوم) من الحنفية كما حكاه ابن السمعان”" (ببدء يُصب) يضمتين» جع وى وي 
نصاب (هذا) أي بر الواحد (حُظل) أي مُتع قبوله» بخلاف ثوايفهاء فقبل 

هؤلاء خبر الواحد في النصاب الزائد على الخخمسة أوسق لأنه فرع؛ ولح 7 3 

ابتداء نصاب المُمصْلدن9© والعجاجيل9؟ لأنه أصل فيما إذا ماتت الأمهات مسن 

الإبل والبقر في أثناء الحول بعد الولادة» وتم حولها على الأولاد» فلا زكاة عندهم 

في الأولاد مع شول الحديث ا»» وهذا قول أبي حنيفة الأخير لعدم اشتماها 

على السن الواجحب0. 

وقال أَرَلاً يجب تحصيله؛ كقول مالك”"» وثانياً يوذ منها؛ كقول الشافعي”, 

فتلخص أن له ثلاثة أقوال في مسألة الفصلان والعجاجيل؛ لكنه لم يقل بذلك 

لكون الدليل بر آحاد؛ بل لعدم اشتمالها على السن الواجب» فهو تخصيص 


(1) ان راطع لادلة (4)477/15 ونقل صاحب المعدمد (17/1) هنا القول عن أبي عبد الله البصري العتزلي. 

()) المُعئلان: جمع فصيل» وهو ولد الناقة إذا صل عن أمهء انظر: نسان العرب (917/11) القساموس الصيط 
0 

(0) العجاجيل: جمع عسجّل» على خلاف الفيلس» وهر ولد البقرة» انظر: لسان العرب (455/11)) القاموس الحيط 
نئل ١‏ 

(4) يشير إلى حديث أنس بن مالك أن أبا بكر رضي الله عنهما كتب له كتاباً لا أرسله إلى البحرين؛ بين فيسه 
فريضة الزكاة ال أمر الله تعالى هما رسوله يت والحديث رواد البخاري في صحيحه في كتاب الزكاة؛ باب 
زكاة الغنب رقم الحديث (01184. 

ه) انظر القول في: فتح القدير لابن الهمام (165/1)» حاشية ابن عايسددين (53/5)؛ البسوط (1919/5). 
ومذهب أبي حنيفة عدم وجوب الزكاة في الحملان والفصلان والمجاجيل ولو يلغت تصاباً» وهو قول محمد 
بن الحسن» وجمهور الحنفية. 

(1) وهو قول رُكْر من الحنفية» أنه تحب الزكاة في الفصلان والمحاجيل» وهو قول لمالكية والشافعية والحنابلسة؛ 
انظر: الموطأ للإمام مالك (574/1)» روضة الطالين (41/7) المستوعب للسامري (15/5؟): موامسب 
الجليل للحطاب (30/+م)» الإقتاع للحجاوي (101/1). 

5) وهو قول أبي يوسف أنه يجب فيها واحدة منهاء انظر: روضة الطالبين (؟/41) المهذب للشيرازي )437١/1(‏ 
الميسوط (90//5 01 


لفة 


لعموم الحديث بالعقل كما يشير إليه التعليل المذكورء فأبو حنيفة يقبل خخير 
الآحاد في ابتداء النصّب بخلاف هؤلاء القوم الذين هم من اتباعه. 

وقال (قوم) آخرون لا يجب العمل بخبر الآحاد رما بضده ال عَمل) أي فيما 
عمل الأكثر فيه بخلافه؛ لأن عملهم بخلافه حجة مقدمة عليه كعمل الكل" 
وأحيب: بأنا لا نسلم أنه حجة إِذْ هو غير إجماع لأن الإجماع اتفاق مجتهسدي 
الأمة» وما ذكر أكثرهم فقط؛ جنلاف عير الواحد بشرطه فإنه حجة©. 


والمالكي في المنافي ما جرى أهل المدينة عليه حُظسرا 
والحنفي ما به البلوى تعم أو كان راويه خلاقه يوم 


(و) قال (المالككي في) حبر الواحد (المنافي) أي المالف (ما جرىء أهل المدينة) 
أي عملهم (عليه حُظرا) أي مُيع العمل بخبر الواح لأن عملهم كقوهم ححة 


مقدمة عليه9, 


(1) حكى الرركشي هذا القول» ولم ينسبه لأحدء وحكى الآمدي الإجماع على أن عمل أكثر الأمة بخلاف الخر لا 
وسور 
انظر: البحر حيط (16"/4)» تشنيف المسامع (9/9 18 الإحكام .0١١8/9(‏ 

(1) ويمكن اعتياره من المرححات عند التعارض» انظر: الحصول (611/4)) تشنيف المسامع (38085/1)) تقريرات 
الشرييي (5/1١؟)4‏ إرشاد الفحول (ص ))٠١8‏ ثقريب الرصول (ص )”٠١‏ شرح العضد (1/1/)» شرج 
تنشيح الفصول (ص 200). 

() هذا قول جمهور المالكية بتقدم عمل أهل المدينة على خيبر الأحاد؛ ويتصدون به العمل الذي طريقه التقسل» 
والعمل المتصل» كمسألة الأذان» وترك اللنهر بالبسلة, ومسألة الصاع؛ وئرك إختراج الزكاة من المنضراوات 
وغير ذلك من الكسائل الي طريقها النقل واتصل العمل يما في المدينة على وحد لا بنفى متلف وثقل نقلا يج 
ويقطم العذر. 
قالوا: لأن العمل لا يكرن إلا عن توقيف» فهر يجري بخرى ما قل نقل المترائر من الأخباره فيقدم على خمسير 
الواحد والقياس. 
وقد نسب الباجي» والآمدي» والزركشي هذا القول للإمام مالك نفسه؛ واختاره الباحي والشيرازي. 
انظر: إحكام الفصرل (١/480)؛‏ الإشارة للباجي (ص 78 البحر حيط (544/4) البيان والتحصيل لابن 
رشد 551/10 شرح الكوكب المنير (7719/5): تشنيف المسامع (550/1)) عمل أهل المدينة للسد كتور 
أحمد ثور سيف (ص 6077 مختصر اين اللحاجب (7/9)» تير الواحد إذا تخالف عمل أهل المدينة: للدكتور 
احسان فلمياك رص .)١١5‏ 


له 


العمل يخير الواحد 
افيما عمل الأكثر 
لاق 


العمل يقير الواحيد 
فيما عمل أمل 
المديية جتلافه. 


وأحيب بعدم تسليم حجية ذلك أما عملهم؛ فلاحتمال أن يكون عن اجتهاد أو 
تقليد» فلا يكون حجة للمجتهد؛ والكلام ليس إلا في ذلك وهذا الاحتمال لا 
رافع له 

وأما قولهم فإن كان المراد به أنهم قالوا إن الحكم كذاء ولم يتقلوه عن البي 3 
فكذلك؛ وإن كان المراد به أنهم نقاوه عنه يه فهذا ليس قوم بل قول النبي كلق 
ثم يقال: إن كانوا جمعاً يؤمن تواطؤهم على الكذبء أو اقترن بخبرهم قسرائن 
منفصلة: يفيد الخير بواسطتها العلم» قفي هذين يقدم الخبر على خخير الآحاد المفيد 
للظن» لكن لا لكوته حبر أهل المدينة؛ بل بل لكونه خبر التواتر أو المنرّل مزلت 
المفيد كل منهما العلم» وهذا ليس محل الخلاف, وإنما محله هو الأول كما يعلم ثما 
بأ في الإجماع؛ فليتأمل0". 

(و) قال (الحنفي) أي أكثر الحنفية يمتنع العمل بخبر الآحاد ؤي ثلاث مسائل؛ ' 
إحداها: (ما به البلوى تعم) أي في حكم خبر تعم البلوى عضمونه0”/ بأن يحتاج 
الناس إليه”؛ كحديث: (من مس ذكره فليتوض]): ص ححه الإمام أحمد 
وغيره"© إذّْ ما تعم به البلوى يكثر سؤال الناس عنهء فتقضي العادة بنقله علسى 


.0٠١8 انظر: تقريرات الشربيني (5.5/5): إرشاد الفحول (ص‎ )١( 

(1) وقال الاسفرايين في معين (ما تعم به البلوى): أن كل أحد يحتاج إلى معرفته. 
وقال الطرقي: أي يكثر التكليف به. 
وقال البحماري: تمس إليه الخاجة في عموم الأحوال. 
انظر؛ الببحر ايبط (171410/4)» شرح ختصر الروضة (557/9)» كشف الأسرار (4/7 6). 

(5) ذهب جمهرر الحنفية إلى أن ير الواحد إذا ورد موجباً للعمل فيما تعم به البلرى رى لا يقبل» ربه قال أبو الدسين 
البصري من المعتزئة» ونقل الياحي عن ابن دويز منداد من المالكية. 
انظر: أصول السرخسي (714/1): كشف الأسرار (/4؟)» التقرير والتحبير (754/1): تيسير التحريسر 
(117/5)) فرائح الرحموت (885/6) امعتمد (109/5): (حكام الفصول (1/: 15)» عموم البلرى» مسلم 
الدوسري (ص ١941‏ أثر الاعتلاف في القواعد الأصولية في اعتلاف الفقهاء؛ مصطفى ان (ص 411). 

(4) أخخرجه الإمام أحبد في المسند (5/3.): وأحرجه أبو داود في كتاب الطهارة» باب الوضوء من مس الذكرء 
ارقم الحديث (161) وأععرجه الترمذي في كتاب الطهارة: باب الرضوء من مس الذكرء رقم الحديث (4)45 
وأخرجه النسائي في كناب الطهارة؛ باب للوضوء من مس الذكرء رقم الحديث »)١74(‏ وأخرجه ابن ماجة 
في كتاب الطهارة» باب الوضوء من مس الذكرء رقم الحديث (9/4ا4): قال اين ححر: صححه الترمذيء 
ونقل عن البخاري أنه أصح شيء في الباب» وصححه الإمام أحمد والدار قط وييى ابسن معين. انظسر: 
التلخيص الحبير (515/1). 


ب 


سبيل التواترء لتوفر الدواعي على ثقلهء فلا يعمل الآحاد فيه0©. 

وأحيب: بأنا لا نسلم قضاء العادة بذلك» بدليل قبول الأمة له في تفاصسيل 

الصلاة» ووجوب الغسل من التقاء الختانين» وهما مما تعم به البلوى» وأيضاً قبوله 

في نحو الفصدء والححامة» والقهقهة في الصلاة» والحنفية أوجبوا يا الوضوعء وهو 

منهاء فهم محجوجون به كذا في العضد. 

والثانية: ما ذكره بقوله (أو كان راويه) أي حبر الآحاد (خلاقه يوم) أي يقصد سر هروس 
حلاف فلا يجوز العمل بالخبر» لأنه إنما حالفه لدليل. 

كالغسل من ولوغ الكلب سبعاً كما في الصحيحين”©؛ فإن راويه أا هريرة طله 

عنه أمر بالغسل من ولوغه ثلاث مرات©, 


ذا خالفه راوية 


(1) انظر: “كشش الأسرار (5/5 01 أصول السسرخسي (828/1). 

() وقد ذهب جمهور العلماء إلى قبول خبر الواحد فيما تعم به البلوى. انظر؛ شرح العضد (071/57+ تقريسرات 
الشريي (50/5)» وانظر المسألة وأدلتها في: الإحكام للآمدي (17/9١١4؛‏ المخصول (81/4)» المستصفى 
(88/9؟)» شرح اللمع (؟/500): التتقيحات في أصرل الفقه للسهروردي (ص ))0١7‏ شرح تنقيج الفصول 
(ص ١/ا)»‏ قواطع الأدلة (1//ات؟)» روضة الناظر (689/7) البحر حيط (7590/4) التحجبير شوج 
التحرير ))١1888/5(‏ تقديرات الشرييي :)9١7/1(‏ متالقة الصحابي للحديث النيري الشريف للدكتور عيد 
الكريم النملة (وص .0١0/5‏ 

(5) رواه البخاري ف كتاب الوضوء» باب إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاء رقم الحديث (0101): 
ورواه مسلم في كتاب الطهارة: باب حكم ولوغ الكلب» رقم الحديث 051/5 

(4) روى غتالفة فتيا أبي عريرة 5ه لروايته: الدار قطي في السئن» كتاب الطهارة» باب ولغ الكلب في الإثلء» رقم 
الحديث )١09/(‏ وهو من رواية عبد اذلك بن أبي سليمان عن عطاء عن أبي هريرة» وقد ضعفوا عبد اللك هذا 
بأنه لا يحتج به إذا اتقرد» فكيف إذا حالف الثقات. 
انظر: "التعليق المغني على سنن اندار قطن" لشمس الحق آيادي (1/): وأخرج الطحاوي في معان الآثار 
(17/1) عن أبي هريرة أنه أي بثلاث غسلات» وقال الحافظ في القتعم (677/1): "ثبت أنه - يعي أبا هريرة 


ع 


- أفق بالغسل سبعاء ورواية من روى عنه موافقة فتياه لروايته؛ أرجح من رواية من روي عنه مخالقته» مسن 
احيث الإسناد» ومن حيث النظر". 


لماع 


ا بأنه إفا خالفه لظنه”©: وليس لغيره أتباعه لأن امختهد لا يقلد بجتهداً 


ا يأق 2 

قلت إذا تأخرت أو يُجهل© سيق به بالاتقاق يعمل 
أو عارضّ القياسَ والنالث في معارض القياس إِنْ ذا تعفرف 
عَيةُ بالدص قد فاق الحني2 وَوُجدت في الفرع قطعاً انحظرٌ 
والوقفْ إِنْ ظناً وإلا أعغخمدا قلت وذا التفصيل حُسقه بدا 


(قلت) مقيداً محل المخلاف» وتبعاً للمحقق إِذْ قال: ويؤخذ من قوله: "أو خخالفه 
راويه" ما صرحوا به من أن الخلاف فيما إذا تقدمت الرواية على خلافه؛ وأما 
(إذا تأخرت) روايته عنه (أو يُجهلء سبق بهم أي بخلاقه بأن لم يعلم الحسال 
فربالاتفاق)”*؟ منهم (يعمل) خبر الآحاد©, 

وكأن صاحب الأصل إنما لم يصرح به لوضوحه. 


(0 غاية الورقة (457) من: أ. 

زف ذهب جمهرر العلماء إلى أن عنالفة الرئوي لروايته: لا تقدح في وجوب العمل بالحديث؛ وأن العبرة يما روى لا 
501 
الرواة؛ لأن غبر الصحابي لا بحتمل وقوفه على حكم النى ولل. 
انظر قول اللدمهور في العضد (/5/) شرح تنقيح الفصرل (ص 50/1) المحصول (559/4)» البحر 
نيط (47/4)) تقريب الوصول (ص ٠٠‏ *): شرح الكوكب النير (534/5)؛ إرشاد الفحول (ص 8١٠)؛‏ 
إحكام الفصول (751/1) أثر الاححلاف في القراعد الأصولية (ص 475) مخالفة الصحابي (ص .)١54‏ 

في همع الهوامع (84؟): قلت إذا بعد رَوى أو يُجهل. 

(4) في همع المرامع (514): علته بالنصب قو فاق الخير. 

(ه) ذكره السرعمسي والبزدوي. انظر: أصول السرحسي (6/ه): كشف الأسرلر (05/5). وانظر: تيسير التحرير 
واكم. 

(0 انظرة شرح المحلي (0603/90. 


مذهب الراوي» ويؤخذ بظاهر الحديث» وحصر القراقي الخلاف في الصحابي دون غيره مسن 


15م 


[والثالنة”” ما ذكره بقوله (أو عارض) بر الآحاد (القياس) ولم يكن راوي 
الخبر فقيهأء لأن مخالفته ترجح احتمال الكذب. 

وأحيب بعدم تسليمه؛ لوجود العدالة المائعة منه» فإن كان رأويه فقهياً قل 
عندهم؛ لأن الفقاهة توجب غلبة الظن. 

وأحيب”": بأن عدالة الراوي تغلب ظن صدقه الف القياس أو لا فلا حاحة إلى 
النفتنا نه 

لهم فيما عارض القياس ثلاثة أقوال: 
أحدها: القبول مطلقا2 والثاي: لا مطلق"© (والثالث) التفصيل: كما يه 
بقوله: (في) جم خبر (معارض القياس) أي المخالف له (إن) كان (ذا) القياس 


)١(‏ بحل الخلاف في هذه المسالة إذا كان خببر الواحد والقياس متعارضين من كل وج ولا يكن الجمع بينسهما. 
انظر: الإحكام للآمدي (0118/9)- 
وعند الخنفية: لا يعمل بخر الواحد إذا خالف القياس؛ بشرط أن لا يكون راوي الحديث فقيهاً» وليست 
الفقاهة شرطا عند البعض» انظر: أصول السرععسي (768/1)» تيسير التحرير (05/5): “شف الأسسسرار 
امم 

(1) أنظر: تقريرات الشربيي (5019//9). 

() اللمملة من قوله: (والثالثة) مرتبكة في (أ0. 

(؛) أي سراء كان الراوي فقيهاً أم لاء كثمر الرواية أم لام 
وهو قول الشافعية والحنابلة» وكثير من الفمهاء والأصوليين كما نسبه إليهم الآمدي والساعاقي. 
انظر: أصول السرخسي (7+4/1)) فواتح الرجموت (5175/2)» شرح تنقيح الفعول (ص 7807)؛ فماية 
السول (1//5. /): الإسكام للآمدي (44/9): الوصول إلى الأصول :)5١5/1(‏ بديع النظام للساعاتي 
(044/1» العدة (88/1م» التمهيد لأبي الخطاب (14/5): أثر الاءمستلاف في القواعد الأصولية (ص 
6 

(ه) كاه الباجي والقراتي عن الإمام مالك ونسيه الشيرازي والآمدي لأصحاب مالك» ونقل القرائي عن القاضي 
عياض في التنبيهات» وابن رشد في المقدمات: أن في مذهب مالك ف تقدم القيلس على خبر الراحد قرلين» 
وأنكر ابن السمعان نسية إطلاق القول بتقدع القياس إلى الإمام مانك» وقال: "هذا القرل بإطلاقه سمج 
مستقيح عظيم» وأنا أجل متزلة مالك عن مثلل هذا القول» ويس يُدرى ثبوت هذا منه". 
.وقال الشيخ محمد الأمين الشتقيطي في تقرير مذهب الإمام مالك في هذه المسألة: "هذا الذي ذكر عن مالك -- 
من تقديعه القياس على خب الواحد هو للفرر في أصول الفقه لالكي» لكن فروع مذههه تقتضي خملاف هذاء 
وأنه يقدم خمر الواحد على القياس» وهذا حو الذي يدل عليه استقراء مذعبه» مع أن للقرر ف أصوله أيضاً أن 
كل قياس خخائف نصاً من كناب أو سنة فهو ياطل بالقادج المسمى ف اصسطلاح أصل الأصول فساد 
الاعتيار... وهذا القول هو الحق الذي لا شك فيه؛ لأن القينى لا يجوز مع وجود النص من النبي . 
انظر: شرح تنقيح الفصول (ص 1407 الإشارة للباجي (ص 55)) مختصر اين الجاحب 0 شسرج 
اللمع :)5١5/1(‏ الإحكام (055/5): العدة لأبي يعلى (85/5)» غاية الوصول للهندي (10/ه091)» مذكرة 
على روضة الناظر في أصول الفقه للشيج محمد الأمين الشتقيطي (ص /14). 


قنقة 


العمل بخير الواحد 


إذا عارض القياس 


(تغرف» علي في الأصل المقيس عليه (بالنص) والخال أنه (قد فاق الخبر) بأن 
كان النص ححا في الدلالة على الخبر المعارض للقياس (ووُجدت) تلك العلة 
«في الفرع) المقيس (قطعام كما لو ورد مثلاً: يحرم الربا في الأرز لأنه مطعسوم 
يدخر» وقيس عليه البر لوجود العلة المذكورة فيه قطعاء ثم ورد: لا يحرم الربا في 
ار (انحظن) أي أمتنع قبول هذا الخبر المعارض لذلك القياس لرجحان القياس؛ 
عليه حيتقذ. 

(والوقف) عن القول يقبول الخبر أو عدم قبوله (إن) كان وجود تلك العلة في 
الفرع (ظا) كما لو مُرضِ في الثال التقدم: أن العلة المذكورة غير مقطوع بها في 
البره وذلك لتعارض الترحيحين حيشذ» ترجحيح خبر القياس لرجححانه بذائه؛ 
وترجيح الخبر الآحر بالاستغناء عن المقدمات؟ لعدم2" انضمام القياس إليه (وإلا) 
أي وإن لم تُعرف العلة بالنص الراجح» بأن عُرفت باستتباط» أو نص مساوء أو 
مرحوج رأغتمد بألف الإطلاق» أي الخبر فيقدم على القياس. ش 
(قلست) زيادة على الأصل (وذا التفصيل) الذي في القول الثالث”" (حُسُه بدا/ 
أي ظهر لما تقرر في تعليله» ومن نّم اختاره الآمدي"؛ وابن الحاجب”: كما 
صرح به الولي العراقي”» 


زم غاية الورمقة (45) من: مام 

(؟) خلاصة هذا القول: أنه إذا عرفت علة القياس بنص راجح الدلالة على الخيرء روجدت في الفر, ع قطعأة ققدم 
القياس على الخيرء لرجاحته. 
وإذا وحدت فيه ظناً؛ فالوقض» لتساوي الخو والقياس. 
وإن ل تعرف العلة بالق الراجيح بل باستباط أو نص مساو أو مرجوح» قُدم الخر. 

(5) انظر: الإحكام 0138/9 

(4) انظر: مختصر ابن الحاحب (9/*/6) مع شرح العضد. 

(ه) انظر: الغيث الفامع (45.©/9)- 


فت 


مثال الخبر المعارض للقياس: حديث الصحيحين» واللفظ للبخاري "لا تُصَرُوا 
الإبل ولا الغدى فمن ابتاعها بعد فهو بخير ارين بعد أن يحليهاء إن شاء 
أمسك؛ وإن شاء ردها وصاعاً من تمر'”©» إن رد التمر يدل اللبن عخالفٌ للقياس 
فيما [يضمن]0© به المتلف من مثله أو قيمته: وأيضاً الضمان هنا مقدّر بمقدار 
واحدء وهو الصاع مطلقأء فخترج عن القياس الكلي في اختلاف ضمان امتلفات 
باختلاف قدرها وصفتها. 

قال جمع منهم الولي العراقي: الصحيح تقدي الخير مطلق وكذا قال الباحي: إنه 
الصحيح عندي في مذهب مالك؛ فإنه سكل في حديث المصراة فقال: أو لأحد في 
هذا الحديث رأي؟ 2, نص 
وأجابوا عن تقددم الحنفية القياس؛ للقطع بالأصول2)) وكسون خير الواحد 
مظنوناً؛ بأن تناول الأصل لمحل خبر الواحد غير مقطوع به؛ لحواز استثناء محل 
الخبر عن ذلك الأصلء وبأن القياس يحتاج إلى نفي المعارض في الأصل والفرع» 


(1) أخرجه الباري في كتاب البيوع؛ باب النهي لبائع أن لا يُحمّل الإيل والبقر والغنم. رقم الحديث (5184): 
وأخرجه مسلم في كتاب الببوع» باب حكم بيع 
والمصراة: هي الناقة أو البقرة أو الشاة؛ الي يترك صاحبها حلبهاء ليتجمع لينها في ضرعهاء ليوهم الشستري 
يكثرة لبنها. 
انظر: الجحموع المغيث في غرييسي القرآن والحديث لابن المديتي (1*6/1) معصم القابيس في اللغة لابن فارس 
رص 016). نسان العرب (4821/4). 

(0 في أ : (يظن). 

() انظر: الهامع (495/5) المنتقى للباجي (5/ه١١))‏ الاستذكار لاين عبد الهر (817/11). وانظر المراجع 
المذكورة في حاشية القول الأول بالقبول مطلقاً. 

(5) القياس في معين الأصل: ما عرف فيه كون الفرع ممائل للأصلء بأن لم يظهر غارق بيتهما يعد السير النام» أو 
ظهر غبر أنه عدم الأثر» كالعلم باتتغاء صغة الذكورة والأنوثة في سراية العتق. 
أنظر: الإيضاح لقوانين الإصطلاح لابن ابغوزي (ص 077 


رقم الحديث (1954). 


لوا 


وهو محل اجتهاد بخلاف الخ تأمل20. 


أبو على لا بد فيه من عذدذ أو عاضد لمجر به عَضَلُ 
وقال عنهُ عابدٌُ اجبارٍ في زناً ببدون أربعة لا يكتفي 


وقال (أبو علي) الحبائي المعتزلي'" (لا بد فيهم أي في قبول خبر الواحد (مسن 
عدذ) اثنين يرويانه فأكثر قياساً على الشهادة؛ (أو) من (عاضد) كموافقة ظاهر 
آية أو خبر آخرء أو عمل بعض الصحابة (لخير) أي راو إذا كان واحداً إبسه 
عضد) ذلك العاضد هذا المحبر”"؛ لأن أبا بكر الصديق نه عته لم يقبل صبر 
المغيرة بن شعبة9؟» أنه ولق كش الجدة السدس» وقال: هل معك غيرك؟ فوافقه 


(1) انظر: الإحسكام للآمدي ))١7١/1(‏ وقال الشيرازي في شرح اللمع (105/5): "ذهب أصحاب مالك إلى أن 
خمر الواحد إذا نالف القياس» لا يجب العمل به؛ ويقدم القياى عليه» وذهب أصحاب أبي حنفية إلى أنسه إذا 
كان غنالفاً نقياس الأصول لا يجب العمل بهء وذكروه في أحاديث الوقف والقرعة وللصراة؛ وإن كان عخائفاً 
لغير قياس الأصول» وجب العمل به. 
قالى: فإن أرادوا بقياس الأصول» ما تقتضيه هذه الأصول من جهة القياس» فهذا قول المالكية؛ وإن أرادوا 
بالأصول الكئاب والسنة والإجماع الي عي الأصول في الحقيقة: فليس معهم في رد خبر الراحد بالقياس كتاب 
ولاسة". 


(1) هو حمد بن عبد الوهاب بن سلام بن تلد ين حمران بن أبان مولى عثمان بن عفان وه أبو علي» المعروف 

أبو الحسين الأشعري؛ وله معه مناظرات أدت على 
ترك أبي الحسن لمذهب المبائي. من مؤلفاته: تفسير القرآنء منشابه القرآن. توفي سنة 6.1هب. 
أنظر في ترجمته: وفيات الأعيان (710/4؟) العير (445/1): طبقات المعتزلة (ص 8 

() حكاه عنه أبو الحسين البصري في العتمد :)١72/5(‏ وانظر: البحر الحيط (718/6). 

(4) هو المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن بمسعود التقفي: أبو عيد الله» وقيل أبو عيسى. صحابي جليل أسلم عام 
الختدق وشهد الحديبية. كان موصوفاً بالدهاء والخلم. ولآه الفاروق على البصرة ثم الكرفة وأقرّهِ عليها عثمان 
ثم عزله. واعتزل الفتنة بعد مقتل عثمان. ثم استعمله معاوية على الكرفة وبقي عليها حين ترفي رضي الله عنه 
وعتهم سنة + مهس 


اللاي أحد أثمة المعتزلة: أخذ عنه ابنه أبو ها: 


انظر في ترجمته: الإصابة (577/5)» الاستيعاب (714/5)» قذيب الأسماء واللغات (5/75 .)١١‏ 


د 


هل يشترط في ير 
الواحد أن مويه 


النانة 


محمد بن مسلمة الأنصاري7"؛ فأنفذه أبو بكر رضي الله تعالى عنهم. 
رواه أبو داود. 

وأن عمر بن الخطاب لم يقبل خبر أبي موسى الأشعري” أنه يق قال: (إذا 
استأذن أحدكم ثلاثاً فلم يؤذن له فليرجع)» وقال: أقم عليه البينة» فوافقه أبو 
سعيد الخخندري» رواه الشيخحان©, 

ويقوم مقام التعدد الاعتضادٌ» وأجيب بأن طلبهما التعده ليس لعدم قبول الواحد 


55 لتنث) كما قال عمر ط#له في خبر الاسكذان: "إنفاسمعت شيا 


(1) هو محمد بن مسلمة بن سلمة الأوسي الأتصاري» أبو عبد الرحمن» صححابي جليل؛ أسلم على يد مصعب بسن 
عمير» وشهد بدراً وما بعدها إلا تبرك كان البي 5خ يستعمله في المهمات» مثل قثل كعب بسن الأشرف 
اليهردي. اعنزل الفتة بعد مقتل عشمان» وسكن الربذة» ثم مات رضي الله عنه في المدينة سنة "كه 
انظر في ترجمعه: الإصابة (75/1©)» الاستيعاب (8/ه91)» قريب الأسمام واللغات (91/1), 

() رواه أبو داود في كتاب الفرائض» باب في الجدة» رقم اللحديث (5854)؛ ورراه الترمذي في كتاب الفرائض» 
باب ما بجاء في ميراث الجدة» رقم الحديث »)5١٠١(‏ ورواه ابن ماجه في كناب الفرائض؛ باب ميراث اللبدق 
رقم الحديث (110/114). 
كال ابن حجر في تلخخيص الخبير (19/9): "إستاده صحيح لثقة رحاله إلا أن صورته مرصل فإن قبيصة لا 
بصح له مااع من الصديق.. وقد أعله عيد المحق تبعاً لابن حزم بالانقطاع» وقال الدارقطني في العلل بعسد أن 
ذكر الاختلاف فيه عن الزهري: يشبه أن يكون الصواب قول مالك ومن تبعه": وصححه الناكم وابن حبانء 
رضعفه الألباي. 
انظر: مستدرك اللماكم (90/4): الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان (70/9)» إرواء الغليل في تمسريج 
أحاديث منار السبيل اكُلباي (1514/5). 

(5) هر عبد الله بن قيس بن سليم الأشعري» أسلم قديعاً قبل الجرة وهاجر إلى الحيشة» وقدم المديئة يعد خيو. 
كان حسن العموت بالقرآن» وف الصحيح: "لقد أرتيت مزماراً من مزامير آل داود". استعمله البي ف على 
بعض اليمئ وعدن؛ واستعمله على البصرة واستعمله عثمان على الكوفة. وهر أحد القضاة الشهورين؛ وكان 
أحد الحكمين بصفينء ثم اعتزل الفريقين. ترق ذه سنة ؟#4ه. 
انظر في ترجمته؛ الإصابة (1209/5)» شذرات الذهب (8/1ه)» حلية الأولياء (5//1ه 5). 


(؟) رواه البخاري في كتاب الاستعذان» باب للتسليم والاستعذان ثلانا. رقم الحديث (5548). وروا مسلم في 
كناب الآداب» باب الاستعذان. رقم الحديث (0]188. 


(5) انظر: للعتمد (؟للا11)؛ البحر الححيط (0214/4. 


1د 


فأحبيت أن أتثبت". رواه مسل,0©. 
وقد قبل أبو بكر خبر عائشة؟ وحدها في قدر كفن البي 6خ1» وقبل عمر خبر 
عبد الرحمن بن عوف© في أخذ الجزية من انحوس: وعصير الضحاك ين 


سفيان” في توريث امرأة أشيه”9 من دية زوجها». 


(1) رواء مسلم في كتاب الآداب» باب الاسكذان: رقم الحديث (05184). 
(م هي أم المؤمنين» أم عبد الل عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وعن أبيها. تروحها رسول الله 8 
نين ودخبل بما وهي بنت تسع في السنة الأول من المجرة» ومات عنها وهي بست تمسان 


ووه عه 
عشرة سنة. كانت أحب نساءه إليه» وكانت فقيهة الصحابة» ومرجعهم إِذا اختلقراء وهي من المكثرين مسن 
رواية الحديث لها لي مسند الإمام أحمد )171٠(‏ حديث. توفيت سئة (/ده. 

انظر في ترجمتها: طبقات ابن سعد (ل/ه)» الاستهعاب (458/4)) الإصاية (/170). 

(م) رراه البخعاري في كتاب الجنائزء باب الثياب البيض للكفن؛ رقم الحديث (1154): ررواه مسلم في كاب 
الجدائر» باب في كفن الميت» رقم الحاديث (141). 

(4) هو عبد الرحمن بن عرف بن عيد عرف» أبو محمد» القرشي, الزهري» وهو أحد الثمانية السابقين إلى الإسلام» 
وأحد الخمسة الذين أسلموا على يد أي يكرء وأحد العشرة المبشرين بالحنة: وأحد الستة أهل الشورى الذين 
توي رسول الل ب وهو راض عنهم. هاجر المجرتين» ركان كثير الإنفاق في سيل الله. توي وه سنة 
1اهم. انظر في ترجته: الإصابة (13/5 4) مهذيب الأسماء راللغات (1//1 ٠.‏ ©)» حلية الأولياء (91/1). 

(ه) رواه البخماري في كتاب الجزية: باب المزية والموادعة مع أهل الحرب» رقم الحديث (1559) 

(1) هو الصحابي الخليل الضحاك بن سفيان بن كعب الكلابي العامري» أبو سعيد. كان من الشجعان» يعد يمائسة 
فارس. وكان يقوم على رأس رسول الله يك متوشحاً بسيفه. تولى بعض السراياء منها سرية إلى قومه؛ وكان 

قومه. توفي كه سنة ١‏ اه 


الإصاية (؟/5 ١‏ ؟)» الاستيعاب ١5/1(‏ )2 قذيب الأسماء واللغات (144/1) 
م هر أشيمْ البابي» بكسر السحمة الأولىء ل في عهد النى يق خطأء وهو صحاني مسلم فأمر سول الله 3 
الضحاك بن سفيان» أن يورث امرأنه من ديته. 
انظر في تر" 
(0) رواه أب داود في كتاب الفرائض؛ باب ف المرأة ترث مر 


الإصابة (01/1)؛ الاستيعاب »)١16/1(‏ قذيب الأسماء واللغات (1315/1) 
زوجهاء رقم الحديث (194157): ورواه الترمذي. 


في كتاب الديات» باب ما جاء في المرأة حل ترث من دية زوجهاء رقم الحديث )١415(‏ ورراه ابن ماجه في 


كتاب الديات» باب الميراث من الدية» رقم الحديث (157؟): ررواه مالك في لوطأ (؟/070) في كناب 
العقول؛ باب ما جاء في ميراث العقل والتغليظ فيه. 
والحديث قال عته الترمذدي: حديث حسن صحيح: والعمل على هذا عند أهل العلم. 


: ستن الترمذي »)١4/6(‏ وصححه الألباتي في صحيح ستن ابي داود (678/5). 


كلق 


(وقال) حكاية (عهم) أي عن أبي علي الحبائي أبو هاشم (عابدء الججار) طاطني 


المعتزلي”© أيضاً خبر الآحاد (في» زت أي في الأحكام المتعلقة به إبددون أرئعة) لد قود مر 
[بوصل الحمزة للوزن]© (لا يكعفي) ”© بل لا بد فيه من الأربعة فأكث 2 2 
على الشهادة عليه. 

ورد بالفرق بينهماء فإفا أضيق من الخير©». 

وزاد الناظم قوله: "عنه"؛ تبعاً لشرح المعتصر» كالمحصول©. 

وادعى المحقق أنه سقط من ابن السبكي في الأصل لفظة: "عنه". 

قال: -أعن الحقق- وهو إما تقبيد لإطلاق نقل الاثنين عنه أي الحبائي» كما 

مشى عليه ابن الحاجب”") أو حكاية قول آخخر عنه في بر الزنا». 


وقال الولي العراقي: مقتضى كلام المستصفى في حكاية هذا القول التعميم في كل 
خبرء فإن عبارته: "وقال قوم: لا بد من أربعة» أنحذاً من شهادة الزناء 


قال: فإن صح ذلك فهو قول عاشر"0©. 


(1) هو ميد الخبار بن أحمد بن عيد البارء الهمذاني المعتزلي الآسد آباذي. يلقبه المعترئة بقاضي القضاة. قال ابسن 
السبكي: كان إمام أهل الاعتزال في زمائه» وكان ينتحل مذهب الشافعي في افروعء وله الذكر الشائع بسين 
الأصوليين. من مؤلفاته: المغيئ» العمدء متشابه القرآن. توفي سئة ©416هم. 
انظر في تر 

ترد في أ 

(5) انظر: العتمد (1/5)» ونقله أيضاً الآمدي في الإحكام (؟/44) عن أبي علي اللجبائي. 

(4) انظر: حاشية البناني (5/15+)» غاية الوصول (ص /4). 

(ه) انظر: رفع الحاجب (4+8/5)» الإشاج (4/9 21). 

(1) انظر: المحصول (411/4). 

(0) انظر: عقتصر ابن الخاحب (88/1). 

(ه) انظرة شرح اللي (109/7). 

(5) انظر: الغيث الشامع (455/7): المستصفى (074/9 


: الطبقات الكبرى (497/0)؛ طبقات المعتزلة زص :)١١7‏ شايرات الذهب (01/0). 


ضيفة 


ومشى على هذا /١‏ يوطي 200 يث قال في الكوكب: 

وبعضهم بأربع لدى الزن وقيل بل لغيره وَوْعضا 
قال في شرحه: قد أطلق الأستاذ أبو نصر التميمي عن الحبائي؛ أنه لا يقبل إلا إذا 
رواه أربعة؛ فذكر هذا القول العاشر من زيادقء انتهى'". 
وبذلك يعلم أن ابن السبكي ذكر في أحد كتابيه قولاً للحبائي غير ما ذكره في 
كتابه الآخر”/ والله أعلم. 


١‏ أي أنه جعل الأقوال عشرة في مسألة قبول عمر الآحاد في الأمور الدينية. 

(0) انظر: شرح الكوكب الساطع (8/5 70 + .071١‏ 

( لم يذكر ابن السبكي ذلك القول عن ابثبّائي في رفع الحاجبه وإما ذكره في الهاج (5714/7). 
وانظر: الببحر الغحيط (6010/4). 


وباب 


مسائل 


المصطفى وفقَّ فى السمعاي خُلفَ ذوئ تأخر الأزمان20© 
إن مقالُ الأصل للفرع كَدَبْ لا يُسقطٌاللرويئ. 


مسألة في تكذيب الأصل للفرع في الرواية": وحكم زيادة الراوي» وما يتبعهما 
(المصطفى) أي المختار عند صاحب الأصل'" (وفق) الإمام أبي المظفر منصور 
(فق) أي ابن محمد (السمعابي)*/ والماوردي7» والروياني”": بل عزاه الشاشي 
للشافعي ؤه”2: وحكى الحندي الإجماع عليه 


)١(‏ ورد البيت في مع الهوامع (ص 1717) هكذا: 
الصطفى وفق فى السمعاتق اقلت ومع منهم الرويانٍ 
وخلف جم متهم القفخير مقا الآأمدي ومن لذين تبعا 
(1) إذا روى ثقة عن ثقة حديئء ثم أنكر الشيخ ما حدّث به الفرع» فله حالانة 
الحالة الأولى: أن يجزم بإنكارهء كأن يقول: كذب علي أُو ما رويت له هفاء ونحو ذلك. 
الححالة أن لا يجزم» بل يشلك في أنه رواه ويتردد والفرع جازم بالرواية. 
ولي كنا الحالتين خعلاف» ولكن المخلاف في الثائية أضعف» وسبيداً الشارح بذكر الخلاف في الحالة الأولى. 
(6) انظر: جمع الجرامع (ص 17). حيث قال: "المخثار وفاقاً للسمعانيء أو ملافا للمتأخرين أن تكذيب الأصل 
للفرع لا يُسقط المروي” وهنا هو القول الأول ني الحالة الأولى من المسألة: "أن يجزم الأصل بإنكار مسا 
حدّث به الفرع". 
(4) انلو قواطع الأدلة (3/5ه0). 
(0) انظر: الحاوي (0 846/5 .)١‏ 
)١(‏ انظر: البحر اليط (90/6). 
(/ا) وحكى الزركشي والكمال المقدسي هذا اثقرل عن أبي الحسين بن الفطان. انظر: اليحر الفسيط (2)275/4 
تشنيف المسامع (409//6)) تدريب الرلوي للسيرطي (888/1). 
(8) الظاهر من كلام الشارح أن الصفي المندي حكى الإجماع على قبول الحديث» ولكن الواقع أنه حكى الإجماع 
على عدم القبول؛ فالمندي موافق لأصحاب القول الثاني (الجمهور)» وليس الأول 
قال في هاية الوصول (5873/9): ”...فحصل الإجماح على عدم القبول إذا كان رلوي الأصل مُكذباً للفر» 
جازماً بقلطه في الرواية عنهء سواء كان الفرع جازماً بالرئرية عنه أو لم يكسن”. وانظر: الغيت المسامع 
(/433)) وقد نقل الآمدي الإجماع كذلك على عدم قبول الخبر في هذه الحال. 
قال في الإحكام (5/5. ”.. لا لاف في امتناع العمل بالخبير". 
ولكن في حكاية الإجماع في هذه للسألة تظرء الأن العلماء قد حكوا لاف السلف فيهء كما سيذكر الشارح. 


ا 


تكذيب الأصل 


فرع مل 
يُسقط المروي؟ 


و (مُلف) ما عليه الأكثرون من الأصحاب”2©) بل عزاه القاضي أبو بكر 
للشافعي © ونقله الناظم كالأصل عن (ذوي تأخر الأزمان) أي المتنأحرين7؛ 
كالامام”») والآمدي» وابن الصلاح0© والنووي”9. 

وقوله (إنْ مقا مصدر ميمي أي قول (الأصل للفرع كدب خصير قوله: 
"اللصطفى" يعن أن تكذيب" الأصل للفرع الثقتين فيما رواه عنه كقوله: 
كذب علي أو ما رويت له هذاء أو نحوهما (لا يسقط) الحديث (المروي) عن 
القبول» لاحتمال نسيان الأصل له بعد روايته للفرع. 

قال بعض الحققين”©: وجه هذا المحتار أن الفرع عدل ضابط إلى آخر شروطه؛ 
وقد تقدم أنه يجب العمل بخبره» والوجوب لا يسقط بالاحتمال» والأصل وإن 
كان عدلاً أيضاً الخ لكنه كَدّبِ عدلاً» وتكذيب العدل حلاف الظاهر. 

فإن قلت: يلزم أن يكون الأصل كاذباً وهو أيضاً عدل» فيكون حلاف الظاهر. 


.)787/1( نسبه ابن السمعاني للأصحاب من الشاقعية. انظر: قواطع الأدلة‎ )1١ 
وهذا هر القول الثاني في الحالة الأولى من المسألة» وهو قول جمهور العلماء» أن جزم الأصل بتكذيب الفسرع‎ 
يُسقط الحديث,‎ 

(؟) حكى ذلك عنه إمام الحرمين في البرهان )410/١(‏ حيث قال: "ادعى القاضي علي الشافعي أنه قال: تسرد 
الرواية في مثل هذه الصورة". 

(©) قال الزركشي في تشنيف المسامع (8497/5): "اعلم أن حكاية الإسقاط عن المتأخحرين قصورء بل الذي عليه 
الأصحاب كما قاله ابن السمعاني". 

(4) انظر: المحصول للرازي (47014). 

(ه) انظر: الإحكام (05/5 00 

(0) انظر: مقدمة ابن الصلاح (ص 001). 

() انظر: التقريب للنووي (55/1) مع تدريب الراري. 

() فاية الورقة (47) من: نب 

(9) انظر: شرح الحلي على جمع الجوامع: مع حاشية البناني» مع تقريرات الشربيئي )5٠١/7(‏ الآيات البينات 
(555/5) البحر الغيط (77/5؟) قراطع الأدلة (21//6؟). 


لات 


قلت: لاء بل هو الظاهرء لأنه كذب في التكذيب للفرع العدل» وقد عرفت أنه ا 
حلاف الظاهر» فيكون كذب الأصل هو الأصلء إلا أنه لعدالته يحل على 


النسيان» تدبّر و سيأي توحيه الإسقاط. 


تخد سوسوم اساسومو0 0 0 ., «تسسيدي الل له السحية 
لأجل ذا لو في شهادة هما يجتمعان م ثرَةٌ مبسهما 


وأشار بقوله من زيادته (للذي له انتسبم أي الذي نسبه الفرع للأصل؛ إلى أن 


المراد بالمروي ما تكاذبا فيه سواء كان حديثا أو بعضه» فلا يقدح في باقي 


روايات الفرع عته. 


قال في التدريب”؟: ومن شواهد القبول ما رواه الشافعي عسن سفيان ين 
عيينه(”» عن عمرو بن دينار””: عن أبي معبد» عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهم قال: "كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله يه بالتكبير". 


(0 انظر: تدريب الراوي (8/1). 

(!) هو سفيان بن عببنه بن أب عمران الحلالي» أبر محمدء الكوقي. محدث الحرم. قال الشافعي: لولا مالك وسفيان 
لذهب غلم الححاز. أحرج حدينه الأئمة للستة وغيرهم. حج سبعين ححة» ومتاقبه كثيرة مشهورة. سكن 
مكة وفيها توفي سنة .52 1ه 
انظر في ترجمته: تاريخ بغداد (179/4/5) تذيب الكمال (0079/11: سير أعلام التبلاء ودل 0 4). 

(5) هو عمرو بن ديتار» أبو محمد الحُسَحي مولاهب المكي التابعي. قال التووي: أجمعرا على جلائتسه وإمامضه 

. وهو أحد أثمة التابعين وأحد المتهدين أصحاب لئتاهي. كان مولى» لكن شرّقه العلم. توفي سنة 


هم 


أقظر ترجمته: هذيب التهذيبٍ (74/2)) تذكرة الحفاظ (117/1) تذيب الأساء واللغات (81//9). 
(4) هو أبر معبد» نافذه مولى أبن عباس ححازي» روى عن مولاء» وروى عنه عمرو من ديتار وغيره. وقال عنه: 

وكان من أصدق موالي اين عباس. ويّقه أحمد واين معين وأيو زرعة. مات بالمدينة سنة ١4‏ 1ه 

انظر في ترجمته: تهذيب الكمال (174/55)» تذيب التهذيب (- 0/1 02)» للكاشف (5/5 001 


شفقة 


قال عمرو بن دينار: ثم ذكرئه لأبي معبد يعدء فقال: لم أحدئك؛ قال عمروً: قد 


احدئتنيه. 


قال الشافعي ظه: كأنه نسيه بعد ما حدئه إياه» والحديث أخرجه البخاري من 
حديث ابن عيينة”2؛ وهذا يدل لما مر عن الشاشي"", 

ودلأجل ذا) أي أن تكذيب الأصل لافرع لا يسقط المروي (لو في شهادة هُماء 
يجتمعان) أي الأصلُ والفرحٌ بأ شهدا في قضية (لمْ تُردّ) الشهادة (منهما) إذ لا 
يكون و منهما بتكذيبه للآخر بجروحاًءأما الفر فلما عرفت من أن كذبه 
حلاف الظاهرءوأما الأصل فلأت كذبه وإن كان هو الظاهر لكن تعمدةٌ حلاف 
الظاهر لعدالته فترحح احتمال النسيان؛ فلا يكون كل منهما بجرو حا به. 

قال المحقق: ووجه الإسقاط الذي نفى الآمدي الخلاف فيه؛ أن أحدهما كساذب 
ولابتٌ ويحتمل أن يكونّ هو الفرع فلا ينبت مرويه» ولا ينافي هذا قبول 
شهادهما في قضية: لأن كلا منهما يظن أنه صادق» والكذب على البي فلك الذي 
يؤول إليه الأمر 000 تقدير - إنما يُسقط العدالة إذا كان عمداء ولو استوضح 
المصنف على الأول بما بناهُ عليه لَسلمٌ من دعوى التنائي بين المبى والقاني الي 
أفهمها بناؤه. 1 

أي لو جّعل ما بناهُ موضّحاً لا دليل ولا يلزم من كونه موضحاً للأول أن لا 
يأني على غيره» بل يكفي أن يكون أنسب بالأول0». 


إل4 والحديث أخرجه البعماري في كناب الأذان» باب الذكر بعد الصلاة» رقم اللحديث (191): وأخخرجه مسلم في 
كتاب المساجد ومواضع الصلاق باب الذكر بعد الصلاق رقم الحديث (/8133)- 

(9) أي لما نقله الشاشي عن الشافعي أن تكذيب الأصل للفرع لا يوجب رد الحديث. 

(”) واخعار الصفي الندي قبول روية كلل واحد منهما إذا الفرد» وعدم قبرل روايته وشهادته إذا اجتبعاء ولسر 
كانت الرواية في غير ذلك الحاديث. انظر: نماية الرصولل (19155/97). 

(4) انظر: شرح المحلي مع تقريرات الشربيئ (517/1) والتفسير للشربيي. 


مم 


ومر أن ممن قال به الماوردي والروياي”")» إلا أنهما قالا: لا يجوز للفرع أن يرويه 
عن الأصل. 

قال في التدريب0”: فحصل ثلاثة أقوال””» ونّمّ قول رابع: أنمما يتعارضان 
ويرجحح أحدهما بطريقه» وصار إليه إمام الحرمين0. 

وإنذ كردذ وفرخ يحرم فهوأولى وعليه الْقَقمٌ 
(وإن تردد) أي الأصل فلم يجرم بالتكذيب؛ بأن شلك في أنه رواه للفرع؛ أو ظن 
أنه ما رواه له» كأن قال: ما أذكر هذاء أو لا أعرفةٌ (وقرع يجزم) بسماعه منه 


(فهو أولى) بقبول الخبر ما جزم به الأصل بالنفي (وعليه) أي القبول (المعظم) 
من العلماء أصحاب الشافعي ومالك وأبي حنيفة» لأن ذلك يحمل على نسيان 


الشيخ كما مر0©,. 


(1) مر ذلك في أرل للسألة. 

(1) انظر: تدريب الراوي (9/1). 

(1) حاصل القول الثالث في المسألة: أن إنكار الأصل لرواية الفرعء لا يقدح في صحة الحديث؛ إلا أنه لا يجوز 
اللفرع أن يرويه عن الأصل. 

(4) انظر: البرهان (1/ 45 وذكر الرازي تحرء في المحصول (471/5). 

(ع) هذا هر القول الأول ف للسألة» وهو قول الجمهور من المتكلمينء أنه يقبل الخير في هذه الحالة, واعثاره محمد 
بن المحسن من الختفية. 
انظر: الوهات (418/1): المحصول »)47١/4(‏ الستصفى (590/9)» شرح اللمع (45/5)) شرح تتقيح 
الفصول (ص 758)؛ شرح العضد (71/1): أصول السرحسي (9/)» فواتح الرحموت (/101)» تيسير 
التحرير (7/5١٠)؛‏ روضة الناظر (415/1) المسودة (ص 580): شرح الكوركب المستر (0121/9): 
الكفاية للخطيب البغدادي (417/5)» مقدمة ابن الصلاح (ص :)١1377‏ تدريب السراوي (796/1)» أثسر 
الاختلاف في القواعد الأصولية (ص 575). 


د 


رواية الفسرع 
العدل إذا لم يوم 
الأصل ينفيها 


وفي هذا صنّف الخطيب27» والدارقطئ!" كتاب: "مّنْ حدّث ونسي"؛ وفيه- 
كما قاله الحافظ ابن حجر وغيره- ما يدل على هذا المذهب الصحيح؛ لكسون 
كثير هنهم حدثوا بأحاديت» فلما عرضت عليهم لم يتذكروهاء لكنهم 
لاعتمادهم على الرواة عتهم؛ صاروا يرووتا عمن رواها عنهم عن 
أنفسهم:كحديث أبي داود وغيره؛ من رواية ربيعة" عن [سْهيل] © بن أبي 
ص20 عن أبيول” ؟؛ عن أبي هريرة: "أن التي يك قضى باليمين مع الشاهد””© 


(0) هر أحمد بن علي ين ثابت» البغداديء أبوبكر » الحافظ» امعروف بالخطيب» كان من الحفاظ لمتقنين» والعلماء 
المتبحرين» وصنّف ع من مالة مصنف أهمها: تاريخ يغداد؛ الكفاية» شرف أصحاب الحديث وغيرها. 
انوفي سنة 451ه. في بغداد. 
انظر في ترجمته: الطبقات الكبرى (8/4؟): وفيات الأعيان (007/1» شذرات الذهب (0511/5. 

(؟) هو علي بن عمر بن أحمد بن مهدي أبر الحسين, البغدادي الشافعي: الدارقطين» نسية إلى (دار القطن) مخلسة 
بيغداد» قال الخطيب: كان فريد عصره؛ وإمام وقته» وانتهى إليه علم الأثر وا معرفة بالعثل وأسماء الرجال؛ مع 
الصدق والثقة وحسن الاعتقاد» له مصتفات كثيرة منها: العلل؛ السئن » الأفراد. توفي سنة ©14ه. 
انظر في ترجمته: تاريخ بغداد (54/11)» تذكرة الحفاظ (841/7) سير أعلام النبلاء 01١9/1‏ 

(5) هو ربيعة بن فروخ» أبو عبد ال رمن التيمي القرشي بالولاء» الملقب بربيعة الرأي. الإمام التابعي الحدث الفقيه 
المفينء روى عنه ماللك والليث واين المبارك وأمثالهم من الأئمة. تولي صنة 15 1ه 


انظر في ترجمته: تاريخ بغداد »)407١/4(‏ وفيات الأعيان (؟//548)» سير أعلام النبلاء (24/5). 

)ف ): طهل. 

() هو سهيل بن أبي صالم ذكوان السمان» أبو يزيد؛ أحد العلماء الثقات. روى عن كبار التابعين. قال ابن معين: 
ليس بالقوي في الحديث» وكان قد اعتل بعلة فنسي بعض حديثه. تولي سلنة 40 1اه. 
انظر في ترجمته: تذكرة الحفاظ »)١70/1(‏ شذرات الذهب ١ 8/١(‏ ؟)» ميزان الاعتدال (47/5؟). 

(3) هو ذكوان السمان» ويقال: الزيات. أبو صالح التابعي. وهو من أجل الناس وأوئقهم. قال أحمد: ثقة ثقة. 
وأخذ عن خلق من الصحابة» وعنه بنوه سهيل وعيد الله وصالح وعباد. توقي سنة ١٠1هط.‏ 
أنظر في ترجمنه: هيزان الاعتدال (579/4): طيقات الحفاظ للسيوطي (ص 75)» شذرات الذهب .)٠١4/1(‏ 

(9) المحديث أخخرجه أبر داود في كتاب الأقضية؛ باب القضاء باليمين والشاهدء رقم الحديث (5151): وأخرجه 
الترمذي لي كناب الأحكام: باب ما جاء في اليمين مع الشاهد: رقم الحديث ))١737(‏ وأخرجه ابن ماحه في 
كتاب الأحكام؛ باب القضاء بالشاهد واليمين» رقم الحديث (5785)) والحديث قال عنه الترمذي: حسن 
غريب» وله شاهد من رواية ابن عباس أخرحه مسلم في كتاب الأقضيةء باب القضاء باليمين والشاهد» رقم 
الحديث (5550). 


5-0 


قال عبد العزيز بن محمد الدَرَأوَرْدي7؟ حدثيٍ به ربيعة بن أبي عبد الرحمن» 
فلقيتُ سهيلاً قسألته عنه فلم يعرفه» فقلت: إن ربيعة حدثي عنك بكذاء فكان 
سهيل بعد ذلك يقول: حدئٍ ربيعة عني؛ أي حدثته عن أبي بد"". 

وقيل2: لا يقبل؛ لأن الفرع تبع للأصل في إثيات الحديت2)» بحيث إذا ثبت 
أصل الحديث ثبت الفرع» فكذلك ينبغي أن يكون فرعاً عليه وتبعاً لد في 
التحقو 

وأحيب: بأن عدالة الفرع تقتضي صدقه: وعدم علم الأصل لآ ينافيه فالت 
مُقَدّم على الناني. 

والحاصل أن الراوي هنا غير ناف وقوعه» بل غير ذاكرء بخلاف الفرع فإنه جازم 
وأما قياسه بالشهادة0؛ ففاسد» لأن شهادة الفرع لا يُسمع مع القدرة على 
شهادة الأصل» بخلاف الرواية فافترقا. 


(1) هو عبد العزير بن تحمد بن عبيد؛ أبر محمد الدراوردي» المدني اصله من (دراورد) قرية من خبراسان ولد 
بالمدينةء ونشأ وما وسمع العلم والحديث. قال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث» يغلط» وأثن عليه ابن معين. 
توفي سنة 41 اه»ء وقيل 184ه. 
انظر في ترجمته: تذكرة الحفاظ (85/1؟): شذرات الذهب (510/1)) طبقات الحفاظ (ص 118). 

(1) انظر: نزهة النظر لابن حجر (ص )١64‏ الكفاية (415./1)) تدريب الراوي (53100/1). 

(5) هذا هو القول الثاني في المسألة أن الحديث لا يقبل مع ترد الأصلء وإن جزم الفرع. 
وهو قول أكثر الخنفية: كالقاضي أي يوسض صاحب أن حنيفة» والكرخي» وأبي زيد الدبرسي» والبزدوي»ء 
ونسبه ابن النحعار للإمام أبي حنيفة نفسه» وهو أيضا رلوية عن الإمام أحمد» ونسبه البخاري للقاضي الباقلائي. 
انظر: أصول السرخسي (9/5) تيسير التحرير )٠١0/5(‏ فواتيج الرجموت (170/5), كشف الأسسرار 
(5/؟3)» شرح الكركب للثر (05/5). 

(؟) هذا هو الدليل الأول للمانعين من القبول. 

(ه) وهذا هر الدليل الثاني» وهو من باب قياض الشهادة على الشهادة. 

(0) أي أنه لا يصح قينى الشهادة على الرواية؛ لأنه قياس مع الفارق» قباب الشهادة أضيق من باب الرواية» 
ولذلك يشترط في الشهادة ما لا يشترط ف الرواية مثل الحرّية والذكر 
انظر: الإحكام للآمدي (5// ٠‏ شرح مختصر الروضة (510/7)» شرح تتقيح الفصول (ص 0389: 
تيسير التحرير »)١١8/5(‏ الفروق للقرافي )٠١/1(‏ تدريب الرلوي (08315/1. 


غيرها. 


له 


أما إذا ظن الفرح الرواية وجزم الأصل بنفيها أو ظنهء فقال الإمام: إنه يتعين الرد 
في الأول» ويتعارضان ف الثاني» والأصل العدم والأشبه القبول!2. 

وقال الصفي الهندي: إن شك الفرحٌ لم يُقبل قطعاء أو ظن والأصل شالة9©, 
فالأشبه أنه من صور الخلاف» أو ان أيضاً عدم تحديئه فالأشبه أنه من صور 
الوفاق على عدم القبول. 

قال الولي العراقي: والضابط أنه مى تعادل قوهما فهي من صوره؛ وإن ترجح 
قول الفرع فهر من محل الخلاقف. 


.)471/6( انظر: المحصول‎ )١( 

(0) فاية الورقة (474) من: أ. 

() انظر: قاية الوصول (01975/19). 
(4) انظر: الغيث لامع (455/5) 


ةا 


[أقوال العلماء في قبول زيادة الثقة] 
ثم بِيّن حكم زيادة الراوي فقال: 
اقل مزيد العدل إن ل يجلا علَمٌاتحاد جلسولاً 
فالثالث الوقفُ ورابعٌ متى كان سواةٌ مذْلهِمٍ عمّا أتى 
لا يلون عادة لم ثقبل واخعير وفق السمعتي ألا يُحْظَلْ 
(واقبل مريت أي زيادة الراوي (العدل) فيما رواه على غيره من العدول (إن ل رود سد ب 
يَجْلام بألف الإشباع» أي لم يظهر (علّم اتحاد مجلس) ”" بأن عُلم تعددم لجحواز 3 0-6 
أن يكون البي و ذكرها في مجلس» وسكت عنها في آخر أولم يعلم تعدده ولا 
اتحاده؛ لأن الغالب في مثل ذلك التعدد. 
قال بعض امحققين: إن المّزيد عليه إما واحد أو أكثرء وتلك الزيادة إما أن 
ينفرد بما عمن روى معه عن الني َك أو عن شبيخ؛ وعلى كل؛ إمسا أن يتحد 
مجلس أو يتعدد أو لم يُعلم ذلك» وعلى كل؛ إما أن يكون غير من زاد لا يغفل 


)١(‏ وهذا قول جمهرر العلماء؛ أن زيادة الثقة مقبولة إذا لم يتحد الحلس؛ سواء علم تعد لمحلس أو جمهل. وسيأني 
حكم الزيادة إذا عُلمٍ اتحاد الجلس,. 
وحكى الآمدي والأبياري؛ وابن مفلح» وابن الحاجبء والهندي؛ والشوكاني» الانفاق على قبول زيادة القسة 
إذا تعدد بجلس السماع» ولكن حكاية الاتفاق انتقدت بأن ابن السمعاني أجرى المفلاف فيه. قال المسرداوي: 
وإن وجد خلاف» فهو شاذ ضعيف لا يلنفت إليه. وذكر الغزائي أقوال العلماء في المسألة دون 
المجلس واتمادة. 
أما إذا لم يُعلم اتحاد المحلس أو تعددمء فقا الآمدي والحنادي: إن الخلاف فيه كالخلاف في اتحاد الجلس» وقبول 
الزيادة فيه أولى» وقالى البرماري: هو كتعدد الجلس. 
انظر: الإححكام للآمدي »)9٠١6/1(‏ التحقيق والبيان للأبياري (737/5)» أصول أبن عفلح (؟/108)) مختصر 
اين الحاجحب (40005/5 هاية لوصول (5915/19). إرشاد الفحول (ص :)١٠١5‏ اللستصفى (0/1 207 قراطع 
الأدلة (5/1 ١‏ 5): التحبير (هأ/1.؟ ١‏ ؟)ء للعتمد )١/5(‏ للبحر الحيط (75/4): غاية السول (؟/: 00/5 
متاهج العقول (01/0/5): فواتح الرمرت (00/5/6)) التمهيد »)١81/(‏ شرح تتقيح الفصول (ص 681): 
الإحكام لابن حزم (917/1): مقدمة ابن الصلاح (ص علح» الكفاية (4/5+ه): نزهة التظر (ص 85)» 
توضيح الأفكار للصنعاي (17/0). 


عدفدة 


مثلهم عادة لكثرتهم وعدم الماتع من ن الضبط» كاشتغال فكرء أو يغفل وتتوفر 
الدواعي على نقلها أو لاء وعلى كل؟ إما أن مُعيّر الزيادةٌ الزيد عليه أو لا؛ فهذه 
ثائية وأربعون صورة» كلها مأخوذة من كلامه تصريحا في البعض ومفهوماً في 
البعض كما يعلم بالتأمل20. 

و(إلا) بأن عُلم اتحاد امجلس؛ قفيه أقوال: 

الأول: القبول مطلقا”©؛ لمواز غفلة غير من رَادَ [عنها]'؛ وهذا هو المنقول في 
المذهب على ما زعمه جمع: م لق العراقي”؟»» والسيوطي» وكذا النساظم 
كما صرّح به بعد لكن مسيأي ّم ردُهُ عن الحافظ اين حجر. 

الثاي: عدمه مطلقاً؛ لجواز خحطأ من زاد فيهال". 

(والنالث الوقف) عن قبولها وعدمه؛ للتعارض بين الدليلين المذكورين! 


(1) ان إيرات الشربيي (115/17). 

(!) وسيأني في كلام الشارح معين: "مطلقً"؛ أي سراء تعلق بما حكم شرعي أم لاء وسواء غبت الحكم الثابت أم 
لاء وسواء أكان من شخخحص واحد بأن رواه مرة ناقصاً ومرة يتلك الزيادة» أم كانت الزيادة من شخخص آخخر 
غير مَنْ رواه ناقصاًء وسواء أوحبت نقصاً ثبت يخبر ليس فيه تلك للزيادة أم لا. انظر: شرح اللمع (88/5). 

0 ترد في (0 

(4) انظر: الغيث الشامع (0:0/9)» وصححه العراقي. 

(0) انظر: شرح الكوكب الساطع (0715/1. 
ونسبه إمام الحرمين إلى الشافعي وكافة امحققين» وحكاء القاضي عبد الوهاب عن الإمام مالك. انظر: البرهان 
(476/1)) شرح نتقيح الفصول (ص 0587. 

(؟) وهو محكي عن الحنفية؛ ونسيه الآمدي إلى جماعة من المحدئين» وهر رواية عن الإمام أحمدء ونسيه الجريق إلى 
أبي حنيفة»وقي نسبته إليه نظرء وقرر اين الممام أن قول أبي حنيفة عوافق لقول اللدمهور في قبول زيادة الثقة إذا 
اتحد امجلس. انظر: الإحكام للدي (5/8 »)٠١‏ التمهيد (181/5)» اليرهان (470/1): التقرير والتحبير 
(591/5)» العدة (9//5 1١‏ بيان المختصر (7/47/1)» شرح اللمع (785/97)) تشتيف امسسامع 
(/هلاة» لمسردة (ص 594). 

(0) فإن من يثبت الزيادة يعارض من ينفيهاء وقد حكى الحندي والزركشي القول بالوقف ول ينسباه لأحد. انظر: 
تماية الوصول )594٠/97(‏ تشتيف المسامع (319/5/5)» البحر الحيط (577/4). 


عا 


زيادة الثقة إذا. 


اتحد مجلس 


(ورابع) أي رابع الأقوال (متى» كان سواة) أي غير من زادَ (متلّهم عمًا أنسى) 
من الزيادة (لا يعفُلون) بضم الفاء في الأشهرء ويجوز الفتح (عادة) بأن كانوا في 
الكثرة بحيت لا يتصور غفلة مثلهم عن مثل تلك الزيادة» سواء كانوا عدد التواتر 
أو لاء وسواء كانت الغفلة أبتداء ودواماء أو ابتداء فقطء أو دوامًا فقط (لمْ ثقبل) 
أي الزيادة» وإلا قبلت20, 

قال الولي العراقي: وبه قال الآمدي؛ وابن الحاجحب©. 

(واختير) أي اختار صاحب الأصل”” (وفق) الإمام ابن (السمعني) ”© ذف 
الألف بين العين والنون» وسكون ياء النسبة؛ للوزن (أت) الحال والشأن رِيُحْظَلَ) 
أي يمنع قبول الزيادة. 


إن كان مَنْ سواه ليس يَفْمْلٌ أو قذ توافرتا دواع كنفُسل» 
قلت الذي عن ابن إدريس انجلى ومعظم الصحب القبولٌ مُسْجّلا 
(إِنْ كان مَنْ سواةح أي غير مَن رَادَ ليس يَففُلُ) أي مثلهم عن مثلها عادة, 
كما في القول الرابع» ويزيدُ عليه بما ذكرهُ بقوله (أو) كان مثلهم يغفل عن 
مثلهاء لكن (قذ توافرت دواع كثقل) أي دواعي من [سمعها]”' على نقلهاء 


(1) أي إن كان غير من زادء ضابطاً لا يغفل مثلهم عن مثل تلك الزيادة عادة» لم تُقبل تلك الزيادة» وإلا قبلت. 
(1) انظر: الغيث الطامع (6/ + ٠ه)»‏ الإحكام للآمدي ))٠١815(‏ عفتصر ابن الحاحب (11001). 

وهو أيضا قول الرازي؛ وأبي الحسين البصري. انظر: المحصول (577/4) المعشمد (0174/5. 
(6) انظرة ججمع الجوامع وص 0117 
(4؟) انظر: قراطع الأدلة (5/5+ 4). 
ا(ه) ورد البيت في همع الفوامع (584) هكنا: 

إن مضع غقلتهم عن مله أو إن توقرت دواعي نقله 

() في (أ): يسمعها. 


و إلا قُبلت؟ لأن توافر الدواعي يدل على الخرص عليهاء ول يقل هنا تواتراً؛ لآن 
المسألة عامة فيما إذا كان السامعون عدد التواتر أو لا. 

لا يقال: إذا كانوا عدد التواتر كانت الزيادةٌ مقطوعاً بكذهاء فلا تكون محل 
اخلاف. 

لإنا نقول: محل القطع بالكذب إنما هو عند غخالفة العادة كما تقدم» وما هنا لا 
يخالفها؛ إِذْ فرض المسألة أن مثلهم يغفل عن مثلها عادة» ولم يَدّعِ ناقل الزيادة أن 
غيره شاركه في السماعء وأما مسالة القطع بالكذب» فمفروضة فيما إذا شارك 
المنفرد بالخبر خحلق كثير فيما يدعيه سيبا للعلم؛ كمشاهدة خطيب سقط عن 
المنبر» على أن لك أن تقول: محل المخالفة صورة ما إذا لم يكونوا عدد القواترء 
فإنما لا تتوفر الدواعي على نقلها تواترًء بل على نقلها مطلقء والقول الرابع لا 
يقول برد الزيادة حيئذ» وإن قال به فيما إذا كانوا عدد التواتر وتوافرت الدواعي 
على نقلهاء أفاده بعض الحققين27. 

(قلت) مستدركاً على الأصل لكن (الذي عن) إمامنا الاعظم أبي عبد الله محمد 
(ابن إدريس) الشافعي 5ك (انجلى) أي ظهر نقلهُ عنه (و) عن (معظم الصحب) 
أي أكثر أصحابه. وعبارة العراقي: وحكاه الخطيب عن جمهور العلماء وامحدثين» 
وادعى ابن طاهر”" اتفاق امحدئين عليه الخ0) وسيأتي عن الحافظ ابن .حجر ما 


.)519/5( انظر: الآياث البينات (6/ه١1)» تقريرات الشرييئ‎ )١( 
(؟) هو محمد بن طاهر بن غلي؛ أبو الفضلء المعروف بابن القيسواني؛ الظاهري» الصرني. قال الذهي: كتب ما لا‎ 
بخطه السريع» القري الرفيع» وصكّف وجمع؛ وغيره أكثر اتقانا وترياً منه. وأ عليه لبن عساكر‎ 
وفان عندة. توا بنة .مع‎ 
.)135/5( انظر في ترجمته: سير أعلام النبلاء (731/4)» نسان لميزان (7/0. 9)» الوا بالوفيات‎ 
.)872/1( د الكقلية‎ ٠ ١1؟( انظر: الغيث الهامع‎ )5( 


ب 


(القبول) أي قبول زيادة العدل (مُسْجَلام أي سواء أوقعت ممن رواه أولاً ناقصاً 
أم من غيرد» وسواء تعلق يما حكم شرعي أم لاء وسواء غيرت الحكم الثابت 
أم لا وسواء أوجبت نقفض أحكام ثبت بخبر ليست هي فيه أم لا؟. 

هذا إيضاح كلام الناظمء ويردّه ما حققه الحافظ ابن .حجر حيث قال: اشتهر عن 
جمع من العلماء اقول بقبول الزيادة مطلقء من غير تفصيل؛ ولا يتأتِيه ذلك على 
طريق المحدثين الذين يشترطون في الصحيح والحسن أن لا يكون شاذ تم 9 
يفسرون الشذوذ بمخالفة الثقة من هو أُوئقٌ منه. 

والعجب ممن أغفل ذلك منهم؛ مع اعترافه باشتراط انتفاء الشذوذ في حد 
الحديث الصحيح وكذا الحسن» 2 أثمة الحديث المتقدمين كاين 
مهدي”"» وييى القطان”": وأحمد» وابن معين7) وابن المدي9» والبحاري» 


(1) هر عبد الرحمن بن مهدي بن -حسان البصري. الإمام الناقد الخصة: أحد أركان الحديث بالعراق» كنب عسن 
صغار التابعين» وكان قدرة في العلم والعمل؛ يمج كل سنة» شديدا على أهل البدع قال ابن المديي: كان من 
أعلم الناس. توفي سنة .94/6 ١هس‏ وله ثلاث وستون سنة. 
أنظر في ترجمنه: تاريخ بغداد 4١/١ ١(‏ 1)» حلية الأولياء (ة/؟)» نذكرة الحفاظ (0209/1. 

(4) هو يبى بن سعيد بن فروّخ» أبو سعيد القطانء البصري الشميمي بالرلاه من تابعي التابعين. إمام في المسرج 
والتعديل. عدّث كبر. انفقوا على جلالته وإمامته ووفور حفظه وعلمه وصلاحه؛ وهو الذي مهد لأهل 
العراق رسم المحدديث. توفي سنة 5 اع 


انظر في ترجمته: طبقات ابن سعد (45 4:5 سير أعلام النبلاء :)١9//9(‏ شذرات الذهب .)200/1١(‏ 
(5) هر يبى بن معين بن عون الغطفاني أبو زكريا البغدادي» الحافظ المشهور. قيل فيه: كأنما علق للحديث. كان 
ب وإلفاً للإمام أحمد في علم الحديث. من مؤلفاته: معرفة الرجالء التاريخ والعلل. توفي سنة 7ه 
دكرة الحفاظ (415/7): طيقات الحنابلة لابن أي يعلسى (405/1): رفيات 


الأعيات زه 15). 


(5) هو علي بن عيد الله بن جعفر السعدي» أبر الحسن البصري. صاحب التصائيف. قال أبو حم الرازي عنسهز 
كان عُلَماً في النالى في معرفة الحديث والعلل» وكان أحمد لا يسميّه قط ونا يكيه تبجيلاً له. وقال البحاري. 
ما استصغرت نفسي إلا عند على بن المديي. توفي سنة 4 7ه 
انظر في ترجمته: الطبقات الكيرى »)١40/1(‏ قذيب الأسماء واللغات (58:/1) المنهج الأحمد في تسراحم 
أصحاب الإمام أحمد (90//1). 


50008 


وأبي زرعة©: وأبي حاتم”") والنسائي والدارقطي؛ وغيرهم؛ اعتبار الترجيح فيما 
يتعلق بالزيادة وغيرهاء ولا يُعرف عن أحد منهم إطلاقّ قبول الزيادة. 

وأعجب من ذلك إطلاق كثير من الشافعية القول بقبول زيادة الثقة؛ مع أن نص 
الشافعي 5ه يدل على غبر ذلك» فانه قال في أثناء كلامه على ما يعتير فيه 
الراوي في الضبط ما نصه: "ويكون إذا شرك أحداً من الحفاظ لم يخالفه» فسإت 
خالفه رحد حديه أنقص كان في ذلك دليل على صحة مخرج حديثه؛ وفئ 
الف ما وصفت ضر ذلك بحدينه" انتهى كلامه وتطاه اتنا ا تالف 
فُرُحد حديثه أزيد أضرٌ ذلك بحديثه, فدل على أن زيادة العدل عنده لا يلزم 
قبوكا مطلقاء وإفا تقبل من الحافظ» فإنه اعتير أن يكون [حديث]9© هذا 
المخالف انقص من حديث من خالفه من الحفاظ» وجعلَ نقصان هذا الراوي من 
الحديث دليلاً على صحته؛ لأنه يدل على تمرٌيه وجعل ذلك مسرا بحديفه؛ 
فدخلت فيه الزيادة فلو كانت عنده مقبولةً مطلقاً لم تكن مضرة [بحديث 
صاحبها]9) بصاحبهاء والله أعلم؛ انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى90©, 


(1) هو عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد الخترومي؛ أبر زرعة الرازي. قال الذهبي: كان أحد أفراد الدحر حفظاً 
وذكاء وديناً وإلاصاً وعلماً وعملاً. رقال إسحاق بن راهريه: كل حديث لا يعرفه أبو زرعة الرازي ليس له 
أصل. توفي سنة 154ه, 
انظر في ترمته: تذكرة الحفاظ (00/1)؛ تاريخ بغداد »)507/1٠(‏ شذرات الذهب (145/5). 

() هو محمد بن إدريس بن المنذرء الغطفان؛ أب حاتم الرازي. حافظ المشرق» قال الخطيب؛ كان أحد الأئمسة 
الحفاظ الأثيات؛ مشهورا بالعلم مذكور بالفضل. نوق سنة لالالاهب. 
انظر في ترحمته: تاريخ بغداد (1/5/) طبقات القراء (؟/»99): طبقات الحنايلة (584/1). 

(5) ل ترد في التسحتين» وأثيتها من ئرهة النظر. 

(5) في التسعتون: مضرة بصاحيها. 

(ه) انظر: تزهة النظر وص 45). 


ل 


(فإن ير الساكت) أي غيرٌ الذاكر لازيادة (في الضبط) أي ضبط الحديث 00 
أو كتابة (أشل) كأن يغفل لكونه عدداً قليلٌ لكنه أضبط ممن ذكرها (أو للمزيد 


ع 


بصريح النفي رَذْ) يعني لو صرح بنفي الزيادة (على طريق قبلْس) بأن كان نفيه 
خصوراء كان قال: ما سمعتهاء مع العلم بأنه لا مانع له من السماع بأعياره أو 
غير( (تعارضاح أي الخبران”" فيها؛ لأن الأضبطية والتصريح بنفي الزيادة 
يقاومان بُعْدَ سهر الإنسان فيما لم يسمع» حين يجزم بأنه سمع؛ الذي هو مرحح 
القبول؛ ويَبْعْد إن قرب سهوه عما سمع؛ الذي هر مانع من موافقة من ل يزد. 
جخلاف ما إذا نفاها على طريق غير مقبولة بأنْ مَحَض النفي فقال: لم يقلها النبي 
ل؛ نإنه لا أثر لذلك. ١‏ 

وعُْلم ما قررت به كلامى أن هذا خاص ها إذا كان غير من زاد يغفلء أي 
يجوز غفلته من جهة قلة عدده» وإن كان في نفسه أضبط. 


(1) قيّده به أبر الحسين الصري» والشيخ زكريا الانصاري. انظر: المعتمد (171/1)» غاية الوصرل (ص 38). 
(1) أي خبر ائزيادة» والخير امه عنهاء وهو قول الرازي أيضاً أنه لا يقبل الحديث. 
انظر: فصول (407/4). 
واختار الأبياري تقلدم الزيادة» وقال أبو الخطاب: يقدم قرل الأكثرين» وذوي الضبط. انظر: التحقيق والبيان 
(؟ كحي التمهيد »)١65/(‏ روضة الناظر (456)» تدريب الراوي (8457/1): مقدمة ابن المسلاح 
(ص )١١0/‏ تشنيف المسامع (9100/5). 
(6) انظر: تقريرات الشربيي (10//9؟). 
(4) غماية الررقة (555) عن؟اب. 


ا 


فالمراد بكونه لا يغفل؛ أن يكون عدداً كثيراء فلا يتصور غقلةٌ مثله عادة» والمراد 
بكونه يغفل أن تنتفي الكثرة» قهذا الذي ذكره هنا تقبيد وليس صورةٌ مستقلة 


فتأمله. 

ا ا ع 0000 "الولو روم َيْد ثمرافضا 
كراويين إن يزيد" غَيَرا إعراب باق فتعارضاً يُرى 
بالخُلف للبصري ولو كل أحد بجا" رواة مبهما"؟ قد افر 
قلت عن والاتحادُ ثقلا في الشيخ فالأكثرٌ هذا قبلا 


(ولو روى) الراوي للحديث (بالزيد) أي بالزيادة مرة (ثم) رواه مرة أخرى حال 
كونه (رافضا) أي تاركاً للزيادة فهو (كراويين) رواها أحدهما دون الآخرء فإن 
أسندها وتركها إلى مجلسين» أو سكتء قُبلّت» سواء غيّرت إعراب الباقي أم لاء 
أو إلى بخلس فقيل: تُقبل؛ للمواز السهر في الترك» وقيل: لا؛ للمواز الخطا في 
الزيادة» وقيل بالوقف عنهما» واختاره ابن الصباغ وقيده ما إذا لم يقل كنت 
أنسيتُ هذه الزيادة» فإن قال ذلك قُبلَت©, 

قال بعضهم”": ويُعلم من المختار له فيما مر أن المختار له هنا القبول0©. 


(1) في همع المرامع (ص 0570: مزيك. 

(1) في همع الموامع (ض 570 ها. 

في (يم: عنها. 

(؛) لتعارض الدئيلين. 

(ه) انظر النسبة إلى ابن الصباغ في البحر انحيط (775/4). وثمام قوله: وإن لم يقل الراوي نسيت الزيادة وحب 


0 انظر في المسألة: الحصول (4!5/5): الإحكام للآمدي (111/5)» مختصر ابن الخاجب (71/5): هاية السول 
(؟/7) المعتمد (151/5)» شرح اللي على جمع الجوامع (500/1)؛ التقرير والتحبير (597/7)) شرج 
الكوكب اتير (545/1)» غاية الوصول (ص 046 
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إذا روي الراوي 
الزيادة مسرة 
وتركها أخرى 


ات روى الحديث يزيد غيّراء إعراب باقع كما لو روى في حديث 
الصحيحين: "فَرَضّ رسول الله وك زكاة الفطر صاعاً من تمر" الء" نضصف 
صاع”" (فتعارضاً) بين خبر الزيادة وخبر عدمها (يُرى) لاختلاف المع حيتفك 
قلا يقبل أحدهما إلا مجح هذا ما عليه الأكثرون27 

«باخُلْف) (لبي عبد الله (البصري) ” في قوله ثُقبل» ولا فرق بين تفسير 
الإعراب وعدمه لأن الموحب للقبول زيادة العلمم وهو خاصلٌ مع تفي 
الإعراب 400 

(ولو) كان كل أحدء با رواة) متعلق بقوله: "اتفرد" آخر البيت (منسهما) أي 
من الرأويين (قد انفرذ) عن الآخبر (قلمت) مبيناً لمعن هذا الكلام (عَئّىي) صاحب 
الأصل به (والاتحادُ تقلا في الشيخ) أي بأن انفرد واحد عن واحد فيما روياه 


(1) الحديث أخحرحه البخعارتي في كتاب الركاة باب فرض صدقة الفطر» رقم اللتديث (1805)) وأخرجه مسلم في 
'كتاب الزكاة» باب زكاة الفطر على المسلمون من التمر والشعير» رقم اطيديث (584). 

(1) رواية النصف صاع من اير في زكاة الفطرء أخحرجها البخاري ومسلم في الموضع السابق» وأخعرج الترمذي في 
اكتاب الركاة؛ باب ما جام في صدقة الفطر » ححديث (5:4): عن أبي سسعيد الندري قال: كنا مرج زكاة 
الفطر إِذْ كان فينا رسول الله يق صاعاً من طعام أو صاعاً من شعير أو صاعاً من تمر أو صاعاً من زيب أو 
صاعاً من أقط؛ فلم نزل نخرحه حون تقدم معاوية امدينة فتكلم فكان فيما كلم به لاناس إن لأرى مُدنين من 
سمراء الشام تعدل صاعاً من ثمر. 
قال: فأسذ الناس بذلك. قال أبر سعيد؛ فلا أزال أسسربحه كما كنت أتخرجه. 
قال الترمذي: هذا حديث «حسن صحيح: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم يرون من كل شيء ضافأ 
وهو قول الشائعي رأحمد وقال بعض أهل العلم من اصحاب البي ل وغيرهم: من كل شيء صاع إلا مسن 
الب فإنه يزع نصف صاعء وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وأهل الكوفة يروث نصف صاع من بسر. 
وانظر في المسألة: نيل الأرطار للشوكاي (194/5). 

(7) وحكاه المندي والزركشي عن الأكثرين. انظر: فهاية الرصول (2)15817/97 تشنيف المسامع (9102/5). 

(4) هو الحسين بن علي البسرئي الحفي المعتزلي» أبو عيد الل للب بالفعل الكاغدتيء من حور العلم لكته معتزلي 

: نقض كلام ابن الراوندي» كناب الإمان» كتاب المعرفة: 


داعية وله تصائيف كثيرة في الاعترال. من مؤلغا: 

ولي سنة 6ه 

انظر ف ترجمته: سير أعلام التبلاء (44/1 47 تاريخ بغداد (05/4)» الجراهر المضيئة (35/4). 
(5) انظر: المععمد (173/2): المحصول (474/5)» البحر الطحيط (90/4). 
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إذا غيرّت إغراب 
الياقي من الخير 


زيادة راو علسى 
مل عن بيع 


واحيد 


عن شيخ بزيادة (فس)الذي عليه (الأكننم أت (هدا) المتفرد بام فيها؛ لأن معه 
زيادة علم20. : 1 

وقيل: وعليه اخيّائي؛ لا يُقبل لمخالفته لرفيقه”". 

قال بعض امحققين: إذا نظرت لاختلاف التعليل هناء وفيما مر في مسالة الأقوال 
الثلاثة» عرفت أن الخلافّ هنا مق على ل الرواية عن الشيخ شهادةٌ عليه بأنه 
روى» وأحد الشاهدين إذا خالف رفيقه لا ُقبل» أو [روايته]”" فيقبل؛ لأن معه 
زيادة علم. 

والسر ف إتبات هذا الخلاف هناء دون ما إذا انفردٌ واحدٌ عن واحد بزيادة عن 
نبي 5؛ أن النقل عن الشيخ يتضمن شيئين؛ نفس المروي» وأن طريقه ذلك 
الشيخ. 

ومن هنا يُعلم أنه إذا انفرد» واحد بزيادة عن جماعة عن شيخ» أن حكمه إن 
بنينا على أنه شهادة هو هذاء أو رواية جرى فيه الخلاف السابق» ويؤيد ما قلنا 
أن تلك الزيادة قد تكون مروية من طريق آخخر» فتكون مقبولة جزماً» والخلاف 
ف المنفرد أحدهما عن الآخخر باق بعينه» تأمل©. 


(1) ولقيام الأدلة على وجوب العمل يخم الراحد. انظر: المحصول (417/4)) غماية الوصول (/1181/1). 

(1) بن الزركشي هذا القول على اشتراط العدد في قبول الخبر» ومذهب ابحبائي اشتراط العدد حيث قال: لا يقبل 
إلا خببر انين عن اثنين إلى الني ف وفي سلاسل الذهب بين اشتراط العدد على أن الرواية هل هي كالشهادة 
أر غيرهاء قال:'فعندنا غيرهاء وعند الجبائي أفما متحدان. 
انظر! المسامع (99/8/5)» سلاسل الذهب ص 0034 

(؟) في النسحدن: (أو رواية)» والمثيت من تقريرات الشريين وهو أصح. 

(؛) هاية الورقة (4415) من: أ 

هرات الشربيي (012/5. 
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ولو رواة مُسْدداً وأرسلوا أو رافعاً ووققوا فيُجعمل 
كزائد واف بعصي الحسبر ١‏ لمر رو مجرؤعسة الأكسر 
(ولو روا أي روى واحد من الرواة الحديث حال كونه (ششدا بأن ذكر 
صحابّه (وأرسلوا) أي أرسله الباقون؛ بأن لم يذكروا صحاييّه (أى حال كونه 
(رافعا) للخبر إليه يك (ووَقفو/) أي وقفه الباقون على الصحابي أو من دونه 
عار الأصل: "أو وقف ورفعوا”"؛ وعدل عنها الناظم إلى ما قاله؛ لأا وإن 
كانت مقط اللؤلفع وقعت سهواًء والصواب: "أو رفع ووقفوا' -كما نيه عليه 
امحقق- إِذْ الكلام في زيادة العدل علي غيره» ولا يكون آنياً بالزيادة إلا إذا كان 
هر الذي رفع ووقف غيرّه زجع ذلك الواحد فيما أسئده أو رفم (كزائد) 
فيما مر. ١‏ 
فيقال: إن عُلم تعدد بحلس السماع من الشيخ؛ فيقبل الإسناد أو الرفع؛ لخواز أن 
يفعل الشيخ ذلك مرة دُون أخرى» كما هو معروف من عادتهم وخكئه ف 
ذلك القبول على الراحح. 1 

وكذا إن لم يُعلم تعدد المحلس ولا اتحاده؛ لأن الغالب في مثل ذلك التعدد. 

وإن عُلم اتحاده؛ فالأقوال أحدها: ترحيعٌ الإسناد أو الرفع”"؛ والثاني: تسرجيح 
الإرسال والوقف”": والثالث: الوقف؛ أي التوقف, والراسع: إن كان شل 


(1) انظر: جمع الجوامع وص 08). 

(؟) وذهب إليه المخطيب البغدادتي» وابن حزم وابن الصلاح» والنووي» والعراقيء والسخاري؛ والشيرازي» وقال 
السيوطي: هز الأصح عند أهل الحديث. 
انظر: الكفلية (4959/1)» الإحكام لابن حزم (110/1) مقدمة ابن الصلاح (ص .0.8): مقدمة شرح صحيح 
مسلم للتوري (148/1): فتح المفيث لشرح ألفية الحديث (0118/1 187) شرح اللمع (5/ 1030 
شرح الكوكب الساطع (51/9). 

(5) نسبه المنطيب البغدادي لأكثر أصحاب الحدديث. انظر: الكفاية (443/5). 


ده 


زيادة را بالوصل 
والرقع 


الْرُسلين أو الواقفين لا يغفل عادة عن مثل الإستاد أو الرقع لم يُقبل» وإلا قبل» 
هذا عاقرره الحقق موضية0©. 

قال السيوطي: والمعروف في كتب الحديث بدل حكاية الرايع» قول: إن الحكم 
للأكثر””» وقول: إنه للأحفظ”» ولا ذكر فيها للثالث. 

قال: ولو وقع الأمران من واحد ولا يُتصور ذلك إلا مع تعدد المجلس» فمقتضى 
العبارة جريانُ الأقوال» والصحيح في كتب الحديث تقددم الإسناد والرفع أيضاًء 
وف بعض كتب الأصول: إن الحكم لما وقع منه أكثرء انتهى © 

(وحَذْفُ بعض الخير) بأن روى بعض الحديث الواحد دون بعض؛ وهو الملسمى 
عندهم باحتصار الحديث» واللام في قوله (لْنْ رَوى) متعلق بقوله (يجونٌ) أي 
يجوز للراوي الاقتصار على بعض الخر وحذف باقيه (عدد الأكثر) من المحدئين 
وغيرهم, لأنه كخير مسقل 


.)519/5( انظر: شرم الشحلي‎ )١( 

(؟) انظر: الكفاية (449/7): سلاسل الذهب رص 5079). 

المصدرين السابقين. 

برح الك وكب الساطع (515/5). 

وانظر في المسألة: المعتمد (131/5) المحصول (437/4): الإحكام للآمدي »)١11/9(‏ تيسير التحريسر 


٠١9/0‏ فواتح الرحموت (76/9)) مختصر ابن الحاجب (77/7)) البحسر السيط (540/4)) شسرج 
الكوكب للنير (0/9ه)؛ المسودة (ص 91 5)» غهاية السول (59//1)» التبصرة رص 758 

(ه) وهر قرل جمهور العلماء من الفقهاء ولمحدثين إذا كان الحديث مستقلاًء ونفى الآمدي الخلاف في جواز نقل 
البعض وترك البعض. 
انظر: الأستصفى (/09؟)» الإحكام للآمدي (191/7)» مختصر ابن الجاحسب (75/5)) البحر الحصيط 
(51/4)) تشنيف المسامع (460/7) المسودة (ص 471): فواتح الرحموت (114/5)؛ نمساتن الختصر 
(44/1/)» شرح الكركب للتير (25/5)؛ فاية الرصول (1497/79)) مقدمة ابن المصلاح (ص 20516 
شرح مقدمة صحيح مسلم للنووي (191/1)» تدريب الرلوي (554/1): توضسيح الأقكار (1)115/1 
إرشاد الفحول (ص /+ »)١‏ التلخيص ٠ ١/5(‏ 5)» التجبير (ه//11 11). 


اح وتيب 


حكم امتصار 


الحديث 


وقيل: لا يجوز؛ لاحتمال أن يكون للضم فائدةٌ تفوت بالتفريق””: نعم محل 
الخلاف حيث لا تُعلقَ له به كما أشار إليه بقوله: 


إلا إذا بالبعض الآخر أعطقئْ وإذ صحايٌ قبل تابعٌ عَلَقْ 
عرويةٌ بواحد من مَحْمَليِسه نافي أخاً الظاهرٌ الحمل عليه 
لشيخ شيراز توقف مَسَلك وحيث حل ينافسه 11 


(إلا إذا بالبعض الآخر اعْمَلَّ) أي يحصل التعلق به بحيث يختل جحذفه معناءء 
كالاستنتاء”"”» أو الغاية"'» تحو: (لا يباع البر بالير إلا سواء بسواع)9)» ونحو: إلا 
تبيعوا الشمر حين تزهى)» فلا يجوز حذفه اتفاقاً"©؛ لإحلاله بالمعيّ المقصود. 


)١(‏ رهر قرل أكثر من منع رواية الحديث بامعين» وبه قال أبو الحسيين البصري. 
انظر: المعتمد .)١61/1(‏ وانظر كذالك أقوال أخخرى في المسألة في المراجع السابقة. 

(1) الاستنناء لغة: المنع والصدف. والاستثتاء قسمان: متصل: وهو ما كات المستثيى من جنس المستثيق منهء مشسلة 
جاء القوم إلا عممداء ومنقطع: وهو ما كان الستثى ليس من جنس المستثيى منهه مثل: جاء القرم إلا الممير. 
والاستنناء المتصل هو المقصود عند الأصوليين: لأنه هو الذي يتم به تخصييص العام. 
وعرّف البيضاري الاسضناء بأنه: الإخخراج يالا التي ليست للصفة أو بها كان نحو (إلا) في الإخعراج. 
وعرّفه ابن التجار بأنه: إخحراج ما لولاه لوحب دحوله لغة. 
انظر؛ التمهيد في تتريج الفروع على الأصول للإستوي (ص 8.؟)؛ شرج الكوكب النير (15/6)؛ المسودة 
(ص »)١55‏ شرح تنقيح الفصول (ص 505)» فواتح الرحمرت (735/1). 

(7) الغاية: عرّفها أبو البقاء بقوله: هي ما يؤدي إليه الشيء ويترتب عليه وعرّفها الخرجاني بأها: ما لأجله وجود 
الشيء» وهي من المخصصات المتصلة. 
انظر: الكليات (ص 235359 التعريفات (ص .)1١97‏ 

(5) رواه البحاري من حديث أبي بكرة» في كتاب البيرع؛ باب بيع الذهب بالذهب» رقم الحديث (1110/5): 
وروه مسلم من حديث أب سعيد الخدري في كتاب المساقاق ياب الرباء رقم الحديث (18284). 

(5) رواه البخاري في كتاب البيرع» ياب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحهاء رقم الحسديث (5144) ورواه 
مسلم في كتاب المساقاق: باب وضع الحوائج» رقم الحابيث (1688). 
رمعين تزهى: أي تحر أو تصفّر. انظر: شرح النووي على صحيح مسلم (6074/10). 

(5) ومن حكى الاتفاق: المندي» والأصفهاي» وابن النجارء والحلى. 
انظر: غهاية الوصول (519/5/9)» بيان اللحعصر (1/ه+/9) ضرح الكوكب المتير (87[6ه)؛ شرج 
اخلي 0ر١‏ 055 


لمعم 


وأما تقطيٌ المصئف للحديث الواحد مُفرّقاً في الأبواب بحسب الاحتحاج به في 
المسائل» كل مسألة على حدة؛ فهو كما قاله النووى إلى الحواز أقرببُ ومن المنع 
أبعد©. 1 1 

قال ابن الصلاح: ولا يخلو من كراهة©. 

قال التووي: وما أظنةٌ يواقق عليه؛ أي فقد فُعله الأثمة مالك :والبخاري وأبو 
داود» والنسائي» وغيرهم» قاله في التدريب9© 

(وإت) روى (صحاي» حدياً فيه لفق مشترلة7) بدليل قوله الآي: "مَحْملء : 
ولم يصرح هنا لوضوحه (قيل) أو روئ (تابع) أي تابعي حديفا الخ. 

وبحث الزركشي تقييد التابعي بكونه 1 الأئمة0© زعا )أي مل ذلك 
الصحابي أو التابعي”" (ِمَروية) أي حدينه الذي روآه (بواحد من نَحْملي) 
تاي كما يُصرّحٌ به قوله: (نافي أخام كالقرء يحملهُ على الطهر أو ا يض 
فرالظاهر) اتباعهٌ فيه و(الحملٌ عليه) أي المعيَ الذي حمله الصحابي أو التابعي 
المدكور؛ لأن الظاهر أنه إنما حمله عليه لفرينة©. 


.)04011( انظر: التقريب مع التدريب‎ )١( 

(1) انظر؛ مقدمة ابن الصلاح (ص 0111). 

() انظر: تدريب الراوي في شرح قريب النواوي (940/1). 

(4) المشترك: هو اللنظ الموضوع لكل واحد من معنيين فأكثرء مثل العين وضعت للباصرة؛ وتلعين المارية 

انظر: شرح تنقيح الفصرل وص 9؟)؛ شرح الككوكب امثير (171/1). 

(ه) انظر: تشنيف المسامع (488/9)» شرح اللي 0171/9 

(3) سيأني التعريف بالصحابي أو التابعي في مسألة: (تعريف الصحابي وما يتبعه) من هذه الرسالة. 

() نسبه الزركشي إلى الشمهور من أصحابة الشافعي كأبي إسحاق الاسفراييي واين فو 
وإلكيا المراسي» ومنا 
الحسين البصري: هو ظاهر مذهب الشافعي, أنه إذا حمل الصحابي أو التابعي الحديث على أحد حملييه 

للتنافيين» فالظاهر حمل الحاديث على ذلك المعي. 

انظر: البحر أنخيط (7710/4)» البرهان (135/1) المعتمد ))١1/68/7(‏ الإحكام للآمدي (154/9): شرج 

تتقيح الفصول (ص »)70١‏ شرح الكوكب اير (01/1ه): تيسير التحريسر (9/1/5): غاية الرصول 

(ص 41 


وللحاسوس؛ وللذهب. 


وأني منصورء 


الرازي؛ وهر مذهب الحنايلة» رنقله القاضي البافلاني عن مذهب الشافعي» وقال أبو 


عمد 


حمل السراوي 
ابر على أحيد 


واعترض: - بما سيجيء- من أنها قرينة في ظنه» وليس لغيره إتباعه فيد. 

وأحيب: بأن ترك الحمل فيما له ظاهر -كما فيما سيجيء- يؤدي إلى إعمال 
أْروي في ذلك الظاهرء وفيما ليس له ظاهر كما هنا يؤدي إلى تعطيل المسروي» 
وأيضا فإن ظهور القرينة في الواقع للرلوي فيما لهُ تحامل أقربُ من ظهورها له 
قيما له ظاهرٌ؛ لوحوب البيان عليه 90 ١‏ 
(لشيخ شيراز) أبي إسحاق (توقفٌ مسك) فيما ذكر إِذْ قال: "وإذا احتمل اللفظ 
أمرين الحتمال واحداً فصرفه الراوي إلى أحدحماء كما روى عَن عمر #5 أنه 
حمل قوله ي: (الذهب بالذهب رباً الإ هاء وهاءع على القبض في لمحلس7"© فقد 
قيل: إنه يُقبل؛ لأنه أعرف ععين الخطاب» وفيه عندي نظر 9 انتهى. 

ولا لم يساو التابعيّ الصحاي على الراجح؛ لأن ظهور القرينسة للصسحابي 


أقرب ا 

(وحيث ياف بأن كان المحملان غير متنافيين: 

ا 00 
إن على خلاف باد حملا جل بد قي حاف مهاد 
وقيلَ إن صار إلى رب اخَقَا لعلمه قمهُ السبي يُقتفى 


فهو (كالمشترك) في حمله على معنبيه» الذي هو الأصح ظهوراً أو احتياطاً كما 
تقده0*, فيحمل المروي على محمليه كذلك» ولا يُقصر على مَحْمّل السراوي إلا 


)١(‏ انظر: الاعتراض وجوابه في الآيات البينات (7109/5): حاشية البناني (؟/811). 


(1) انظر: مصنئف ابن أبي شيبة (3/5 كتاب البيرع. ياب من قا إذا صرقت فلا تغارقه وبينلك وبيئه شيع 
وتمام الأثر ثر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال عمر: إن استتظرك حلب ناقة فلا تنظره؛ يعني في صرف 
الذهب بالذحب. 

(5) انظر: شرح اللمع (1/-4). 

(4) انظر: شرح الحلي (0571/5). 

(0) في قسم دلالات الألقاظ ويحققه زميل آخبر. 


دنه 


على القول بأن مذهبه بخصص©, 

قال الزركشي: وينبغي تقييدٌ كلامه في الحمل عليهما بما إذا لم يُجمعوا على أن 

المراد الم ا كلا منهماء ثم قال: واللخلاف -كما قاله المندي- فيما 

إذا قال لا بطريق التفسير للفظ» وإلا فتفسيره أولى بلا خلاف7؟. 

قال احقق: وعلى المنع من حمل المشترك على معنيبه يكون9) كما لو تفاق 

المحملان» كما قال صاحب البديع: .المعروف حمله على محمل الراوي» قال: ولا 

يبِعدُ أن يقال لا يكون تأويله حجة على غيره؛ انتهي, 

(فإث) لم يكن المروي من قببل المشترك بل له ظاهرٌ و(علّى خلاف باد) أي ظاهر حجن نسحب غير 
(حَمَاق بألف الإطلاق أي حمل الصحان على غير ظاهر كأن يحمل اللفيل على *ل غات نامر 
الع لازي دون الحقيقي, أو الأمرٌ على الندب دون الوجوب (فعفيه أقوال: 


(1) أي أن من يقول تخصيص العموم بقول الصحابي؛ يحممله على قول الصحابي» وهم الأحناف» والحنايلة؛ وانسن 
حزم على لاف في ذلك بينهم. 
رمن يقول: لا يُخصتّص» وهم المالكية والشافعية؛ يحمل مرويه على معنبيه مثل المشترك؛ وهسو قسول أكثسر 
الأصولين. 
انظر في المسألة: تيسير التحرير (755/1)) المسودة (ص 1171)) مختصر ابن الحاجب (191/1) مع شرج 
العضد. التمهيد للإسنوي (ص 9؟١١)»‏ الاحكام للآمدي (79/[5)) شرح الك ركب المسنير (7/ )1 
فوائح الرحموت (1له8؟). 

(1) انظر: المسامع (961/5) هاية الوصول (10/-1945). 

(5) أي يكون الحكم كما لو تناق الممبلان, 

(4) القول بوجوب الرجوع إلى َمل الصحابي للحديث المشترك على أحد معنبيه؛ هو قول الجمهوره عملا 
بالظاهر وأكثر الحنفية على أنه لا يُعمل بحمل الصحابي؛ ره قرول أبي بكر الرازتيء والكرحي. 
وهناك قول ثالث: وهو أنه يجتهد أولاً. فإن لم يظهر له شيء: وجحب العمل بحمل الصحابي. 
انظر: فرائح الرحبوث 4)١7/5(‏ تيسير التحريسر (01/8), الإحكام للأمدي ))1١8/5(‏ المصول 
(459/4)» شرح تتقيح الفصرل (ص 991)؛ المعتمد 4)١75/5(‏ أصول السرحسي (9//5» غاية الوصول 
(ص 49)؛ شرح الكركب المثير (؟/5 9ه التحبير للمرداري (0/؟1). 

(0) انظر: شرح اللي (5؟/1؟5)» بديع النظام (921/1). 


1 - 


أصحها وعليه وجل أي أكثر العلماء”؛ أنه (باد) أي اعتبار ظاهر المسرؤي» 
دوت حمل الصحابي. ْ 

قال جمع: وف متل [قال]0© الشافعي 5: كيف أترك الخبر لأقوال أقوام لو 
عاصرثهم لمحجتهم”؟؟ أي جادلتهم. 

و(قيل): وهو محكي عن أكثر الحنفية والمالكية©» أنه (خافع فيحمل على تأويله 
(مُسسْجَلا) عن التفصيل في القول الآي؛ لأنه لا يفعل ذلك إلا لدليل. 

وأحيب بأنه في ظنه» وليس لغيره اتباعٌه فيه0©, 

(وقيل): وعليه أبو الحسين البصريء إن في ذلك تفصيلاً؛ وهو (إنّ صر ذلك 
الصحابي (إلى) تأويل (رب) أي صاحب (الخَا) بأن اتخذةُ مذهبأء ولم يقع مدة 
في بحرد حواب سؤال أو تقرير الحديث (لعلمه قصد البي) يك إليه؛ من مشاهدة 
فرائن تقتضي ذلك (ِيُقتفى) أي ينع وإلا بأن هل وجُوّز أن يكون لظهور نص 


)١(‏ انظر: الإحكام للآمدي (116/5): شرج العضد (78/7): أصول السسر: (5/5) البح المخيط 
(55/4)» شرح الكوكب للثر (ذركاه). 

(0) غ ترد في () 

(؟) نقل هذا المقالة عن الإمام الشافعي» الآمدي في الإحكام (110/5). والز ركشسي في التشسنيف (514/5): 
والشحلي في البدر الطائع (77/5؟). وانظر: الرسالة (ص 045). 

(4) أنه يُعمل بقول الصحابي» ويترك الظاهرء وهر محكي عن الإمام أجمد. 
انظر: فواتح ال رمت (/1715)» تيسير التحرير (77/5)» شرح العضد (076/8» شسرح الك وكسب 
المغير (11/5ه)» إرشاد الفحول وص ؟11)» غاية الوصول (ص 48). 
قال الزركشي في البح انحيط (059/1/5: ومن بدديع الأمر أن قول الصحابي إذا ثقل مغرداً لا ينج به علسى 
الصحيح؛ وإذا قل في معارضة ظاهر حديث تعين التعلّق بد*. 

(5) انظرة شرح حلي (0555/9. 


سفن 


أو قياس أو غيرهماء وجب النظر في الدليل؛ فإ اقتضى ما ذهب إليه عُمل بهم 
وإلا فل"©,. 

وطريق العلم بأنه صار إليه لذلك: إخباره مثلاً» كأن يقول: علمت أن البي 86 
قصد بذلك بقرائن» وَوَّحَهُ عدم اعتبار ذلك على قول الأكتر؛ أن ذلك بحسب 
ظنه: وليس لغيره اتباعه إِذْ امختهد لا يقلد مجتهداً. 

قال في الآيات: نعم إِنْ قال: أحبري البي و أنه أراد ذلك فلا كلام في قبول» 
وهو ليس من باب العمل بحمل الراوي كما هو ظاهر””) ولذا قال المحقق: فإن 
ذكر دليلا عُمل به”", والله أعلم. 


)١(‏ وقد حكى البصري والآمدي هذا القول عن القاضي عيد الخبار» واختار الآمدي القول بأته إذا علمنا مأحذ 
الصحاي في الخالفة؛ وكات الأخذ ما يوججب حمل الخبر على ما ذهب إليه» حُمل الخبر عليه اتياعاً للدليل رات 

هل مأعذه عُمل بالظاهر. 

انظر: المعتمد (1190/7)) الإحكام (018/5. 


(؟) انظر: الآيات البينات 7ر١‏ 077 
(©) انظر: شرح اللي (075/5). 


وس 


في شروط الراوي وما يتعلق يما 


يرد ينون وذو كفر صر سَرَحْ | أم لا كذا الصبي في القرل الأصح 
فد برك بن عد عي حال الصبا الجمهورٌ هذا قبلا 
وهي أربعة:العقل» والإسلام والبلوغ» والعدالة. 

فور في الرواية مجنو لأنه لا يمكنه الاحتراز عن الخلل» وتقل الزركشي 
عن ابن السمعاني أن المراد”© انون الطب فإن تقطّع وأثّر في زمن إفاقته ذف 
والأ لذ" 

وتعقبه الولي العراقي: بأنه لا يُحتاج إلى ذكره؛فإنه في حال الإفاقة إذا لم يستمر 
به لخب ليس محنوناًء وإن استمر به الخبل فهو في تلك الحالة مجنون» إلا أن أحوال 
الجنون عختلفة©. 

(و)يرد فيها (ذو كف ي كافر؛ وإِنّ عُلمٍ منه التدين والتحرز عن الكذب؛ لأنه 
لا وثوق به» مع شرف منصب الرواية عن الكافر؛ لنفوذها على كل مسلء©. 


(0) غاية الررقة (/541) من: اب 
() انظر: البحر اخحيط (74/4؟) تشنيف المسامع (966/5)» قراطع الأملة (0001/0. 
الغيث الشامع (009//0). 


0 انظر 


والحتون إذا كان مطبقاء ؛ أو تفع وأث ني وقت الفقة فإنه نع من قبول الروابة في التحمل واأماء بالإجاجء 
وإن كات متقطعاء يؤر في وقت الإفاقة» وكانت الرواية في وقت الإفاقة» كُبلت 


وانظر في للسألة: أصول السرحسي (48/6), قرائح الرحموت (178/5)» شرح تنقسيح القصول رص 
6*4 المنصول للغزالي (ص 017+ شرح الكوكب المنير (/504)» تقريب التووي (707/1): توضيح 
الأفكار 8457 
(5) وهذا شرط في الأداء لا في التحمّل» فيُقبل إن تحمل في حال كفره» وأذى في حال إسلامه 

وقد نقل الإجماح على عدم قبول رواية الكافر إذا اها حال كفره الغزالي»والرازيء والجبويي» والنوويه واين 
الصلاح» وغيرهمء وقال الول العراقي في فتح للغيث (171/1): فإن تمل فأسلي فأدى» قُبل اتفاقاً. انظرء 
المستصقي (3/5 5م المحصول (4/ قم البرهات (خله وم التقريب (505/1): مقدمة ابن العصلاح 
(ص »)٠١4‏ روضة الناظر 9/17 التفرير والتحبير (/18): الإحكام للآأمدي (1/5/)» أصصول 
السرخسي (548[1)» غاية الوصول (ص 44)» قواطع الأدلة (5 014 شرح تتقيح الفصول (ص لد هم). 


53110 


رواية انوت 


رواية الكافر 


وقوله من زيادته (صرَّح) بكفره لأمْ لا) تعميم لرد رواية الكافر» وأراد به الرد 
على من قال كالإمام بقبول رواية البتدع الذي يُكفر ببدعته كامسّم لأمن 
الكذب فيه» ووجه عدم القبول الذي عليه الأكثر عظم يدعته» لكن قال 
الحافظ ابن حجر : التحقيق أنه لا يرَدُ كل مُكَفْر ييدعته؛ لأن كل طائفة تدعي 
أن مقالفيها [ميتدعة]”": وقد تبالغ فتكفر مخالفيهاء فلو أذ ذلك على الإطلاق 
لاستلزم [تكفير] © جميع الطوائف. 

فالمعتمد أن الذي تُرد روايته من أنكر أمراً متواتراً من الشرع معلوماً من الدين 
بالضرورة» وكذا من اعتقد عكسه. فأما من لم يكن هذه الصفة. وانضم إلى 
ذلك ضبطه لما يرويه» مع ورعه وتقواه» فلا مانع من قبوله. انتهى. 

وسيأي بقية الكلام عن رواية المبتددع. 

(كذا) يُر ومّصّل بكذا لأجل الخلاف (الصبي) المميز (في القول الأصّح)؛ لأنه 
لعلمه بعدم تكليفه قد لا يحترز عن الكذب فلا يوثق به©, 


)١(‏ انظر: المحصول (47/4؟). ونقل النوري الاتغاق على رد رراية من كم يدعته وفي حكاية الاتفاق نظر؛ لأنه 
قد قيل بقبول روايته. انظر: التقريب مع التدريب (1/1). 

(؟) في التسحتين (بدعة)؛ والصواب المثبت من نزهة النظر ص 1517). 

5 في (بم: رد 

(4) انظر: نزهة النظر وص 0159 

(ه) اشتراط البلوغ في حالى أداء الخديث» هو قول الأثمة الأربعة وغيرهي؛ وقد حكى القاضي الباقلاتي الإجماع 
على عدم قبول رواية الصبي المميز» ولكن هذا الإجماع معترض بوجود الخلاف في اللسألة. 
انظر: المعتمد (1710/7)» امحصول (794/4): اللستصفى (195/5)» أصول السرخسي (571]1)) تيسسير 
التحرير (4/1): المسودة (ص 717): شرح تنقيح الفصول (ص 78584) البحر الحيط (01/4؟)؛: شرح 
الكوكب انير (4)7175/5 مختصر آبن الخاجب (71/5)» مقدمة ابن الصلاح (ص 4 ١٠)؛‏ تدريب الراوي 
(79/1) التلحيص »)50١/9(‏ إرشاد الفحول (ص 46)» التمهيد في تخريج الفروع على الأصل للإسنوي 
(ص 45 4 البرهان ( امومع الإماج كدح 


فحة 


رواية المبي 


وقيل: يُقبل إن عُلم منه التحرز عن الكذب2©. 

ولم يصرح الناظم كأصله بالتمبيز للعلم بهء فإنَ غير الممييز لا يمكنه الاحتراز عن 
الخلل فلا يقبل قطعاً كايحنون©. 

(فا) (يؤد) حال كونه (بالغ/أي بعد البلوغ (ما َمل بألف الإطلاق أي 
الخبر الذي تممّله حال الصبا) بأن سمع الحديث في هذه الحالة ثم بلَعْ وأدّى ذلك 
الحديث فالذي عليدوالجمهون أن (هذا قبلا)”” ؛ للإجماع على قبول رواية 
أحداث الصحابة عن التي #ك؛ كاين عباس» واي الزيير”») والجس 


(1) حكاه الزركشي قولاً للشافعي» وحكاه الفتوحي قولاً لبعض الحنابلة. 
انظر : البحر النجيط (151/5)) تشتيف المسامع (6/5*)» شرح الكركب المثير (92.:/5). 

(1) حكى الخطيب والإسنري الإجماع على عدم قبول رواية العبي غير المميز. 
انظر: الكفاية (550/1): مماية السول (1915/1). 

(0) انظر في بياذ قول الجسهور يمواز تحمل الصبي للميز للرواية على أن ؤديها بعد البلوغ؛ على خلاف بينهم في 
تحديد سن التمييز: شرح اللمع (815) المستصفى (577/1) المخصول (895/4)) الإحكام للآبدي 
(0/5 :5 شرح العضد 051/60 فوائح الرحموت (107/1)) شرح تنقيح الفصول (ص 754) المسودة 
(ص 4)555 أصول السرنحسي (750/1)؛ روضة الناظر (085/1» تدريب الراوي (415/1) الإلماع 
اللناضي عياض رص 517 الكفاية (194/1). 

(4) ومن حكى الإجماع على هذه المسألة؛ الغزالي» والآمدي» وابن السمعانيء والزركشيء والباجي. 
انظر؛ المستصفى (911//2): الإحكام (001/7)» قراطع الأدلة ))٠0/5(‏ تشنيف المسامع (485/9): 
إحكام القصول (070/1/1). 

() هو عبد الل بن الزبر بن العوام» أبو خبيبء القرشي الأسديء أول مولود في الإسلام» وأحد العبادلة الأربعة» 
وأحد الشجعان من الصحابة. شارك في الدفاع عن عشمان ضيه قائله بن أمية حي قعلره في الكعية سنة +/ام 


وكان قد بويع بالخلافة بعد موت يزيد بن معاوية» وكانت ولايته تع سسنين. 

انظر ترجمته: الإصابة (/511) حلية الأولياء (1لرة 90 أسد الغابة (541/6). 

أبي طالب و. سبط رسول الله وريحاتته سيد شياب أهل الحنة. روى عن رسول الله 8 
وعن أبيه وعن غيرهم. بايعه أهل العراق بعد مقتل علي فتنازل عن الخلافة؛ وأصلح الله به بين السلمين. توق 
اسنة 4 4ه 


انظر في ترجمته: الاستيعاب (024/13). الإصابة(38/1)» وفيات الأعيان (00/9). 


(1) هو الحدسن ب 


له 


والحسين”© رضي الله تعالى عنهم؛ من غير فرق بين ما تحملوه قبل البل رغ وبعده» 
ولاتتفاء امحذور السابق. 
وقيل: لا يقبل"؛ لأن الصغر مظنة [عدم]”" الضبط والتحرزء ويستمر المحفوظ 
إِذَّ ذاك. 
قلت كذا لو مُسلماً عدلاً روى 
واقبل أخا الكذب ابتداع قذ حَظَّر 
داعي لرأيه قلت وذا 
(قلت) زيادة على الأصل ودكذا )يقل عند الجمهور (لو مسلما) أو (عدلاً 
روى) أي أذى (مام أي الحديث الذي (سمعا في) حال (كفرٍ أو) في (فسق 
حوى) بأن سمع الحديث كافراً ثم اسلمء أو فاسقاً ثم تاب» وأدّى الحديث يعدشماء 
فانه يقبل على الصحيح"2, بل قبل إنه لا خعلاف فيه . 


)١(‏ هو الحسين بن علي بن أبي طالب ضله. سبط رسول الله وريحائته. سيد شباب أهل الثنة. روى 
يك وعن أبيه وعن غيرهم. حرج إلى المشاهد مع أبيه وبعد قتله عاد إلى المدينة؛ وبعد وفاة معاوية اتتقل إلى 
مكة وما وافقته “كتب أهل العراق يبايعونه؛ فخرج إليهم فقتلره يكريلاء سئة 1ه 
انظر في ترجمته: الاستيعاب (1//ا!): الإصابة (871/1)» مذيب التهذيب (1748/2). 

(؟) هذا القول حكاه الشيرازي» والزركشيء والحلي» وابن أمير الحاج؛ ولم يتسيرة لأحد. 
انظر؛ شرح اللمع (710:/1): البصر اللحيط (572/4)) شرح جلي (111/6)) قيسير التتحرير (59/15). 

7 ل ترد في (ب), 

١‏ في (أ) سم 

(0) ورد البيث في مع الطرامع (ص 11/2 هكذا: 

رأقبل اا ابتداع الكذب حظر الثهاالإمام مالك هدر 

() قال الزركشي في البحر امحيط (571/4): قاله القاضي في التقريب» وجزم به اللاوردي والروياني. 

(/) كما حكاه العراقي في فتح لمغيث (11/9©) حيث قال: فإن تمل فاسلم فأدى» قبل اتفاقاً. وانظر: فواتع 
الرحموت (95/7؟): شرح الكوكب المبير (787/5): إحكام الفصول (701/1). 


ا 


نعم استثين جماعة منهم الإمام أحمد, والحميدي'"©) والصيرق» وأين السمعاي» 
التائب من الكذب في أحاديث البي © فلا تقبل روايته أبدأء وإن حسنت 
طريقته(" تغليظا عليه ونحراً بليغاً عن الكذب على على البي ##ه لعظم مفسدته؛ 
فإنه يصير شرعاً انرا إلى يوم القيامة» بخلاف الكذب على غيره: والشهادة؛ 
فان مفسدقما قاصرة ليست عامة©, 

رواقبلين الرواية رأخا الكذب ابتداع قذ حَظُن يع صاحب بدعة حَرُمٌ 
الكذب في نصرة مذحبه أو لأهله؛ لأمنه فيه مع تأويله في الابتداع» سواء كان 
داعية أم لاء وأما إذا لم يرم الكذب فلا يقبل» وهذا قول جمع من السلف؛ كابن 
أبي ليلى» والثوري”» وأبي يوسفى”"): بل حكاه الخنطيب عن الشافعي لقوله: 


(1) هو محمد بن فتوح بن عبد الله الحميدي» أب بكر الأزدي الظاهري الألدلسيء المحمدث الفقيه؛ تلميذ ابن حزم 
وشيخ البخاري. من كتبه: الممع بين الصسيحين» تاريخ الأندلس. توي سنة 6ه 4ه 
انظر في ترجمعه: السير (4 ١/1‏ ؟١)»‏ البداية والتهاية »)١81/5(‏ شذرات الذهب (885/6). 

(1) انظر: قراطع الأدلة 54/1 مقدمة اين الصلاح (ص »)١١5‏ تدريب الراوي 790/1 فستج امفيك 
واكم المسودة (ص 171)) التقريسر والتحسبير (؟/145)؛ شسرح الكوكب المسنير (099/9): 
العدة (805/0), 

(5) قال النروي: هذا كله عخالف لقاعدة مذهينا ومذهب غيرها أي بقبول رواية التائب ولو من الكذب على البي 

بينه وبين الشهادة. انظر: التقريب مع التدريب (0090/1. 

(1) هر محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» الأنصاريي الكوفي القاضيء أبو عبد الرجمن. كان فقيهاً #تهداً مسن 

ني العباس» استمر فلي قضاء الكوفة ثلاثاً وثلانين سنة. 


2# ولا قري الفرق 


أصحاب الرأي. وكان له جاه رئفوذ في عهد ب 


وترق رحمه الله سنة .م4 اه, 
انظر في ترجمته: وفياث الأعيان (١لرالاه)‏ الإعلام (1/ة لقي الفشح المبين (018/3). 

(0) هو أب عيد الله سفيان بن سعيد بن مسرو الثوري الكوث» الإمام التتهده أمير المؤمنين في المحساديث» قال 
الخطيب: كان إماماً من أئمة اللسلمين؛ وعلماً من أعلام الدين» محمعاً على أمائته بحيث يستخيئ عن تزكيته 
توفي رمه الله سئة 151ه في البصرة. 
انظر في ترجمته: تاريخ بغداد (161/9)» ذيب الكمال (1814/11)) السير (579/0). 

(1) هو يعفوب بن إبراهيم بن حبيب؛ أب يوسف الأنصاري» الثاني صاحب الإمام أبي حنيقة وئاشر مذهيه, 
الفقيه امجتهد. تولى القضاء لثلاثة من الخلفاء: المهدي واطاد: رشيد. وكان الرشيد يككرمه ويجله. وهو أول. 
من غير لباس العلماء» وأول من وضع الككتب على مذهب أبِي حنيفة. من كتبه: التراج» الأمالي؛ التسوادر. 
توي سسنة 5 اه 


انظر في ترجمته:وفيات الأعيان (/471) الجواهر المضية (111/9): البداية والتهلية (1860/30). 


هوعد 


رراية ابرع 


أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخَطيّة'؛ لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهب©. 
وقبل: لا يقيل» وإن ل يُحَرّم الكذب؛ لأن في الرواية عنه تروعاً لأمره وتنويهاً 
لذكرهء ولأنه فاسق ببدعته وإن كان متأولا وهذا قول القاضي, والآمدي22, 
وابن الحاحب©, 

وغُلم ما قررت كلامه أن قوله: "أخا" مضاف إلى الابتداع» والكذب بالنصب 
مفعول مققدم لحظر» ففي كلامه الفصل بين المتضايفين يأحبي» وهو جائر في 
الشعر للضرورة» فلو قال: "واقبل أعا البدعة كذبا قد حظر"؛ لسلم من ذلك. 
ورثالئه) أي الأقوال التفصيل بين الداعية إلى مذهيه فلا يقبل» وغير الداعية 
فيقبل» وهذا ما قاله (الإمامٌ ماللك) ذه فانه (هَدَ) أي ترك (داعية لرأيه) 2 أي 


(1) هم فرقة من الرافضة؛ تسبة إلى أبي المنطّاب من مشايخ الرافضة كان يقول بألوهية جعفر الصادق» ولا وقف 
جعفر على غلوه الباطل تيرأ منه ولعنه وأمر أصحابه بالبراءة منهء قلما اعتزل عن جعثر ادّعى الألوهية أن 
وما وقف عيسى بن موسى صاحب المنصور على حبث دعوته قعله بالكوفة. وافترقت الخطابية بعده فرقاً. قال 
ابن السبكي: يرون الكذب على غنالفيهم؛ ويرون جراز الشهادة لأحدهم بمجرد قوله» وهم انخسمة. 
انظر: الملل والتحل (1/5)» دائرة المعارف الإسلامية (19/2). 

() انظر: الأم للشافعي »)5١5/9(‏ الكفاية (581/1) البحر لغيط (97/14). 
والقول بقبول رواية المبتدخ ما ل يستحل الكذب؛ وما لم يتعلق الخر بعقيدقهم. قال به أيضاً أبر الخطاب من 
الحنابلة» والغزالي من الشافعية» وأني الحسين البصري من المعتزلة؛ وابن ا لحمام من الأححناف. 
انظر: التمهيد (115/5) المستصفى (141/5)» المعتمد ))١174/5(‏ تيسير التحرير (/41)) شرح تنقيج 
الفصول (ص 554 

(5) انظر: التلحيص (7105/5). 

(4) انظر: الإحكام (0015/5. 

(ه) انظر: مختصر اين الحاجب (7/5) مع شرح العضد. 
وقال به أيضاً: الشيرازي» والأستاذ أبو منصورء وبروى عن أئمة الحديث واستبعده» قال ابن الصلاح فقال: 
وهو قول بعيد مباعد للشائع عن أئمة الحديث» فإن كتيهم طافحة بالرواية عن المبتدعة غير الدعاة. 
انظر: شرح اللمع (577/5) البحر انحيط (17/0/5) مقدمة اين الصلاح (ص .)١18‏ 

(5) -حكاه عنه القاضي عبد الوهاب في "الللخص”؛ تقوله: لا تأخذ الحديث عن صاحب هوى يدعو إلى هراه. وقال 
القاضي عياض: وهذا يمتمل أنه بريد أنه إذا لم يدع يقبل» وممتمل أنه أراد أنه لا يقيل مطلقء ويكون قوله: 
يدعر؛ لبيان سبب تممته ء أي: لا تأعذ عن مبتدع فإنه من يدعو إلى هواه» وحذا حو المعروف من مذهيه. 
وحكى القرافي عن الإمام مالك أنه يرد رواية المبتدع مطلقاء ونسيه الخنطيب للإمام أجمد. 
انظر: البحر انحيط (171/4)» شرح تنقيح الفصرل (ص ))55٠‏ الكفاية (750/1)» شرح الكوكب المنير 
كله 4). 


ده 


الرواية عن المبتدع الذي دعا الناس إلى يدعته» لأن تزيين بدعته(؟ قد يحمله على 
تحريف [الروايات]'" وتسويتها على ما يقتضيه مذهبه. 

(قلسة) تبعا للتووي”" وغيره" (وذَا) القول الثالث (عليه الج أي الكثير”© من 
العلماء أو الأكر0©, 


ويقبل الذي من الفقه خلا غُلفاً لأهل الرأي فيما يُجْتَلى 
مخالف القياس وأقبل ناقلا فيما سوى الحديث قد تساهلا 
(وهو) بسكون الماء (أقوى مأخذام وأعدل المذاهب وأولاها. 
واعترض عليه" بأن الشيخين احتجًا بالدعاة؛ فاحتج البخاري لعمران بن 
-حطان00, وهو من الدعاة» واحتجًا بعبد الحميد بن عبد الرحمن 


(1) قال الرركشي في البحر الخحيط (90/9/6): "تبادر أن المراد بالداعية الحامل على بدعته» لكن قال أبو الوليد 
الباججي: الخلاف في الداعية معن أنه يظهرهاء ويحقق عليهاء فأما الداعي بمعين حمل الناس عليهاء قلم يختلف في 
ترك حديئدة. 

(0 في (أ): الرويات. 

© انظر: التقريب (0/11م7). 

() واعتاره ابن الصلاح أيضاً في القدمة (ص 01١6‏ ونقله ابن حجر عن أي إسحاق الحوزجاي؛ شيخ النسائي 
وأي داود وقيّده الذهبي بأن لا يكون رافضياً. الظر: نزهة النظر ص 577)» ميزان الاعتدال (13ه). 

(ه) ملية الورقة (441) من: 

(7) وممن نسبه إلى الأكثر من العلماء؛ ابن الصلاح؛ والتووي. انظر: اللقدمة (ص 0١١6‏ التقريب (2.2/1) 

(1) انظر: التقييد والإيضاح للعراقي (ص 145). 

() هر عمران بن حطان بن ظبيان» أبو عاك البعمرري قال الذهبي: من أعيان العلماى لكنه من رؤوس الخسوارج 
وقال العجلي: تابعي ثقة. وقال أبو داود: اليس من أهل الأعواء أصح حديثاً من الخوارج ثم ذكر عمرا بسن 
احطان وأيا حسسّان الأعرج. وذكره اب, حبان في الثقات» قال اين ححر: ذكر أبو زكريا الوصلى في تار 0 
يكت عمرات بن حطان حبق رجع عن رأي الخوارج؛ وهذا أحسن ما يعتذر عن تخريج البعاري له. توفي سسئة 
أله 


انظر في ترجمته: هذيب التهذيب »)9١8/8(‏ السير (15/5؟) شذرات الذهب (48/1) 


اس 


الحماني2: وكان داعية إلى الإرجاء. 


وأجيب: بأن أبا داود قال:ليس في أهل الأهواء أصح حديفاً من الخوارج2"7 ثم 
ذكر عمران بن حطان وأبا حسان الأعرج”2» ولم يحتج مسلم بعيد الحميد بل 
أخرج له في المقدمة وقد وّقه ابن معين©©. 

وصوب السيوطي ما ذكره النووي في الروضة© من أنه لا يقبل رواية الرافضة 
وساب السلف؛ فقد قال مالك لما سل عنهم: لا تكلمهم ولا ترو عنهم» وقال 
الشافعي: لم أر أشهد بالزور من الرافضة. 

وقال ابن المبارك: لا تحدثوا عن عمرو بن ثابت"؛ فإنه كان يسب السلف. 
ولأن سباب المسلم فسوق» فالصحابة والسلف من باب أولى. 


(1) هو عبد الحميد بن عبد الرحمن الحماني» أبو يبى الكوي» روى عن الأعمش والسفيانيين وجماعة. رتقة ابسن 
معينء وقال أبو داود: كان داعية إلى الإرجاء. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال ابن عدي: هو وابنه مسن 
يكتب حدديثه. وقال ابن حجر: صدوق يقطيئ ورمي بالإرجاء. 
انظر: تذيب التهذيب »)٠١9/1(‏ ميزان الاعتدال (545/1): الكاشف (5119/5). 

(1) الخوارج فرقة خرجت لقتال علي بن أبي طالب 4# بسبب التحكيم؛ رمذهيهم التبرؤ مسن عثمان وعلي»؛ 
والخروج على الإمام إذا حالف السنة» وتكفير صاحب الكبيرة وتخليده في النار. والخوارج فرق كثيرة مهم 
الإباضية والأزارقة وغيرها. 
انظر: الملل والتحل (4/5 »)١١‏ الفرق بين الفرق (ص 2319 51). 

(5) هو مسلم بن عبد الله البصرعي» أبر حسان الأعرج؛ وثقة ابن معين واين عبد انبر واين سعدء وذكره ابن حبان 
في الثقات. وقال العجلي: بصري تابعي ثقة» كان يرى رأي الخوارج. وقال ابن حجر: صدوف رمي برأي 
الخوارج. قثل يوم الحرورية سئة 7 1ه 
انظر: قذيب التهذيب (75/15): الكمال (145/55). 

(؟) انظر: التقييد والإيضاح للعراقي (ص »)١45‏ تذيب للتهذيب .)16١/5(‏ 

(ه) انظر: روضة الطالبين (514/4). 

)١(‏ هو عمرو بن ثابت بن حرمز البكري» أبو محمد الكرفي» كان يشتم عثمانء ترك ابن المبارك حديتف ولم يل 
عليه. وقال أبو زرعة: ضعيف الحديث» وقال ابن معين: هو غير ثقة. وقال أبر حاتم: كان رديء الرأي شديد 
التشيّع. وقال اين سعد: ليس هر بشيء في الحديث» وقال ابن حجر: ضعيف» رمي بالرفض. 
أنظر ف ترجمته: تهذيب التهذيب (4/4): ميزان الاعتدال (15ة 084 
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قال:_أعنٍ السيوطي_ من اتلس بالبتدع مَنْ دأبه الاشتغال بعلوم الفلسفة 
وامنطق» صرح به السُلّفي؟ في معحم السقر”, والحافظ أبو عبد الله بن 


شر :2 
رشيد”” في رحلته9». 


(ويقبل) في الرواية عند الحمهور”” الراوي (الذي من الفقه خلا) فلا يشترط أن 


يكون راوي الحديث فقيهاً؛ لقوله 8: (فرب حامل فقه غير فقيم0) وطُلفاً 
لأهل الرأي) أي الحية فإهم لم يقبلوا رواية غير الفقيه (فيما) أي الحديث الذي 


)١(‏ في حاشية (ب): أحمد بن مممد الشائعي. وهر أبو طاهر أحمد بن محمد الاصبهاني السسّلفي الشافعي؛ امد 
الحافظ الكبير الأصولي الفقيه» مشيضته بالآلاف؛ له شعر -حسن؛ من مؤلفاته: معيجم السفر السفيئة البغدادية, 
لوقي سنة الادهف, 
انظر في ثرجمته: السير (51/ه)» البدلية والنهاية (19//9 85 طبقات المنفاظ (ص 4588). 

() ل أقف عليه» والشارج نقل عن التدريب للسيوطي. 

(؟) هر محمد بن عمر بن محمد؛ أبو عبد الى ممب الدين ابن رشيد الفهري السبي» رحالة؛ عالم بالأدب؛ عارف 
بالتفسير والتاريخ. ولي المقطابة بجامع غرفاطة؛ ورحل إلى مصصر والشام والحرمين وصلف رحلة لماها: "ملم 

فيما جمع بطول الغبية في الرحلة إلى مكة وطبية"؛ قال ابن حصر: فيه من الفوائد شيء كثير» ومن كنيد 
أيضاً: السنن الأبين» تلخيص القرانين» توق سلة 1 /اف). 
الظر ف ترجمته: الدرر الكامنة »)1١1/4(‏ الوالي بالوفيات (4/4م ,م الأعلام (4/5 21). 

(4) انظر: تدريب الراري (١[/1م):‏ واسم الرحلة: (ملء العيبة يما جمع بطول الغيبة في الرحلة إلى مكة وطيبة)؛ 
وقد وقفت عليه رلم أعثر على المنقول» والشارح قد تقل عن التدريب أيضاً. 

(0) انظر في بيان قول الجمهرر: المستصفى (141//1) فواتح الرحمرت (64/5١)؛‏ شرج تنقسيح الفصول (ص 
5 ملية السول (4/1 00١‏ إحكام الفصول (51/1/1) غاية الوصول (ض 48): شرح الكوكب المنير 
(417/5)» روضة الناظر (75/1) البحر الخيط (918/6). 

(2) رواه أبو داواد في كتاب العلم باب فضل نشر العلم» رقم الحديث (+757)) ورواه الترمذي في كتاب العليء 
باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع؛ رقم الحديث (587)) وقال الترمذي حديث حسن» وروا ابسن 
ماجه لي كتاب المقدمة باب من بلع علمأء رقم الحديث (:68) 


ووم 


هل يشعرط أن 
يكون راوي 


(يُجتلى» مخالف القياس)(؟ كحديث المصراة0. 

قال الولي العراقي:ولم يحك الشيخ أبو إسحاق عنهم إلا فيما نالف قياس 
الأصول لا مطلق القياس) ولم يحك صاحب "البديع" منهم إلا عن فخر 
الإسلام منهم خاصة بشرط”», فحكى عنه إن كان الراوي من ابجتهدين؛ 
كالخلفاء الراشدين والعبادلة”) قدم. الخبر على القياس لأنه يقيي الأصلء والقياس 
ظيِّه أو من الرواة كأبي هريرة وأنس7©, فالأصل العمل هما لم يوحب الضرورة 
تركه» كحديث المصراة فإنه معارّض بالإجماع في ضمان العدوان بلمثل أو 


)١(‏ هذه إحدى الروايتين عن أبي حنيفة أنه يشترط فقه الراوي إذا خخالف ما رواه القياي» وهتاك رواية أخمرى عنه 
باشتراط فقه الرلوني مطلقاً؛ وهذا منثول أيضاً عن الإمام مالك. 
انظر: أصول السرحسي (114/1)) تيسير التحرير (817/1) فوائح الرحصرت ))١44/7(‏ شرح تتفيح 
الفصرل (ص 585)) تقريب الوصول رص 0194. 

(؟) انظر مناقشة ابن القيم للحنفية وبيان أن حديث المصراة على وفق القياس في إعلام الموقعين .)١8/6(‏ 

() حيث قال في شرح اللمع (501/5): ذهب أصحاب أبِي حنيفة إلى أنه إن كان عالقا لقياس الأصول» لا يحب 
العمل به؛ وإن “كان عالقا لغير قياس الأصول؛ وجب العمل به". 

(4) انظر: بديع النظام للساعاني (1/ه.م؟)؛ أصول فخر الإسلام البردري (5ا١‏ 08).. 

زه) وهم > عند فخير الإسلام - عبد الله بن مسعرف وعبد الله بن عباس» وعباء الله بن عمر. وقال السيوطي: المراد 
بالعبادله أربعة من الصحابة وهم: عبد الله بن عمر بن الخطاب: وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن الزبير» وعيد 
الله بن عمرو بن العاص. قال الإمام أحمد: ليس ابن مسعود منهم. قال البيهقي: 
الأربعة عاشوا حين احتيج إلى علمهمء فإذا اجتمعوا على شيء قيل هذا قول العبادلة. وقيل؛ هم ثلاثة يأسقاط 
ابن الزير» وعليه افتصر الجوهري في الصحاج. 

هم ثلاثة بإسقاط ابن الزبيرء وغليه اتنصر المبوهري في الصححاح. 

: أصول فخير الإسلام مع شرحه كشف الأسرار(؟/:88)؛ تدريب الراوي (599/5): 
الصضاح (618/5). 

(1) هو أنس بن مالك بن النضرء أبو حمزة الأنصاري الخزرجي» حادم رسول الله » وأحد المكثرين من الر 
اله في مسند الإمام أحمد (7/8١؟‏ حديقا). دعى له الب كك بالمال والولد والجمنة. وهو آخحر العسحابة موثاء غزا 
مع النبي 8# ثمان غزرات» ومات بالبصرة سنة «58ه. 
انظر في ترجمته: الإصابة :)44/١(‏ الاستيعاب (44/1)؛ ديب الأسماء واللغات .)١719/1(‏ 


تقدم مرته وهإؤلاء 


إولية. 
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القيمة» وقد تكررت هذه المسألة لقول اللصئف فيما تقدم قرياً 
القياس ”© هي 99 


"أو عارض 


(واقبل) في الرواية (ناقلا) أي راوياً (فيما سوى الحديث) النبوي من أحاديث 
الناس (قد تساهلا) بأن يتحرز في الحديث عن الني ي؛ لأمن الخلل فيه9© 
بخلاف المتساهل فيه سماعاً أو إسماعاً؛ كمن لا يبالي بالنوم في السماعء أو يحلت 
لا من أصل صحيح؛ أو عُرف بقبول التلقين في الحديث» أو بكثرة الشواذ 
ولمناكير فيه فيُرد©. 


وقبل رد مطلقاً فالكترا وإن بأهله اخستلاطٌ زرا 
إن وسعت أوقائه استحصاله وشرطٌ كل من روى العدالة 


ملكةٌ تصدف عن كبائر ومكْسب الخدسة مسن صسغائرٍ 
كسرقة اللقمة قل مسن مُقل كبيرةٌ كما عن اخَلئِمِي قد تقل 
(وقيل) وهو منقول عن الإمام أحمد 8" رد فيها التساهل (مطلقاً) أي في 
الحديث النبوي أو غيره؛ لأن التساهل في غير الحديث ير إلى التساهل فيه. 


(1) يشير إلى أن هذه المسألة قربية من المسألة السابقة وهي: إذا تعارض خير الواحد والقياس؛ فأيهما يقدم» وسبق 
أن ابشمهور على تقددم الخبر» والحنفية على تقدم القياس على تفصيل في ذلك. 

(5) انظر: الغيث الطامع (011/5). 

أن خيره يفيد الظن» ولا معارض له؛ فوجب قيوله. 
انظر: امحصول (455/4)؛ شرح تنقيح الفصول وص - 010 تقريب الوصول (ص559)» أصول السرحسي 
وعم مقدمة ابن الصلاح (ص »)١14‏ الكقاية (701/1)» السودة (ص 575)) اللستصفي (42/9؟): 
قراطع الأدلة (90/ه .5 البحر حيط (141/5)) قراتح الرحموت .)١53/15(‏ 

(4) حكى الرازي والهندي» والزركشي» الإجماع على عدم قبول خير المتساهل في حديث البي 26 
أنظر: امحصول (8/4؟4)» غاية الوصول (57/9؟ تشتيف للسامع (991/5). 

(0) نقله عنه النحد ابن تيمية في اللسودة» وعزاه أيضاً اللإمام مالك» وهو ظاهر اختيار ابن السمعاتي 
انظر: المسودة (ص /58؟)» قواطع الأدلة (6/5 .6 الكفاية (9لرة44). 


له 


راوية اممساهل 
في غير الحديث 
النبوي 


رفم اقبل في الرواية (الْكرل منها (وإن بأهلم أي أهل الحديث (اختلاط 
نزْرَ أي وإن قل اخحلاطه بلمحدثين» لكن (إنْ وسعنتا أوقاتم أي المكثر 
(استحصالم أي تحصيل ذلك القَدْر الكثير الذي رواه من الحديت في ذلك 
الزمان الذي20 سالط فيه المحدثين» فان لم يسع ذلك فلا يُقبل في شيء مما رواه؟ 
لظهور كذبه في بعض لا يُعلم عينه©. 

قال العطار:هذا 8 يأحذ الحديث بالسماع؛ وأما من أحازه الشيخ جميع 
مروياته أو أعطاه أصلاً مُصحّحا فيقبل وإن اجتمع الحظة بالشيخ أتتهى©. 
(وشرْطٌ) قبول رواية (كل مَنْ روى) الحديث غير امتواتر لا مر أنه لا يشترط فيه 
العدالة بل الإسلام» وبُْحث استناء المبتدع لما تقدم من قبول روايته إلا أن يقال 
إنه ليس فاسقاً وإن صرح بعضهم بخلافه (العدالة) أي تحققها فيه. 

وهي لغة: التوسط”"»» وشرعاً: (مَلَكَة أي هيعة راسخة في النفس” (تصدف) 
أي تمنع (عن) اقتراف كل فرد من أفراد (كبائر) عند المقترف (و) تصدف عن 
(مُكْسب) بصيغة اسم الفاعل من الإكساب (الحسّة من صغائر) أي صغائر دالة 


(1) لية الررقة (46) من: اب 

(؟) ذكره الرازي في المحصول (458/4). 
وانظر كذلك في السألة: المستصقى (744/5)» قواطع الأدلة (707/5): فواتج الرحمرت (519/1)) العتمد 
(/079)» الإحكام للآمدي (44/7): شرح العضد على ابن الخاجحب (58/5)» شرح الككوكب المنير 
زكة 4ع البحر اغيط (4/ة .). 

(#) انظر: حاشية العطار (0019/4/5. 

(6) تطلق العداثة على التوسط في الأمر من غير ميل إلى جانب الزيادة ولا النقصان» وتطلق أيضاً على الاستقامة. 
تقرل: هذا معتدل أي: مستقيم» وضدها الفسق وهو: الخروج عن الحد الذي جعل له. 
انظر: القاموس النحيط :)١1/4(‏ فسان العرب (454/91)ء المتعريفات (ص 27 01): 

(0) هذا تفسير الملكة عند الرازي والآمدي وسعأقي الإحالة. 


سه 


رولية اكثر الذي 
تدرث غتالطته 
!" 


اشتراط العدالة في 
رواية الطديث 


على خحسة فاعلها (كسرقة اللقمة) وتطفيف ترة فتتفي بذلك العدالة©. 

وهذا التمثيل مين على اشتراط التصاب في كون السرقة كبيرة وفيه كلام يأي0©. 
أما صغائر غير الخسة؛ ككذبة إلا يتعلق]”2 يما ضرر» ونظرة إلى أجد 
يشترط المنع عن اقتراف كل فرد متهاء فباقتراف الفرد منها لا تنتفي العدالة9©. 
(قلت) استني (من) كون سرقة اللقمة من الصغائر ما إذا كانت هن مسروق منه 
(مقل) أي فقير لا غينٌ به عنهاء فإنها (كبيرةٌ) من جملة الكبائر كما (عن) الإمام 


)١(‏ رهذا قريب من تعريف البيضاري لما حيث قال: إنا ملكة في النفس؛ تمنعها عن اقتراف الكبائر والرذائمل 
المباحة. 
وقال الغزالي: هي: استقامة السيرة والدين» ويرجع حاصلها إلى هيئة راسخة في النفس تحمل على بلازمسة 
التقوى والكروءة جميعء حين تمصل ثقة النفوس بصدقه. وقال الرلزي: هي هيشة راسغعة في النفس؛ تحمل على 
ملازمة التفوى وللروءة جميعاً حين تحصل ثقة النفس بصدقه. 
وانظر في تعريف العدالة شرعاً: نهاية السول (144/5) المستصفى (571/5) الحصول (89//4) امعتمد 
(؟/155)» فرائح الرجموت (0/5): الإحكام للآمدي »)1١0/5(‏ شرح الكوكب المستير (004/5) 
البحر النحيط (07/5/4) إرشاد الفحرل (ص /اة)» قواطع الأدلة (؟/51): الكفاية (700/1): تسدريب 
اثراوي (١/0ه‏ 6 تريب الوصول (ص 516 الإهاج (4/5 01 

(1) في الصفحة القادمة (84) في النقل عن العلامة ابن قاسم. 

( في (ب): لا تتعلق. 

(4) شرط ابن السمعاني لتحقق العدالة أربع شرائط: 
أحدها: الحافظة على فعل الطاعات» واجتناب العاصي. 
الثاي: أن لا يرتكب من الصغائر ما يقدح في دين أو عرض. 

أن لا يفعل من المباحات ما يُسقط القَْرء ويُكسب الذم. 

الرابع: أن لا يعتقد من المذاهب ما يردّه أصول الشرع. 

انظر: قواطع الأدلة (51/9) 

رانظر في قوادح العدالة: شرح اللمع 2551/19 قيسير التحرير (4/7)» شرح العضد (05/1» شرح تنقيح 

الفصول (ص 753 غاية الوصول (ص95): الكفاية (571//1): قتح المغيث (7/5). 


ل 


(الخَليمي)”7 أبي عبد الله الحسين بن الحسن بن محمد بن ليم باللام» وإليه 
سب رقد تقل ذلك الاستنناء””» وعليه؛ فباقترافها مرة يفسق» على أن العلامة 
ابن قاسم قال: لا بيعد أن الجميع حت سرقة القليلء أي ولو من غير اقل 
كغصبه كبيرة؛ لإطلاق أحاديث التوعد على ذلك» انتهى2. 1 
وترك الناظم من الأصل قوله: "وهوى النفس» والرذائل المباحة كالبول في 
الطريق", اتتهى 9 

أما الأول؛ أعني قوله: "وهوى التفس"؛ فمأخوةٌ -كما قاله الزركشي وغيرو©- 
من تفقّه والده الشيخ الإمام فانه قال0©: لا بد عندي في العدالة من وصف آخخر 
ولم يتعرضوا له وهو الاعتدال عند اتبعاث الأغراض» حى يلك نفسه [عند 
اتباع هواه]” فإن المتقي الكبائر والصغائر الملازم للطاعة والمروءة» قد يستمر 
على ذلك ما دام سالماً من الموى؛ فإذا غلبه هواه خخرج عن الاعتدال» وانخل 


(1) هو المدسين بن الحسن بن محمد بن حليم؛ أبو عبد الله المحليمي اليختاري. شيخ الشافعية بما وراء النهر. قال 
الذهيي: أحد الأذكياء الموصوفين؛ ومن أصحاب الوجوه في مذهب الشافعية» وله مصنفات نفيسة. وكان 
سيّال الذهن؛ طويل الباع في الأدب والبيان. توفي سنة 4.7 هب. 
انظر في ترجمته: السير (/951/13): الأنساب »)١9/4(‏ الطبقات الكيرى (4 /7817). 

(؟) نقله عنه الزركشي ان تشنيف المسامع (9917/5). 

(؟) انظر: الآيات البينات (714../7) 

(؛) انظر: جمع الخوامع (ص 14): وفيه: "وشرط اثراوي العدالة وهي ملكة تمنع عن اقتراف الكبائر» وصغائر 
الخسة كسرقة لقئمة» والرذائل المباحة كالبول في الطريق". 
ول أجبد ذكر "هوى النفس” في المطبوع عن جمع الجوامع؛ ولا شرح اخخلي» ولا ف الغيث المامع؛ وإفا في 
تشنيف المسامع للز ركشي (444/7). 

(5) انظر: تشنيف المسامع (454/15)) شرح اللي (577/5)» الغيث الهامع (811/5): شرح الكوكب الساطع 


ركم 

(0 م أجد حكاية هذا القول عن الشيخ الإمام في كتابي اينه تاج الدين: رفع الحاحب والإنهاج. ونا ذكر ذلك من 
أوردقم في الحاشية السابقة. 

() في التشتيف: عن اتباع هواه. 


هه 


عصام التقوى» وانتفاء الوصف [هذا]0© هو القصود من العدول» قال الله تعالى: 
<ِ وَاذا ١‏ فلم فَاعَد ثوأ وَلَوَحَانَ 5 قُرَيَئْ 204 اتهى 


وقد انتقده العراقي9©: بأن ابن السيكي إن أراد أن تلك [الللكة]©© [تمنع] © 
وحود هوى النفس وهو ظاهر كلامه [وكلام الشارح] فهو مردود؛ فليس 
يعتبر في العدل أن لا يهوى حلاف الحقء وإنها يعتبر فيه أن لا يوقعه هواه في 
الباطل» فمن حالف هواه فهو من أكمل العدول» وإن أراد أن تلك الملكة منعه 
عن اقتراف الكبائر وصغائر الخسة [ولو هويتها النفس]" فهذا داحل في 
كلامهم؛ ومى لم تمنعه من ذلك [فليس له ملكة]©: قمن لم يمتنع من الكبائر 
[إذا لم يهوها ليس عدلاء ولا فيه تثبت الملكة ولا يجتاج إلى هذا الدعول في 
إطلاقهم] ١‏ انتهى 

ونحوه في شرح المحقق » ولذا حذفه الناظم على أنه غير موحود في يعض نسخ 
الأصل7” "© وأما الثاني أعين قوله: "والرذائل الخ" فقد أشار إليه الناظم بقوله: 


ادن 


(0 ترد في( 

سورة الأتعام: القية (ك16), 

00 انظر: الغيث لقامع 018/97 

(5) غ ترد في التسحتين» وأثيتها من الغيت الهامع. 

(0) في (أ): حتع. 

(3) م ترد في التسعتين» وأثبتها من الغيث الفامع. 

(1) ني النستين: (ولر هواها النقسي) وامتبت من الغيث الشامع» وهو أوضح. 


(*) في الغيث: (قمن غ يمتنع من الكبائر إلا إذا غم بهوها ليس عدلاء ولا قيد تلك الملكةه ولا يناج إلى هذا لدخوله 
في إطلاتهج. 

.00510/0( انظر: شرح اللي‎ )٠0( 

(0) يعي قوله: "هوى النقس”. 


6م 


قلست اجساب جائر الرذالة شرط قبول لا من العدالة 
(قلت) متعقباً عليه (اجتعابُ جائز الرذالم أي بالمعن الأعم وهو الأذون في 
قعل لا .ععئ مستري الطرفين» ابقرينة التمثيل بالبول في الطريق الذي هو 
مكروه. والأكل في السوق لغير سوقي. 

(شرطّ قبول) أي قبول الشهادة أو الرولية (لا) جزءً (من) حقيقة (العدالة)؛ لأن 
اسنها سادق بتر فلا يحسن ذكره في تعريفهاء هذا إيضاح كلامه. ا 

لكن أجاب الولي العراقي ,ما نصه: قدسّم الماوردي المروءة المشترطة في قبول 
الشهادة ثلاثة أقسام؛ وجعل قسماً منها شرطاً في العدالة؛ وهو بحائبة ما يُستحف 
من الكلام المودي إلى الضحك»؛ وترك ما قبح من الفعل. 

قال: فمجانبة ذلك من المروءة المشترطة في العدالة وارتكابها مفسق0", التهى» 


فليتامل. 
ُرُدُ مستوراً وهذا مَنْ هل باه أبوحيفة قبل 
له سْليِمٌ كابن فرك قَمَا وذا إمامٌ الحرمين أرقا 


وإذا تقرر أن العدالة شرط في الرواية (فرّةٌ) فيها (مستور) لانتفاء تحقق شرط 
القبرل وهو العدالة©. 

قال في الآيات: لا ينافي ذلك أن الشهادة أضيق من الرواية» وقد قبل الفقهاء 
شهادة المستور في بعض المواضع؛ كحضور عقد النكاح» والشهادة هلال 


001 انظر: الغيث الطامع (11/9هي الأماج لزه‎ )١( 

(؟) وهو قول جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة في المشهور عن الإمام أحمدء وبه قال ابن الهمام مسن 
التدفية. 
انظر؛ الإحكام للآمدي (8/9/)؛ المستصفى (78/5؟)؛ مفتصر ابن الحاجحب (64/17)؛ المسودة رص 5515): 
ثماية السول )194/١(‏ غاية الوصول (ص ))٠٠١‏ شرح تتقيح الفصول (ص 514): إرشاد الفحسول 
ا(ص ١٠٠))؛‏ روضة التاظر (565/1)؛ الحصول »)5١1/4(‏ شرح الكوكب المتير (611/9). 


م 


حكم رولية 
الجهول باط 


رمضان؛ لأنت روج بعض الأفراد لمدارك خاصة معلومة من محلهاء لا ينان كون 
الشهادة أضيق والرواية أوسع0© 

(وهذا) أي المستور عند الحدثين رمَنْ جُهلء باطثم لا ظاهره؛ بأن روى عنه 
اثنان قصاعداً وم يُونّق؛ فهو جهول الباطن» عدل الظاهر, والإمام وأبو حنيققم 
5 (قَبلَ) رواية المستور فالشرط عنده ظن العدالة لا تحققها©. 

لكن نقل الولي العراقي عن صاحب البديع أن أبا حنيفة إنما قبل ذلك في صدر 
الإسلام» حيث كات الغالب على الناس العدالة» فأما اليوم قلا بد من التزكية 
لغلبة الفسق» فليرااجع' 

وزلم أي للإمام أبي حنيفة؛ الشيحٌ أبو الفمح (سُلَيم) بن أيوب بن سّليم 
الرازي) رك )لأستاذ أبي 7 محمد ابن الحسن (ابن فورك) الأصبهاف 2 
هَمَم أي قبع ف قبول رواية المستور؛ لأن الإخبار مبني على حسن الظن بالراوي» 
ولأن رواية الأحبار تكون عند من يتعذر عليه معرفة العدالة في الباطن» فاقتصر 


(1) انظر: الآليات البينات (لرة 8ع 
وقال الزركشي: عزا قوم للإمام الشافعي أنه يقول بقبول حير المستور؟ وهو غلط توهموه من قوله: ينقد 
التكاج يشهادة الأستورين. انظر: تشنيف المسامع (448/5) الأم 98 

(؟) وقال أكثر الحنفية بمثل قول الإما» بينما يخصص السرعسي قبول العدالة الظاهرة بالقرون الثلاثة لغلية العدالة 
في أصحاماء ولا يقبل بعدها لغلبة الفسق. انظر: أصول السرحسي ))5970/١(‏ فرائج الرحمرت (140/5): 
اكشف الأسرار (878/5) التقرير والتحبير (4)329/5 تيسير التحرير (48/78) 

(6) انظر: الغيث الهامع (015/7)» بديع النظام (70/1), 

(4) هر مُليم بن أيوب بن ليم أبو الفتح الرازي الشافعي؛ فقيه مفسر أديب» وكات ورضاً زاهداً ماسب تفسه 
على الأوقات. من مؤلفاته: انحرد» والفروع) في الفقه ورؤوس السائل» في الخلافء رضياء القلوب» في 
التفسير. توق سنة /اغ 4ه 
انظر في ترجمته: الطبقات الكيرى (108/5)» طبقات المفسرين للداودي (805/1): وفيات الأعيان 
لكوم 

(5) ويه قال أيضاًانحب الطيري من الشافعية؛ والطوثي من الختابلة» وهو رولية عن الإمام أنحيد 
انظر: شرح عقتصر الروضة (5/7 114 شرح الكوكب امثير (497/5): البحر اغحيط (481/4). 


نمه 


فيها على معرفة ذلك في الظاهر, بخلاف الشهادة فنا تكون عند التكام فلا 
يتعذر عليهم ذلك. 

قال السيوطي: وهو الأصح عند أهل الحديث» صححه ابن الصلاح في مختصره» 
والتووي في شرح المهذب"". 

(وذا المستور قال (إمامٌ الحرمين أوْقفا) عن القبول وعدمه إلى أن يظهر حاله 
بالبحث عنه”"» ورححه الحافظ ابن حجر إذ قال في شرح النخية: وقد قبل 
روايته - أي المستور - جماعة من غير قيد» وردها الجمهورء والتحقيق أن رواية 
المستور ونحوه مما فيه الاحتمال لا يطلق القول يردها ولا بقبوهاء بل يقال: هي 
موقوفة إلى استبانة حاله كما جزم به إمام الحرمين» ونحوه قولُ ابن الصلاح 
فيمن جرح يحرج غير مفس ر”", 

قال في الآيات: قضيته أنه يعتبر العدالة الباطنة كقول اللدمهور» لكنه عند عدم 
تحققها يراعي احتماهاء فتوقف احتياطاً إلى ظهور الخال؛ فلاف قول الجمهور لا 
براعي هذا الاحتمال ولا يلتفت إليد0», 


ويب انكفاقنا فيما روى مُحرّماً إلى ظهور ما انسزوى 
وحيث باطناً وظاهراً معا يُجْهِلُ رَدْهُ عليه أجْمتا 
كذا الذي جْهِل عَيْناً قلس قد أَفْهَمَ أن ذا بججاع يرد 
والخلف ا السومة" ١ ١ ١‏ ب م سس واو 


ثم قال إمام الحرمين (ويجب انكفاقنا) عما ثبت حله بالأصل (فيما) إذا (روى) 
الستور حديثاً (مُحرّم لذلك (إلى ظهور ما انزوى) أي في من حاله 
(0) انظر: شرح الكركب الساطع (1/١77)؛‏ مقدمة اين الصلاسح (ص )1١5‏ المجموع شرح المهذب .)548/١(‏ 
(؟) انظر: البرهات (51//1). 


() انظر: نزعة النظر (ص 111)» البرعان (5919/1)) مقدمة اين الصلاح (ص 0١١5‏ 
(4) انظر: الآيات البينات (0/ ١‏ 68). 


شوج 


للاحتياط» واعترضه صاحب الأصلء مع قول الأبياري أنه مجمع عليه بأن 

أليقين له يرفع الشك7© , 

قال المحقق: يعن فالخل الثابت بالأصل لا يُرفع بالتحريم المشكوك فيه كما لا 

يرفع اليقين- أي استصحابه- بالشك بجامع الثبوت”": أي فليس المراد باليقين 

في الاعتراض حقيقته؛ إذْ الحل غير متيقن؛ لكنه بمنزلة اليقين من حيث ثبوته 

بالأصل» واستصحابه كثبوت اليقين واستصحابه» فإن الشرع طارئ على الأصل 

فلا يُرَالٌ به مع الشك» هذا إيضاح كلامه فتأمله. 

(وحيث) كان الراري (باطفاً وظاهراً معاًء يُجهلْ) في عدالته» مع كونه معروف دريةاجيول 
9 8 باطناً وظاهرا 

العين بروايتين عنه فررَدُة أي المجهول باطناً وظاهراً في الرواية (عليه أجمعا) 

على ما في الأصل”*» لانتفاء تحقق العدالة وظنها. 

وركذا الذي جُهل عينم والمراد به من تفرد بالرواية عنه عدل واحدء هذا ددا تميولالين 

مصطلح ا حدثين. ففي التقريب؛ قال الخطيب: المجهول عند أهل الحديث من لم 

تعرفه العلماء » ولم يشتهر بطلب العلم في نفسهء ولا يُعرف حديثه إلا من جهة 

واحد» وأقل ما يرفع الجهالة رواية اثنين مشهوري©. 

وقد صرح بذلك في الكوكب فقال©: 


وهكذا بجهول عين ما روى عنه سوى قرد وجُرحا ما حوى 


.مورلإ١( انظر: البرهان‎ )١( 

( انظرة الإهاج (0ل١‏ 000 

(5) انظر: شرح اللي (110/5). 

(4) حكى ابن السبكي الإجماع على رد رواية اخهول ظاهراً وباطنء وقال السيرطي: وليس كذلك؛ فقد حكى اين 
الصلاح الخلاف فيه حيث قال: لمحهول العدالة من حيث الظاهر والباطن جميعاء وروايته غير مقبرلة عد 
ابللماهير. انظر: جمع الجوامع (ص 75): شرح الكوركب المساطع (9/ ١‏ 1099 مقدمسة ابن الصلاج 
وص 1ل). 

(5) انظر: التقريب مع التدريب (69/8/1)» الكفاية للعطيب (045/1. 

(0) انظر: الكوكب الساطع مع شرحه ()آره 001 


ل 


(قلت) متعقياً على الأصل (قَدُ أفْهَم) كلامه أن ذا) أي مجهول العين 
(ياجماع)”" من كل العلماء َه في روايته (واليس كذلك إِذْ (اخُلْف) بينهم 
في الرد وعدمه (موجود) مصرح به في أصول الحديث'؟ وإن كان رده هو 
الصحيح الذي عليه الأكثرون9؟ 

قال في التدريب: وقيل يقبل مطلقء وهو قول من لا يشترط في الراوي مزيداً 
على الإسلام. 

وقيل: إن يتفرد بالرواية عنه من لا يروي إلا عن عدل؛ كابن مهدي» وى بن 
سعيد» واكتفينا ف التعديل بواحد قُبل9)) وإلا فلا. 

وقيل: إن كان مشهوراً في غير العلم بالزهد أو النحدة 5 قبل ولا فلاء واختاره 
ابن عبد البر0© 

وقيل: إن زكّاه أحد من أئمة الجرح والتعديل» مع رواية [واحد]9 عنه قبُل» 
وإلا فلا» واختاره أبو 0 ابن القطان» وصححه شيخ الإسلام» أي الحافظ 
د منتقد60, 


ابن حجر ”2 فالإجماع فيه منتقدا 


.)817 حكى ابن السبكي الإجماع على رد رواية بحهول العين. انظر: جمع الجوامع (ص‎ )١( 
قال الزركشي: وف هذا الإجماع نظر؛ فإن ابن الصلاح حكى الخلاف فيه.‎ )1( 
.077١/9( انظر: تشنيف المسامع (557/7)؛ مقدمة ابن الصلاح (ص ؟١١)) شرح الكوكب الساطع‎ 
:)4/5( زة) هذا هو القول الأرل في السألة».وهر قول اللخمهرر برد رواية محهول العين. انظر: فتح المغيث‎ 
(؛) هاية الررقة (405) من: أ.‎ 
هو يوسف بن عبد الله ين حمد بن عيد اليرء أبر عمر الفرطي. حافظ الغرب» طار صينه في الأندلس كلهاء‎ )5( 
ورحل إليه الطلاب» ولي قضاء لشبونه وغيرهاء وقد جمع إن تدريسه بين الفقه والحديث» و‎ 


تدريسه وتصانيفه. من أهم تآليفه: الاستيعاب في معرفة الأصحابء التمهيد؛ الاستذكار. توفي رحمه الله سنة 
اه 
انظر في ترحمته: ترتيب المدارك »)١17/8(‏ الديياج المذهب (ص 4١‏ 4): السير .)١917/8(‏ 

() في التسختين: (لأحد)» والصواب الثبت من التدريب. 

(0) انظر: ثرهة التظر (ص 01158 

() انظر في المسألة: تدريب الراوي (79/1/1)) البحر الحيط (685/4)» فراتح الرحمرت (798/5)) توضيح 
الأفكار (0/5١١)؛‏ غاية الوصول (ص 20٠١١‏ إرشاد القحول (ص .)٠١١‏ 


52086 


ابن الصلاح ناقلٌ وحققة0© 
بقة فالوجة أن لا ثوققة 


(بل) القسم الل يحذف إلياء وسكون الذال لغة في "الذي"2©0 (سبّقة) وهو 
المجهول ظاهراً وياطناً فيه الخلاف أيضاء كما صرح به الحافظ تقي الدين 
أبو عمرو عثمان (انُ الصلاح) الشهرَرُوري فإنه (ناقل) في مختصره المشهور 
للخلاف”" (وَحَقَقَة) وتبعه التووي فقال في التقريب: رواية مجهول العدالة ظاهراً 
وياطناً لا تقبل عند الجماهير» قال في التدريب: وقيل: تقبل مطلقاء وقيل: إن 
كان من روى عنه. فيهم من لا يروي عن غير عدل قُبل وإلا فلاء انتهى © 
فالإجماع فيه منتقّد أيضاً. 

إن يُرىَ 3 الإمام (الشافعي» ذه وغيره من أئمة الحديث» العارفين بأسباب 
الترح والتعديل والاحتلاف ف ذلك, كالإمام مالك كك . 

قال بعض شراح الأصل: وقوله (وْصفَ بثقة) الضمير المنصوب فيه عائد إل 
أقرب مذكور» وهو يجهول العين» لا مطلق المجهول» ومرادة به به نحو: حدئي 


01 ورد البيت في يع الفرامع وص وك 


وهو كذا ولكن اتلد ابن المصلاح تاقل أن طرق 
(1) ومن شواهد هذه اللغة قول الشاعر: 
لا تعذل (اقلقع لا ينتفلك عسي حداً وإن كان لا بيقي ولا مدر 
انظر: شرح التسهيل لاين مالك (12.5/1)» شرح الكاقية للرضي (14/7)» للساعد في تسهيل الفوائد لابن 
عقيل (0053/1) 


() انظر 
(4) انظر: التقريب مع التدريب (607/9/1). 


مقدمة ابن الصلاح ص 0111 


ة 


رجلء أو امرأة» أو إنسان» ووصفه الراوي عنه بالثقة» أو قال: أحبري الثقة؛ كما 
يقع للشافعي طلك كثيراًء هذا كلامه!". 

وتعقبه الولي العراقي بأن هذا تخليط من المصئف والشارح؛ فليس المراد مجهول 
العين من لايُسمّى» وإنما المراد به من يسمى لكن لم يرو عنه إلا واحد كما تقدم» 
وأما هذه فمسألة أرى» وهي التوثيق على الإكام من غير تسمية الراوي عنه. 
(فالوجة أنْ لا توقفَةُ) عن القبول بل تقبله؛ لأن الظاهر أن لا يصفه بالئقة إلا بعد 
البحث التام واخرة التامةة بل هو امتعين ولو كان يرى [قبول]”" المستونء وإلا 
كان مدلساً لإطلاقه في نحل الخلاف ركذام قاله (إمامُ الحرمين) 9 ورجحه 
الرافعي في شرح المسند”»» وفرضّه كما قررناة وصاحبٌ الأصل (لبَعا) (-0©. 

ولم يحك النووي -كابن الصلاح- هذا القول على هذا الوجه؛ بل حكياه على 
وجه أن القائل ذلك إن كان محتهداً قبل في حق مقلديه دون غيرهم؛ لأنه لا يورد 
ذلك احتجاجاً بالخبر على غيره» بل يذكر لأصحابه قيام الحجة عنده على 


الحكمء وقد عرف هو من روى عنه". 


(1) انظر: تشنيف المسامع (981//9). 

(1) انظر: الغيث المامع (015/6). وفيه: وهي التوثيق على الإهام من غير تسمية المرري عنه. 

0 ف (: قيل. 

(4؛) انظر: البرهان ٠0/1‏ 4)؛ حيث قطع إمام الحرمين بقبول رواية من وصفه إمام من أئمة الحديث بالثقة؟ كقول 
الشافعي أو مالك: أخعيري الثقة. 

(5) وهر قول الإمام أبي حنيفة وأكثر الحنفية» وقبله الححد اين ثيمية وإن لم يقبل المرسل واجمهول؛ وحكاه ابن النجار 
عن ابن قاضي ابل وقال الصنعاني عن هذا القرل: إنه الحق عند الأصرئيين» حلاف لأكثر امحدثين» رالصحيح 
قول الأصوليين. 
انظر: فوائح الرحمورت (197/7) السودة (ص 757)؛ شرح الكوكب امير (478/7): اكشف الأسسرار 
(571/5) توضيح الأفكار »)١١5/1(‏ تشنيف المسامع (415/5). 

(0 انظر: جمع الجوامع رص 014 

() انظر: التقريب (55511)؛ اللقدمة رص .)1١١‏ 


ف 


وعلى هذا الوحه تكون الأقوال مع ما أي ثلاندٌ وعلى التقرير الأول قولان 
فقطه إِذْ لا قائل بالقبول من غير عارف بأسباب الحرح والتعديل» وقول الناظم 
كأصله: "كالشافعي" عتمل للأمرين. 


(و)خلافا لا عليه الشيخ أبو بكر محمد بن عبد الله (الصيرفي) شارح الرسالة (و) 
الحافظ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت (الخطيب) البغدادي فإفهما (معا/ قبول 
ذلك ولو من مثل الشافعي””؛ لأنه وإن كان ثقة عنده فرعا لو سمّاه لكان ممن 
جرحه غيره جرح قادحء بل إضرابه عن تسميته ريية توقع تردداً ف القلب» بل 
زاد الخطيب أنه لو صرح بأن كل شيوخه ثقات؛ ثم روى عمن ل يسمه لم يُعلم 
بتزكيته؛ للحواز أن يعرف إذا ذكره بغير العدالة. 

ورد يبعد ذلك جداً مع كون الواصف مثل الشافعي أو مالك؛ محتحاً به على 
حكم في دين الله تعالى. 

قال الحافظ ابن حجر: إذا قال الشافعي: عن الثقة؛ عن ليث بن سعدء قال الربيع 
الال هو ييى بن حسان» وعن الثقة» عن أسامة بن زيد» هو إبراهيم بن أبي 
يبى» وعن الثقة» عن حميد؛ هو ابن عَليّة وعن الثقة؛ عن معمرء هو مطرف بن 
مازن» وعن الثقة» عن الوليد بن كثيرء هو أبو أسامة» وعن الثقة» عن ييى بن أبي 
كثيرء لعله ابن عبد الله بن ييى» وعن الثقة» عن يونس بن عبيد» عن الحسن» هو 
ابن علية؛ وعن الثقة» عن الزهري» هو سفيان بن عينية©. 


ما خ رمن لمرو وطق جنع و1 .)٠١‏ واتظر: الكفاية للحطيب (591/1). 

() لم ترد في (0.. 

() انظر: تيل المنفعة بزوائد رجال 00000 وانظر: مناقب الشافعي للبيهقسي 
(01/1)» تدريب الراوي (22/1). 


هه 


وقال ابن عبد البر: إذا قال مالك عن الثقة» عن بكير بن عبد الله الأشجء قالثقة 
عترمة بن بكيرء وإذا قال: عن الثقة؛ عن عمرو بن شعيب» فهو :عبد الله بن 
وهب» وقيل الزهري0 

(وإن يقل) مثل الشافعي و في وصفه أعيرن من (لم أتهمه) وقد وقع للشافعي 
ومالك وغيرسما. 

قال الربيء9©: كان الشافعي إذا قال: "أحبرني من لا أقهم"» يريد به إبراهيم بن 
يحيى7": وقال ابن وهب*“:كل ما في كتاب مالك "أخيرني من لا أقهم' فهر 
الليث بن سعدء فكذلك يقبل منه دون غيره؛ وليس المراد أنه مثل قوله "أخبري 
الثقة' في المرتبق» ولكنه مثله في مطلق القبول» فيكون ترثيقاً مقبولاً في قول غير 
الصيري» والخطيب©, 

والذهبي ليس توثيقاً إذا 


ومن أتى بالجهل فسقاً طن أ قُطع فالأصح عنه قد رورا 
قلت سوى مبتددع كدّاب بفاسد التأويل كالخطابي0© 


(1) انظر: تدريب الراوي (751//1). 

(؟) هو الربيع بن سليمان بن عبد اجحبار المرادي» أبر محمد المصرني المؤذن. صاحب الإمام الشافعي. الذي روى عند 
أكثر كتبه» وأثين عليه الشافعي خيرء ويقدم الشافعية روايته على رواية لزن عند التعارض» وصارت أكياد 
الإبل تضرب إليه لسماع كتب الشافعي منه. توفي سنة ./ااهس. 
انظر في ترجمته: الطيقات الكبرى »)١117/15(‏ تذكرة الحفاظ (75/7): حسن المحاضرة (54/1)؛ وفيات 
الأعيان (؟/لاه). 

(0) انظر: مناقب الشافعي للبيهقي (975/1). 

(4) هو عبد الله بن وهب بن مسلي المصريء أبو محمد. تفقه يمالك والليث: وكان مالك يكتب إليه في المسائل 


ن القاسم ققيه. قال ابن يونس: جمع ابن وهب بين الفقه والرواية والعبادة وطلب 
: أهوال القيامة» وللوطأ الكبمر والصغير. توثي ستة 8ه 
انظر في ترجمته: الدبياج المذهب (417/1): شجرة التور الزكية (ص 28): شذرات الذهب (540/1): 
وفيات الأعيان (01140/9. 
(5) انظر: الكفاية (551/1)+ تشتيف المسامع 1٠٠١/5(‏ 
(0) هذا البيث لم يرد في مع الموامع. 


ل 


(وقال الحافظ همس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمات (الذهبي) 
الحنبلي» من مشايخ صاحب الأصل”2 (ليس) قول "لا أتممه" (توئيقاً إذ/ أصلاًه 
لأنه نفي للتهمة من غير تعرض لإتقانه ولا لكونه ححة©. 

قال صاحب الأصل: وهو صحيح: غير أنَّ هذا إذا وقع من الشافعي و محعجاً 
به على مسألة في دين الله تعالى فهو والتوثيق سواء في أصل الحجة» وإن كان 
مدلول اللفظ لا يزيد على ما ذكره الذههي: فمن نَم خخالفناه في مثل الشافعي» أما 
من ليس مثله قالأمر على ما وصفه. 

قال الزركشي: والعجب اقتصاره على نقله عن الذهي» مع أن ذلك قاله طوائف 
من فحول أصحابناء ثم حكاه عن أبي بكر الصيرثيء والماورديء والروياني©. 
وتعقبه الولي العراقي: بأن هؤلاء منعوا القبول في قوله: "حدئئ الثقة" أيضأء 
فسووا بين اللفظينء والمحكي عن الذهبي انحطاط قوله: "من لا أتهمم" عن قوله: 
"الثقة" وأنه لا يلزم من كونه لا يتهمه أن يكون تق 

(ومن أتى) حال كونه ملتبساً (بالجهل) يعذر به بأن قرب إسلامك أو نش 
بعيداً عن العلماء (فسق أي مُفسّقاً (ظنٌ أو قط يعن سواء كان الدليل على 


إ(1) هو محمد ين أحمد بن عثمانة بن لمان التركماتي الأصلء أبر عبد الله الذعيي» نمس الدين؛ الحسافظ الإمام 
مؤرخ الإسلام من أشهر شيوح ابن السبكي» له مصتفات كثيرة مشهررة»وهي في غلية الدقة والكمال» منها: 
تاريخ الإسلامء ميزان الاعتدال» سير أعلام النبلاء. وقد أصبح ضريراً قبل موته يسنوات. توي رحمه الله سئة 
ها 
انظر في ترجمته: الدرر الكامنة (/475)» الطيقات الكبرى »)١ ٠ ١/5(‏ شذرات الذهب (/16). 

(5) وبه قال الخطيب أيضاً. انظر: الكفاية (5/ 43 

(5) اتظر: تشتيف الإسامع (19 ٠٠‏ الخاوي للماوردي ١(‏ 15./5)» بحر اللذهب للررياتي (0133/15. 
وقال بهذا القول أيضا: أبو بكر القفال الشاشيء والقاضي أب العليب الطيريء وأبو إسحاق الشيرازي» واين 
الصباخ. انظر: البحر حيط (47/5؟): شرح اللمع (147/6)» شرح الكوكب التي (579/7)» شرح حلي 
كلحكىم مقدعة اين الصلاح (ص »)١١١‏ تدريب الراوي 25/1 

(4) انظر الغيث الهامع (009/5ه). 


وياد 


فسقه ظنياً كشرب النبيذ »أو قطعياً كشرب الخمر (فالأصح) من أقوال ثلاثة (عنة 
قد رووا) فيقبلون روأيته سواء اعتقد الإباحة أم ل يعتقد شيئاً؛ لعذره بالجهل0©, 
وقبل:لا يُقبل”"؛ لارتكابه الْمَسّنَ وإن اعتقد الإباحة» وقيل:ثُقبل في المظنون دون 
المقطوع9. 

أما من أتى مفسقاً مع العلم بحرمته فلا يقبل قطلع. 

قال الولي العراقي: قد عرفت صورة المسألة» فلا يخفى عليك أنه لو قامت بينة 
بارتكاب مفسق مجمع عليه أنه غير مقبول» وإن كانت البينة المذكورة إنما أفادت 
الظن لا القطع©, 

(قلت) زيادة على الأصل» ينبغي أن محل قبول القلوع بفسقه فيما (سوى 
مبتدع كذاب) بأن لم يكن متديناً بالكذب (بفاسد التأويل) وإلا (كالخطابي) 
وهم أصحاب [أبي]9© المخطاب الأسدي الكوق؛ فلا يُقبل قطعاً. 


(1) وهو مذهب كثير من الأصرليين» وحُكي عن الشافعي لأنه قال: أقبل شهادة الحنفي» وأحده إذا شرب التبيذ. 
وقال ابن النجار: إنه الصحيح من الروايات عن الإمام أحمد » واخعتاره الغزالي والرازي وأبر الحسين البصريي» 
وأبر امخطاب؟ والزركشيء وحكى الرازتي الاتفاق على قبول رواية من أقدم على مُفَّسيٍ مظيون حاهلاً يكونه 
فسقأء وفي هذا الانفاق نظرء لحكاية الخلاف في المسألة. 
انظر: المستصفى (45/1 9)» الإسكام للآمدي (815/1)؛ المسودة(ص 556)) تشنيف المسامع ))٠١١/5(‏ 
اغخصول (195/4): هاية السرل (595/5)) شرح الكوكب المنير .)6١7/9(‏ غايسة الوصول (ص 14)؛ 
غوائح الرحموت »)١47/9(‏ الكفاية (911/1)» إرشاد الفحول ( ص ١٠٠)؛‏ توضيح الأفكسار (1107/9). 
شرح تنقيح الفصول (ص 951)؛ المعتمد (114/1). 

(5) وهو قول القاضي الباقلاني؛ واين الحاجب: وابلبائي: وأبي هاشمء واخضاره الآمسدي. الظسر: التلخصيص 


(5/الاا)؛ مختصر ابن الحاجب (385/9) المعتمد (؟/4 0ع الإحكام (؟/اه). 

() ل ر هذا القول منسوباً لأحدء وقال الشربيئ معلقاً على هذا القول: "هذا التفصيل إما يناسب لو أقدم 
باجتهاد وما هنا ليس كذلك بل أقدم'جاهلاً". انظر: تقريرات الشرييي 0551/5 

ز؛) ممن حكى الإجماع على ذللك: الرازي؛ والندي؛ والمخطيب» والاسنوي. 
انظر: لغصرل (344/4)» فاية الرصول (861/10؟)» الكفاية (719/7/1)» لحاية السول (133/5). 

زه) انظر: الغيث الهامع (018/5) 

( في (أ): لبن 


فقة 


قال العراقي: وقد استثناه الشافعي طه بقوله: إلا الخطابية©. 

قال الذهبي: نم بدعة كبرى كالرفض الكامل» والغلو فيه» والحط على أبي بكر 
وعمرء والدعاء إلى ذلك؛ فهذا النوع لا يُحتج كم ولا كرامة»وأيضاً فما 
أستحضر الآن في هذه الصَبرْب رجلاً صادقا ولا مأموناء بل الكذب شعارهي 
والتقية والنفاق دثارهم©. 

قال السيوطي: وهذا الذي قاله هو الصواب الذي لا يحل لمسلم أن يعتقد 
حلاف انتهى”", وتقدم الخلاف في ذلك ٠‏ 


وني الكبيرة اضطرابٌ فيل ما فيه وعيدٌ بالخخصوص قاما 


وقبل حَدٌ قلت يقوى السابق لكونه تفص يِلَهم يوافقٌ 
وقيل ما حددة القرآنُ أو في جدسه وجوب حد قد رأوا 


(وفي) تعريف (الكبيرة) وتميرها عن الصغيرة (اضطرابٌ) بين العلماى حي قال 
العز ابن عبد السلام0»: لم أقف لها على ضابط”©» يعن سالما عن الاعتراض. 

فرقيل): إنا (ماء فيه وعية) شديد بنص كتاب أو سنة (بالخصوصي)”© خرج 
به ما اندرج تحت عموم, فلا يكفي في كوله كبيرة بخصوصه» وحذف كأصله 


01114 انظر: الغيث الهامع (01.6/5)» مقدمة اين الصلاح (ص‎ )١( 

(1) انظر: ميزان الاعندال في نقد الرجبال للذمبي (1ه). 

(0) ان ريب الراري (8210//1). 

(4) في بع الموامع (صن 115): حرمه. 

ين عبد السلام بن أبي القاسم السلمي الشافعي» أبو مممدء شيخ الإسلا وأحد الألمة الأعلام 

بسلطان العلساء» وبائع الأمراء. من أشهر كتبه: القواعد الكسبرى؛ ممساز القرآن؛ التفسو. 
اتوي سنة 40 اه. انظر في ترجمته: العلبقات الكبرى (9/6١3)؛‏ فرات الوقمات (044/1)» شذرات 
الذهب »)7١1/5(‏ طبقات المفسرين (00.94/1). 

008 انظر: قواعد الأحكام تلعز ابن عيد السلام (ص‎ )١( 

أي ما توعد عليه بخصوصه بنص كتاب أو سنة. انظر هذا التعريف في: الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر 
الفيتمي (8/1)» الكبائر للذحبي رص 8)؛ شرح الكوكب المنير ))5٠:/9(‏ شرج العضد (35/9)» غاية 
الوصول (ص ٠١١‏ إرشاد الفحول (ص 84) شرح اللي (0591/5). 


فققة 


تعريف الكجرة 


تقييد الوعيد بالشدة» نظراً إلى أن كل وعيد من الله تعالى لا يكون إلا شديداء 
فهو من الوصف اللازم0". 

قال الولي العراقي: ولا يحتاج إلى التصريح بأن ذلك الوعيد في الكتاب أو السنقه 
لان الوعيد لا يكون إلا فيهما”"؛ وقوله (قّدمَا )تكملة. 

(وقيل) إها كل معصية فيها (خَد) ويه قال البغوي(؟ وغيره”». 

(قلت) تبعاً للرافعي والنووي: هذان الوجهان أكثر ما يوجد لهم . وهم على 
ترجيح هذا أميل»» ولكن (ِيَقَوَى) القول (السابق» لكونه تفصيلّهم) للكبائر 
(يوافق) لأهم صرحوا بكبائر كثيرة ولا حد فيها؛ كأكل الرباء ومال اليتيم» 
وعقوق الوالدين» وقطع الرحمء [و]© السحرء والنميمة» وشهادة الزون 
والسعاية» وغيرها. 


.)5714/6( انظر: الآياث البينات‎ )١( 

(1) انظر: الغيث الشامع (818/1) 

0 هر الحسين بن مسعود بن محمد البغوي الشافعي» أبو محمد المعررف بالقَراء و ملقب بمحي السنة. قسال 
الداودي: كان إماماً في التفسيرء إماماً في الحديث؛ إماماً في الفقه. نفع الله مؤلفاته؛ ومنها: معالم التنسزيل في 
التفسير» شرح السنة في الحديث» التهذيب في الفقه الشافعي. تواقي سنة 215ه. 
انظر في ترجمته: طبقات للفسرين :)١1861//1(‏ وفيات الأعيان (407/1)» شذرات الذهب (48/4)؛ الطيقات 
الكيرى (90/ ه080 

(4) وذكره - أيضا- القراق» وافيتمي» والأنصاريء والزركشي. 
انظر: شرح السنة للبغري (98/1)» شرح تتقيح الفصول (ص 731)» الزواجر (8/1)» غاية الوصول (ص 
٠١‏ 0 ليحر ابيط (3/4/ا؟). 

(0) أي أن الراقعي -حكى القولين, ثم قالى: إن الشافعية بميلون إلى ترجيح التعريف الناني: وأن التعريف الأول هو 
الذي يرجد عند أكثر الشافعية؛ وهو الأوقق لما ذكروه عند تفصيل الكبائرء لأن شهادة الزرر والعفوق والربا 
من الكبائر» مع أنه لا حد فيها. انظر: الشرج الكبير »)5/١(‏ روضة الطاليين (19/4)؛ الزواجر (1//). 

() في (ب): أو. 


سوبا 


قال: جمع؛ منهم امحقق ابن حجر”": ويهذا يعلم أن الحد الأول0© أصح من الحد 
الغاي": وإن قال الشيخان©: إهم”" إلى ترجيحه أميل» وجزم به صاحب 
الحاوي”" والبهجة. 

وقد"» تعحب الأَذْرّعي7 من قول الشيخين المذكور مع أنه في غاية البعده لكن 
إن حمل على أن قائله أراد ماعدا المنصوص عليه وإن ل يكن فيه حدء خف بُعده 
واندفع الإيرادٌ بنحو النميمة والعقوقء على أن الأول مدخول أيضاً بما 
[عدره]0 92 من الكبائر ولم يرد فيه وعيد شديد» كما هو مبسوط في الفرو 806" 


(0 انظر: الزواجر (0/1). 
وابن حجر هر: أحمد بن عحمد بن علي بن حجر اليتمي السعدي الأنصاري الشافعي» أبر العباس» ققيه باحث 
مصري» تلقى العلم في الأزهر. له مؤئقات كثيرة منها: مبلغ الأرب في فضائل العرب» الصواعق الحرقة على 
أهل البدع والضلال والزندقة؛ شرح المقدمة الحضرمية في فقه الشافعية كف الرعاع عن امستماع آلات 
السماع» الزواجر عن اقتراف الكبائر, توق رحمه الله سنة (#1/4ه). 
أنظر في ترجمته: شذرات الذهب (58/8)» الكواكب السائرة »)١١7/0(‏ الأعلام (554/1). 

(1) بريد بالحد الأول تعريف الكبيرة بأتها: ما لحن صاحيّها عليها بخصوصها وعيد شديد بنص كتاب أو سنة. 

(9) يريد بالحد الثاني تعريف الكبيرة بأنها: كلل معصية أوجيت الحد. 

(4) أي الرافعي والنووي. 

زه) أي الأصحاب من الشافعية. 

0 انظر: الخاري .)١44/15(‏ 

(/) انظر: منظومة البهجة الوردية للإمام عمر بن الوردي مع شرحها الغرر الببيية تزكريا الأنصاري .)6814/1١(‏ 
وصاحب البهجة هو: الشيخ عمر بن مظفر بن عمر بن أبي الفوارس» أبو حفصء زين الدين بسن الرردي 
الكندي الشافعي؛ شاعرء أديب؛ مؤرخ. له مؤلفات كثيرة منها: تاريخ اين الوردي» شرح ألفية ابن مالسكه 
يمحة الخاوي نظم بها الخاوي الصغير ف فقه الشافعية» وتنسب إليه اللامية الي أوها: اعتزل ذكر الأغاني 
والغزل. تول سنة (5 4 لاهم). 
انظر في ترجمته: فوات الوقيات (117/5)) الدرر الكامنة »)١48/5(‏ الطيقات الكبرى (147/5). 

(0) هاية الورقة (482) من: ب. 


(4) هو إسحاق بن إبراهيم بن هاشم النهدي الأذْرّعي نسبة إلى أذرعات الشام. أبر يعقوب. الإمام المحدث 
الشافعي. كان من جلة أهل دمشى وعبادها وعلمائها. توفي يوم النحر سنة 44 +ه, 
انظر في ترجمته: سير أعلام النبلاء (ه١/4744)»‏ الوالي بالرفيات (2/م64)» شذرات الذهب (035/5). 

00 في (: غدكة. 

(01) انظر: الزواحر (4/1): تشتيف المسامع »)٠١٠١/3(‏ شرح الحلي (671/5). 


ففة 


(وقيل): ويه الحرويء وشريح”" وغيرهما""» إما (ماحدّده) أي نص على تحرعه 
(القرآث) العزيز (أو في جدسه وجوب حد قد رأوأم أو ترك فريضة تجب فور 
والكذب في الشهادة والرواية واليمين» زاد الهروي وشريح: وكل قول خالف 
الإججماع 9 

ويقرب من هذا القول قول الماوردي: إنها ما أوجب الحدء أو توجه إليه الوعيد» 
والصغيرة ما قل فيه الانم9. 

قال السيوطي: وكأنه جمع بين الوجهين الأولين وهو حسنء إلا أن الوعيد 
[يغنٍ]”© عن ذكر الحدء إِذْ كل ما فيه الحد فيه الوعيد©. 


وقال الواحدي”": الصحيح أنه ليس لها حد يعرفها العباد به و إلا لاقتحم الناس 
الصغائر واستباحوهاء ولكن الله تعالى أخفى ذلك عنهم ليجتهدوا في اجتناب 
المناهي حشية الوقوع فيهاء كإحفاء ليلة القدرء والصلاة الوسطى» وساعة 


)١(‏ هو شريح بن الحارث بن قيس الكندي» الكولل؛ التابعي المحعضرم أبو أمية. أدرك النبي ورم يلقه على القول 
الشهور. ولأه عمر قضاء الكوفة وأقره على ذلك من جاء بعدهء فبقي في القضاء ستين ستئة. كان مسن 
المشهورين بالادين والذكاء والعلم بالقضاء. ث, 
انظر في ترجمته: تهذيب الأسماء واللغات (415/1؟): صفة الصفرة (54/6)؛ وفيات الأعيان (0)131/1: 
شذرات التحب .)65/١(‏ 

(؟) حكاه الرافعي عن الهرويء وقال السيوطي: وهو في بعض نسخ "جمع الجرامع". انظر: الشرح الكبير (0)3/1 
شرح الكوكب الساطع (؟/7517): روضة الطالبين (0/8٠5)؛‏ شرح الكوكب امثير (5؟/400) 

زم الظر: الرواحر (9/1). 

(4) انظر: الحاوي (14/15)) الزواحر .)1١/1(‏ 

(ه) في (أ): يعي. 

(1) انظر: شرح الك وكب الساطع (0557/5. 

(00) هو علي بن أحمد بن محمد أبو الحسين الواحديء النيسابوري» الشافعي. كان أستاذ عصره في النحو والتفسير. 
وتصدر للتدريس مدة طويلة؛ وكان غاعراً. من مؤلفاته: التفاسير الثلاثة: البسيط» والوسيط: والوجيزه وله: 
أسباب التزولء الإغراب في الإعراب» شرح ديوان امتيي. توفي منة 534 ه. 
انظر في ترحمته: طبقات القراء (8171/1)» طيقات المفسرين (74171/1)» بغية الوعاة (140/5): الطبقسات 
الكيرى (6/ 0114١‏ 


منة لاه 


م 


الإجابة» ونحو ذلك20, قال امحقق ابن حجر: وليس كما قال» بل الصحيح أن لها 
حداً معلوماً كما مر ويأق. 


وشيشنا الإمامُ كأستاذ يرى كل الذنوب وكفى الصغائرا 
واختير ما أبو المعالي ها هنا أبداه وهو كل جُرْم آذَنا 
بقلة اكتراث مَنْ قد شائة بديبه ١‏ ورقة 2 الديائة 


(وشيخنا الإمامٌ )يعني والد صاحب الأصل”"» فالأولى أن يقول: "رشي" 
بضمير [الغائب]29 (كٌوجماعة من المتقدمين مثل الرأستاذ) أبي إسحاق 
الإسفرائي؛ والقاضي أبي بكرء وإمام الحرمين في بعض كتبد”©» واين القشيري» 
وابن فورك ويرىء كل الذنوب) كبائر (وئفى الصغائرا) نظراً إلى عظمة من 
عصي به عز وحل؛ وشدة عقابهء 

ويوافق هذا القول ما رواه الطبري عن ابن عباس لكنه متقطع أنه ذكر عنده 
الكبائرء فقال: كل ما هي عنه فهو كبيرة» وفي رواية عنه: كل شيء عُصي الله 
فيه فهو كبيرة”. 

والجمهور على انقسام المعاصي إلى كبائر وصغائرء نعم» قال جمع من الحققين0©: 
إنه لا حلاف بين الفريقين في المعين» وإنما الخلاف في التسمية والإطلاق؛ لاتفاق 


(1) نسبه إلى الواحدي في كتابه "البسيط" ابن سمحر في الزواجر (1/1١)؛‏ والزركشي في البحر للحي (0/4؟). 

( انظر: الرواحر (11/1). 

(1) حكاه عنه ابنه تاج الدبين في سبع البوامع (ص 0800 

(4) م ترد في أ 

(ه) انظر: الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد لإمام الحرمين (ص 708). 

(1) انظر: البحر الحيط (111/4) تشنيف المسامع (7/9 9٠١‏ الزواجر (9//1)» إرشاد الفعصولى (ص 506 
فراتح الرحمرت (1417/0). 

(1) دراه الطيري في تفسيره امع البيان (1/5). وانظر تفسير ابن كثير (4800/1)» الزواجر (11/1) 

(ه) انظر: الزواجر »0//١(‏ شرح الكوكب الساطع (007/9. 


ونه 


الكل على أن الجرح لا يكون عطلق المعصية» وأن من المعاصي ما يقدح في 
العدالة» ومنها مالا يقدح فيهاء ولذا كان الأصح [التغاير](؟ فإن ما عظمت 


مفسدته أحق باسم الكبيرة» على أن قوله تعالى: « إن تُجْصَِبُوا مكَبَائرٌ ما 
ُتَهزنَ عنه نُكَي عََكُمْ سابك 4" صريح في ذلك. 

ومن نّم قال الغزالي7": لا يليق إنكار الفرق بين الكبائر والصغائر, وقد عُرفا من 
مدارك الشرع. 

(واختير) أي اخختار جمع من الحققين؛ منهم صاحب الأصل”© (ما أبو المعالي) 
إمام الحرمين (هاهناء أبدام أي أظهره في حد الكبائر (وهر كل جرم )يضم 
الحيم كالجريعة؛ أي ذنب وعبّر في الإرشاد” بالجريرة» وهي يععناه اذل عمد 
الهمزة من الإيذان ,معن الإعلام أي أعلمه (بقلة اكتراث ) أي اعتناء واهتمام 
مَنْ قد ضَائهُ) يعن مرتكبد(بديعه و) بررقة الديانةم فذلك مبطل للعدالة» وكل 
جرم أو جريرة لايؤذن بذلك» بل يبقى حسن الظن ظاهراً بصاحبها لا 
تحبط العدالة . 1 

قال: وهذا أحسن ما يميز به أحد الضدين عن الآخر. 

قال ابن حجر: وفي معناه قوله في مايته؛ الصادر من الشخص إن دل على 
الاستهانة لا بالدين» ولكن بغلية التقوى وتمرين غلبة رجاء العفو فهو كبيرة؛ وإن 
صدر عن فلتة نحاطر» أو لفتة ناظر فصغيرة» ومعين قوله لا بالدين؛ أي لا بأصله 
فإن الاستهانة بأصله كفرء ومن ثم عبر في الأول بقلة الاكتراث ولم يقل بعدم 


)١(‏ في (أ): التغائر. 
(؟) سورة النساء: الآية (053. 

(0) انظر: إحياء علوم الدين (095/4. 

() انظرة جمع البوامع (ص 0/0 

(0) انظر: الإرشاد (ص 741): روضة الطاليين (هاة 0١9‏ 


-1- 


الاكتراث» والكفر وإن كان أكير الكبائر» فالمراد تفسير غيره مما يصدر من 
المسلم”؟. 

قلت الكبيرةٌ فقط ما ضصُبَطًا بل كل ما عدالة قد أسقطا 
(قلت) متورّكاً على الأصل”: إذا تأملت كلام الإمام المذكور ظ لك أنه 
(الكبيرة فقط ما صَبْط) يعني لم يجعل ذلك حداً للكبائر فقط خلافاً لمن فهم 
ذلك منه كصاحب الأصل؛ لأنه بظاهره يتناول صغائر الخسة وليست بكبائر. 
(يل) أبو المعالي إنما ضبط (كل ما عدالة قلا أملقطا) من المعاصي الشاملة لصغائر 
اللفسة والإصرار © 

نعم هذا الحد أل من التعريفين الأولين» لصدقه على سائر مفردات الكبائر 
الآتية» وما ألحق ها قياس ولكنه غير هانع كما علمت©), 

وقال الغزالي: كل معصية يُقدم المرء عليها من غير استشعار حوف؛ ووجدا 
تدم قاوناً و استجراء عليها في كبيرة» و ما يحمل على فلتات النفس؛ ولا 
ينفك عن ندم بمتزج يماء وينغص التلذذ بماء فليس بكبيرة0» وهذا قريب من حد 
إمامه”" إن لم يكن عيته. 


)4/1( انظر: الزواحر‎ )١( 

(1) أي مستد ركاً على ابن السبكي قيما قسبه لإمام الحرمين من تعريف اامكبرة. 

00 يشير إلى أن ما نقله ابن السبكي عين إمام الحرمين في ضبط الكبيرة فيه تسامحة الأن إمام الحرمين لم يذكر ما 
قاله ابن السبكي من تعريف الكبيرة بأنها كل جرهة توت يقلة أكترات مرتكبها بالدين» ورقة الديانة إلا فين 
يطل العدالة بل قال في الإرشاد (ص 0645 كل جرعة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين ورقة الدين فهي 
مبطلة للعدالة. 

(4) انظر: شرح اللي (00910/6. 

(0) انظر: إحياء علوم الدين للغزاني (19/4): الزواحر (11/1). 


(1) يقصد إمام الخرمين شيخ الغزالي» وأن تعريف الغزالي للكبيرة قريب من تعريف شيخه إمام الحرمين. 


جر 


وقال العر بن عبد السلام :الأولى ضبط الكبيرة عا يُشعر بتهاون مرتكبها بدينه 
إشعارٌ أصغر الكبائر المنصوص عليها. قال: وإذا أردت الفرق بين الصغيرة 
والكبيرة فاعرض مفسدة الذنب على مفاسد الكبائر المنصوص عليهاء فإِنّ نقصت 
عن أقل الكبائر فهي صغيرة وإلا فكبيرة!. 

وقال ابن الصلاح: هي كل ذنب عظم عظماً يصح معه أن يطلق عليه اسم 
الكبيرة» ويوصف بكونه عظيماً على الإطلاق ولا أمارات منها: إيجاب لتب 
ومنها: الإيعاد عليه بالنار ونحوها في الكتاب أو السنة» ومنها: وصف فاعلها 
بالفسق» ومنها: اللعن0". 

وقد لخخصه كالذي قبله الشرف البارزي فقال: التحقيق أنما كل ذنب قُرن ابه 
وعيد أو لعن» بنص كتاب أو سنة» أو عُلمٍ أن مفسدته كمفسدة" ما قر به 
وعيدٌ أوحد أو لعن» أو أكثر من مفسدته» أو أشعر بتهاون مرتكبه في دينه إشعارٌ 
أصغر الكبائر المنصوص عليها بذلك» انتهى 9 

ثم جميع ما سبق من الحدود إفا قصدوا به التقريب فقط وإلا فهي ليست بحددرد 
جامعة» وكيف يمكن ضبط ما لا طمع في ضبطه إِذْ لا يُعرف ذلك إلا بالسمع 
ول يرد كما قاله الغزالي", 

كالقتل والزنا وشرب الخمرٍ ومطلق الممسكر نسو 0 


017/10 انظر: قراعد الأحكام وص 55290 الرراجر‎ )١( 
.)51 (؟) انظر: فتاوى اين الصلاح وص‎ 


(5) غاية الورقة (/48) من: أ. 


(؛) انظر؛ الزواجر (17/1). 
(ه) انظر: إحياء علوم الدين (91//5)؛ الزواحر (417/1 .)1١١‏ وانظر الأقوال في تعريف الككبيرة في: الزواجر 
»)/١(‏ شرح الكوكب المنير (1750/1)؛ الفسروق :4١171/1(3‏ البحر نيط (701/4)) قراعد 


الأحكام (ص ))7١‏ تيسير التحرير (45/5)) مناهج العقول (141؟): شرح العضد (5/9)؛ تفسير الطيري 
(79/5)) تفسير القرطبي »)1١4/0(‏ تفسير ابن كثير (05/1غ)» كتاب الكبائر للذهي (ص 6). 


م- 


وقد ذكر الناظم منها كالأصل نحو الأربعين فقال: (كالقتل) عمداً كان أو 
5 د بخلاف الخطأء قال تعالى: « ومن 


د 
تعمدا 


تل موّم 


ديع مكدع 


فَجرَآؤه جَهَتمْ حَيلدًا فيهًا وَعنَضِبٌ الله عَلَيّهِ وََحَتَهُهْ وعد لَه عَدَابًا 
عَظِيمًا لد 

وإنها لم ييعدأ بذكر الكفر مع أنه أكبر الكبائر؛ لأن المراد تعديدها مع وحود 
الإيمان؛ فقد صرح بعض المحققين7" أن مقتضى كلام الإمام وغيرة» أن الحدود 
السابقة بقة إما هي لا عدا الكفر وإِنْ صح أن يسمى كبيرة» بل هو أكبر الكبائر 
كما في الحديث29. 

(و الزنا) بالزاي» قال تعالى: ( وَل رَ تَقْرَبُوأ آلرْنَيَ ! ته كم كَانَّ فحِقَة 
وَسكَآءٌ سيلا 4' وفي الآية إشارة إلى مراتب القسبح: عقلي؛ وشرعي» 
وعادي» فالزاني احتمعت فيه هذه الثلاثة» فهو قد بلغ الغاية في القبح؛ ولذا 
قيل: إنه أكبر من القتل» فهو الذي يلي الشرك؛ لكن الأصح أن الذي يليه القتلء 
ثم الزنا0©. 


(0) سورة النساء: آية (8). 
صرح الغروي» وشريح ر الروياي؛ والهيتمي بأن القتل العمد كبيرة بلا ععلاف» والقتل شبه العمد كيرة أيضاء 
ما القثل الخطأ فليس من الكبائر. انظر: تشتيف المسامع (0/7 »)1٠‏ الزواجر (185/5). 

(1) انظر: شرح الي (677/6. 

(5 يشي إلى ما رراه الشيخمان من حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ي: (ألا بعكم بسأكبر 
الكبائر؟) فلنا: بلى يا رسول الله. قال: (الإشراك بالل وعقوق الوالدين) وكان متككاً فجلس» فقال: (ألا وقول 
الزور ألا وشهادة الزور). فمازال يكررها حيق قلنا: ليته سكت. رواه البخحاري في كتاب الشهادات باب مآ 
قيل في شهادة الزور» رقم الخديث (1564)؛ ورواه مسلم في كتاب الإيمان باب بيان الكبائر وأكيرهاء رقم 
الحديث (لال). 


(4) سورة الإسراء: الآية (013. 
() انظر؛ الزواجر (1115/5). 
(1) التصدر السابق (971/6). 


لمم 


اذكر بع كبائر 
الذتوب وأدلعها. 


قال ابن حجر: إن الزنا له مراتب: فهو بأحنبية لا زوج طا عظيم» وأعظم منه 
بأحنبية لها زوج» وأعظم منه حرم وزنا الشيخ أقبح من البكر بدليل اختلاف 
حدّيهماء وزنا الشيخ لكمال عقله أقبح من زنا الشاب؛ والحر والعالم لكمالهمسا 
أقبح من الرقيق والجاهل9. 

(وشرب الخمر) هي المشتدة من ماء العنب» (و) شرب (مطلق الُسْكرٍ) الصادق 
بالخمر وبغيرهاءكالمشتد من الزبيب المسمى بالتبيذ. 

قال ابن حجر": أما شرب الخمر ولو قطرة منها فكبيرة إجماعا ويلحق بنذلك 
من شرب المسكر من [غيرها]”"» وفي الحاق غير المسكر حلاف والأصح 
إلحاقة إن [كان] "© شافعياً. 

وما اقتضاه كلام الروياي(" أن من شرب غير الخمر إما يكون كبيرة إذا سَككر 
منه؛ مردود بأن القَدْر الذي لا بسكر داععل تحت الخمرء على المشهور عند 
الشافعية من ثبوت اللغة قياساً”؟؛ وفيه الحد عندهم» وهو من العلامات القطعية 
على كون الشيء المحدود عليه كبيرة. 


(0 المصدر السابق (552/15). 
7 رم انظر: الرواجر (1//اه1). 

(1) في النسحتين: (من غبرهما) والتصحيح من الرواخر. 

(؛) قال في فح الوهاب؛ "وفي الروضة في أوائل الشهادات ما يُفهم أن شرب ما لا يسككر من غيرها لثلته صغيرة» 
ولكنه صرّح بعد ذلك بأنه بُحد به وثرد شهادته» ومن لم جزم جمع متأخرون بأن ذلك كبيرة". انظر فستح 
الرهاب بتوضيح شرح منهج الللاب لسليمان المصري المعروف بالجمل (84/8 01 

(5) م ترد في التسحتين» وأئيتها من الزواحر. 

(0) قال الروياني: إن قلنا يُطلق اسم اللخمر عثى الكل حقيقة - أي على المسكر من اللخمر وغيرها - فالتحرم في 
الكل بالنصء وإلا ففيما عدا الخمر بالقياس. انظر: بحر المذاهب (14/91)) سااشسية البمسل (181/8): 
الزواجر لابن حجر (180//5). 

(1) معين ثبوت اللغة قياسا: أن ثبت نسمية شيء باسو لمعي فيه؛ ويوجد ذلك المعين في شيء آخر فيُلحق به في 
تسميته باسمه؛ وهذًا الاسم شامل لكل مسكر ومته النيد, انظر: حاشية المحمل (18//3). 


تا 


هذا في حق من يعتقد التحريم أما من يعتقد الحل؛ فقال الشافعي 5ه: أحده 
وأقبل شهادته"2: ونا حدّه لضعف شبهة الخل فيه ولأن العبرة هذهب الحاكم 
المرفوع إليه الخصم وقبل شهادته؛ لأنه لم يرتكب مُفسّقاً في اعتقاده. 


و(لوط) أي لواطء وهو داخل تحت اسم الزنا على المشهور عندنا من ثبوت اللغة 
قياس وفيه الححد عند جمهور العلماءء نعم الزنا أكبر'" منه على ما قاله الغزالي9:, 
لأن الشهوة داعية إليه من الحانبين فيكثر وقوعه» ويعظم الضرر بكثرته» ولأنه 
يترتب عليه اسحتلاط الأنساب. 

لكن قد يعارضه أن حدّه أغلظ عند بعض المذاهب؛ فعند مالك7©», وأحجد, أند 
يُرجم اللوطي وإن كان غير محصن. 

و(سخر) لأنه من السبع الموبقات كما في الصحيح”"» ومثله كما صرح به ابن 
حجر””! تعليمه وتعلمه وطلب تعليمه» ولا ينافيه قول الإمام الرازي من الححققين؛ 
إن العلم بالسحر ليس يقبيح ولا محظورء إِذْ العلم بذاته شريف» وليمكن به 
الفرق بينه وبين المعجزة» ونقل بعضهم وجوب تعلمه على المف؛ حق يعلم ما 


.)471/9( انظر: الزواجر: (1017/7)» تحفة المحتاج في شرح المنهاج لابن حجر الهيتمي‎ )١( 

)١(‏ انظر: تبيين شرح كز الدقائق للزيلعي (01514/6» شرح مختصسر تايل للخرشي (4/8/)) الأم 
(//<5) القروع لابن مفلح (+//31). 

() انظر: إحياء علرم الدين للغزالي (50/6). 

(5) انظر: مواهب ابخليل في شرح مختصر خليل للحطاب (5/8؟) الفراكه الدراني للأزهري (5/5). 

زه) مذهب الحتايلة أن حد اللوطي والزاني سواء» وفي رواية عن أحمد أن اللوطي يرجم يكل حال. انظر: 
لابن قدامة (491/5)» شرح منتهى الإرادات للبهوي (640/5). 

إلى ما رواد الشيخدان عن أبي عريرة رضي الله عته قالى: قال رسول الل ف: (اجتنبوا السبع المويقسات). 

ها هي يا وسول الل؟ قال: الإشراك بالله والسحر... الحديث). رواه البخخاري في كتاب الوصاياء باب 
قول الله تعالى: (إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما)» رقم الحديث (29/55)» ورواه مسلم في كاب 
الإيمان؛ ياب يبات الكبائر رأكبرهاء رقم الحديث (قلم. 

(/) انظر: الزواجر (131//5). 


فدية 


يكل نمنه ؤعاالاة يفي به في وحوب 5 اص 00 لأن ذلك نظ فيه0"©, ول 
سُلُم فليس الكلام فيهما"" وإإما هو في شخص تعلّمه جاهلاً بجرمته أو تعلمه 
عالاً ما ثم تاب» فما عنده الآن من علم السحر الذي لا كفر فيه» هل هو قبيح 


في ذاته؟. 
وظاهرٌ أنه ليس قبيساً لذاته وإثما قبحه لما يترتب عليه؛ وما قل عن بعضهم غير 
صحيح؛ لأن إفتاءه بوجوب القود أو عدمه لا يستلزم معرفته علم ال ان 


صورة إفتائه إن شهد عدلان عرفا السحر وتابا منهء أنه يقتل غالبا قل الساحر 
وإلا فلاء تدير. 
«سرقة) 6 و (غعلب) قال تمالى: ١3‏ وآلتكارة 


0 2 


وقال 8 (من ظلم قيد شير من أرض طوقه من سبع أرضين) ©) ولا حلاف 
في كونهما من الكبائر. 


.)114/5( انظر: مفاتيح الغيب للرازي‎ )١( 
(؟) أي أن قول الرازي فيه نظر» كما قال الهيتمي في الزواجر؛ لأن الصحيح أن تعلم السحر حرام؛ وقد حكىي‎ 
شيخ الإسلام ان ثيمية الإجماع على تحريم التنجيم وهو تعلم علم التجوم ليستدل بما على الحوادث الأرضسية‎ 
كامطر والريح؛ مستدلاً بقوله 8: "من اقتبس علماً من الدحوم اقتبس شعبة من السحر» زاد ما زاد"؛ قال شيخ‎ 
ثلا تلح سجر خْيِبُْ‎ ١ الإسلام: فقد صرّح رسول الله يك بأن غلم النجوم من السحر » وقال تعالى:‎ 
.)54 أن > (طه:‎ 
انظر: مجموع الفتاوى (1949/5) فتح أبحيد اث حمن آل الضيخ (ص‎ 
القول المفيد على “كتاب التوحيد للشيخ ابن عليمين (73/1)؛ والحديث رواه أبسو داود في كتاب‎ )4 ٠ 
الطب» باب في النوم؛ رقم الليديث (54:5) ورواه الترمذي في كتاب لاأدب» باب تعلم النجوم» رقم‎ 


اح “كناب التوحيد 


الحديث (7717)) ورصححه الألباني في صحيح الجامع (598). 

() أي فيما تقدم من أن تعلم السحر رتعليمه كبيرثان. 

() سورة المائدة: الآية (2). 

(ه) رواه الببعاري في كتاب المظالم باب إثم من ظلم شيعا من الأرض. رقم الحنديث (8681). ورواء مسلم في 
كتاب المساقاة: باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها. رقم الحديث (051. 


مك 


نعم اختلف إذا كان المسروق أو المغصوب قليلاً؛ والذي عليه الحققون أنه لا فرق 
في الحكم عليهما بكوهما من الكبائر بين القليل والكثير. 

ورعين تفج أي فاجرة؛ للوعيد الشديد عليها في القرآن والأحاديث» وتسمى 
ل الغموس”"2» وهي كما قاله أبن حتحر: الي يحلفها الإنسان عامداء عالاً أن 
الأمر بخلاف ما حلف عليه؛ لَيْحقّ بما باطلا أو يُبطل بها حقاء وسميت غموسساً 
لأغها تغمس الحالف في الإثم في الدنياء وفي النار يوم القيامة9". 

و(ميمة) هي نقل كلام بعض الناس إلى بعض على وجد الإفساد بينهم. 

قال 24: (لا يدل ابلنة ام) متفق قى عليه وفي البخاري: في حديث القسبرين 


التصريح بأفا كبيرة””©» بخلاف نقل الكلام نصيحة للمنقول إليه فإنه واحب, 


(1) قال ابن ححر في الزواجر (455/1): "اعتير البغوي وغيره لي كون الغصب كبيرة أن يكون المال المخصوب 
ربع دينار: وحكى القاضي الباقلاي أن بعض المعتزلة اشترط أن ييلغ ماني درهم رعن الحبائي أنه اشترط أن 
بلغ عشرة دراهم» وعن الجبائي وغيره أنه اشتوط بلوغه خسمة دراهم؛ وعن البصريين أنهم اشترطوا بلوفه 
حرهاً. وقال الحليمي: إن كان شين تافهاً فصخرة إلا أن يكون صاحيه لا غين به عنه فكبيرة". 
وقال في الزواحر (577/7) عند الكلام على السرفة: "قال ابن عبد السلام: أجمعوا على أن غصب الحبة 
وسرقتها كبيرة» واعترض بأن هذه دعوى لا تصح؛ فقد اعتر البغري وغيره في المال الغصوب أن يلغ ريع 
دينار» ومقتضاه اشتراطه في السرقة". 

(؟) انظر: الزواحر (1/ه47)» (180/5). 

(5) انظر: الزواجر (07035/5. 

(5) رواه البخاري في كتاب الأدب باب ما يكره من النميمة. رقم الحديث (7005). وهر عند البخاري بلفسظ 
*فثّات" بدل "مام”. ورواه مسلم في كتاب الإيمانه باب بيان غلظ تحرم النميمة. رقم الحديث .)١١8(‏ 

(0) وثمام الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما: (أن الني فق مر على قبرين» ققال: إغهما يعذيان وما يعذبان في 
كير: أما أحدحما فكان لا يستتر من يوله وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين 
فغرز في كل قبر واجده قالوا: يا رسول الله ثم فعلت؟ قال: لعله يخفض عنهما ما ل ييبسا). 
رواه البخاري في كتاب الأدب, باب النميمة من الكبائرء رقم الحديث (7088)) وروه مسلم في كتاب 
الطهارة» باب الدليل على تحاسة البول ووجوب الاستيرا» رقم الحديث (195). 

(5) كما في قوله تعالى: إيا موسى إن الملا يأمروت بيك ليقتلوك). القصص (+ ؟). انظر: شرح الكوكب الساطع 
(كلدكم شرح التروي على مسلم (275/1)» فتح الباري ١(‏ 1/19 -08). 


م 


ولم يذكر كالأصل الغيبة: وهي ذكر الشخص با يكرهه وإن كان فيه والعادة 
قرئها بالنميمة؛ لقول بعضهم: إنا صغيرة لغلبة البلوى بها0©. 

لكن ردّه جمع من المحققين بأن الذي دلت الأحاديث الصحيحة كوها كبيرة0 
لكنها تختلف عظّماً وض ه بحسب اختلاف مفسدقاء فهي الداء العضال» وفصّل 
جماعة بأها في حق أهل العلم وحملة القرآن كبيرة علا في حق غيره7© 

نعم قد تباح في مواضع معروفة في علها(؟» منها تحذير المسلمين من الشر» 
ونصيحتهم كجرح الرواة و الشهود فيجوز اتفاقاً بل يجي9©. 


قطيعة 


قذف عقرق و 
و(ضهادة روم وحي أن يشهد ا لا يتحققه؛ لأنه © عدّها من الكبائر, رفي 
رولية من أكبر الكبائر7©. 


)١(‏ نقله النرري عن الطيري صاحب (العدة)» وأقره الرافعي. انظر؛ روضة الطاليين (501/4) الشرج الكسبير 
(؟الى» شرح الي (215/5). 

)١(‏ قال القرطي في تفسير قرله تعالى: ل( ولا تكب يُعْضُكُم م4 الآبة (11) من سورة الحرات: "لا 
لاف أن الغيبة من الكبائر"؛ ونقل الزركشي ذلك عن الامام. ص 
انظر: تغسير القرطيي ))١5/15(‏ تشنيف المسامع (04/1. 


وانظر: الدرر اللرامع؛ لرحة (4؟/ب), 

(ه) انظر: شرح الروي على مسلم .)50/8/١15(‏ 

(1) يشير إلى ححديث أنس قال: "سكل النبي 3ق عن الكبائر» قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل السنفس» 
وشهادة الزرر". رواه البحعاري في كناب الشهادات؛ باب ما قيل في شهاء 
ورواه مسلم في كتاب الإبمانء باب بيان الكبائر وأكيرهاء رقم الحديث (/810). 
بالاحنيت أن بكرة قال كنا عند رسول الله يي فقال: ألا انبتكم بأكبر الكبائرء قلنا: بلى يا رسول الله. 

عقوف الوالدين وشهادة الزور. أو قول الزور, وكان متكناً فحلس» افما زال يكررها 

حن قلنا لينه سكت. متفق عليه وسبق تخريهه. 


ورء رقم الحديث (1386): 


3000-7 


وتردد أبن عبد السلام في تقييد المشهود به بقدر نصاب السرقة0"©؛ لكن حرم 
القراقي عدم التقييد بذلك قال: يل ولو ل تبت إلا فلس”©. 

و(قذدف)أي رمي بالزنا أو اللواط: ومحله في غير عائشة رضي الله تعالى عنها 
فقذفها كفر؛ لأنه تكذيب للقرآن »واستُتِي من كونه كبيرة الزوج إذا علم زنا 
زوجته: فيباح له ذلك”"» بل يحب إذا أتت بولد عَلم أنه ليس مند©». 

وكذا جرح الراوي والشاهد . 

و(عقوق) للوالدين أو أحدهما وإن علاء ولو مع جود أقرب منهء فقد ثبت في 
الصحيح عَدَهُ من الكبائر» وفي رواية: من أكبرها””؟» وظاهر أنه لا فرق بين كونه 
مسلما أو كافراً. 

وضابط العقوق أن يحصل منه لهما أو لأحدهما إيذاء ليس بالهين عرفاً. 

(وقطيعة) مقتضى (الرحم) أي القرابة؛ بأن يقطع ما ألف” القريب مه مسن 
سابق الوصلة والإحسان» لغير عذر شرعي؛ للوعيد الشديد عليها. 

وثٍ الصحيح :"لا يدخعل الحنة قاطع”” يعن قاطع رحم كما قاله سفيان) وف 
الحديث: (ما من ذنب أجدر أن يعجّل الله لضاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر 
له في الآخحرة من البغي وقطيعة الرحم)©. 


.)5١ انظر: قواعد الأحكام (ص‎ )١( 

شرح تنقيح الفصول (ص 5361). 

.)٠١١/6( المسامع‎ 

اعد الأحكام (ص 2041 

4 بثين السابقين في شهادة الزور» حيث ذكر فيهما عقوق الوالدين. 

(5) مملية الورقة (471) من: ب. 

(1) رواه البخاري في كتاب الأدب؛ باب إثم القاطع؛ رقم الحديث (04814): ورواه مسلم في كتاب اليرء باب 
صلة الرحم وترم قطعهاء رقم الحديث (5805). 

(8) انظر: فح الياري ١ ١(‏ أل + 0). 

(5) رواه الترمة: 
احسن صحيح. ورواه ابن ماجه في كتاب الزهدء باب البغي؛ رقم الحساديث (4111). ورواه أبو ذاود في 
اكتاب الأدنيء باب النهي عن اليغي؛ رقم الحديث (44-07). 


أبواب صفة القيامة والرقائق والورع؛ رقم الحديث .)١817(‏ وقال الترمذي: هذا حديث 


وم 


ولا فرق كما قاله ابن .حجر بين أن يكون الإحسان الذي ألفه منه قريبه مالأ أو 
فقطع ذلك كله بعد فعله لغير عذر 


مكاتبة» أو مراسلة» أو زيارة» أو غير ذلك » 


ك0 
و(فرارٌ زحف) أي من كاف أو كفارى م يزيدوا على الضعف» إلالمتحرف 
لقتال أولتحيز إلى فئة يستنحد هاء قال تعالى: ( وَمَن يُوَلْهِمْ يد هبرك إل 


ل د يَآءٌ يصب م الله وَمَأُوَسْهُ 
حم يشي التمير» 7 7 الأحاديث الصحيحة عسدّه من السبع 
الموبقات2©9 

قال الشافعي ذه : وإن كان المشركون أكثر من ضحْفَهمء أي المسلمين» لم أحب 
هم أن يولُواء ولا يستوجبون السخط عندي من الله لو ولّوا عنهم على غير 
التحرّف للقتال أو التحيّر إلى فئة29, 


الل مال ام 


خيانةً الكل ووزن والربا ومثله”” الغلول أن يُحاربا 
تقدهِهة الصلاةً والعأخير عن وقتها 0 
)١(‏ الظر: الزواحر (01510/0). 


(؟) سورة الأنغال: الآية (15ع. 

(5) يشير إلى قوله 3: (احتنبوا السبع الموبقات). قالوا: يا رسول الله وما هنّ؟. قال (الشرك بالله؛ والسحرء وقثل 
النفس الي حرم الله إلا بالحقه وأكل الرباء وأكل مال اليتيم؛ والثولي يوم الرجف» وقذف المحصنات المؤمنات 
الغافلات).: رواه البخاري في كتاب الوصاياء باب قول الله تعالى: (إن الذين يأكلون أموالى الينامى ظلما) 
رقم الحديث (5975)) ورواه مسلم في كتاب الإمان» باب بيان الكبائر وأكبرهء رقم الحديث (خحع. 

(4) انظرة 

(ه) في ممع الموامع (ص /19): رشوة. 


م رلرو/11). 


ا 


«أكل هال) الصغير ذي (اليشمي قال تعالى: ( إن ألّدِينَ يَأَخُلُونَ مَل 


001 200 


ما يَأْكُلُونَ 4 ُطونهم ثَارًا سورت سَعيرًا 4 00 
وهو من السبع الموبقات 7 “» وزاد الناظم لفظ "الأكل"اقتداء بالآية» ولم يذكره 
الأصل”", لأن المراد منه ما يعمّه وغيره من وجود الإتلاف: وظاهر كلامهم - 
كما قاله ابن حجر- أنه لا فرق بين قليله وكثيره؛ ووجهه أنه مستمكن مسن 
التصرف في مال اليتيم» فلو لم يُحكم ف القليل بكونه كبيرة» المرّه ذلك إلى 
الكثير؛ إذْ لا مانع له لأنه مستول على الكل» فتعيّن الحكم بالكبيرة على 

القليل والكثير, بخلاف غرره من نمو السرقة على ما فيه » وبذلك اندفع زعم 
بعضهع أن أخط التافه من مال اليتيم صغيرة9, 

ورخيائةٌ الكيلٍ و)خيانة (وزن) وذرع””» قال تعالى: "ويل للمطففين" 7" الآيق 
ولأنه من أكل أموال الناس بالباطل» ولهذا اشتد الوعيد عليه. 

قال الزركشي: ومطلق الخيانة أيضاً من الكبائر”". قال تعالى: ( إن أله لا 


يْحِبُ الاين 9 وبعضهم أدعله في الفلول الآني. 


(1) سورة النساء: الآية .)١١(‏ 

(؟) يشير إلى الحديث السابق المنفق عليه. 

(5) انظر: جم الجرامع (ص 0800 

(4) انظر: الزراحر (419/1). 

(ه) قياسًا على الكيل والوزث. أنظر: شرح اللي .)١75/1(‏ غاية الوصول (ص 01١١‏ 
(0) سورة المطففين: الآية (1). 

(0) انظر: تشنيف المسامع .)٠011/8(‏ 

(8) سررة الأنغال: الآية (ره), 


ل 


(والربا/ لأنه من السيع الموبقات؛ وقال تعالى: 9 يَكَأُها الذي ءَامَنُوأ 
مِنْ آلرَسَوَاأ إن كنثّم مُؤْمئِينَ 


(ومثلةٌ الغلول) هو الخيانة من الغنيمة:؛ أو بيت المالء أو الزكاة قاله 
الأزهري”": وغبره”» وقال أبو عبيد"»: من الغنيمة نخاصة©» قال تعالى: 


وراث يُحاربا) أي المحاربة» وهو قطع الطريق على المارّين بإخعافقهم؛ للوعيد 
الشديد في الآية”"©» ولذا صرح بعضهم أنه كبيرة وإن م يقتل تفساً ولا أذ 
مالأء حلافاً لمن توقضف فيه؛ إِذْ الآية ناصّة على ذلك؛ لأنه تعالى حَكّم على كل 
نوع من الأنواع المذكورة فيها - من المحيف للطريق فقط وما قبله - بالخري في 
الدنيا والعذاب العظيم في الآخرة» وهذا وعيد شديد جد. 


(1) هو محمد بن أحمد بن الأزهر» أبو منصور الأزهري» الإمام اللغري الأديب اليه المحدث الشافعي. قال ابسن 
خلكان؛ كان جامعاً لشعاث اللغة, مطلعاً على أسرارها ودقائقها. من مولفاته: التهذيب» غريب الألفاظ» 


التقريب. توثي سنة «لالاهب,. 

انظر في ترمته: وفيات الأعيان (14/4)» شذرات الذهب (1/9/)» بغية الوعاة ,)١5//1(‏ 
(") انظر: تمذيب اللغة للأزهري (4/15.م)؛ لسان العرب ١ /١(‏ ٠ه‏ بحمل اللغة (/319/4), 
(4) هو معمر بن لمث أبو عبيد البصري» اللغري النحوي. كان يرى رأي الخواج. قال السير 

صف في غريب الحديث. ومؤلفائه تقارب المائتين. منها: غريب القرآن» غريب الحديث؛ معاي القرآن مسال 


: وهر أول من 


القرآن. ترق سنة اهس 
انظر في ترجمته: وفيات الأعيان (0/ه؟) بغية الوعاة (4/19 14)) تذكرة الحفاظ (9901/3) 


يب الحديث لأبي عبيد (1/: 80 


(0) يشير إلى قوله تعالى: ( إِنّمَا أله وَرَسُولَكُ 4 الآية (ال) من سورة المائدة. 


(8) انظر: الرواحر (841/5)- 


14 


و(تقدمم أي المكلف (الصلاة) الكتوبة على وقنها (والتأخير) لما عن 


اق الال ع قال تعالل: (( مُخَلَفَ من بَعْدِهم حَلفع 


وقالفة : (من جمع بين صلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر)» 
رواه الترمذي©, 

وبحت أن تأخير بعضها - حيث لا يكون بمد”؟» جائز- كتأخير كلهاء وكذا 
فعلها في وقتها مع تعمد الإخلال ببعض شروطها أو واجباتها؛ لأنه ترك لما 
وتلاعب بالدين””؛ وهو ظاهر وتركها أولى بذلك. 


(والأكل) أي التعاول (ن ) غ لمم وبي والدم (وميعة) وما ألمق بها ف غير 
الضرورة» قال تعالى حر مب علي كم آلمَِئة ولد ولَحْمْ احير 5 


.] هاية الورقة (407) من:‎ )١( 

(؟) سورة مرم: الآية ركم). 

(5) رراه الترمذي في كناب مواقيت الصلاة» باب ما جاء في اللجمع بين الصلاتين في الحضر» رقم الحديث 0144 
وقال الترمذتي عن رجحل في سند الحديث: رمش هذاء هر أبو علي الرّحبي» وهر ضعيف عند أهل الحدديث» 
ضعفه أحمد وغيره» وقال الحاكم: حنش» ثقة» وعطّب الذهي بقوله: بل ضعفره. الظر: المستدرك مع التلخيص 
لمم 

(4) كذا في ربع وي ): يمد من جائز» والمنبت موافق لما في الآيات البينات؛ ولعل المراد من يطيل في صلاته حي 
يخرج الوقت. 3 

(0) انظر: الآآيات البيئات (7110/5) مع شرح المحلي. 

(3) سورة المائدة: الآية (5). 


ا 


0-0 5-5 2 نجام عه 
مَا أو 


الخ وقال: « قثل له أُجِدُ فى م إحى إليّ مُحَرسًا عَلَى طَاعو يَظعَمْفْه ِل 
أن يَكُو ست مَعَه أو ما مسْفُوحًا أو لَّحْمٌ جزير 4 00. 
لأن الله تعالى سماها 


قال ابن حجر: عد هذه الثلاثة كبيرة هو ظاهر الآ 
فس إذ قوله تعالى: "ذلكم فسق” يرجع للجميع كما صرح به غير واحد مسن 
ألمتنا"». 

00000 يم 
(والكتم للشهادة) لقوله تعالى: < وَمَن يَححْشْسْها فم عَائمٌ قَلبكد » 
ويد الحلال البلقين2"8 كونه كبيرة بما إذا دُعي إليها”©؟؛ لقوله تعالى: « ولا يأب 
ألسَهدَاءٌ إذا ما دُعُوأً 294 وقوله فك: (من كتم شهادة إذا دُعي إليها كان 


[كمن]”” شهد بالزور) رواه الطبراي”: لكن نظر فيه بعضهم”": واستوجه أنه 
لا فرق» وفي كلام ابن القشيري ما يدل له0"©, 


.)148( سورة الأنعام: الآية‎ )١( 

الزواحر (5514/1). 

رة: الآية (30), 

(5) هو عمر بن رسلان بن نصير الكناني العسقلاني البلقيئٍ الشافعي» فقيه أصرلي محدث. من مجتهدين الكبار اللذين 
جمعوا بين العلم والعمل» وقيل إنه حدد القرن الناسع؛ تُقّب بشيخ الإسلام. من مؤئفاته: 
المنهاج؛ في الفقه» شرحان على الترمذي. 
انظر في ترجمنه: شذرات الذهب (01/9) الضرء اللامع (5/3.) طبقات ابن قاضي شهبة (71/4) 

(ه) انظر: الزواجر (51912/9). 

(3) سورة البقرة: 

0 في (ب): لمن. 

(4) أخرجه الطبرانٍ في المعجم الأوسط (4/١/11)».رقم‏ الحديث (5153): وأعرجه المنذري في الترغيب 


أية (545). 


والترهيب »)١55/5(‏ رقم الحديث (405). 

(9) هو ابن حجر الهيتمي في الزواجر (0711/6). 

)٠١(‏ تقله عنه الزركشي في نشنيف اللسامع :)1١15/5(‏ ونص كلام ابن القشيري: (من كتمان الشهاد الامتناع 
عن أداتها بعد تحملهاء ومته أن لا يكون عند صاحب الحق علم بأن له شهادة وخحانة صاحيه). 


ولا 


و(سعاية هي أن يذهب شخص إلى ظالم ليؤذيه :ما يقوله ف حقف ون "تماية 
الغريب" .حديث (الساعي ملب 0 أي مهلك يسعايته نفسّهء وللسعيً به 
وإليه. 

و(ديائة حي استتحسات الرجل الدخول على أهله. 

ورقيادة) وهعي استحسان الرجل الدحول على غير أهله. أ أو عليهم أيضاء فهو 
أعم. 

وف الحديث: (ثلاثة لا يدخعلون الحنة) فذكر منهم الديوث» حسنه الذهيا 

(ومنعة الزكاق ) ي وتأخيرها بعد وجوها اخير عذر شرعي؛ لما في ذلك مسن 
الوعيد الشديد في الآيات”” والأحادي يث0)؛ وظاهر كلامهم أو صريحه أنه لا فرق 
بين منع القليل والكثير» ووه بأن الركاة مُفرّضة إلى المالك» فلو سُومح في منع 
البعض بالحكم عليه بأنه غير كبيرة» أداه ذلك إلى منع الكل » وأيضاً فإن محية 
الس إلى تكثير المال تدعو إلى أنه لو سه في قليله اتخذه ذريعة إلى منع كثيرهع 
فاتضح أنه لا فرق بين منع القليل والكثير©©. 

م مسن لكر ويسأسُ رجسة السرحيم ابر 


(1) أخرحه اين الأثير في النهاية (067+15» بلفظ: "الساعي ملت" 

وم ليه ارهد الناكم في للستدرك (144/1» في كتاب الجان» رقم الحديث (544)) وصححه الجاكمة 
وأخرجه البيهقي في شعب الإبكان (81137)) رقم الحديث (9ولا. )٠‏ وأخرجه التسائي في الستن بافظ: 
(ثلائة لا ينظر الله عر وحل إلنهم بوم القيامة: العاق لوالديه» وللرأة امترسمّلة» واديويت). انظر ستن الاي 
اكتاب الركاة» ياب الأنان بكا أعطىء رقم الحديث (5815). 

(5) مثل قوله تعالى: (وائدين يكترون الذهب والقضة ثم لا ينفقرها في سبيل الله قبشرهم يعذاب أليم. يوم يحمسى 
عليها ف نار جهم فتكوى يها جباههم وجنوكم وظهورهم) الآية. سورة التوبة: الآية (74 ع8]). وك ذلك 
الآية (14.0) من سورة آل عمران» والآية (3) من صورة قصلت 


(4) مثل قوله : (ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكلها إلا إذا كان موم القيامة ملفحت له صفائح من 
نار فأحي عليها فقي نار جهنم فيكوى يا جتبه وجبيته وظهره. رواه البخخاري في كناب الزكاةء ياب إثم ماتع 
الزكاة» رقم الحديثت (4)1405 ورواه مسلم في كتاب الركاة» باب رتم من منع الزكاق رقم الحديث (لالمة). 

() انظر: الزواحر (1 ]لام 


اديوه 


كدب على البيّ عمداً ضراب ملم ظلماً وسبٌ الشُحب 
ورأمن ن الكر) أي مكر الله تعالى بالاسترسال في المعاصي» والاتكال على العفوء 
قال تعالى: قلا يَأمَنُ مَكَرَآك إل آلقَرم الْصرُونَ > 7. 

(ويأس رحمة) الله (الرحيم م وصوم 0 


تعلى :جاتلا 


الحديث: (أكبر الكبائر سوم ا '" وقال تعالى : ظ قَالَ ومن 
يَقَنَطْ من وُحْمَه وب بده إل آلضّانُوت »© وجعل الثلاثة متغايرة هو ما 


وقع لمماعة منهم المتلال البلقيي. 
قال ابن حجر”": وكأنهم لم ينظروا إلى ما بينها من التلازم » ومن نّم قال أبو 
زُرعة: ولي معين الإياس القدوط ء والظاهر أنه أبلغ منه » للترقي إليه في قوله 


تعالى: طه وَإن مُسَّهُ لس فينو قتُوطٌ 74" ان 


(1) سورة الأعراف: الآية (قة). 

(؟) سررة يوسف: الآية (41). 

(*) أخرجه الهندي في كبر العمال» رقم الحديث (2843)) والديلمي في مسند الغردوس (584/1): وانظر: تغسير 
أبن كثير (488/1)؛ فت الباري :)411/1١(‏ كشف النفا للعحلري .)5١١/1(‏ وروى الطيراي في للعجم 
الكبير (191/4) عن ابن مسعود مرفوعاً: (أكبر الكبائر الإشراك بالله» والإياس من روح الله وا 
رحمة ال والأمن من مكر الله). وقال الميئمي: إسناده صحيح. انظر؛ جمسم الزوائد 1١ 4/١(‏ 

(4) سورة الحجر: الآية رده). 

(ة) نقله عنه اين حجر في الزواحر (190/1). 

(3) انظر: المصدر السايق. 

(0) سورة فصلت: 


وم 


والظاهر [أيضا](© أن سوء الظن أبلغ منهما؛ لأنه يأس وقنوط وزيادة ؛ لتجويزه 
على الله تعالى أشياء لا تليق يكرمه وجودهءانتهى 2 
و(كذي) على الله تعالى أو (على النبي) © بقيد زاده الناظم بقوله (عَمْدا قال 


تعسا: « وَيَوْمَ قيس تر الذي كُدَبوأ على الله مُجْرمُهُم 


كا 


مسودة د 

وقال © : (من كذب علي متعمداً فليتيرأ مقعده من النارم) © وهو حبديث 
متواتر. 

قال ابن حجر: عَدُ هذين كبيرتين هو ما صرحوا به وهو ظاهرع بل قال الشسيخ 
أبو محمد”©: إن الكذب على البي ##اكفر» وقال بعض المتأخرين: وقد ذهبت 
طائفة من العلماء إلى أن الكذب على الله ورسوله كفر يخرج عن الملة» ولا ريب 
أن تعمد الكذب عليهما في تحليل حرام أو تحرم حلال كفر محض, وإنما الكلام 
في الكذب عليهما فيما سوى ذلك©. 

وضرب لمسلم) أي أوذمي (ظلم أي بغير مُسوغ شرعي قال ك: (من حرح 
ظهر مسلم بغير حق لقي الله تعالمى وهو عليه غضبان) ”"» وقال : (ظهر ال ومن 


(0) ترد في (. 
(5) انظر: الزواحر (160/1). 
(5) سورة الزمر: الآية (0اه). 


(4) رواء البخاري في كتاب العل باب إثم من كذب على الني كه رقم الحساديث ))1١١(‏ ورواه مسسلم في 
القدمة؛ باب تغليظ الكذب على رسول الله 3 رقم الحديث (6). 

(5) هو عبد الله بن يوسف بن عبد الله اتوي الشافصي» محمد والد إمام الحرمين» إمام في التفسير.والققه 
والأدب. عايد ورع؛ صاحب حد ووقار. من مؤلفاته: الفروقء التبصرة. توفي سنة 410 ه. 
انظر في ترجمته: الطبقات الكيرى (2/6. ؟) طبقات الإستري (2/1م) العير (6لر١‏ 15). 

(0) انظر: الزواحر 0059/12 

(0) أخريحه الطيرافي في للعجم الكبير (05+7/0» وأخرجه اللنذري في الترغيب والترهيب (6//ا+1). 


جا 


حمى إلا بحقهم)”؟ رواهما الطبراي» وروى مسلم: (إن الله يعذب الذين يعذبوت 
النام في الدنيا/ 0 

قال ابن حجر: عد هذا من الكبائر هو ما جرى عليه الشيخان وغيرهماء وهو 
ظاهر لهذا الوعيد الشديد الذي فيه , لكنهما قيّداه بالمسلم؛ واعترضه جمعٌ 
متأخرون بأن الوجه أنه لا فرق بينه وبين الذمي©. 

ب) للخبر المتفق عليه: (لا تسبوا أصحابي) 29) وي رواية لمسلم: 
إلا تسبوا أحداً 0000 

وفي الصحيح قال تعالى : (من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب)20»: والصحابة 
رضي الله تعالى عنهم من أوليائه تعالى » وسبهم مشعر بمعاداتهم. 

قال ابن ححر”": ونقل بعضهم عن أكثر العلماء أن من سب أبا بكر وعمر 
رضي الله تعالى عنهما كان كافراء وأفم استندوا في ذلك لما روي أنه 8ك قال: 
(من سبك يا أبا بكر فقد كفر) © 

قال المحقق : أما سب واحد من غير الصحابة فصغيرة » وحديث الصحيحين: 
(سباب المسلم فسوق) ) معناه تكرر السب7 "© 


2 


3 
١ (وسب‎ 


.)؟١4/6( وأخرجه للنذري في الترغيب والترهيب‎ )١4117( أخرحه الطيراني في المعجم الكبير‎ )١( 

(؟) رواه مسلم في كتاب البر والصلة؛ باب الوعيد الشديد لمن عذب الناس يغير حق؛ رقم الحديث (74ا4). 

(5) انظر: الزواحر (كة 9 0). 

(4) وثقامه: (فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مُدُ أحدهم ولا تصيفه). والحديث رواه البخاري في كتاب 
فضائل أصحاب الني 5 باب قرل النبي يك ( لو كنت متخذاً خلولاً)؛ رقم الحديث (7018): ورواه مسلم 
في كتاب فضائل الصحابة» باب تجريم سب الصحابة وق رقم الحديث ( + 18). 

(ه) رواه مسلم في الموضع السايق» رقم الحديث (018431. 

(5) رواه البحاري في كتاب الرقاق» باب التواضع؛ رقم الحديث (58915). 

(8) انظر: الزواحر: (052.0175. 

(4) ذكره ابن المرزي في الموضوعات (582/1). 

(5) رواه البخاري في كتاب الإمان: باب وف الؤمن من أن يخبط عمله وهو لا يشعر. رقم المحديث (47) 
ورواه مسلم في كتاب الإيمان» باب قول ابي يي (سباب للسلم فسرق وقتاله كفر). رقم الحديث (89). 

.0115١16( انظر: شرح المحلي‎ 0٠١ 


فطرٌ بشهر الصوم والظهارٍ إدمائهٌ الصغير بالإصرارٍ 
و(فطرٌ بشهر الصوم) أي رمضان مجماع أو غيره من غير عذر ؛ من نحو مرض 
أو سفر؛ لأن صومه من أركان الإسلام » وف الحديث بسند غريب -كما قاله 
التووي - (من أفطر يوماً من رمضان من غير رختصة ولا مرض لم يقضه صوم 
الدهر كله وإن صامه) رواه الترمذي وغيره'" وذكره البخاري تعليقاً غير يحزوم 
و 
(والظهسار) لقوله تعأل فيه : ( ونم ليُُونُونَ مرا من ْمل 
وثونا 4" 
قال في الآيات : وه الدلالة مه أنه تعالى سماه زوراً » والزور كبيرة» ويوافقه ما 
تقل عن ابن عباس من أن الظهار من الكبائر؛ وسكتوا عن الإيلاء ولا يعد 
كونه كبيرة أيضا", 
و(إدمالة) أي مراطبته (الصغيرٌ) من نوع أو أنواع (بالإصرار) عليه فإنه يصير 
كبيرة» لكن المرحح في الفروع أنه مقيد بأن لا تغلب طاعائه معاصي فقد نص 
في المختصر: إذا كان الأغلب على الرحل الأظهر من أمره الطاعة والمروءة قبلت 


(1) رواه الترمذي في كتاب الصوم؛ باب ماجاء في الإفطار متعمداً. رقم الممسديث (198)) ورواه أبسر ذاود في 
كتاب الصوم. باب التفليظ ف من أفطر عمداً. رقم الحديث (9046)؛ ورواه ابن ماجه في كناب المسيام» 
باب ما جاء في كفارة من أفطر يرماً من رمضان. رقم الحديث (0555). 
وقال الترمذتي عن هذا الحديث: لا ثعرفه إلا من هذا الوحه. وقالل: سمعت محمداً - يعن البححاري - يقول: 
أبو المطُوسء امد يزيد بن المطوّس ولا أعرف له غير هذا الحديث. 
وضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي (ص 87). رقم لدي (3لا/) 


(1) رواه الباري معلقاً في صحيحه في كتاب الصوي باب إذا جامع في رمضان وقال البنعار: 
مسعودء وقال سعيد بن المسيب والشجي وابن جبير وإبراهيم وقنادة وحماد: 
رقال الحافظ في الفتح (05/4؟): وصله أصحاب السئن الأربعة وصححه ابن خزيعة» والحديث فيه ثلاث 
علل: الاضطراب» والمهل محال أبي المطرس» والشك في سماع أبيه من أبي هريرة. 

() سورة الحادلة: الآية (0). 

(4) انظر: الآيات البينات (5/غ 6ل1)ء الرواجر (86/5)» ولا يصح كون الإيلاء كبيرة وقد آلى سيد الخلق 4 


000 


شهادته. وإذا كان الأغلب الأظهر من أمره المعصية وحلاف المروءة ردت 
شهادته, 

واتفق الأصحاب على أن المراد الصغائر إِذْ الكبيرة بمجردها تحرج عن العدالة» 
وإن كان الأغلب الطاعة". 

هذا ولم تنحصر الكبائر فيما ذكره» كما أشار إليه بالكاف ف أوها(”» وما ورد 
في بعض الأحاديث من أنها سبع أو تسع » فمحمول على بيان امحتاج إليه منها 
وقت ذكره . 

وقد قال ابن عباس: "هي إلى السبعين أقرب منها إلى السبع" رواه الطيراني» 
وروى أيضاً عن سعيد بن جبير» أن رجلاً قال لابن عباس: كم الكبسائر سبع 
هي؟. قال: "هي إلى السبعمائة أقرب منها إلى سبع » غير أنه لا كسبيرة مع 
الاستغفار , ولا صغيرة مع الإصرار"7») والله أعلم. 


.)4194/4( انظر: مختصر للزني .مع الأم‎ )١( 

(؟) انظرة الزواجر (5 مه 2). 

(5) حين قال في أول ذكر الكبائر: (كالقتل والزنا.....) الخ والكاف للتمثيل. 

(؟) رواه الطيراني في اللعجم الأوسط. رقم الحديث (./07)» ورواه الطيري في تفسيره (48/5)عوانظر: تفسير 
القرطي (/45ه ٠ك‏ تفسير ابن كثير (4410//1). 


ما يات 


مسألة 
في الفرق بين الرواية والشهادة وما يتبعه 
قال القراقي: أقمت مدة أتطلب الفرق بينهما حي ظفرت به في كلام المازري0©, 
ثم ذكر بنحو ما ذكره الناظم -كالأصل- بقوله: 
إخبارٌ احتاجّ لذي ولاية | شلهدةٌ خلافةُ الرواية© 
أشهدُ إلشا شيب بالإخسبار لا حض ذَا وذًا على المخصار 
وصيغُ العقود إنشا لا خسية غُلفاً ما أبوحيفة اعب© 


(1) ثمام كلام القرالي: "... وهر أن المسير عنه إن كان عاماً لا يختص بمعين» لا ترافع فيه إل لكام فهو الرارية» 
وإن اختص بمعين والترافع فيه ممكن فهو الشهادة» ولذلك استُظهر فيها باشتراط العددء لما فيها من التهمة؛ 
لتعلقها .معين". انظر: الفروق .)4/١(‏ 
وقال الزركشي في تشنيف المسامع :)٠١5/5(‏ "الفرق بين الرواية والشهادة من مهمات هذا العلم؛ وقد 
عاض فيه المتأخرون» وغاية ما فرقوا بينهما باختلافهما في بعض الأحكام كاشتراط العدد والحرية والذكورة 
وغيرهاء وذلك لا يوجب تخائفهما في المحقيقة". 
وانظر في الفرق بين الرواية والشهادة: الرساثة للإمام الشافعي (ص 579/5)؛ فقسرة )1١09(‏ وما بعدهاء 
ا مستصفى (197/5)» أصول السرخسي (7817/1)»الإحكام للآمدي (80/5)»الفررق للقرافي (4/1)) هاية 
الوصول (7514/9)؛ روضة الناظر (415/5)» البحر اغيط (457/4)» الكفاية (507/1)» تدريب الرلري 
(595/1) ترضيح الأفكار (46/5). 


)7١(‏ ورد هذه الأبيات في «مع الجوامع (ص 85؟) هكذا 


أيار الع عدم يمستج الماكمٍ رواية يسوم 

وجلا متو سو مني شيو لسى سواه فشسهادة تو 

قلت ومسالمخسير السرا دعرى وما بسالعكس إقسرارٌ مُوا 
(5) ورد البيث في همع الشوامع (ص 1/1) هكنا: 

ورصسيغ العقود انشا لاخير وخالف النعمان قلست قد حظر 


.وقد ذكر بعد هذا البيت بيت آخر وهو: 
هذا اس روي وقال الآ عن صحينا اعتقانها انشساءات 


سو عم 


القرق بين 


الرواية والشهادة 


(إخبارٌ) عن شيء حاص ببعض الناس (احتاج لل )ترافع فيه إلى (ذي ولاية) 
وهو الحُكام . 

(شهادم ولذلك اسُظهر فيها العدد لا فيها من التهمة» والمراد باحتياجها إلى 
الترافع إمكانه فيهاء ورج به الإخبار عن عبواص البي #. 

و(خلافة) أي وهو الإخبار عن شيء عام- غالباً- لا يحتاج للترافع لذي الولاية 
هو(الروايةهوزدت "غالب" ليدحل فيها الإخبار بخواصه 085. 

قال احقق: وما في المروي من أمر وفي ونحوهما يرجع إلى الخبر بتأويل» فتأويل 
١‏ اموأ آلصّلوة '"»<ا وا تَفْرَُوا آلِتَي 074 مثلاً الصلاة واحبة» والزنا 
حرام» وعلى هذا القياس©, 

وقول الشاهد (أَشْهِدُ) بكذا (إلشأم بالقصر للوزن (شيب بالإخبار)بالمشهود به 
إلا مخض ذا) الإنشا (وعلا محض (ذا) الإخبارز على المختار) © نظراً إلى اللفظ 
لوحود مضمونه في الخارج؛ وإلى مُتعلقه. 

ومقابل المختار إنه إخبار محض» وهو ظاهر كلام أهل اللغقه ققد قال ابن 
فارس”": الشهادة خبر عن علم”» وكذا قال الإمام: "أشهد" إخبسار عن 


تَقْرَبُوأ 


(0) انظرة 
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هد 

(4) انظر: شرح النحلي (550/5). 

زه) اختار اين السبكي أن صيغة "أشهد” إنشاء تضمن الإخيار» وليست محض إنشاء ولا مخض إخبار. انظر: جمع 
الموامع مع شرح اللحلي 4/6 0 

(5) هر أحمد بن فارس بن زكرياء أبو الحسين» الإمام اللغري المفسر» أشهر مصنفاته: جامع التأويل في تفسير 
القرآنء سيرة النبي ف امحمل في اللغة: مقاييس اللغة؛ حلية الفقهاء. توفي سنة 48+ه وقيل غير ذلك. 
انظر في ترجمته: بغية الوعاة (1701/1): طبقات المفسرين (05/1): معجم الأدباء (60/4) تريب 
اللتارك ١/4‏ 001). 

(0) انظر: يحمل اثلغة لاين فارس (4/5 89). 


روق (4/1): شرح المحلي (1/ه14). 
الآية (643). 


'سراء: الآية (107). 


-4.ع- 


الشهادة» وهي اخُكْمٍ الذعن اللسمى كلام النفس”": وقيل: إنه إنشاء محض» 

وإليه ميل القرائي””؛ لأنه [لايدعله]”© تكذيب شرعاً. 

ونقل الأقوال في هذه المسألة لا يوجد مجموعاً - كما قاله الزركشي - وإفا هو 

مفرّق بكلام الأئمة بالتلويس». 

رز على ما تقرر من أن "أشهد" إنشاء؛ بأن الإخبار عن حاص هو الشهادة» 

والإخبار هو الحكاية عن أمر في الخارج» وليس الإنشاء كذلك؛ فكونه إنشاءٌ 

ينافي كونه بارا 

وأحيب: بأنه لا منافاة بينهما؛ لأن "أشهد" صيغة مؤدية [للمعن] 9 عتعلقه 

والتنائي إنما يحصل لو حصل الإخبار بصيغة "أشهد”"» وليس كذلك؛ بل إفا 

يحصل ذلك المعين الذي هو الإخبار.كتعلقه وهو المشهود به. فإنه حبر تأمل. 

(وصيغ العقود) كبعس» واشتريت» وزوحت؛ وتزوجت (إنشا) بالقصر أيضاة ١‏ هل ميع الود 
0 1 : 0 إنشاءام اضرع 

لوجحود مضمونها في الخارج بماء وكذا صيغ الفسوخ؛ كفس خصت, وطاق إنشاءأ إبار 


وأعتقت . 


.)154/10( انظر: مفاتيح الغيب للإمام الرازي‎ )١( 

0/١ انظرة‎ )1( 

() في التسحتين: "لأنه يدنعله تكذيب شرعاً"» والتصحيح من الفروق. 

(4) انظر: تشنيف المسامع .)٠١71/1(‏ وقال العضد: "هذه للسألة لفظية لا يدي الإطناب فيها كثير نفع". انظرة 
شرح العضد »)٠/1(‏ وكذلك ذكر الدكتور عبد الكرم التملة أن الخلاف هنا لنظئ. 
انظر: اخلاف اثلفظي عند الأصوليين (9/إلاه). 

(2) انظر: تقريرات الشرييي (//40) 


407) من: ابم 


(8) انظر: تقريرات الشرييئ (659/8). 
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وقوله من زيادته: (لا خبرّ) أي بل منقول منه إلى الانشاءء وهذا قول الأكثرين 
كما صرح به الشمس الأصبهاني وغيره” حلفا لما الإمامٌ أبوحنيفة) طله 
(اعتين) فقال إنها أحبار باقية على مدلولها اللغوي”"» بأن يُقدّر وجود مضمونها 
في الخارج قبل التلفظ باء بمعين أن الشرع يعتبر إيقاع المضمون من جهة المتكلم 
بطريق الاقتضاء تصحيحاً لهذا الكلام» فيحكم عليه شرعاً بأن هذا المضمون 
حصل منه لأنه مقتضى كلامه؛ وإن لم يقع منه إلا هذا اللفظء هكذا قرره بعض 
المحققين 9 

وأورد عليه: أنا نقطع بأنه لا يقصد يذه الصيغ الحكم بنسبة خارحية: وأن لا 
يحتمل الصدق والكذبء وأنه لو كان عيراً لكان ماضياً فلم يقبل التعليق» وهذا 
يقبله؛ وأنا نفرق بين ما يُقصد به الخبر من ذلك» وما يُقصد به الإنشاء". 

وقد نظّر بعضهم نقل ذلك عن الإمام أبي حنيفة» فإنه لا يُعلم له نص فيه وأن 
المعروف عند الحفية أنها إنشاءات» فليراجع0. 


ثم بيّن الخلاف في اشتراط العدد في الخرح والتعديل بقوله: 


)١(‏ ذهب أكثر العلماء إلى أن صبغ العقود والفسوخ إنشاء» لأنما قلت شرعاً عن معناها اللغوي رهر الإخيار» 
وصارت إنشاء. انظر: بيان المختصر (315/1) المحصول (١//5117)؛‏ الفروق (0//1؟)» الأجاج (145/1): 
غاية الوصول (ص ))١ ١7‏ فواتح الرحمرت :)١١7/5(‏ تيسير التحرير (8/5؟)) شرح الكوكسب المستير 
ولإسم 

(1) القرل بأن صيعْ العقود إخبارات» نسبه ابن أمير الحاج إلى الجمهور: واين عبد الشكور إلى جمهور اذالكية 
والمنابلف» وسيأتي تمرير النقل عن الإمام أبي حنيفة. انظر التقرير والتحسبير (75/1): فواتح الرحمرت 
(1615)» شرح الك وكب لير (07/1). 

() انظر: تقريرات الشرييئ (154/6). 

(4) للصدر السايق. 

(ه) قال الزركشي: ”.. وأما المصدف -- يعني ابن السبكي - قنسبه إلى أبي حنيفة» وفيه نظر؛ لأنه لا 

انص» وغاية ما وقع في كلام المتأخحرين نسبته للحتغية؛ وقد أنكر ذلك القاضي مس الدين 


الْسمروّبحي» وكان من أئمة الخنفية العارفين يعذعيه» فقال.. وهذا لا أعرفه لأصمحابناء بل المعروف عندهم أننا 
إنشاءات استعملت". انظر: تشنيف المسامع :)٠١4/9(‏ جمع الخوامع ص (0971. 
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البافلاي الجرحٌ والتعديلٌ قد ثبت كلا قول واحد ققكة 
وقيلّ ف رواية فقط وقيل 00لا فيهما قل القوي ذا النفصيك 
والقاضي يكفي نهنا أن يُطْلَعَا 
(الباقلاي أبو بكر القاضي [قال]' (الجخرحٌ والتعديل) *" في الراوي والشاهد 
(قذء أنبتَ كاذ منهما (قول) جارح أو مُعدّلٍ (واحد فقلذ )فلا يشترط فيهسا 
العدد0؛ أن الجرح والتعديل.منزلة الحكم» وهو لا يشترط فيه العدد. 

(وقيل) ينبت كل من اللمرح والتعديلء لكن (في رواية فقط) مخلاف الشهادة"©: 
رعاية للتناسب فيهما؛ فإن الواحد يقبل في الرواية دون الشهادة. 

(وقيل» لا ) يثبتان بالواحد (فيهما) أي الرواية والشهادة؛ قال العراقي::حكاه 
القاضي أبو بكر عن أكثر الفقهاء من أعل المدينة وغيرهه©. 


0١‏ م ترد ف و0 

(1) قال ابن النحار: اللخرح هر أن يُتسب إلى قائلٍ ما يُردُ لأجله قوله من عبر و شهادة؛ من قعل معصية أو 
ارتكاب ذنبي» 1 

والتعديل ضده: وهو أن يُنسب إلى قائل ما يقيل لأحله قرله» من قعل الخير والعقة ولكروءة؛ والتدين بقعل 
الواحيات ونرك المحرمات؛ وتحو ذلك. 
انظر: شرح الكوكب للنير (؟1٠‏ 4 6). وانظر ف تعريف افرح والتعديل: التعريفات للحرحساني (ص 6ب 
شرح عنتصر الروضة »)١37/5(‏ الكفاية (13090/1) إرشاد الفحول وص 0157 دراسسات في المصرح 
والتعديل للدكتور محمد ضياء الرحمن الأعظمي (ص 43+ 57 01. 

(1) برى الباقلاني ثبوت الخرح والتعديل بواحد في الرواية والشهادة» وصححه الياجي. اتظر: التلخصيص 
(75/5) إحكام القصول (/ه/ام)» البحر الحيط (25/6 0 

(؟) هذا هو قول الأكثرء بل هو قول جمهور العلماء أنه لا يقبل قول الواحد ف الرواية فقط دوك الشهادة. وسيأني 
توثيق النقل عتهم قرا 

(5) انظر: الغيث الحامع (/.014). وهر قول يعض الشافعية» ويعض الحدثين. 
انظر: المستصقى (2/60 )2 شرح تنقيح الفصول (ص 570) فراتح الرحموت (2)521/5 تشتيق السامع 
)٠١5015(‏ روضة الناظر (9/1و+)» الكفاية (505/1)» تدريب الراوي (7/1دم 


ديو 


اخلاف في 
اقتراط العدد في 
الخرح والتعديل 


( قلت ) متعقباً على الأصل؛ حيث أشعر كلامه إلى تضعيف القول الشالي؛ إِذّ 
حكاه بقيل وليس كذلك» بل [كان]”© (القويي) [صاحب]”" إذا التفصسيل) 
من أنه يثبت في اجرح والتعديل بواحد ف الرواية لا في الشهادة» وقد حكاء 
الآمدي؛ وابن الحاجحب عن الأكثرين7") ورجححه الإمام» والآمدي وأتباعهما. 
واعتلف في اشتراط بيان سبب الجرح والتعديل على أقوال بيّنها بقوله: 

(وقال (القاضي) أبو بكر الباقلان (يكفي فيهما) أي في الجرح والتعديل (أن 
يُطلَقا) فلا يحتاج إلى ذكر سببهما في الرواية اكتفاء بعلم الجارح وامُعدّل به0©. 
قيل: ينبغي أن [تكون]”" الواو في قوله: "وقال القاضي" بمعين "ثم"؛لأنه دحول 
منه في مسألة أخترى. 


(0 لمتردفي (). 

() لمتردي ()» 

(؟) انظر: الإحكام (5/1./)» مختصر ابن الخاجب (54/5)؛ وكذلك حكاه الحندي» والباجي عن الأكثرين: 
انظر: غاية الرصرل (لا/ه 84 5)» إحكام الفصول (00//1). 

(4) انظر؛ المحصول (404/4)» الإحكام (85/1م): وصسحه الخطيبء وابن الصلاح: والنووي. انظر: الكفاية 
(4)10/1 مقدمة ابن الصلاح (ص 8 »)١١‏ الثقريب مع التدريب (5315/1). 
وهناك قول رابع ني المسألة - عكس هذا القرل- باشتراط العادد في الشهادة درن الرواية» لأن العدد الذي 
ثبت به الرواية لا يزيد على نفس الرواية. واستظهر الغزاني هذا القول في الكستصفى (66). 

(ه) ممن نسب هذا القول للقاضي الباقلات» الغزالي» وائرازي؛ والآمدي» والجويئ» وغيوهم؛ وريّح هذا القسول 
الآمدي» والقرالي» وغيرهم» وهو رواية عن الإمام أحمدء وقيّد الحوين نسبة هذا القول للباقلاني بكرن للعدّل 
أو امارح بصيراً بهذا الشأن» وبكونه يوثق يعلمه فيما جرح به ويعدل بهء فلا يستصغر عن جرحه أو تعديله. 
وعلل ابن قدامة هذا القول يقوله: لأن أسباب لبخرح معلومة» فالظاهر أنه لا يجرحه إلا يما يعلمه. 
انظر: المستصفى (551/5): المحصول :)4٠١/4(‏ الإحكام (85/1)» التلخيص (787/1)) شرح تشيح 
الفصول ص (1375): روضة الناظر (3441؟). وانظر: الكفاية (11/1)» تدريب الراري (501/1). 

(7) القائل هو الزركشي في تشتيف المسامع -03١50/5(‏ 

() في التسختين (يكون) والمثبت من التشنيف» وهو الصواب. 
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هل يشترط ذكر 


سب احرج 
والتعديل 


وردّه الولي العراقي بأنه ئيس كما قال» بل الواو على باهاء ولو كان دخحرلاً في 
مسألة أخرى؛ وإتما يحسن الإتيان ب"ثم' 
وليس كذلككء بل هما 


وقبل في التعديلٍ قل ذكرٌ السببا 
قلت وذا اللمرعن القاضي صبط 
واخدر في الشاهد أما من روّى 
إذا علمنا أن راي امارح 


لو تفرعت هذه المسألة على إل قبلهاء 
ألتان مستقاتات ليست إحداهما مفرعة على الأعرى20. 


ومن عزى إليه غير علط 
فالمصطفى يكفيه إطسلاقٌ حَسوى 
لا يقعضي جَرْحاً بغر قادح قادح 


(وقيللا يكفي إطلاقهما بل (حَهُمٌ فيهما) أي في الخرح والتعديل (أن ُنطقا) 
يسببهما؛ لاحتمال أن يحرح بما ليس حارح» وأن يادر إلى التعديل عمسلا 
بالظاهر © . 

(وقيل في التعديل قُل) يحب (ذكْرٌ السببا) دون الترح؛ لأن مطلق اللخرح يبطل 
الثقة؛ ومطلق التعديل لا يُحصّلهاءٍ لجواز الاعتماد فيه على الظاهر9». 

(وعكسّه) وهو أنه يجب [ذكر] ؟ سبب الخرح دون التعديل (لسعلإمام 
(الشافعي) طله (ينمسيا) " للاحتلاف في سبب اللبرح”"” ولآنه يحصل يمر 


.)0 4 :/5( انظرة الغيث الهامع‎ )١( 

(؟) رهر قول الماورديء واين حمدان من الحنابلة. انظر: الحاوي (511/50)» التحسيير (1519/4). وانظر في 
حكاية هذا القول: المستصفى (185/6) البرهات ٠ ٠/1(‏ 5): المحصول »)4٠١/4(‏ البحر اتحيط (5414/4): 
غواتح الرحمرت (585/1) تدريب الراري (0071/1. 


(5) القول باشتراط ذكر سبب التعديل» لا سبب الخرح» نسبه إمام الحرمين؛ والغزالي إلى القاضي الباقلاني» وقال 
الز ركشي: وما -حكوه عن الأقاضي ارهم. انظر: البوهان (400141) المتخصول (ص 535) البجبر المحيط 
م 

(9) ترد في (0- 


500 


واحد فلا يشق ذكرهء بخلاف التعديل فإن أسبايه كثيرة فيشق ذكرهاء إِذْ يحوج 
المعدّلَ إلى أن يقول:لم يفعل كذا ولاكذاءلم يرتكب كذاء قعل كذا وكذاء 
فيعدد جميع ما يفسق يقعله أو بتركه؛ وذلك شاق جدا . 

وقل عن الخطيب أن هذا القول مذهب الأئمة من حفاظ الحديث؛ كالشيخين 
وغيرهما 9 

(قلت) متعقباً على الأصل (وذا) القول المنقول عن الشافعي 5ك هو (الذي عن 
القاضي) أي بكر الباقلاني (ضبط) أيضاً إِذْ هو الموجود في مختصر التقريسب 
له ونقله الخنطيب البغدادي في الكفاية بسنده إليه0”»» ونقله على الصواب 
الغزالي في المستصفى27» كذا في شرح العراقي على الأصل”". 

ولذا قال الناظم: (ومن عزى إليه) أي إلى القاضي أبي بكر (غيرّه) وهو كفاية 
الإطلاق فيهما كالآمدي”». والإمام”: وتبعهما صاحب الأصل كما مر© 


(1) في (ب): قد اتتسبد 

(1) وهذا قول أكثر الققها» ومنهم الشافعية والحنفية والحنابلةبرأكثر امحدثين» ومنهم البخاري ومسلم - كما 
سيشير إليه الشارج- وصححه الخطيب» وابن الصلاح. 
انظر: البرهان ))4٠0/1(‏ المحصول »)4١5/4(‏ الستصفى (67/5؟)) شرح تنقيح الفصول (ص 736): 
أصول السرخسي (4/1)» تيسير التحرير (31/7)) روضة الناظر (7944/1)؛ المسودة (صض 179)) التخسبير 
(1916/4) الكفاية (174/1)» مقدمة أبن الصلاج (ص .)1١5‏ 

م انظر: الكفاية (012/1. 

(4) ونسبه إليه إمام الحرمين في البرهان (4+0/1). 

(5) انظر: الكفاية (5464/1): ولكن النقل ليس عن للقاضي الباقلانى» وإثما عن القاضي أب الطيب طاهر بن عيد 
الله بن طاهر الطبري. 

(3) قال الغزالي: "وقال القاضي: لا يجب ذكر السبب فيهما جميعاً". انظر: المستصغى (591/6). فهر ايد 8 
القاضي الباقلاني القول الأول أنه لا يجب ذكر سبب المرح ولا التعديل؛ وليس هذا - أي القول الرابع - 
وهو أنه يحب ذكر سيب الخرح دون التعديل. 

(7) انظرة الغيت الطامع (/79) 

(8) انظ الإحكام (9/). 

(5) انظر: الحصول .)41١/4(‏ وفي (ب): كالإمام والآمدي. 

.)716 اتظر: جمع التوامع (ص‎ )٠١( 


وهم 


ووجوب ذكر السبب في التعديل دون ايخرح؛كإمام الحرمين”"» والغزالي في 
المنحول”©» فقد (غلط) في نقله عن القاضي. 

هذا إيضاح كلام الناظم» وفي هذا التغليط نظر؛ لاحتمال أن للقاضي قولين أو 
ثلاثة في هذه اللسألة» وقَلَ كل من حؤلاء ما هو أقرب وأرجح عنده ومثل هذا 
كثيرء ولعل لهذا لم يتعقب المحقق نقل الأصل عن القاضي ما ذُكرة"» تديّر. 
(واختير) أي اختار صاحب الأصل ما قاله الشافعي #5*»: لكن (في الشساهد) 
فقط لتعلق الحق في الشهادة بالمشهود له فيحتاطٌ لها أكثر (أما مسن روى) أي 
الراوي للحديث (فالمصطفى) أي المحتار له؛ ما نقله أولاً عن القاضي من أنه 
(يكفيه) أي البارح كالمعدل له (إطلاق حوى) فلا يختاج إلى ذكر سبب الخرح 
(إذا علمنا أن رأي الجارح) أي مذهب«لا يقعضي جرحاً بغير قادح) بخلاف ما 
إذا لم نعلم ذلك» فلا يكفي الإطلاق نحو: فلان ضعيفء أو ليس بشيء. 

نعم ذكر أبن الصلاح وغيره أن هذا وإن لم يعتمد ف إثبات الجرح؛ لكا تعتمده 
في التوقف عن قبول حبر من قيل فيه ذلك؛ لما أوقع عندنا لسك من الريية 
القوية»فإن يثنا عن حاله وانزاحت عنه الريية وحصلت الثقة به قبلنا حديفه. 
كجماعة في الصحيحين بمذه المنابة©, 


)4٠-/1( انظر؛ البرهان‎ )١( 

(1) انظر: المتخحول (ص 5316). 

(5) انظرة شرح المحلي (074/5. 

(5) انظر : جمع اللجوامع (ص 0005 

(5) وهذا القول الخامس في امسألة» وهو التفصيل بين الشهادة والرواية أنه لا بد من ذكر سبب الخرح في الشهادة 
فقط» وأما الرواية فيكفي فيها الإطلاق للحرح والتعديل» إذا عُوف مذهب الجارح من أنه لا جرح إلا بقاوج, 
تنسزيلا تذلك منسزلة ذكر السبب» وأما الشهادة فلا يكفي فيها مثل ذلكء لتعلق لتعاق الحق فيها باكشهود له. 
واتار ابن السبكم كي هذا القول كما ذكر الشارح. 
وانظر: جمع الوامع (ص 1/5 تشنيفق للسامع (1-73/5) الغيث الماع (4)913/1 شسر 
اخلي 16 ا 

(5) انظر: مقدمة اين الصلاح وص 0١١8‏ 


للع 


أما مقالةُ الامامين فى إطلاقَ ذين للذي قد عرفا 
فنذاك رأي الباقلان إذلا يُعددُ بالجاهل ذين أمطللا 


أما مقالةُ الإمامين) أي إمام الحرمين» والإمام الرازي”؟ ركفى؛ إطلاق ذين) أي 
اجرح والتعديل 2 ( للذي قد غرفا) بألف الإطلاق؛أي من العالم يسببهما 
ولا يكفي الإطلاق من غيره (فعليس مذهباً خارجاً عما سيق بل (ذاك رأي) 
القاضي أبي بكر (الباقلاني) الذي بدأنا بذكره” تحلافاً لابن الحاجب فجعله قولاً 
آخعر”"هوتبعه بعض المتأخرين7 (إذْ لا) جرح ولا تعسديل إلا من العالم 
بسبيهماءولا ويعدُ بالجاهل ذين) أي المرح والتعديل (أضلا) ولا عبرة بقوله 
عند كل أحد مطلقاء لا عند القاضي ولا عند غيره 1 

وفصّل الحافظ ابن ححر تفصيلاً آعر, وه إن كان من بخرح مُحمَاق وقد وثقه 
أحد من أئمة هذا الشأن» لم يُقبل الدرح فيه من أحد كائناً من كان إلا مفستراً 
لأنه قد ثبت له رتبة الثقةء فلا يزحزح عنها إلا بأمر حَلي» فإن أئمة هذا الشأن 
لا يونّفون إلا من اعتبروا حاله في دينه ثم في حديثه» وتقدوه كما يبغي» وهم 
أيقظ الناس» فلا ينقض حكم أحدهم إلا بأمرٍ صريح» وإن غاا” عن التعديل؛ 


)١(‏ انظر: البرهان ٠0/1(‏ 4 المحصول :)4٠١/4(‏ وهر أيضاً قرل الغزالي؛ والصفي الهندي. 
الظر: المستصفى )١55/9(‏ غهاية الرصول (5/00./؟). 

(1) وهو أنه لا يُحتاج إلى ذكر سيب الخرح والتعديل» بل يكفي فيهما الإطلاق» اكتفاء بعلم اللبارح والْمل. 

(؟) حيث قال ابن الحاجب في مختصره بشرح الأصفهاني :)7١0/1(‏ "اختلفوا في أنه هل يكفي في التعديل رالخرح 
إطلاق العدالة والفسق بدون ذكر سببهما أم لا؟ فقال ١‏ يكفي الإطلاق فيهماء وقيل: لا يكفي في 
واحد منهماء وقال الشافعي: يكفي في التعديل دون الجرح؛ وقيل: يكفي في المرح دون التعديل» وقال إمام 
الحرمين: إن كان المعدّل والجارح عامين بأسباب الفسق والعدالة كفى الإطلاق فيهماء رإن لم يكرنا عالين به 
فلا يكني". 

(4) انظر: البحر الغحيط (1414/64). 

(ه) أي الفروح. 


متهت 


قل افراع فيه غير مسر ذا لتر عن حار :لؤن :ذا ل يُعدّل فهوني حير 
امجهول» وإعمال قول اجرح فيه أولى من إقراله". 


وَقدّم الجارح إن زا عدذ على مدل يإججاع وَرْدْ 


كذا إذا تساويا وإن مُسرى عدذ حزب الجارحين 


مم بين حكم تعارض الخرح والتعديل فقال (وَقدم الجارح) على المعدّل عناد 
تعارضهما (إن زَادَ عدذ) أي عدده (على مل وكان الجارح مفسيّراً على ما 
مر (ياجماع وَرَْ) وحكاه غير واحد0". 

وركذا ذا تان يا) أي الجارح والمعدّل عدداً (أو أن يُرىعدةٌ حزب الجارحين 
ندر أي أقل من عدد المعدّلين هذا هو الأصح عند الفقهاء والأصوليين0, 
ونقله الخطيب عن جمهور العلماء؛ لأن مع امارح زيادة علم غم يطلع عليها 
المعدّل ولأنه مصدق للعدل فيما أخير به عن ظاهر حاله؛ إلا أنه يخبر عن أمسر 
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(1) انظر: نرهة النظر (ص 10/4). وقال الزركشي في البحر انحيط (5417/4): "منشاأ الخلاف أن المعدّل واخمرّح: 
هل عير فيصدقء أم حاكم ومقت قلا يقلد؟". 

(1) ومن حكى الإجماع الباحي؛ والمازري» وابن السبكي» ونسبه لمازري رالزركشي إلى القاضي الباقلاي. 
انظر: إحكام الفصول (745/1)» إيضاح المحصول (ص 0974)» جسع الجراصع (ص 008 تفسيئق 
السامع (194/0). 
لك في هذا الإجماع نظرء لآن ابن الخاجب حكى قولاً هما يتعارضان» ولا يتريح أحدهنا إلا مرح 
انظر: مختصر ابن الخاجب ممع شرح العضد (08/95) التلخسيص (758/5) المحصول (1)411/4 
للسودة وص 046 

() وحكى الباقلاني والباجي الإجماح على تقدم الخرح على التعديل إذا تساوى عدد المارحين وعدد للعئلين؛ 
ولكن في هذا الإجماح نظر أيضاً؛ لأن ابن الايحب حكى قولاً أفما يتعارضاا» ولا يرح أحدها إلا عريتح» 
ونسب الز ركشي هذا القرل لأبي نصر القشيري. 
انظر: التلخيص (4/5): إحكام القصول (5/1) مختصر أبن الحاجحب مع شرح العضد (50/5)» البحر 
ابيط (9524/4) اتشتيق المسامع (07/6 01 

(5) انظر: الكفاية (550/1): ونسيه للحمهور - كذلك- أبن الصلاح في القدمة وص 011١‏ 


ليدية 


إذا تعارض اجرح 
والتعديل أيهما يقائم؟ 


وقيل0©: إن كان عدد المعدّل أكثر قُدّملقوته بالكثرة» وغلطه الخطيب؛ لأن 
المعدّلين وإن كثروا لم يخبروا عن عدم ما أخير به الخارحونءولو أخبروا بذلك 
لكانت شهادة باطلة على نقي9؟ 


هنا ابن شان اسرجيح طسبا قلت إذا مُعَدَّلَ تقفى سببا 
عيّنه الجارح نفياً ل فنعا تعارضا وإن يفل قا أَثُلعا 
وحَسُئت نَوِفُهُ فَقَدما بذاك شيخا فقهنا قلذ جَرَما 


و(هنا) يعن ف صورت التساوي وكثرة المعدّلين» الشيخ [أبو إسحاق محمد بن 


القاسم]7؟ (ابنُ شعيان)9» 


[الشاذليمن المالكية؛ له مؤلفات في المذهب وترجيحات توفي سنة ههه] 20 
(لترجيح طَلَبْ) يعي أنه قال فيهما بالتعارض؛ فلا يترجيح أحدهما إلا بمرجح20 


.)542/6( حكى الزركشي هذا القول عن أبي نصر القشيري. انظر: البحر الحيط‎ )١( 

(؟) انظر: الكفاية (773/1). وانظر في بيان قول الجمهور: المستصفى (587/5): البرهان (400/1): المحصرل 
(411/4)؛ الإحكام للآمدي (40/1)» تيسير التحرير »)0١/(‏ قوائح الرحمرت :)١43/9(‏ تدريب الراري 
(14/1) توضيح الأفكار .)١١8/15(‏ 

9غ ترد في (). 

(4) هر: محمد بن القاسم بن شعبان» أبو إسحاق العماري المصري المالكي» المعروف باين القُرْطي» انتهت إليه 
رئاسة المالكية عصرء وكات حافظاً لمذهب مالك؛ مشاركاً في أنواع من العلوم؛ ورعاً صاخأء كثير الحديث 
واسع الرواية. من مؤلفاته: الزاهي ف الفقه مناقب مالك» أحكام القرآن» النرادر. توقي سنة ههه 
انظر في ترجمته: شجرة النور الزكية (ص :)8٠‏ طبقات الفقهاء للشيرازي (ص .)١62‏ سير أعسلام النسبلاء 
(4/15/)» طبقات الفسرين (504/16). 

(ه) غ ترد في (. 

(0) حكى القول بطلب الترجحيح عن ابن شعبان» المازري» واين السبكي» واين الهمام» والز ركشي. 
انظر: إيضاح المحصول (ص 42475 تشنيف للسامع )١١75/1(‏ جمع الجوامع (ص 0177 التقرير والتحسبير 
4/6 ؟)» تدريب الراوي (6/1. 


2416- 


وقول بعضهم”": اتفق أهل العلم على أن من جرحه الواحد والاثنان؛وعدله عدد 
من بجَرحَه؛ فإن الخرح به أولى» انتهى» يقتضي نفي الخلاف» وكأنه.لم يطلع على 
قول ابن شعبان» أو ل يعتبر خلافه . 

(قلت) تبعاً للولي العراقي وغيره!» يستثن من تقدم ارح على التعديل 
صورتان: إحداهما: ما (إذا مُعَدّلٌ نُقَى سببْ) بالوقف» على لغة ربيعة””©) وجملة 
قوله (عيّنه + الجارح) في مل نصب نعت لدم 

وقوله (نفياً مُقنعا) مفعول مطلق لقوله: "نفى'؛ وذلك كأن قال اللخارح: قتل هذا 
الرواي [فلدن]” “© ظلماً يوم كذاء فقال المعدّل: رأيته حياً بعد ذلك اليوم؛ أو 
كان القاتل في ذلك الوقت عندي؛ فإههما (تعارضا) فلا يقدم أحدهما إلا كر جح 
(و) الثانية:(إن) 5-8 الجارج عيبا وريقل) أي المعدل عرفت ذلك السبب الذي 
ذكره الجارح ولكنه (قلذ أقلّعا) أي تاب لمجروح به عنه (وَحَسْكتأ تويقة) وحالته 
«تَقدّمم حينهذ المعدّل على الجارح؛ لأن معه زيادة علم» صرّح (بذالة) أي تقدم 
المعدل على الجارح ف هذه الخالة» جماعة منهم ابن الصباغ7©عوبه (شَيْنا فقهنا/ 
أي الإمام الرافعيء والإمام النووي (قد جزها) في لمحرر”"» والمنهاج". 


(1) هو الخطيب البغدادي في الكفلية (9/). 

(1) انظر 

0 قال أبو حيان: "وعزاها - أي لغة الوقف - اين مالك إلى ربيعة» وهو - والله أعلم - ربيعة الفرس ابن ثزار 
ابن معد بن عدنان» وفي البطون الي تفرعت عن ريعة عالّم شعراء ولا ُحصوق ولا يوحد في لسالهم الوقف 

يغير إبدال التتوين ألفاء إلا إن كان على سبيل الندور. وعند الجمهور أن هذا ما جاء لي الشعر ولا جساء في 

اكلم" » أي أنه يستخدم في ضرورة الشعرء وليس لغة من لفات العرب. 
انظر في السألة: تشاف اضرب من لسان العرب لأبي حيات الأندلسي 0075/1 شرح الكافية الشافية لااين 
مالك (19414)» شرح الشافية للرضي (195/7)» جمهرة أنساب العرب لابن حزم (ص 881). 

(4) في (أ): غلاما 

(5) انظر: تدريب الراري (757/1)» الغيث الطامع (/945). 

(5) كناب “الخخرر" في فقه الشافعية» للإمام أبي القاسم عيد الكريم الرافعي» التوق سنة (17 هس )» واشتصره 
التووي» وعمّاه “المتهاج". انظر: كشف الظنون (001511/1 

(0) انظر: المنهاج للنووي مع هاية اتاج (93190/4)» كتاب القضاء. 


الهامع 45/2 ه)» تشنيف السامع .0٠١*4/5(‏ 
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وقوله:" وحسنت توبته"» يحتمل أن يكون تأكيداء والأوجه أنه تأسيس؛ إِذ لا 
يلزم من التوبة قبول الراوية كالشهادة» وحيتكد فيفيد أنه مضت7؟ مدة الاستيراء 
بعد التوبة. 

فما أومه ظاهر كلامه من أنه يكفي قوله: "حسنت "» غير مراد» بل لابد مسن 
ذكر مضي تلك المدة إن ل يُعلم تأريخ سبب الجرح. و إلا لم يُحتج لذلك؛ إذ 
لابد من مضيها. 

وأما تقييد ابن دقيق العيد تقد اجرح على التعديل بأن يُبي على أمر مجزوم به لا 
بطريق اجتهادي”©) كما اصطلح عليه أهل الحديث في الاعتماد والخرح على 
اعتبار حديث الراوي بحديث غيره؛ والنظر إلى كثرة الموافقة؛ فردّه الولي العراقي 
بأنه لم يعتمد أهل الحديث في ذلك على معرفة العدالة والجرح؛ وإنما اعتمدوا 
عليه في معرفة الضبط والتغفل» والله أعل©. 

ثم إن التعديل قد يكون بالتصريحءوقد يكون بالتضمن» كما بينه بقوله: 


(1) فهاية الورقة (401) من:ب 
(؟) انظر: الاقتراح في بيان الاصطلاح لابن دقيق العيد (ص 88). 
(8) انظر: الغيث الجامع (406/6 8). 
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ل ده 
وحصل التعديل حُكُْمْ مَنْ مر عدلة الشاهد بالذئ ضْبْط 
ل وى له يحص من صلخ 
(وحصل التعديل) للراوي (حُكُم شرط عدالةً الشاه في قبول 0 
الشهادة وقوله (بالذي مَبْط) أي بالذي شهد متعلق محكم» فيتضمن تعديله 20‏ بشهادة الشاهد 
إذ لو لم يكن عنده عدلاً لما حكم بشهادت» وهذا من خواص الشهاد لكن إذا 
قُبلت شهادته قُبلت روايته. 
قال النجاري”” “: وهو مقيد بها إذا كان الحاكم لا يرى الحكم بعلم أو لم يكن 
عاناً بالواقعة» فإن احتمل أنه حكم يعلمه م ا 
العبدري!© وغيروةة 


)1١(‏ بل قال القاضي الباقلاني والغزالي: إنه أقوى من التعدديل باللفظء وجعله الرازي أعلا مراتب التعديل» وكذا ابن 
السبكي. وحكى الآمدي» وابن الخاجب» والصفي المندي الاتفاق على أن حكم الماكم - المشترط للعدالة 
في الشاهد - بشهادة الشاهل, أنه يتضمن تعديله. 
الظرء التلسيص (00/9/9ا), الملستصفى (4)185/1 الإهاج (75/0)) الإحكام (10/0)؛ عتصسر ابسن 
الخاجب (37/5)؛ فاية الوصرل (10/: 48 

0184 4/4( انظر حاشية العطار‎ )١( 
والنحاري هر علي بن أحمد بن تفي الدين النجاري» نسبة إلى بتي التحار من الخزرج» ولد يمكة وسكن مصر‎ 
وتولي بما. من مؤلفاته: نفح الأكمام» شرح على منظومة ل في علم الكلام تقرير على الرملي في الفقه؛ وله‎ 
ديوان شعر. توفي سنة 511 1ه‎ 
,)531/4( انظر في ترجمته: تاريخ المبرني (4/ه؟)؛ الأعلام‎ 

(1) يعرف هذه النسبة كثير من الأغلام؛ وللراد بالعبدري هنا شارح المستصفىء كما نقل نه الز ركشي هذا 
القول في تشئيف المسامع )١١70/7(‏ حيث قال: (.. وهو ما اقتصر عليه العبدري في شرح الممستصفى). 
وذكر الزركشي في البحر اشحيط (8/1) أنه من الكتب الي أفاد منها. 
وهو: محمد بن مممد بن عنمدء أبو عبد الله العبدري» المعروف بابن الحاج الفاسي المالكي» ولد بفاس؛ وتفقه 
ماء ثم قدم مصمر وحجء وكان يوصف بالورع والبذل. من مؤلفاته: “المستوق" شرح المستصفى في أصول 
الفقه» 'المدخعل" وكشف فيه عن بدع منتشرة بين الناس. ومنها: "الأزهار الطيية النشر". توي سنة الاباه. 
انظر في ترسمته: الدرر الكامنة (0/4ا18)» شحرة الترر الزكية وص 186 ؟): هدية العارفين (1145/5). 

(4) انظر: البحر اللحيط (1.00/4)» تشنيف المسامع (0009/6. 


سلاا- 


ورعمل عالي سَرَطٌ عدالة في الراوي برواية شخمص وفتياه َكَدَلك نك حصل 
به التعديل للراوي ضمناً (على الأصح) الذي عليه أكثر الأصوليين7 “,و إلالما 
عمل بروايةولكن .لصحي كبسبة عل الحازيث -كما قاله الننيوئطي -خخلافه 
من أنه ليس تعديلاً للراويءولا تصحيحاً للمروي( "عويه جزم اله لنووي في 
التقريب» كابن الصلاح7".لاحتمال أن يكون ذلك منه احتياطاً أو لدليل آخعر 


وافق ذلك الخبر. 
واعٌرض: با إذا لم يكن في الباب غَيْرهُ وتعرض للاحتجاج في فتياه» أو استشهد 
به عند العمل عقتضاة. 


وأحيب: بأنه لا يلزم من كون ذلك الباب ليس فيه غير هذا الحديث, أن لا 
يكون ثم دليل آخر من قياس أو إجماع؛ ولا يلزم الفيٍ أو الحاكم أن يذكر جميع 
أدلته بل ولا بعضهاء ولعل له دليلاً آخرء واستأنس بالحديث الوارد في الباب» 
ورعا كان يرى العمل بالضعيف وتقدعه على القياس كما تقدم». 

وقيل: إن كان في مسالك الاحتياط لم يكن تعديلدٌ وإلا فتعديل» وعليه إمام 
الحرمين0©. 


)١(‏ وهذه الرئبة أدون مما قبلهاء من التعديل بصريح القول؛ والتعديل بالحكم بشهادته وقد نقل الآمدي الاتناق 
على أن عمل العالم أو فتياه برواية شتحص يتضمن تعديله؛ لكن الخلاف فيها دكي في البرهان؛ والمتول» 
وافصول» وغيرها. 
انظر: الإحكام (8/5)» البرهان (401/1)؛ المتسول (ص 584) المعصول (411/4)) فوائح الرجموت 
(4/9/؟)؛ روضة الناظر (؟/401) المستصفى (؟/هه؟) غاية الرصول (ص 6 ١٠)؛‏ مختصر ابن اللماجحب 
مع شرح العضد (75/5)) غهاية السول )7١1/1(‏ تدريب الراوي ))917/١/1(‏ البحسر الممسيط (1848/4)؛ 
المسردة (ص 148). 7 

(؟) قالوا: وكذلك مخالفته للحديث ليست قدحا منه في صحنه ولا في راويه» لاحتمال أن يكون الفقيه تأول 
الحديث؛ أو قام عنده دليل آخخر أقوى من الحديث, انظر: شرح الك وكب المنير (511/15). 

(') وحكاه إمام الحرمين» والباحمي» واين السبكي. 
انظر: التقريب للنووي (770/1)) مقدمة اين الصلاح (ص )١١١‏ البرهان ))4.01/١(‏ إحكام 
الفصول (1لةلام)» الإشاج (0109/9). 

(4) انظر؛ حاشية العطار (154/5). 

(ه) انظر؛ البرهان (1/؟4) واختاره الغزالي حيث قال: " والمهتار أنه إن أمكن حمل عمله على الاحتياط فلاء 
وإن م مكن؛ فهر كالتعديل» لأنه يحصّل الثقة" رحر أيضاً قل إلْكيا الطبري. 
انظر: المتخولل (ص 49414 البحر الحيط (588/4). 1 


افك 


عمل العالم أي 
باه برواية راي 


رواية من طرف 
أله لا يرري إلا 
للعدل هل هي 


تسديل؟ 


(أو) كذا (مَنْ روى له أي للحديث (ِيَحْصْ مَنْ صَلّح) بأن صرّح به أو عُرف 
من حاله بالاستقراء كش عبة0» ومالك» ويحيى القطاث, فيحصل 
بروابته تعديل للمروي عنه ضمناً في الأصح بخلاف من لم يخص ذللك0©. 

وقيل: تعديل له مطلقاً"»إذْ لو عَلم فيه جرحاً لذكره. 

وقبل: لا مطلقاًءبخواز أن يترك عادته. وعليه أئمة امحدئين''»»ومقتضى التعليل؟ أنه 
لو صدر منه ما يدل على أنه لم يترك عادته كان تعديلاً اتفاقاء واستوجهه في 


الآيات9, 


(1) هو شعبة بن التحاج بن الورد العتكي الأزدي بالرلاءء أبو بسطام البصري. الإمام الكبير في الحنديث والرجال؛ 
وهر من تابعي التابعين وكبار امحدئين. قال الإمام أحمد: لم يكن في زمن شعبة مثله في الديث. رقا الإمسام 
الشافعي: لولا شعبة ما عُرف الحديث بالعراق؛ وهو أول من فتش بالعراق عن أمر امحدثين وعدالتهم؛ تسرلي 
بالبصرة سسنة 06 اهس, 
انظر في ترجمته: تاريخ بغداد (9/ه 0 تمذيب الأسماء واللغات (4)140/1 سير أعلام النسبلام 05١1/90‏ 
حلية الأولياء 44/90 .)١‏ 

(1) وهو اللنصوص عن الإمام أحمدء واختاره الجويي» والغزاليء والآمدي» وابن الحاجب» واين القشيري؛ والكمال 
ابن الهمام؛ وابن عبدالشكور» والباجيء وابن قدامة» ودين السبكي . وقال السخاوي: “ذهب إليه جمع مسن 
انحدئين» وإليه ميل الشيخين» وابن خبزيمة في صحيحه والحاكم في مستد ركه". 
انظر: روضة الساظر (4.0/5) شرح الك ركسب المتيسر (474/5)» البرهان (401/1): 
المستصفى (194/1)) الإحكام (44/1)» مختصر ابن الحاجب (80/1)) البحر الحيط (190/6) التقريسر 
والتحبمر (0//2ا710) فواتح الرحمرت :)4٠015(‏ جمع الجرامع (ص 0/5. 

(؟) وهر مذهب الحتفية وبعض الشافعية؛ وعزاه ابن الصلاح إلى بعض أهل الحدديث» وهو رراية عن الإمام جمد 
واختاره القاضي أبو يعلى» وأبو الخطاب من الختايلة. انظر: فواتح الرموت .)8٠١/6(‏ انظر: الراحع السايقة 
مع: كشف الأسرار (الحديع العدة 44/0 التمهيد (00104/6). 

(5) أي أن رواية العدل عن شخخص لا تكون تعديلاً له مطلقاً» سواء عرف من عادته أنه لا يروي إلا عن العدل» 
أوشرف أنه بروتي عن العدل وغيرهء أو لم يُعرف عنه شيء من ذلك؛ وهو قول أكثر الشافعية, ورواية عن 
الإمام أحمدء وهو قول أبن حزم الظاهريي» والخطيب البغددي؛ ولين الصلاح؛ والتووتي؛ ونسيه ابن العصالاح 
إلى أكثر العلماء من أهل الحديث وغيرهم. انظر: شرح اللمع (1545/5)» لهاية السول ٠ ١18(‏ /ا): مختصر ابن 
الحاجب (7/5) المسودة (ص 0347 روضة الناظر (6/. +5): شرح الكركب للنير (453/9) الإحكام 
لابن حزم (1755/1)» الكفاية (541/1)) مقدمة أبن الصلاج وص 11١‏ تدريب الراوي (014/1 البح 
اغحيط (4/+55)) فح المغيث (41/5). 

(6) انظر؛ الآيات اليينات (75/5. 


-495- 


ويجري هذا الخلاف روايّه للعدل في كتاب التزم فيه أن لا يروي فيه إلا للعدل؛ 
كالصحيحين» والمتغرياك عليما صخ ابن خزعة» وابن حبان» 
والمستدرك؛ دل على ذلك قول الأصل7":" ورواية من لا يروي إلا للعدل"» 
حيث عبّر "باللام" دون "عن27 

ثم به على أمور قد يتوهم أنها تفتضي جرح الراوي وليس كذلك فقال: 


وليس جرحأ كركنا أن لسعدد لماروا والحكمٌ بالذي سهد 


وأن يُحَد ني شهادةالزنا وكالبيذ قلت مالك هم" 
في سلتحل مُنعةخْ دوَرْدُ وأن يُدلس اسم شيخ اغتَمَدْ 
بأن يُسَمَّى سَيْخَهُ بها خفني" ا 


(1) مرضوع المستخرج - كما فال العراقي > أن يأن المصنّف إلى الكتاب فيخترج أحاديثه بأسانيد لنفسه من غير 
طريق صاحب الكتاب) فيجتمع معه في شيخه أو من فوقه. 
قال شيخ الإسلام ابن حجر: وشرطه أن يصل إلى شبخ أبعد حين يفقد سنداً يرصله إلى الأقرب؛ إلا لعدر من 
علو أو زيادة همة. إلى أن قال اين حجر: ورا أسقط المستشريج أحاديث لم يجد له هما سنداً يرتضه» وربما 
ذكرها من طريق صاحب الكتاب» ومثال المستخرج: مستخرج أبي عوانه على صحيح مسلم؛ ومسستخرج 
الإسماعيلي على صحيح البخمارئي» ومستخترج أي نعيم على الصحيحين. 
انظر؛ التبصرة والتذكرة للعرافي (01//1) تدريب الراوي (1119/1)؛ قتح المغيث (١/544)؛‏ الباعث الحثيث 
لأحمد شاكر (ص 7؟). 

(1) ماية الورقة (1/ا4) من: أ. 

(؟) قال ابن السبكي: "ورواية من لا يرري إلا للعدل؟ وم يقلئ *عن العدل"؛ إعلاماً منه بأن الخلاف إلسابق لا 
ينحصر في الزواية عن العدل» بل يجري الخلاف أيضاً في رواينه له في كتاب الترم فيه أن لا يروي فيه إلا 
اللعدل؛ كالصحيحين» وللستخيرجات عليهماء وصحيج اين ختزعة. انظسر: بصع اللتوامع مع شيرج 
اغلي 0010 

(4) في سبع الجوامع (ص 208810 بأن يسمي شيخمه ياسمٍ ختفي. 

(ه) في مع الموامع (ص 548107): رأى. 


عع 


(وليسَ جَرْحا) لشخص (ركنا ذا نستنث" لا روا) من الحديث» بأن لا تعمل به 
(و) لا تركنا (الحكمٌ بع المشهود (الذكئخ شه به» لاحتمال أن يكون ذلك 
لعارض لا لخرح فيه0© ١‏ 

قال في التدريب: وقد روى مالك 5ه حديث الخبار”؟ ولم يعمل به؛ لعمل أهل 
المدينة بمخلافه» ولم يكن ذلك قدحاً في نافع”" راويه"», 

ونقل الولي العراقي عن القاضي أي بكر: أنه إن تمقو ق تركه له مع ارتفااع الموائع 
كان جرحأء وإن لم يثبت قصده إلى ممالفته ل يكن تر 


)١(‏ أي أن ترك العمل بحدديث رواه» وترك اللحكم بشهادة أذاهاء ليس دليلاً على جرحه لأنه قد يتوقف في رواية 
العدل وشهادته: لأسباب أخر غير اللترح, 
انظر في المسألة: الإحتكام للآمدي (89/5)» معنتصر ابن الناجب (33/5) المخصيول (41/4) الببجر ابيط 
(185/4)؛ روضة الناظر (1/9 ١)؛‏ فرائج الرحموت 018/19 غاية الرصول (ص »)٠١4‏ مقدمة ابسن 
الصلاح (ص »)١١١‏ الكفلية (501/1)» تيسير التحرير (64/90), 

(1) يشير إلى حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله 86 قال: (إذا تبايع الرجلائه فكل واحسد مهنا 
بالخيار ما ل يتفرقا وكانا جميعاء أو مير أحيدها الآخرء فإن غير أسذهما الآحر فتبايعا على ذلك فقد وحب 
البيعء رإن مرا بعد أن تبايعا ول يترك راحد منهما البيع فقد وجحب البيع) رواة مالك في الموطأ في كاب 
البيوعء باب بيع اللخيار» رقم الحدييث (09) (01/1/95) وراوه البسماري في كتاب البيع؛ باب إذا غير أحيدهما 
صاحبه؛ رقم الحديث (1111)) وروله مسلم لي كتاب الببوع» باب ثبرت غبيار الجلسس» رقم الحسدديث 
رصم 

(5) هر نافع بن الفقيه؛ أبو عبد الله» مولى الصحابي الجليل عبد الله بن عمر» أصابه ابن عمر في بعض مغازيه؛ رو 
عن مولاء وأبي هريرة وأبي سعيد وعائشة وجمع من الحابة والتابعين؛ وروى عنه جمع من الأئمة. قال ابسن 
سعد: كان ثغة “كثير الحاديث» وقال البخماري: أصح الأسانيد: مالك عن نافع غن ابن عمر. وقال ابن عمسر: 
القد من الله تعالى علينا بنافع» توق رمه ١؛‏ /الاه. وقيل غير ذلك. 
انظر في ترجمته: الكمال (95 1ه 4١‏ ذيب التهذيب »)51/٠١(‏ الكاشف (9/ه 01 

(؛) انظر تدريب الراوي (1/. 00). 

(5) انظر: الغيث المامع (844/5). 
وقال إمام الخرمون "قال القاضي : 


تحقق تركه العمل بار مع لرتفاع الدواقع وللوائم؛ وتقرر عندنا تركه 
موحب الخخر على أنه لو كان ثانا للزم العمل بده فيكون ذلك جرحاً نازلاً منسزلة القول» وإن كان مضمون 
الخير نما يسوغ تركف و قصده إلى عفالفة امثير فلا يكون ذلك حرا حيشذ؛ ونظيره ما لو عمل نمسا 
يوافق موجب الخبرء وحوزنا أن يكون عمله يمقتضى غير الخبرء فلا يكون ذلك تعديلاً", 

انظر: التلخيص (01/5ام)؛ الهاج (90/0). 


-71م- 


أمور يتوهم 
مها جرج 
الراوي وليست 
كذلك 


(ووليس من الخرح أيضاً (أن يحم الراوي (في شهادة الزنم بأن أقيم عليه حد 
القذف بشهادته على شخخص بالزنا؛ لكون التصاب لم يكملءلأن الخد لنقص 
العدد لا لمعن في الشاهد©. 

وقوله تعالى: < وَأُوْلَشكَ هم الْفَسِعُونَ 204 فيما إذا كان الرمي على سب 
الغيبة لا الشهادة. 

(والا أن يحد في مختلف فيه إكس)شرب (النبيذ) إذا كان قدراً لا يسكرء فقد 
قال الشافعي 5 في الحنفئ يشرب النبيذ: أحدّه» وأقبل شهادته9©. 

قال الولي العراقي: وقد تقدم هذا في قوله: "ويقبل مسن أقدم على مفسق 
مظنون©", 

: دعل تحت "الكاف" جميع المسائل الاجتهادية المختلف فيهاء قال | 
المتعة؛ لجحواز أن يعتقد إباحة ذلك7"؟ (قلت) لكن قال الإمام (ماللك) ضيه (هنا) 
كما نقله عنه الولي العراقي (في مُستحل) نكاح (مئعة خُد) للمعصي (ِوَرُدُ) 
شهادته لفسقه9. 


)١(‏ ذعب الجمهور إلى أنه ليس من الخرح الحد في الشهادة بالزناء إذا لم يكمل التصابء لأن الحد لأجل نقسص 
العدد» لا لمعن في الشاهد. قال الآمدي: لأنه لم يأت بصريح القذف: وذهب أكثر الحنفية إلى فبول رواية 
دود ل الفذف مطلقاء سواء كان عحدوداً بشهادة أر بغيرها. 
انظر في المسألة: الإحكام للآمدي (84/7)؛ مختصر ابن الحاجب (1/7)» المسودة (ص 5717)؛ روضة الناظر 
(406/1): فواتح الرحموت (44/1١)؛‏ غاية الوصول (ص 4 )٠١‏ التقرير والتحيير (915/5)» 
تدريب الرلري (5/9 9). 

(1) سور الآية (8). 

() انظر: الأم للشافعي .)23١/4(‏ 

(5) انظر: الغيث الشامع 04/7 جمع الخوامع (ص ٠‏ 9) في شروط الراري. 
وقال الزركشي في تشنيف المسامع :)٠١75/9(‏ اعلم أن هذه المسألة مكررة مع قوله فيما سبق "ريقبل مسن 
أقدم على مفسّق مظنو" 

شرح الحلي (81/5). 

(3) انظر: الغيث لشامع (؟/040). وفيه: قال مالك في اكستحيل لنكاح التعة: أحده للمعصية رأرد شهادته 
الفسقه. وقال القرائي: وهو أوجه من قرل الشافعي و لسلامته من التناقض؛ ولأن عذا منع التقليد فيه؛ قمن 
قلّد فيه .عنابة من لم يقلّد» فيكون عاصياً فيفسق. وقال الزركشي: -متعقباً له-: وئيس كما قال» فإن مأعة 
الحد ورد الشهادة ختلفء فالحد للزجرء فلم براع فيه مذهب المخالف» والرد لارتكاب الكبيرة عند قاعلهاء 
وهذا متأول قي شربه فمُدر بتأوليه. انظرة شرح تنقيح القصول (ص 205715 تشنيف المسامع )0٠07/5(‏ 


]اا سم 


ومن نّم حمل بعضهم قول اححقق المذكور على أنه مفروض ف العصر الأول قال: 
وإلا فالإجماع الآن منعقدٌ على التحريم2. 

(و) ليس حرحاً أيضاً أن يُدلْسَ اسم شيخ اقم يعي روى عنه وهو المسمى 
في الاصطلاح تدليس الشبوخ (بنا يُسَمّي) الراوي (ميْحَْة) أو يكيه أو ينسبه أو 
يصفه بها خَفِي) من نحو اسمه””؛ لأنه صادق في نفس الأمرء وقد فعله غير واحد 
من الأئمة؛ كاي بكر ابن ججاهد المقري0, في قوله:"حدثنا عبد الله ابن أبي عبيد 


)١(‏ هو قول الشهاب البرلسي؛ كما نقله عنه العبادي في الآيات البينات (51/5). وانظر: حاشية البساني 
ولحمى 

(1) التدليس في اللغة: كتمان الميب في مبيع أو رهء ويقال: دالسّه: خادعهء كأنه من الدلّْس؛ وهر الظلمة؛ لأنه 
إذا غطى عليه الأمر أظلمه عليه. 
وللتدليس قسمان رئيسان هما: تدليس الشيوخ» وتدليس الإسناد. 
فتدئيس الشيوخ هر - كما ذكر الشارح -: أن بروي الراري عن شيخ حديقاً سمعه منهء فيسميه أو يكنيه أو 
ينسبه أو يصفه بما لا يعرف بده كي لا يُعرف» وسيذكر الشارح بعض الأمئلة عليه. 
وتدليس الإسناد : هر أن يروي الراوي عمن قد مع منه ما ل يسمع منه» من غير أن يذكر أنه سمعه منه؛ وهذا 
القسم مكروه جد ذمّه أكثر العلما وكان شعبة بن الححاج من أشدهم ذماً له فقال فيه أقوالاً مهاه 
"التدليس أخمو الكذدب". » ومنها: "لآن أزي أحب إل من أن أدلس" ومتهاة : التدئيس في الحديث أشد من الزئاء 
وأما تدليس الشيوخ فكراهته أخنف من تدليس الإسناد؟ لأن اللي م يُسقط أحداء وإنما الكراهسة يسبب 

تضييع المروئي عنه؛ وتوعير طريق معرفته على السامع» وتمتلف المحال في كراهته بحسب الغرض الجامل عليه. 

وناك قسج نالخ سن اللي : وهو تدليس التسوية؛ وهر رواية الرلري عن شيخه» ثم إسقاط رار ضعيف بين 
اثقتين لقي أحدهما الآرء وهذا القسم أشد كراهة من تدليس الشيرخ» حين قال العراقي: إنه قادح فيمن تعمد 
قعله, 
انظر: لسان العرب (0/5/11؟) المصباح المثير (0/1 5٠‏ مقدمة أبن الصلاج (ص 0/7 الكت على ابسن 
الصلاح (/14)» ألفية العراقي (0144/3) مع شرج السخعاوي؛ جامع التحصيل في أحكام المراسيل 
للحافظ العلائي (ص 1١١‏ ثزهة النظر (ص ١١5‏ الكفلية (10/5د7), 

(5) هو أبو يكز أحمد بن موسى بن العباس ابن بجاهد البغدادي» الإمام المقرئئ لحدث التحويء شيخ المقرئين» قرا 
عليه خلق كثير. قال أبو عمرو الداني: : فاق ابن بحاهد سائر نظائره مع اتساع علمه؛ وبراعة فهمه» وصدق 


طحت رظهور نسكه. ألفً "كتاب السبعة" وتوق سنة 4 7ه 
انظر في ترجمته؛ سير أععلام النبلاء (8 7019/5 تاريخ بغداد (ه/144)» النجرم الزاهرة (58/5؟)» شذرات 
الللهب (905/7). 


ساوو- 


اللهءفإن مراده أبو بكر ابن أبي داود السجستاي9© "؛ بل منع بعضهم أسم 
التدليس على هذاء روى البيهقي”"» عن محمد بن رافع”": قلت لأبي 
عامر”»»كان الثوري يدلس؟ قال: لا. قلت: أليس إذا دعل كَوْرةً يُعلم أن أهلها 
لا يكتبون حديث رجل؛ قال: حدثئئ رجل» وإذا عرف الرجل بالاسم كنا 
وإذا عرف بالكنية سّمّاه؟ قاالل: هذا تزيينٌ ليس بتدليس©, 


وقالَ نجل السذعني لأ إن 


بحيث لو يُسساأل دام ساترا ولا ياعطا شخص اسم آخخرا 
مشبّهاً به كبعطى الذهئ ما البيهقي من كنسية ولقب 
عَنى به الحاكمٌ ما قل حَسلاه بقوله الحافظ أبو عبد الله 


(1) هر: عبد الله بن أبي داود سلبمان بن الأشعث» أبر بكر السحستاني» الحافظ الإمام ابن الإمام» شارك أباد في 
شيوخه بعصر والشام» كان زاهداً ناسكاء جمع وصنّف» وكان يقعد على امثير بعدما عمي فيسرد من حفظه, 
من مؤلفاته: المصابيح» المسئد» الستنء التفسير» القراءات» الناسخ والمتسوح. توفي سنة 8 1اه. 
انظر في ترحمته: طبقات النايلة (؟/5 »)١‏ طبقات المفسرين (158/1؟)» الطبقات الكيرى (1/5 )0 ميزان 
الاعتدال 901/907 6), 

(1؟) هو أبر بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البهقي الشافعي» الإمام الحافظ امتقن» القطلع بقريته مقبلاً على 
امدمع والتأليف» وبورك له في علب؛ وصِنّف التصائيف الناقعة خخاصة في نصرة مذهب الإمام الشافعي» حئق 
قال الجوين: ما من شافعي إلا وللشافعي في عنقه منّة إلا البيهفي: فإن له على الشافعي منّة» لتصائيفه في نصرة 
مذهبه. من مؤلفاته: السئن الكبرى؛ دلائل النبوة؛ شعب الإيمانه الأسماء والصفات, توفي سنة .8 #4ه, 
انظر في ترحمته: سير أعلام النبلاء (151/1)) وفيات الأغيان (1/ه/)؛ الطيقات الكبرى (8/4). 

(1) هو محمد بن رافع بن أبي زيدء واسمه سابور القشيري؛ مولاهم أبر عبد الله التيسابوري للزاقد. روي عه 


الجماعة سوى ابن ماجه» وقال عنه البخباري: حدثنا محمد بن رافع» وكان من سيار غباد الله. توفي مسنة 


اه 
انظر: قذيب التهذيب »)١15/9(‏ الكمال (199/18)» الكاشف (11/173). 

(4) هواعبد املك بن عمرو القَيْسِي العْقّدي» أبو عامر البصري» قال الذهي: كان من مشايخ الإسلام» وثقسات 
التقّلة. وقال النسائي: ثقة مأمرن. حدّث عنه الإمام أحمد وابن راهويه وخلق كثير. توفي سنة ١4‏ اه, 
انظر في ترجمته: سير أعلام التبلاء (41/0/4)» طبقات القراء (479/1) الترح والتعديل (ه/884): شذيرات 
الذهب (14/5 0 


(ه) انظر: تدريب الراوي (158/1). 


7و 


ولا بايهام اللقي والرخلسه 212100 

(وقال)أبو اللظفر منصور (نجل) أي ابن (السمعني) بحذف الألف بين العين م سدين 
والنون وسكون ياء التسبة للوزن (لا إن يفي) ذلك المدلس (يحيث لو يللم جنع لطي 
بالبناء للمفعول (دامٌ ساترً) ول يبينه؛فإن صنيعةُ حينكذ جرح لظهور الكذب 


وأحيب .منع ذلك؛ لاحتمال أن يكون إخفاؤه لغرض من الأغراض©. 

قال في التدريب: وحزم ابن الصتباغ في العدة بأن من قعل ذلك» لكون شيخه غير 
ره ليُقبل خيره؛ يجب أن لا يقبل خبره» وإن كان هو يعتقد فيه 
الثقة» لحواز أن يعرف غيره من جرحه ما لا يعرفه هو9". 

وقال الآمدي: إن فعله لضعفه فحرّح, أو لضعف ُسبهء أو لاختلافهم في قبول 
روايته» فلا 

(ولا) أي وليس حرحاً أيضاً أن يدل (ياعطًا شخص) من شيخه أو شيخ شيخه 
(اسْم) شخص (آخَرا) مشهور مُشْيهاً بع حيث لم يلتبس كما صنع صاحب 
الأصل”" في بعض كتبه (كس)الطبقات””» فإنه (أغطَّى) فيه بعض مشايخه بقوله: 
أخخبرنا أبوعيد الله الحافظ؛ يعن به همس الدين محمد بن أحمد بن قيماز (الذهبي) 


اثقة عند الناس, 


(1) أي اسنث ابن السمعاني ما إذا كان بحيث لو سل عنه لم ينه ولم يسم بامعه المشهورء لأنه تزوير وهام الا 
احقيقة له وذلك ليوثر في صدقه. انظر: قواطع الأدلة (708/7) النككت على مقدمة ابن الصلاح للحافظ ابن 
حجر وا . 

(؟) انظر: شرح حلي مع حاشية البناني (0881/6. 

(5) انظر: تدريب الراري (18/1. 

(4) انظر: الإحكام (5/. 4؛ وقد ذكر هذا التفصيل الرازي» والغندي؛ وابن الصلاح؛ والتووي. انظر: احصول 
(455/4)؛ فاية الوصول (4949؟) مقدمة ابن الصلاح (ص 6» التقريب (034/1). 

(5) انظر: جمع اللبرامع (صض 0800 

(0) انظر: الطبقات الكيرى (0/9. 


5-7 


الحنبلي (ها) الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين (البيهقي) الحافظ (من كنية ولقب 
عتى به) شيحه (الحاكم) النيسابوري7": صاحب المستدرك (ما قلا قذ حلام أي 


وصفه البيهقي (بقولم أخبرنا أو حدثنا (الحافظ أبوعيد الله بسكون الظل 1 

بحذف همزة أبو للوزن . 

وكما صنع الزركشي بقوله: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ؛ يريد به مُعَلْطاي0 

وكذا السيوطي في قوله: أبرنا أبوالفضل الحافظ4يعينٍ به الحافظ تقي الدين ابن 
فهد””» تشبيهاً بالحافظ ابن حجر حيث يقول: أخبرنا أبو الفضل [الحافظ] 9 

يريد به العراقي» فكل ذلك ليس جرحاً لظهور المقصود”©. 


)١(‏ هى محمد بن عبد الله بن محمد بن مدويه» أبو عبد الله الحاكم النيسابوري؛ ابن اليم إمام أهل الحديث في 
عصره؛ كان واسع المعرفة؛ درس الفقه ثم طلب الحديث فلب عليه؛ وألّف فيه المؤلفسات الكثيرة مبهاز 
المستدرك على الصحيحين؛ معرفة الحديث؛ وكان رسول الحكام إلى ملوك بي بويه. توي سنة 08؛ هم في 


نيسايور. 
انظر في ترجمته: الطبقات الكبرى ))١55/4(‏ رفيات الأعيان (1/9١4)؛‏ شذرات الذهب (10/1//7)؛ البداية 
والتهاية (11/مه. 


(؟) هو مُتْلطاي بن قَليج بن عبد الله الحنشي» علاء الدين» الإمام الحافظ؛ ولي تدريس اللحديث بالظاهرية. قال الولي 
العرافي؛ كان عارفاً بالأنساب معرفة جيدة وأما غيرها من متعلقات الأحاديث قله هما خيرة متوسطة؛ رتصائيفه 
أكثر من ماثة منها: شرح البخخاري؛ شرح ابن ماجه ولم يكمل» وشرح أي داود: ولم يكمل؛ الزهر الباسم 
في سيرة أبي القاسم. توفي ممنة “لاه 
انظر في ترجمته؛ الدرر الكامنة :)١55/(‏ شايرات الذهب (151//8)؛ البدر الطسالع (0817/5؛ طبقسات 
الحفاظ رص 034). 


(1) هو محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن عبد الله ينتسب إلى عبد الله بن جعفر بن محمد بن الحفية رضي الله 
عنه نفي الدين ابن فهده من شيوخ الإمام السيوطي ولد سئة لالاهب وتوقي سنة لاله 
انظر في ترجمته: المنجم في المعجم للسيرطي (ص ))5١4‏ بدائع الزهرر (444/9). 

(4) غ ترد في وأ 

(0) انظر: الفرائد السنية للبرماوي» لوحة (95/))» وهنا ثماية الررقة (41/4) من أ. 


41د 


قال الكوراني7©: لأن هذا في الحقيقة استعارة؛ كقولك: رأيت اليوم حاقاء 
وأردت به جواداء لفرط شهرة حاتم بالحود. 

(ولا) التدليس (يإيهام اللقِي) بسكون الياء للوزئء كقول من عاصر مالك ملا 
وم يلقه: قال مالك أو عن مالك (و)بايهام (الرخلم بكسر الراء» أي الارتمال 
لأقطار البلدان» كقول بعضهم: حدثنا قلان من وراء السهر موهماً تمسر 
جحيحون7": وهو الفاصل بين عراق العجم وبلاد الترك» ومراده مر عيسى 
بيغداد”» أو الجيزة بمصر”» فلا يقتضي ذلك جرحاً لأنه من قبيل امعاريض © 
لا كذب فير 


(1) هر أحمد بن إماعيل بن عثمان التريزي الكوراني: ثم القاهري ثم الروحي. الشافعي ثم الحشيء شهاب الدينه 
الغقيه الأصولي المفسر المحددث المقرئع. أشهر مصتفاته: الدرر اللوامع في شرج جع البوامع في أصرل الفقسه 
شرح الكافية في الدحوء غاية الأماني في تفسبر السيع امثاني» الكوثر الخاري على رياض البخاري. توي سن 
"اشهب, انظر في ترجمته: الوم اللامع (541/1): هدية العارفين ))١78/1(‏ الطبقات السنية (580/1): 
الشقائق التعمائية (ص 91). 

(1) مر ميّحون: هو هر عظيم يسمى في هذا العصر زمر أمر داريا)» ويقع في ثمال شرق عمراسانء وعليه مديئسة 
اسمها (حيحات)؛ ويخرج من جبل يقال له (ربرساران)» وعر بعدة بلدان حي يصب في جميرة خبرارزم» وهو 
يفصل اليوم بين أفغانستان والبلاد الوقعة في مالا. انظر: معجم البلسدان( 147/١‏ مراصد الاطلا 
(المكم 

(؟) فر عيسى: هو مر صغير يخرج من الفرات» ريصب لي دجلة قرب بغداد؛ وهو يُنسب إلى عيسى بن علي بن 
عبد الله بن عباس الشاثمي؛ لأنه هر الذي أجراه بالقرب من قصره ثم أنشت عليه قرى وقناطر "كثيرة» ويقال: 


إنه أحري قدماً وكان اسه وهر الرقيل) ولكن عيسى أخذ منه جزماً إلى قصيره» قسمي بامعه. انظر: محم 
البلدان (751/9)» مراصد الاطلاع (145/9). 

(4) الميزة: بليدة غربي الفسطاط تقع على نيل مصرء اختطّها عمرو بن العاص ف زمن عمر بن الخطاب رضي ال 
عنهماء وفيها الأهرام اأشهورة» وها كورة كبيرة واسعة من أفضل كرر مصر. ولعله بريد بالتدئيس هنا ور 
الجيزة)» فسعدف المضاف أكتفاء نما قبله. افظر: معيهم البلدان »)7٠٠٠/1(‏ مراصد الاطلاع (19//1)) وفيات 
الأعيان (037/1). 


مأخحوذة من التعريض وهو لاف التصريح. قال تعالى: 

آَليْمّآءٍ 4. وتطلق على التورية بالشية عن الشيء. انظر: 
لسان العرب )١85/97(‏ القاموس الغحيط (55/5]). 

(1) ويسمى هذا التدليس: تدليس البلاد. 
انظر: الإحكام للأمدي (كل و تتصر ابن الحاجب بشرح العضسك (13/5). الاقتسراح لابسن دقيسق 
العيد وص 2060 


فة 


35 7 ما مُدلْسُ المستون اجرح لة 
قلت ول يَذَكُرْ مُدَلْسَ السكن© وهو الذي لشيخ شيخه استئذ 
عوهم من سَمَاعَاً كنا ا 00 


(أما مُدِلْسُ المتون) بأن يزيد في الحديث من كلامه أو كلام غيره بلا تمبيز وهو 
المسمى عند المحدثين بِافدْرَج فراجْرَح لَه لإيقاعه غيره في الكذب على 
رسول الله و وهو حرام. 

قال جمع منهم ابن السمعاني: من تعمد الإدراج فهو ساقط العدالة وممن يحرف 
الكلم عن مواضعه؛ وهو ملحق بالكذايين2. 

لكن قال في التدريب: وعندي أن ما أدرج لتفسير غريب لا يمنع» ولذلك فعله 
الزهري وغير واحد من الأئمة0. 

وعم مما قررثه أن الإدراج غير زيادة الثقة الي تقدم الكلام عليها. 


)١(‏ في همع الموامع (ص 188): قلت والأول مدلس السند. 

(؟) الإدراج في اللغة: جعل شيء في طي شيء آخبر. 
والملدرج عند المحدثين قسمان: مدرج الإسناد» ومدرج الكن» وهو لمراد بقول الشارح: (مدئس لمتوذ)» رهر 
القُضر والذي منع القبول. 
أما مدرج الإسناد: فهو ما غير سياق إستاده. 
وأما مدرج اللان: فهو ما أدععل في متنه ما ليس منه بلا فصل. 
ومن فعل التدئيس عمداً قد لرتكب عحرماً بإجماع أهل الفقه والحديث: كما قال السيوطيء أما غير التعمد 
فالأمر فيه أحف» وكذا زيادة لفظة في الحديث لتفسير غريب من غير تممبيزهاء 
انظر: لسان العرب (519/5)» القاموس نيط (١/7944)؛‏ مقدمة ابن الصلاح (ص 35)» فتح المغيث 
(581/1) نزعة النظر (ص 114)» للباعت الحثيث (ص 209/1 تدريب الراوي (714/1)» توضيح الأفكار 
(9/5) شرح الكوكب المثير (441/0). 

() انظر: قواطع الأدلة (057/5. 

(4) انظر: تدريب الرلوي (05/1). 


سورع 


تدليس المن 
رالترج 


قال الحافظ ابن ححر: ويدركٌ الإدراج بورود رواية مفصلة للقدرٍ المدرج نما 

أدرج فيه أو بالتنصيص على ذلك من الراوي؛ أو من بعض الأكمة المطلعين: / 

باستحالة كون البي © يقول ذلك0©. 

(قلست) زيادة على الأصل (ولَ يكن ابن السبكي فيه رَمدَلسَ السْستَن) أي سبيي: 
الإخبار عن طريق المئن» وأصله”” ما ارتفعٌ وعلاً من سفح الحبل؛ لأن السسند 5 
يرقعه إلى قائله. وأما الإسناد فهو رفع الحديث إلى قائله, وهما متقاربان» بل ربما 
يستعماوفما لشيء واحد كما هنا" 

(وهو) أي اك السند: الراوي (الدي لشيخ شيخه املتئد) وأسقط اسم 

شيخحه الذي سمع الحديث منه (بس) لفظ (مُوهم) أي مُوقع في الوهم؛ أي ذهن» 

السامع منه رماع لا بلفظ صريح كنسمة فإنه كذب, وقد رأفكنا ضاع 


.)١١5 انظر: ثرهة النظر (ص‎ )١( 
أي أصل السند في اللغد.‎ )1( 
الستنّد: هو الإخبار عن طريق المان» وهو مأخبوذ إما من السك‎ )6( 


؛ وهو ما ارتفع وعلا من سفح الميل» لأن 
الْسند يرفعه إلى قائله أو أنه مأخوذ من قوهم: فلان سند أي معدمد؛ فسمى الأخبار عن طريق اللين مسئداً 
الاعتماد الحفاظ في صحة الحديث وضعفه عليه, 


والإسناد: هر رفع الحديث إلى قالله. فال الطبي: وهما متقاربان في معين اعتماد الحفاظ في مصحة الحاديث 


وضعفه عليهما. جماعة: المدثون يستعملون السند والإسناد لشيء راحد. 
َانُسيد > يفتح النون - له إطلاقات: 


أحدها: الحديث. 
الثاني: الكتاب الذي ممع فيه ما أسنده الصحابة» أي رووه: فهو اسم مقعول. 
الثالث: أن يطلق ويراد به الإسناد» فيكون مصدرء “كمسند الفرودس» أي أسائيد حديثه, 
وأما الان: فهو ألفاظ الحديث الي تقوم ها المعاني» كما قال الطبي. وقال ابن جماعة: هو ما يننهي إليه غاية 
من الكلام. 
انظر: تلدريب الرلوي (590/1) الخلاصة للطييسي (ص 071 المتهل السروي (ص لا). سان العسرب 
مم 51) القاموس حيط (084/1) معجم مقابيس اللغة (ص +43). 
4 ف )د في 


-459- 


الراوي من شيخ الشيخ؛ بأن لقيه» قال ججاعة: أو عاصره وإنّ لم يلق بخلاف ما 
إذا لم يمكن ذلك فلا يسمى تدليساً. 

لكن الذي حمّقه الحافظ ابن حجر تقبيد ذلك بقسم اللقاء» وجعل قسم المعاصرة 
إرسالاً فيه حيث قال: والفرق بينهما("؛ أن التدليس يختص بمن زوى عمسن 
عُرف لقاؤه إياه» فأما إن عاصره ولم يُعرف أنه لقيه فهو المرسل المنفي”"”» ومن 
أدخعل في تعريف التدليس المعاصرة ولو بغير لقي لزمه دخو المرسل الخفي في 
تعريفه» والصواب التفرقة بينهماء ثم استدل عل بإطباق العلماء على أن رواية 
المتضرمين”" عنه في من قبيل الإرسال لا من التدليسءمع أنهم عاصروه؟ 

قال: وممن قال باشتراط اللقاء في التدليس الإمام الشافعي» وأبو بكر البزار, 
وكلام الخطيب في الكفاية يقتضيه» وهو المعتمد. 


)١(‏ أي بين المدلّس وللرسل الخفي وقد وصف الحافظ اين حجر الفرق بينهما بأنه دقين» وحصل تحريره عما 
سيذكره هنا. انظر: نزهة النظر (ص .)١١4‏ 

(؟) المرسل الخفي: هو أن يروي عمن لقيه أو عاصره ما لم يسمع منه؛ بلفظ يمتمل السماع وغيره مثل: (قال). 
وهو من أنواع الحديث الضعيف» يسبب الاتقطاع. 
والغرق بين المرسل الخفي والمرسل الظاهرء أن المرسل الخفي لا يشترط له موضع في السندء بخلاف المرسل 
الظاهرء والذي هو فول التابعي: قال رسول الله .فإ هذا هر مرضعه. انظر: تدريب.الراوي (0035/1): 
ايسير مصطلح الحديث للطحان وص 086 

(؟) المخمضرمون: هم الذين أدركوا زمن الجاهلية؛ وزمن الني كك وأسلمواء ولا صحبة لهم؛ ولم يروا البي يق 

غَمَلة وعمرو بن ميمونء واحدهم مُحضرّم - يفتح الراء - كأنه يضرم أي قُطع عن نظائره 

ابة وإن عاصرء لعدم الرازية. 
وقد جمع البرهان الحلبي من المحضرمين ثلاثة وخمسسين وماثة في رسالته (تذكرة الطالب الْمُلّمبمن يقسال إنه 
عنضرم). وقال: إفهم أكثر من ذلك. انظر حول الحضرم تعريفاً واشتقاقاً: مقدمة اين العصلاح (ص 008 
تدريب الرلوي :07٠8/1(‏ معرقة علوم الحديت (ص 44). 

(4) هو أحمد بن عمرر بن عبد الخالق البصريء أبو بكر البزار» الحافظ المعروف: صاحب اتُسنّد الكبير. قسال 
الدارقط: ثقة يخطئ ويتكل على حفظه. وقال في المغق: صدوق. توفي سنة 548ه. 
انظر في ترجمته: تذكرة الحقاظ (197/1)+ شذرات الذهب (909/1) طرح النثريب (9011). 

(ه) انظر الكفاية (709/1/1), 


35-5 


الفرق بين امالس 
وللرسل الحفي 


ويُعرف عدم الملاقاة بإخباره عن نفسه بذلك أو يمزع إمامٍ مُطلع . 

ولا يكفي أن يقع في بعض الطرق زيادة راو بينهما؛ لاحتمال أن يكون من 
الزيدا”"» ولا يُحكم في هذه الصورة بحكم كلى؛ لتعارض احتمال الاتصال 
والاتقطاع0©) انتهى. 

نحولنا حَدَّت أو أخبرنا 
وليسَ جَرْحاً وكذا إن عَنْحسا على الأصحٌ قيل مردوةٌ هنا" 
(تحو) قوله (لنا حَدُث) أي حدثنا فلان» فاللام زائدة لتقوية العامل الأخر (أو 
أخبرنا) أو قال [أُو شبهها]9» واعتلف في حكم هذا ال دنس على أقوال 
الصحيح منها (و)هو الذي عليه الأكثرون منهم الشافعي, أنه إن ييّن سماعه 
(ليس برح فيقبل روليته؛ لأن التدليس ليس كدب وإفا هو ضرب من الإيهام: 
وقد صرح وهو عدل بسماعه» بخلاف ما إذا لم يبين ذلك فإنه مرسل لا يُقبل©. 
قال الناظم: (وكةا) ليس جرحاً (إن) م يبين سماعه يأن (ِعَنْعسسا) أي أتسى 
ب"عن" في روايته أو "أن" أو أسقط الرواية كقوله فلان (على الأصح) وعليه 
جمهور من يقيل المرسل7”©؛ حكاه عنهم الخطيب9". 


(1) ووسمى عند الحدئين: : (اكزيد في متصل الأسانيد)» وهو أن أي الحديث من وجه آخر فيه زيادة شخخص بين 
هذا الرلؤي الللين ويك من زوى حنهب وعذا فيه خلاف العلماء. انظر: تدريب الرلري (851/1): تيسير 
جاح الح ل ا 


(1) في جمع المرامع (ص 8خ ؟): على الأصح بل تُردٌ حَامنا. 


() في (أ) وشيهها. 
(د) القول بقبرل رواية المدلس إن صرح بالسماع» وعدم قبوشا إن لم يصرحء قال عنه العلائي: إنه قول جمهور 
أئمة الحديث رالفقه والأصول» وصححه ابن الصلاح وبين حجر وغيرهم. انظر: جامع التحصيل في أحكام 


المراسيل للعلائي ا(ص111)) مقدمة لين اصلاح (ص005» نسزهة النظر (ص 6 )٠١‏ الرسالة (ص 00/4 
إ() سيأقي الكلام قويباً عن حكم الحديث المرسل. 
(/) اتظر: الكفاية (0/9/5). 


1ع 


وقيل: - وعليه طائفة من المحدئين والفقهاء - إن مدلس السند مردود مطلقأه بل 
نقل جمع منهم النووي الاتفاق عليه0": لكن حمله بعضهه”" على اتفاق من لا 
يحتج بالمرسل. 

على أن ابن عبد البر حكى عن أئمة الحديث أهم قالوا: يُقبل تدليس 
ابن عبينة؛ لأنه إذا [ز ]0 ال تن يدفم ومعر©, 
ونظرائهما”"؛ ورححه ابن حبان”" قال: وهذا شيء ليس في الدنيا إلا لسفيان 
اين عيبتة» فإنه كان يدلس ولا يدلس إلا عن ثقة مثل ثقته0, 

و(قيل) إنه (مردودٌ هنا) أي فيما إذا عنعن» مقبول إذا صرّح بنحو: -حدئ 


المجمرع شرح المهذب (05/1). 

اريب الراوي (105/1). 

5 ف (): وقف. 

(4) هر؛ عبد الملك بن عبد العزيز بن جتريج الرومي الفرشي؛ الأمرئي بالولاء» المكتي: أبو الوليد فيه الحرم» مسن 
تابعي التابعين» روى عن كبار التابعين كعطاء وناقع والرهري؛ وعنه السفيائان وركيع وعيد الرازق. قال 
أحمد: أُول من صئف الكتب ابن جريج» وابن أبي عروية. وقال عطاء: سيد أهل الحجاز ابن جريج. وقال ابن 
حبان: جمع وصنف وحفظ وذاكرء وكان يدلس. تولي سئة ١5١هف,‏ الظسر في ترجمتسه: تساريخ يقسداد 


(400/1)» ابرح والتعديل (ه/ه؟). غذيب الأسماء واللغات (96/1؟)» وفيات الأعياث (57/5), 

(ه) هو: معمر بن راشد الأزدي الحراني البصري» أبو عروة» نزيل البمن؛ روى عن الأعمش والزهري وخلق. قال 
ابن حبان: كان فقيهاً متقداً حافظاً ورعاً. وهو أول من ارتمل إلى اليمن في طلب الحديث؛ فلفي بها هام بسن 
منبه. وله كناب "الجامع" » وهو أقدم من الموطأ. له أوهام احتملت له في سعة ما أتفن. توق سنة 85اه, 
انظر في ترجمته: ميزان الاعتدال )١54/4(‏ شذرات الذهب (١ه1؟))‏ تذكرة الحفاظ ))١90/1(‏ طبقات 
الحفاظ رص 47). 

(3) انظر: التمهيد 071/1 

() هو: مدمك ين حبان ين أحمدء أبو حاتم البسيني التميمي الشافعي. قال الحاكم: كان من أوعية العلم في الففه 
والحديث واللغة والوعظء ومن عقلاء الرجال. تولى قضاء #مرقند مدة ثم ترك. تصدى للعلم والتعلي وألسف 
التآليف النافعة مثل: المسند الصحيح. الجرح والتعديل؛ الثقات. توفي سنة 4 هاه 
انظر في ترحمته: الطبقات الكبرى »)١41/5(‏ طبقات الإسنوي (41/8/1)) شذرات الذهب (13/9). 


() انظر: الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (111/1). وقال اين حجر في الكت (111/1): "وبذلك صرح 
أب الفتح الأزدي» وأشار إليه الفقيه أبر بكر الصيرئي في شري الرسالة". 


ات 


وعا قرره عُلمٍ أن هذا القول هو قول الأكثرين السابق» قال في التفريب: وهذا 
الحكم جار فيمن دلس مرة» وما كان في الصحيحين [وشبههما]”" عن المدلسين 
"عن" فمحمول على ثبوت السماع من جهة أخرى0". 

قال شارحه: وإثما اختار صاحب الصحيح طريق العنعنة؛على طريق التصريح؛ 
لكوفا على شرطه دون تلك» وفصّل بعضهم تفصيلاً آخر فقال: إن كان الحامل 
على التدليس تغطية الضعيف فجرح؛ لأن ذلك حرام وغشء وإلا فلا" انتهى 
أعلم. 


ع 


وأ 


(5) الظر: التقريب (055/1. 
(5) انظر: تدريب الراري (75/1) 


ا 


مسألة 
في تعريف الصحابي(" وما يتبعه 
مَنْ بالبي مؤساً قد اججمخ هو الصحائي الذئ قد ارتقخ 
ولو سسوى راو ولو لُ يطل أي" بخلاف التابعي مع ذأ العلي 
وقد احتلف في ذلك على أقرال بِّنها بقوله (مَنْ بالنبي) 8ل حال كونه (مؤمنا 
به (قد اجتمع) اجتماعاً متعارفاً في الحياة» ذكراً كان أو أنثى” (هو الصحايي) 
أي الشخص الذي يُسمى صحابيً» أي صاحب البي ك فحرج من اجتبع به 


كافراً قليس بصاحب له لعداوته له» ومن أذرك عصره وأسلم ولم تمع به 
باه 6 
كالنجاشي © 


)١(‏ الصحابي ف اللغة: جاء في المصباح المثير؛ صحيته أصحيه صحية؛ فأنا صاحب والمبيع صُشْبه رأصحاب» 
وصحابة؛ والأصل في هذا الإطلاق لمن حصل له رؤية ومجالسة, واستصحيه: إذا دعاه إلى الصحبة ولازمسه. 
انظر: المصباح المنير (11/1©)) القاموس المحيط (41/1). 

(1) في سمع الموامع رص 34107): قا, 

(9) فاية الورقة (ه/ا4) من! أ 

(؟) انظى: الأقوال في تعريف الصحابي؛ المعتمد (/19/1): الإحكام للآمدي (98/1)) مقدمة ابن الصلاح (ص 
197 مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (830//9)» السودة (ص 151)) شرح النووري على صححيح 
مسلم (98/1)؛ شرح تنقيح الفصولى (ص ))15٠0‏ صحيع البخباري (6/؟؟1)) روضة الناظر (404/5) 
الإصابة لاين حجر )١88/١(‏ فراتج الرجمرت (158/7)) البحر الحيط (1/4:) فتح البساري (4/00): 
الكفاية (184/1)» تدريب الراري (5530/5). 

(5) هو أَْصْحْمّة بن أثخر النجاشي حبفتيع النون - ملك الحبشة واسمه بالعربية عطية؛ والنحاشي لقب له أسلم على 
عهد ابي و ولم يهاجر إليهء وكان ردي للمسلمين نافعاء وقصته مشهررة في إحسائه للمسلمين السذين 
هاجروا إليه في صدر الإسلام؛ وما مات النجاشي قال الني فق: (قوموا فصلوا على أسيكم النحاشي). فقال 
بعضهم: تأمرنا أن نصلي على علج من الحبشة؟ فأنزل الله تعالى: (وإنً من أهل الكتاب لمن يلؤمن بالله....) إلى 
آخر السورة من آل عمران. توق سنة ؟ ه. 
انظر في ترجمته: أسد الغابة (114/1): الإصابة (41//1)) تمذيب الأسساء راللفات (1810/8)) الغير 
وللممق 


4 - 


تعريف الصحاي 


وكذا من رآه بعد وفاته 20 كأ ذؤيب الحذلي2©. 

والتعبير بالاجتماع أحسن من الرؤية؛ ليدخل الأعمي”" كاين أم مكتوم©. 
وقوله من زيادته (الذي قد ارتفع) في المسزلة على كافة الأمةء إشارة إلى 
مناقبهم الخليلة, 

قال امحقق: واعترض على التعريف بأنه يصدق على من مات مرتداً كعبد الله 


(1) اختلف أهل العلم قيمن رأى الني 5 بعد مرته وقبل دقن كأبني قؤيب المذلي؛ ققيل: لا يسمى مايا 
ررجحه الحافظ العراقي رالعز بن جماعة » والزركشي. فقال العراقي: الظاهر اشتراط الرؤية وهى ححي. وقسال 
العز بن جماغة: الراجح عدم الدخبول في الصحبة» وإلا لعُدٌ من اتفق أن يرى جسده المكرّم وهو ني قيره ولو في 
هذه الأعصار. وقال الذهي: يسمى صحابيأ وقراه البلقيي» ومال يليه العلاثي» وهر ظاهر كلام ابن عيد الب 
قالوا: لنصول شرف الرؤية له؛ وإن فاته السماع؛ ولأنه رآه قبل دفنه والصلاة عليه. انظسر: فنح الغيسث 
(60/4)» تدريب الراوي (1/5كة): التفبيد والإيضاح (ص 2508 تجديد أسماء الصحابة للذهبي (154/9): 
البسر الحيط (14ه »)٠‏ الاستيعاب لابن عبد الير (111/4)» شرح الكو كب المنير (405/9). 

(1) هو خويلد بن سالد بن ممرث امي أبو ذؤيبء كان أشعرٌ هلذيل» وهذيل أشعر العرب» أدرك المماهلية وأسلم 
في عهد التني 5 وم إلا بعد موته حيث قدع لين وى 9 قد توي» وشهد الصلاة علي وده رثني 
الني 5 بقصيدة بليغة» وشهد سقيفة بي ساعدة» وسكن المدينة وشارك في الفتوحات» وتوفي غازياً بأفريقيا في 
زمن عثمان بن عفان 8ه 
انظر في ترجمته؛ الإصابة 1/7 ١‏ لي الاستيعاب )١١1/5(‏ البدلية والتهلية (/ال/595) الأعلام وه م). 

(5) قال السبوطي: هو صحابي بلا خعلاف» ولا رؤية لد وقال السععاري: التعبير في التعريف "بالرؤية" هو في 
الغالب» وإلا فالضرير الذي حضر الني و كاين أم مكتوم وغيره معدره في الصحابة بلا ترود 
انظر: تدريب الراوي (371//75)) فتح الغيث (4/14/). 

(4) هو عبد الله بن قيس بن زائدة القرضي العامري, وقيل عمر بن أم مكتوم؛ وأثه أم مكنوم (عائكة بنت عبد اله 
من السايقين المهاحرين). كان ضريراً موذناً لرسوق اللي مع بلال» وسمد القرظ وأبي مخذررة» وهر مؤذن 
مكة. . هاحر بعد وقعة بدره وكان البي فك هله ويستخلفه على المدينة» فيصلي ببقايا الناس. وفيه نزلت (عيس 
وتولى أن جاءه الأعمى). استشهد ف معركة القادسية سنة 8ه 
انظر في ترجمته: سير أعلام النبلام (5.0/1) حلية الأولياء (4/7)» الإصابة (/9ه)» المعير (19/0). 


ومع 


ابن محَطّل0©): ولا يسمى صحابيً"©) قلاف من مات بعد ردته مسلماً كعبد الله 
ابن أي م607 

ويُجاب: بأنه كان يسمى قبل الردة» ويكفى ذلك في صحة التعريف؛ إِذْ لا 
يشترط فيه الاحتراز عن المنائي المعارض» ولذلك لم يحترزوا في تعريف المؤمن عن 
الردة العارضة لبعض أفرادو9', 

ومن زاد -من متأخري الحدثين كالعراقي”” - في التعريف: "ومات مؤمسا"00, 


للاحتراز عمن ذكر أرأد تعريف من يسمى صحابياً بعد اتقفراض الصحابة لا 


الله بن غالب بن عبد الله بن عبد منافء وممّاه محمد بن (إسحاك: عبد الله بن 


(1) هر عبد العزى» وةء ل 
أمر البي 2# يوم فتح مكة بقتلهء والسبب أنه أسلم ثم ارتد. وكانت له قيثتان تغتيان بمجاء المسلمين. وعد 
الشيخبين عن أنس بن مالك: أن النبي يك دخمل عام الفتح وعلى رأسه مغفر؛ فلما نرعه جاء رجل فقال: يا 
رسول الله ابن نحطل متعلق بأسستار الكعبة. فقال: اققلوه. 
انظر: مذيب الأسماء وائلغات (152/5) المنتقى للباجي (60/1)؛ صحيي البساري (519/1)) صحيح 
مسلم (19/9). 

(5) بالاتفاق كما قال السساوي في فتح المفيث (85/4). 

)١(‏ هو عبد الله بن سعد بن أبي مُرّح؛ أبر يبى القرشي العامرني» وهر أخمر عثمان من الرضاعة؛ له صحبة ورواية 
حديث. وقد كان قبل الردة يكتب الوحي للنبي 8 فز الشيطان فارتد» فأمر البي 26 بقعله» ثم عاد إلى 
الإسلام؛ وشفع فيه عشمان. وهو الذي فتح أفريقياء وكان من عقلاء الرججال وأجوادهم؛ واستعمله عثمان على 
مصرء وتوق في نحلاقة علي رضي الله عنهما. 
انظر في ترجمته: سير أعلام النبلاء (717/1)» طبقات اين سعد (/497/10)) أسد الغابة (1079/6)) الكامل لابن 
الأثير ولحى). 

(4) انظر: شرح اللي (1/90ه 0). 

زه) هو عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن العراقي» الكردي المصريي الشافعي» أبو الفضل» ين الدبين» الإمام 
الحافظ الححة. توفي والده وهو ابن ثلاث سدرات؛ وعاش يتيماً وبدأ بالعلم فحفظ القرآن وهر ابن ثمان سنين: 
واشتغل بعلوم الشريعة حين أتقنهاء ووضع له القبرل في تصانيفه وهي كثيرة منها: الألفية في مصطلح الحديث؛ 
شرح ألفية الحديث» التقبيد والإيضاح» نظم منهاج البيضاري في الأصول» توي سنة 0ه 
انظر في ترجمته: الضوء اللامع »)١1/4(‏ حسن المحاضرة (5501/1)) كشف الظتون (5510/1) ذيل 
الحفاظ (ص .ا" ) . 

(5) قال في التقبيد والإبضاح (ص 08؟): “العبارة السالة من الاعتراض أن يقال: الصحابي من لقي اليك مسلماً 
ثم مات على الإسلام". واحتار هذه الزيادة الإمام أحمد والبخاري؛ والنووي» وابن حجر: وكافة المسدئين؛ 
وبعض الأصرليين» وحكاه الآمدي عن معظم الشافعية. 
انظر: فتح الباري (/ا4)» شرح النروي على صحيح مسلم (1/ه؟) الإحكام (4/0 8). 


و 


مطلقاء وإلا لزمةٌ أن لا يسمى الشخص صحايياً حال حياتف ولا يقول بذلك 
أحدء وإن كان ما أراده ليس من شأن التعريف. 

(ولو) كان (سوى راو) عنه فلك شيقاً من الأحاديث (ولو م يلم بضم اليساء؛ 
أي احتماعه به (أي) فل يشترط في الصحابي الرواية عنه”©» ولا طول اجتماعه 
به رجخلاف التابعي) وهو صاحب الصحابي (مغ ذأ العلي) فإنه لا يكفي في 


(1) هذا مذهب الأكثرين أنه لا يشترط في ثيرت الصحبة أن يروي شيقاً عن لني فل وذكر الزركشي قرلا إنه 
لابد أن يرري عنه ولو حديئاً واحداءولم ينسيه لأحدم انظر: البحر الشبيط (0901/4. 
() وهذا مذهب الأكثرين أي أنه لا يشترط في الصحبة طول الاجتماع بل من استمع مؤمناً بالبي 0 وصعية 


ولو ساعة فهر صحاي. ومنشأ الزلاف في هذاء هو ال بة في اللغة هل تطلق على من طالتك به م 
وهذه طريقة الأصوليين + أم أن اسم الصاحب يطلق على من رآه مؤمناً به ولو لأحظة؟ - وهاه طريقة 
الحدئين 2 


قال ابن السمعاني: رأما اسم الصحابي فهر من حيث اللفة والظاهر يقع على من طالت صحبته مع الني 9 
وكثرت ببالسته له؛ وينبفي أن يطول المككث معه على طريق التبع له والأخبد عنهء وهذا لا يرصف من أشال 
بخالسة العالم بأله من أصحابه إذا لم يكن على طريق التيع له والأخيذ عنه. 

قلت: وهذا الذي ذكره المولف أنه لا يشترط في الصحبة طرل الاجتماع- هر المتسرب إلى جمهسور 
الأصوليين؛ وقد أورد الحافظ العراقي اعتراضاً على المولف في هذاء حيث قال: إن ما فك عن أهل اللفق قد 
تقل القاضي أبي بكر الباقلاني إجماع أهل اللغة على خملافه؛ كما نقله عنه النطيب في (الكفاية) أله قسال: لا 
خعلاف بين أهل اللغة في أن القول (صحابي) مشتق من الصحبة؛ وأنه ليس بمشتق من قدر منها عتصرص» يل 
هر جار على كل من صحب غيره قليلاً كان أو كثواً.... وكادلك يقول: صحيت فلاثاً حولاً ودهراً ومسنة 
وشهراً ويوماً وساعة؛ ف رقع اسم المصاحبة بقليل ما يقع منها وكثيره؛ وذلك يرجب في حكم اللغة إجراء هذا 
على من صحب النبي ف ولو ساعة من فمارء هذا هر الأصل في اشتقاق الاسم» ومع ذلك فقد تقرر للأئمسة 
عرف في أغهم لا يستعملون هذه النسمية إلا في من كثرت صحيته» واتصل لقاؤم» ولا هرون ذلك على مسن 
لفي المرء ساعة؛ ومشى معه نخطى؛ وسمع مته حديئأء فوجب لذلك أن لا يجري هذا الاسم في عسرف 
الاستعمال إلا على من هذا حاله". 

وقال الحافظ اين حتجرة “ومتهم من بالغ فكان لا يعد في الصحابة إلا من صحب العسحبة العرفية؛ وهر رأي 
عاصم الأحول أن الصحاني من يكون صحب الصحبة العرفية» ركذا روي عن سعيد بن المسيب أنه كان له 
يعد في الصحابة إلا من أقام مع التي ول سنة فصاعداء أو غزا غزوة فصاعداً؛ والعمل على خحلاف هذا القول؛ 
لأنهم اتتنقوا على عد مع من الصحابة لم تجتمعرا بالني 6 إلا في ححة الرداج". 

انظر: قراطم الأدلة (؟/4/65)) فت المغيث (4 (هم)ء فراتح الرحمرت (2/2ه1)» الكفاية (14/1)) شرح 
تنقيح الفصول رص .*")»المسودة (ص 555)) مقدمة ابن الصلاح (ص197)) الإحكام للآمدي (5/9) 
شرح العضد (10//5): إرشاد الفحول. (ص :)١59‏ فتمح الباري (9/) المعتمد (1105/5). 


الا 


شروط الصحية 
المختلف فيها 


إطلاق اسم التابعي عليه برد اجتماعه بالصحابي من غير إطالة للاجتماع به على 
الراجح؛ نظراً للُرف00 

والفرق أن الاجتماع بالبي يك يؤثّر من النور القلبي أضعاف ما يؤثره الاجتماح 
الطويل بالصحابي وغيره من الأخيار"»: فإن الأعرابي الخلف ,حجرد ما يجتمع به 
مؤمناء ينطق بالحكمة الغزيرة ببركة طلعته 26. 

وقيل يكفي في التابعي جرد الاجتماع أيضأء ورجحه جماعة""؛ لقوله 48: 
(طوبى لمن رآ وآمن بي» وطوبى لمن زأى من رآني) الخ فاكتفى فيهما بمحرد 
الرؤية. 

قال ابن الصلاح: مطلق التابعي مخصوص بالتابع بإحسان7» وتعقبه العراقي بأنه 
إن أراد بالإحسان الإسلام فواضح؛ إلا أن الإحسان أمر زائد عليه» فإن أراد به 


)١(‏ أي أن الصحبة في العرف تستلزم طول الاجتماع» وهذا مذهب جماعة منهم الخطيب البغدادي حيث قال في 
تعريف التابعي: "هو من صحب صحابيً". انظر: الكفاية (140/1)» تدريب الراوي (199/7). 

(؟) انظر: تدريب الراري (745/5): شرح اللي (0161/9. 

(5) رجحه ابن الصلاحء والنووي» وابن حجرء وعزاه العراقي للأكثرين من أهل الحديث. انظر؛ مقدمة ابسن 
الصلاح (ص »)1١7‏ ) التقريب مع التدريب (5/ ٠٠1)؛‏ نزهة النظر (ص )١41‏ التقييد والإيضاح 
(ص ٠ ١‏ 2)» فتح المغيث (1510//4). 

(4) الحديث أخرجه الترمذي بلفظ: (لا تمس الثار مسلماً رآنى أو 
وقال الترمذي: هذا حديث حسئ غريب. ورواه باللفظ الذي ذكره المؤلف الحاكم في اللستدرك؛ وفيه زيادة: 
"ومن رأي من رأى من رآني وآمن بي" عليه الذهبي في التلخيص فقال: 
"فيه جميع بن ثرب وهو واه”. وهو عند الطيراني بدون الزيادة» قال الحيثمي: " رفيه بقية وقد عرّح بالسماع» 
فزالت الدلسة» ويقية رجاله ثقات"؛ ورواه أحمد في المسند عن أبي سعيد الخدري. 
انظر: ستن الترمذي» كتاب المناقب» باب ماجاء في فضل من رأى الني يلك رقم الحديث (0047): مستدرك 
الحاكم (ك كع زكتاب معرفة الصحابة)» مجمع الزوائد (١١/١©)»مسند‏ الإمام أده رقم المحديث 


رأى من رآني)» من حديث جاير ين عيد الله 


ديك غيل لين بتار و 


كلل 


(5) انظر: مقدمة ابن الصلاح وص 0706 


م4 


الكمال في الإسلام والعدالة؛ فلم أر من اشترط ذلك ف حد التابعي» بل من 
صنّف في الطبقات أدحل فيهم الثقات وغيرهم انتهى. 

وقيلَ يُمسترطٌ ذان وليل قَرْدُ وقيلَ الغو أو عامٌ كُمّل0© 
(وقيل) وهو منقول عن الشاحظ”" (يُشترط ذان) أي الرواية وإطالة الاحتمساع 
في صدق اسم الصحابي؛ نظراً قي الإطالة إلى الترف» وف الرواية إلى أنها المقصود 
الأعظم من صحبة البي 5ك لتبليغ الأحكام. (وقيلَ بل يشترط (قرق) أي 
أحدهما إما الرواية أو الإطالة فقطء هذا مقتضى كلامه كالأصل» لكن أوّله 
امحقق فقال: يع قال بعضهم يشترط الإطالة وهذ! مشهور”؛ وبعضهم يشترط 
الرواية ولو لحديث؛ كما حكاه بعض المتأخرين0» فأشار بالعناية إلى أنه تفسير 
مراد إِذْ اتتفصيل الذي ذكره لا يفهم من ظاهر العبارة؛ لأن ظاهرها ما قررته 


إ(1) انظرة التقبيد والإبضاح لما أطلق وأُغلق من مقدمة اين الصالاح للعراقي (ص 0017 
(5) وقد ذكر الأثمرني (ص 4؟) بن م برد في النظم الذي شرحه الترمسي: 
قلت الذي ف التايعي اجخل اشترط عع امداق قي قل يق يق 


(9) انظرة امعتمد (0009/9) حيث قال اليصري: “أما الصحابي فيتبقي أن مجتمع فيه أمران حين يكون صحابياً: 
أحدهما: أن يطيل بحالسة ابي يك والآخعر أن يطيل الك معه على طريق التيع لهء والأخد عتهه والاتباع له 
قال: ولهذا لا تصف من أطال يحالسة للعالم ولم يقصد المتابعة له يأنه من أصحايه". 

(6) انظر: جمع الخوامع (ص 4005 وقال فيه: "وقيل يشترطان - أي الرواية والإطالة- وقيل أحدهما". 

() اشتراط طول الصحبة دون الرولية هو مذحب جمهور الأصرلين» وتسبة للجمهوز الآمديء وان الحالحبء 
والصفي المندي. انظر: الإحكام (41/0) مختصر اين الخاحب مع شرج العضد (807/7)» فاية الوصول 
وان في 

(1) حكاه الزركشي: والشوكاي؛ ولم ينسباه لأحد. انظسر: الببحر المحصيط (5/ 73١‏ ) تشستيق للسامع 
»)٠١45/5(‏ إرشاد الفحول (ص 014). واتظر: تأويل امحقق في شرح اللي (087/5). 


-- 


آنفاً لكنه غير مراد؛ إِذْ لا قائل بذلك0©. 

وقد أُوَهَا الزركشي بأن المراد بأحدهما؛ إطالة الاحتماع؛ زاعماً أنه لا قائل 
باشتراط الرواية دون إطالة الاجتماع(": وأُوَنا احقق باشتراط كل منهما عند 
قائل7"» فيه رد على الزركشي فيما زعمه» تأمل. 

(وقيل) يشترط في صدق اسم الصحابي (الغزو) مع البي يك (أو عام كُمَل) أي 
مضيهٌ على الاجتماع به عُرفاً"©: ووجهه”* أن لصحبة البي يك شرفاً عظيماً فلا 
ينال إلا باجتماع طويل» بحيث يظهر به الخلق المطبوع عليه الشخص؛ كالغزو 
المشتمل على السفر وهو قطعة من العذاب» والعام المشتمل على الفصول الي 
يختلف بما المزاج» ويعارضه ما مرّ أن الاحتماع به فل يؤثر ما لا يؤثره الاحتماع 
بغيره» على أن هذا القول يقتضي أن لا يُعّد مثل جرير بن عبد الله البجلي0©, 


(1) قال البناني في حاشيته (؟/559): قوله: زأي الشحلي نيعي قال بعضهم الخ) أني "يعي" إشارة إلى أنه تفسير 
مراد؛ لأن التفصيل الذي ذكره لا يُفهم من عبارة المصدضء لأن ظاهرها الاكتفاء بواحد من إطالة الاجتمااع» 
والرواية؛ ولا قائل به» بل هما قولان: أحدهما بشرط الإطالة» والآخعر بشرط الرواية» كما ذكره الشارح" 

(؟) انظر؛ تشنيف المسامع (45/2 .01١‏ 

(7) انظر: شرح اللي (167/6). 

(4) أي يشترط في صدق اسم الصسابي واحد من أمرين: إما الغزو مع النبي كك أر أن مضي سنة على الاجتماع 
به وهو ممكي عن سعيد بن المسييب» وسيأني تحرير النقل عنه. 

(ه) أي وه اشتراط أحد هذين الأمرين لثبوث وصف الصعية. 

(5) هو جحربر بن عيد الله البحلي» أب عمروء وقيل: أبو عيد الله الصسحابي امخليل قدم علسى رسوا 
رمضان سنة عشر من المحرة» فأسلم وبايعه؛ وكان عمر بن الخطاب يقرل: جرير يوسف هذه الأمة للدسته. 
وقشّمه عمر في حروب العراق على جميع يحيله - قال جرير: ما حجبي رسول الله و منذ أسلمت» ولا راي 
إلا تسم في وجهي. روى ماثة -حديث» وله مناقب كثيرة» واعتزل علياً ومعاوية» رأقام في نواحي النزيرة حبق 
توف 5ه سئة 4ه. وقيل غير ذلك. 
انظر في ترجمته: الإصابة 2)555/١(‏ أسد الغابة :)977/١(‏ تمذيب الأسماء واللغات :4١41//9(‏ الأتسساب 


ف 


اقيم 
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ووائل بن خخْرة"» وغيرهما ممن لم يغز معه ولا أقام عامساًء وهم صحابة 
بإجماع”"» ونقل ذلك عن ابن المسيب غبر صححيح كما قاله العراقي. 

وقيل: يشترط ف الصحابي البلوغ؛ وهو شاذ©. 

وقيل: إنه كل من أدركه 8ل وهو مسلم؛ وإن يجتمع به( 

فتلخص من ذلك كله ستة أقوال0©, 


)1١‏ هو وائل بن حجر بن رببعة الحضرمي» أبو هنيد؛ كان من ملوك مير وقد وفد على رسول الله مسن 
خضرموت طائعاً راغب وكان رسول الله فد بشّر أصحابه بقدومه قبل أن يصل بأبام» وعند وصوله رحب 
بهء وقريه ودعا له وأقطعه أرضاً. ثم نزل الكرفة» رشهد صفين مع علي «4؛ وتو #6 في آخسر ععلافة 
معارية. 
انظر في ترجمته: الإصابة (412/0ه)» أسد الغاية (ه/ه48), ذيب الأسماء واللغات (0149/0. 

(1) ومن حكى الإجماع على ذلك ابن الصلاح» وابن للسيكي» وللزركشي» واين جتجره والسيوطي» ولين أبير 
الحاج. انظر: مقدمة ابن الصلاج (195)) منع الموانسيع لابن السيكي (ص ١94‏ تشسليف المبسسامع 
)ضع الباري (4/17)»شرح الك وكب الساطع (895/1) التقرير والتحبير (004//9. 

(5) وممن نقل ذلك عن سعيد بن المسيب؟ الخطيب البغدادي؛ رابن الصلاج؛ والتروي؛ واين تخسر والسسيوطلي 
رغيرهم. ولكن فال العراقي: هذا لا مح عن سعيد بن المسيب» فإن في الإسناد إليه محمد بن عمر الواقدي 
اوهو ضعي في اللحديك. 
الظر: التقييد والإيضاح رص 809 ؟): الكفاية (/.0)19 مقدمة ابن الصلاح (ص 541)) فتح الباري (4/0) 

تدريب الراري إل 7ح 

يد بعضهم كرنه حين الرؤية بالغ عاقلاً. قال العراقي: "وأما اشتراط البلوغ في حال الرؤيق» فحكاه الراندي 

عن أهل العلم فقال: رأ أهل العلم يقرلون: كل من رأى رسول الل 5 وقد أدرك الخلم؛ فأسلم وعقل أمر 
الدين ودضيه فهو عندنا ممن صححب الي ولق ولو ساعة من نهار". ثم قال العراقي: "والصحيح أن البلورغ ليس 
شرطاً في حد الصحابي» وإلا شرج بذلك من أجمع العلماء على عدهم من الصحابة كعيد لل يسن السزيية 
والحسن؛ والحسين «". ووصف ابن حصر هذا الشرط بأنه مردود. 
انظر. التقبيد والإإيضاح (ص .)18١‏ وانظر في اللسألة: فتح المفيث (4.4/4)؛ فتح الباري (4/0)؛ دريب 
الراوي (ارححى. 

(©) وبناء على هذا القول؛ فلا يشترط تي الصحابي الاجتماع بل هو: من أدرك زمنه مسلماً وإ لم يره؛ وقد حكى 
القرائي والعراقي هذا القول عن شبى بن عشمان بن صالح المصري. انظر: شرح تتقبيح الفصول (ص660): فتح 
للغيث( أرح). 

(5) ذكر الدكتور عبد الكرم الدملة في كتابه الخلاف اللفظي (14/6) أن الخلاف في تعريف الصحابي معنوي. 
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تم إنه يُعرف كونه صحابياً بالتواتر©) أو الاستفاضة» أو الشهرة) أو بإخيار 
بعض الصحابة» أو بعض ثقات التابعين7") أو بإعباره عن نفسه بأنه صحابي. 
ولم يذكر الناظم كالأصل إلا هذا الأخير حيث قال: 


إن اذَعَى الصحبةً عَذْلُ عَاصَرَةْ يُقْبَلُ وفاق القاضئ مَعْ من ناصره 
00 : 
واجُل عَدْل من لصحبة وَصّل 5110( 


(إن ادّعى الصحبة) أي.صحبة نفسه للبي 8 إِذْ لو ادّعاها لغيره كانت رواية 
أو شهادة”؟ فله حكمهما ذل عَاصَرَة) أي ثبتت معاصرته له © ولو في 
المعملة» فيعم من ادعى بعد وفاته فك (يُقبَّ) بالحزم حواب الشرط (وفاقً 
القاضي) أبي بكر الباقلاني (مَعّ من ناصرّة)0" لأن عدالته تمنعه من الك ذب في 
ذلك؛ لتضمنها التقوى الي تنهى عن المعاصي وتمنع عادة منهاء فلا يرد أن العدالة 
لا تنافي مطلق الكذب لأنه صغيرة. 


)١(‏ مثل أبي بكر وعمر وبقية العشرة الميشرين بابئتة. 

() أني الشهرة القاصرة عن التواترء مثل ضمام بن ثعلية؛ وعكاشة بن حصن. 

() أي يخبر صحابي عنه أنه صحابي» مثل ممة بن أبي ممة الدوسي الذي مات بأصبهان مبطرنا فشهد له أبسو 
مرسى الأشعري أنه سمع النني يك حكم له بالشهادة. 
اذكر ذلك أبو نعيم في أخبار أصبهان (071/1» وانظر: نا 

(4) قال الشوكاني: "ولا بد من تقييد قول من قالى بقيول خيره؛ 
دعواه» و إلا لزم قبول خبر كثير من الكذابين الذين ادُعوا الصحبة". وهذا ما فيّده للصئف به حين قال: "ولو 
ادعى 'المعاصر العدل الصحبة قُيل". 


ريب الرلوي (5379/1/15) 
أنه صحابيء بأن تقرم القرائن الدالة على صدق 


انظر: إرشاد الفحول (ص.7١)»‏ جمع اللموامع (ص9/1)» وسيأقٍ مزيد كلام للشارح حول هنا. 
(ه) غهاية الورقة (478) من: نبا. 
(0) وهو قول اللجمهور. انظر: الإحكام للآمدي (97/5): شرح الكوكب المسنير (4073/5): روضسة النساظر 


(؟/4١4)»؛للسودة‏ (ص 187)» المستصفى (571/5): البحر حيط (3/4 ١‏ 5)؛ إرشاد الفحول (ص.1)» 
تيسيرالتحرير (809/5): مقدمة ابن الصلاح (ص 545): تدريب الراوي (179/7/5)؛ المعتمد (195/5): 
التقييد والايضاح (ص 8 8): الككفاية (151/1). 


م 


طرق 
ععرقة الصخاي: 


وقيل: لا يقبل20؛ لادعائه لنفسه رتبة هو فيها متهم: كما لو قال: أنا عدل. 
وأحيب: بأنه هنا محكوم بالوصف المقتضي لقبول قوله وهو العدالة» مخلافه هناك 
فإنه يدعي الوصف المقتضي للقبول©. 

نعم نحل الخلاف إذا أمكن ذلك» فإن ادّعاها بعد مائة سنة من وفاته 4؛ فإنه لا 
يقبل اتفاقء وإن ثبتت عدالته قبل ذلك9©؛ للنص على اغخرام ذلك القرن بعد مائة 
0 وقد ظهر في القرن السابع رجحل يسمى "رَئنٌ الهندي" ادعى الصحبة) 
وهو كذبُ فيها كما بِيّنه العلماء. 

قال الحافظ الذهي: 


الهندي وما أدراك ما رَكَنْ؛ 


شيخ دجال بلا ريب» ظهر 
بعد الستماثة فادعى الصحبة» وهذا جرئ على الله تعالى ورسوله 5" © 
0 5 . 
(والجل) أي أكثر العلماء من السلف والخلف (ِعَذْلُ مَنْ لصحبة وَصّل) أي عدالة 


(1) حكاه ابن النحار عن أني عبد الله يمري من الحنفية» وقال: وإليه ميل الطوثي في عتتصيره؛ وهو ظاهر كلام 
أبن القطان الحدّث» وقواه الزركشيء واين عبد الشكورر. 
انظر: شرح الكوكب امثير (6ة/ا4)» شرح مختصر الروضة )١80/5(‏ البحرانحيط(8.0/4): إرء 
الفحول (ص +17 مختصر أبن الخاجب مع شرح العضد (70/1): فراتح الرحموت (191/5)) يسور 
التحرير (719/5) المسودة (ص +8). 

(؟) وقال ابن قدامة في روضة الناظر 04/5 4) رادا على شبهة عدم القبول: "ما هو خبر عن نفسه يما يترئب عليه 
حكم شرعي يوجب العمل؛ لا يلحق غيره مضرّة» ولا يوجب همة فهر كرواية الصحابي عن الني 

(©) انظر: فتح المغيث (14 3.0 تدريب اللرلوي(؟/505). 

(4) يشير إنى الحديث الذي رواه البخاري (111/1) ومسلم (055/5): ليلتكم هذهء فإنه على رأس 
ماثة سنة لا ييقى أحد ممن هو اليوم على ظهر الأرض"» قال ذلك في اسنة وفاته 3#» وأراد اتخرام نك القرن. 

(ه) انظر: ميزات الاعتدال للذهي (9/ه4). 


اد 


ا 


قالوا: إن الصحابة كلهم عدول7"؛ لقوله تعالى: « وَكَذَالِكَ 
وَسَطا) الآبة©» أي عدولا وقوله: ل ْم حبر أنه أْمْرِجَتَ 
لاس 4" والمنطاب للموجودين حيكذ» وقوله ف: (خير الناس قري) متفق 
عليه وهو عام مخصوص بالذين اجتمعوا به »فلا يقال إن قرنه يشمل غير 
الصحابة» ويترتب على كوم عدولاً أنه لا يبحث عن عدالتهم في الرواية ولا في 
الشهادة. 

قال إمام الحرمين: السبب في عدم الفحص عنها أهم حملة الشريعة؛ فلو 
[نبت]”” توقف في روايتهم لانحصرت الشريعة على عصره #©) ولما استرسلت 
على سائر الأمصار9©, 

قال المحقق: ومن طرأ له منهم قادح كسرقة أو زنا؛ عمل بمقتضاة". 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره:"الذي عليه سلف الأمة وجمهور الخلف أن الصحابة #6 عدول بتعديل الله 
تعالى هم". وقال ابن الصلاح: "الأمة بجتمعة على تعديل جميع الصحابة» ولا يعتد فلاف من خالفهم". 
ومن حكى الإجماع -أيضا- ابن عيد البرء وإمام الحرمين والتروييه واين حتجرء وغيرهم, 
انظر: المسودة (ص 1077)) مقدمة ابن الصلاح (ص 144)) الاستيعاب (4/1)) البرهان (405/1): 
التقريب (310/4/1)» الإصابة ))١71/1(‏ روضة الناظر (2/ ١‏ 4)ءالتجبير (5/-0199). 

(؟) سورة البقرة: الآية .)١615(‏ 

() سورة آلى عمران: الآية (110), 

(4) رواه البخباري في “كتاب فضائل الصحابة؛ باب فضائل أصحاب البي كك ركم الحديث (45380) وروا مسلم 
في كتاب فضائل الصحابة ياب فضل الصحابة ثم الذين يلوهم؛ رقم الحديث زه 9ه ؟). 

(0) لم ترد في (ب). 

(0 انظر: للبرهان (41//1). 

(/) انظر: شرح امحلي (56/7) . ومراده أنه يُعمل يمقتضى القادح من ن إقامة الحد المطهر له فيكون كأنه لم يعمل 
ذلك الذنب» ومعين العمل يعقتضاه أن يأني إلى الحاكم فيخيره بذلك ليقيم عليه الحده بعد أن يندم ويقلع ريعز 
على عدم العود» وأشار بذلك إلى أن عدالتهم لا تستلزم عصمتهم. انظر: حاشية البناني (؟/188). 
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في الآيات: نيّه به على عدم عصمتهم: ودفع به توه ؟ عدم طروٌ ذلك 
» أو أنهم لا يؤاخذون با طرأ؛ لرفيع قدرهم وعظيم مرتبتهم2. 


دقل م ؛ كفرمم وقل يل 
أققكلا 
(وقيل هم أي الصحابة #5 (كغيرهم) فيجب البحث عن عدالتهم مطلقاً في 
الرواية والشهادة". 


قال امحقق: إلا من يكون ظاهر العدالة أو مقطوعها كالشيخين رضي الله 
عنهما”»» ومقتضى هذا الاستثناء أن غيرهم لو كان ظاهر العدالة أو مقطوعها لم 
يجب البحث عنها فيهماء وهو كذلك©. 


قال النووي في المنهاج: وإذا شهد شهود ذ 
ل 


وجب الاستركاء 


لررقة (لا4) من: أ. 

"بات البينات (6/ ١‏ /3000). 

() هذا القول منسوب إلى شذوذ من اميتدعة» وقال الزركشي: "هر قضية كلام أي الحسين بن القطّان مسن 
أصحابنا"» وقال الحافظ بن حجر: "اتفى أهل السنة على أن اللمميع عدرل» ولم يخالف في ذلك إلا شذوذ من 

؛ ووصف الشوكاتي هذا القول بأنه ساقط جداً. 


لر: الإصابة (2)151/1 إرشاد الفحول (ص 178 الإحكام للآمدي (941/5): البحر انحيط (599/4): 
ال مستصفى (509/1)؛ شرح الك وكب امثير (405/5)» فواتح الرحموت ))١55/7(‏ مقدمة ابن الصلاح (ص 
5 تدريب الرلوي (31/4/75). 

(4) انظر: شرح الي (555/5)) وهنا غاية الورقة (40/8) من: ب 

(5) انظر: تقريرات الشريئ (108/6). 

(5) انظر: للنهاج (507/5) » مع مغ المحتاج للشريين الخطيب “كناب القضاء". 
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(وقبل) هم عدول لكن لا مطلقاً (بل» لس حين (قعل عفمانٌ) ابن عفان 05" 
(و) أما (من هنا) أي من حين قتله (فلا) يكونون عدولاً؛ لوقوع الفعن بيهم 
من حينكذ» وفيهم الممسك عن خحوضها. 

وعليه؛ فمن عُلمٍ حوضه فيهاء أو ُهل حاله؛ بُحث عن عدالته» ومن مُلمٍ عدم 
خموضه لم يحتج للبحث عنهاء وأليق به من خخاض» وَعُلم أن خوضه على وحه 
الحق كعلي طفك. 

«وقيل) هم عدول ( إلا من عَليَاً ‏ ك (قَائلة بألف الإطلاق؛ خروجه على 
الإمام الحق؛ وهذا القول حكاه في التدريب عن المعتزلة؟؟» قال: وقيل إذا 
انفرد» وقيل إلا المقاتل والمقائل» وهذا كله ليس بصواب إحساناً للظن يبمم» 
وحملاً لهم في ذلك على الاحتهاد المأحور فيه كل منهم؛ أي لأن المحطئ في 
الاجتهاد مأجور غير ثم" 

وقال المازري: لسنا نعي بقولنا الصحابة عدول من رآه # يوماًء أو زارهُ لمامأء 
أو اجتمع به لغرض وانصرف؛ وإفا نعن به الذين لازموه وعزروه ونصروه 
انتهى؛ وهذا قريب من القول الثاني إن ل يكن عينه» وقد استغربه الحافظ 


(1) ُسب هذا القول إلى واصل بن عطاء وأصحابه الواصلية» وعمرو بن عبيد من المعتزلة. 
انظر مناقشة هذا القول ثي: شرح الكوكب المثبر (49/5/1)) إرشاد الفسول (ص :)١718‏ البحر الحسيط 
(00/4)) التقريروالتحبير (؟/545) الإسكام للأمدني (41/17)» فرائح الرحموت (كرهه ,)١‏ 

(؟) هذا قول جماهير المعتزلة» كما في الغ للقاضي غيد المبار» ولكن لا يد من بيان أهم ينصمّون على أن طلحة 
والزبير وعائشة قد تابوا ما عملوه. انظر: المغيي في أبراب العدل والترحيد 4)70/7١(‏ فوائج الرحموت 
وحمل الفرق بين الفرق (ص 4٠١١‏ الإحكام للآمدي (1/1؟)) شرح الكركب المسير (6195/0): 
غاية الوصرل (ل9/ه + 59)) شرج العضد (71/6). 

) انظر: تدريب الراوي (/53/4). 

(4) يشير إلى قوله تعاللى في سورة الأعراف: (107): ( وُعَرُُوه وُتَصَرُوه وأ 


لدت أنرن نثد أؤتسك 


هم المُفْلِحُورت 4. 
(0) انظر: إيضاح المحصول (ص 49 4). 


مي 


العلائي ”© لأنه يُخرج كثيراً من الشهورين بالصحية والرواية عن الحكم 
بالعدالة؛ كوائل [ين] © حجر ومالك بسن الحويرث”"»: وعثمان بسن أبي 
العاصي”» وغيرهم ممن وفد عليه كك ولم يقم عنده إلا قليلاً وانصرف» وكذلك 
من لم يعرف إلا برواية الحديث الواحد ول يُعرف مقدار إقامته مسن أعصراب 


القبائل» والقول بالتعميم هو الذي صرح به الجمهور وهو المعتير"©: والله أعلم. 


(1) خر خليل بن كيكلدي بن عبد الله الدمشقي الشاقعي؛ صلاح الدين» العروف بالعلائي» ويكن بي سعيد 
الإمام الفقيه الأصولي الحدث» قال ابن السبكي: كان حاقظ ثقة ثينا عارقاً يأسماء الرجال والعلل والمتوت. وقال 
الذحبي: معدود في الأذكيا وله يد طولى في قن الحديث ورجاله. من مؤلفاته: جامع التحصيل في أحكام 
المراسيل» تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفسادء تلقيح الفهوم في صيغ العموم. توفي سنة :لام 
انظر في ترجمته: الطيقات الكبرى (+/ 4٠١‏ طبقات الإستوي (685/5)» الدثيل الضاقي (135/1). 
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(5) هو مالك بن الحريرث ين أبر سليمان» قال التووي: روي له عن رسول الله ا مسة عشر 
حدي ونبت ني الصحيحين أنه قدم على رول ال 5 في شبية متقارير» فأقاموا عند ال 6 حشرين ليلق 
ثم أذن م في الرحوع إلى أهلهم» وأمرهم أن يعلمرهم دينهم. سكن البعيرة ومات يها سنة 44 
انظر في ترجمته: الاستيعاب (50/4/37)» الإصابة (9/6 4ج تمذيب الأسماء واللقات (80/5). تقذيب 
التهذيب .)11/1١(‏ 

(4) هو عثمان بن أبي العاص بن بشر النقفي» أبو عبد اله» تزيل للبصرةء أسلم في وقد ثقيف؛ فاستعمله الي 3 
على الطائف» وأقّه أبو بكر ثم عمرء ثم استعمله عمر على مان والببحرين» وكات حو الذي منع ثقيف الردة 
حين ارتدت العربه لآنه خطبهم فقال هم - حين خمرًا بالردة -: يا معشر ثقيضء كنتم آخر الناس إسلاماء 
فلا تكوتوا أولهم ردة. وهو القائل: الناكح مخترس» فليتظر أين يضع غَرْسه فإن عرق السوء لا يد أن يسرع 
ولو بعد حين» وقضى حياته ني اللنهادء ثم سكن البصرة حن مات بما في خلاقة معاوية سنة لم 
انظر في ترجمته: الاستيعاب 1815/5 الإصابة 65م أسد الغاية (015/6)؛ تساريخ الإسلام 
مم 

(5) انظر: تحقيق منيف الرتبة لمن ثبت له شريف الصحية للعلائي (ص 65). 


دنه 


في بيان الررْسَل7© والاخعلاف في الاحتجاج به 


مُرْسلُنا قول سوى ذئ صُحَْبّة قال الي أو فعلَ أ ما أشبَةُ 
واحتجٌ نعمانٌ به مُحَققا ومالك والآمديُ مُطْلق9© 
وفرقةٌ إن كان مَنْ قد أزسَلا يهلد من أئمة النقلٍ ابلا 


(مُرْسلَ أيها الأصوليون (قول) من (سوى ذ صُحْبَم تابعياً كان أو من بعده 
رقال ابي ) يك كذاء مُسقطاً الواسطة بينه ويين النبي 9 . 


سل في اللغة: اسم مفعول من "أَرْسْلَ" يمعي أُطْلْ مأخوذ من قولك: أرسلت كناء إذا أطلقته وأرسلت 
الكلام إذا أطلقته من غير تقييد؛ فكأن المرْسل أطلق الإستاد» لم يقيّده برارٍ معروف. 
انظر: المحم الوسيط (765/1)» لسان العرب (8.6/11؟)) اللصباح المتير (01145/1. 

(1) ورد الببت في همع الفوامع (ص 144) هكذا: 

واحستج نعمان بمذا مطلقا ومالك والأمديي ذا اثتقى 


لذ 


وورد بعده بيت آخر هر 
فلت كذا ابن حنبل فيما قبل ما أتى عنه وجل الول 
() هذا هر تعريف الرسل عند الأصولبين والفقهاء: قرل غير الصحابي - تابعياً كان أو من بعده - قال النني 8 
مُسقطاً الواسطلة بينه ويين التي ذ. 
وقالَ الركشي: عُلمٍ من كلامه - أي ابن السبكي - أنه لا مرسل للصحابة» وهر كذلك. 
وأما امحدثون فيححصون المرسل بالتابعين» فيعرفرته بأنه: قول التابعي - كبيرً كان أو صغيراً - قال البي دش 
وبعضهم خخص المرسل بقرل التابعي الكبير قط وذكر الشوكان أن الخلاف هنا لفظي. 
ويقصدون بالتابعي الكبير:من لقي َحَمْعاً كثيراً من الصحابة؛ فصارت أكثر رراياته عن الصحابة؛ مثل سعيد 
ابن المسيب» والتابعي الصغير: هو من لم يلق من الصحابة إلا واحذا أو اثنين؛ فصارت أكثر رواياتسه عسمن 
التابعين» مثل أبي حازم. 
أما ما قال فيه تاع التابعية قال رسول الله إؤفهر منقطع عند المحدثين» وما قال فيه تابع تابع التابعي قمسن 
يعادة ل ا 
من إسناده من عمل واحده رارٍ واحده وكذا إن سقط منه اثنان غهر 
اثنين» لكن بشورط عدم التوالي) أمنا إن سقط من إسناده اثنان. 
وعرّف العراقي المنقطع بأنه: ما سقط منه واحد غير الصحابي: التترد عن الغطل والرسّل” 
قتبيّن يهمذا الفرق بين المنقطع وبين المرسل والمعضلء فينفرد المنقطع عن المعضل في عدم اشتراط النوالي في 
سقوط الرواة؛ أما المعضل فيشترط فيه التوالي» ويتفرد المتقطع عن المرسل بأن المرسل قول التابعيء والمتقطع 


ين أن كل منقطع مرسل على أي وجه كان انقطاعه: وهر مذهب المنطيب من الحدئين؛ بخلاف 
المحدئين الذين يقصرون المرسل على ما يرفعه التابعي إلى ابي 35. - 


-م4ع- 


تعريف 
الحديث 


الرسل 


وأما إذا قال فلان: عن رجحل أو شيخ» عن فلان؛ فقيل: هو منقطع ليس مرساد 
وقيل: مرسل". 

قال العراقي2©: وكلاهما حلاف ما عليه الأكثرون؛ فإفهم ذهيوا إلى أنه متصل» 
ف سنده عيرق حكاه الرشيد العطار9', واختاره العلائي © 

وزاد الناظم قوله ( أو قَعَلَّ ) البي ##كذا ( أو ما أشبهه من صيغ الرواية؛ 
إشارة إلى قول العراقي: .[و]" لو عبر ابن السبكي برواية غير الصحابي لكان 
أحسن؟ ليتناول ما إذا كانت صيغة [روايته غير]”" "قال" من صيغ الرواية. 


“انظ فيما سيق: جامع التحصيل في أحكام المراسيل للعلائي (ص 55)» مقدمة ابن الصلاج (ص )0١‏ قتع 
المغيث (1/ه 09 نزعة النظر (ص »)٠١٠١‏ الكفاية (476/5)» تشنيف المسامع .)٠١417/5(‏ تدريب الراوي 
اتفلئقةة شرح الكوكب انير (014/5)) اللستصفى (141/5) » المعتمد )١517/1(‏ قراتح الرحمسوت 
نولي إرشاد الفحول (ص »)١١5‏ البحر المحيط 05/4 4): شرح تنقيح الفصرل (ص 7260) الإحكام 
للآمدي (79/6ل0» البرهان ١1//1(‏ 4), 

(0 قال الزركشي: "ما انقطع دون التابعي مرسل عند الأصوليين» منقطع عند المحدثين"؛ أي أنه يدعل في الحديث 
الكرسل باصطلاح علماء الفقه والأصول: المنقطع والمعضل باصطلاح الحدثين. 
وقال النووتي: والمشهرر في الفقه والأصرل أن الكل مرسل» وبه قطع الخخطيب» وهذا اخحلاف في الاصطلاج 
والعبارة. 
انظر: تشنيف المسامع (417/5 »)٠١‏ الكفاية (458/7)» التقريب (919/1): ترضيح الأفكار (184/1). 

(1) انظر: التقبيد والإيضاح اص 6/78. 

(؟) هو يي بن على بن عبد الله ين مفرج» أبر الحسين» رشيد الدين القرشي لمالكي النابلسي ثم المصري» امعروف 
بالرشيد العطار» عحدّث من الحفاظ. انتهت إليه رئاسة الحديث بالديار اللصرية» كنب يخطه الكثير؛ وكان خخطه 
ححسناً. ولي مشيخة الكاملية سئة *3اهس. من مؤلفاته: غور الفوائد امجموعة في يبان ما وقسع في صحيح 
مسلم من الأحاديث المتقطوعة - وفيه المكاية الي ذكرها الشارح كما قال العراقي في التقييد - ومنها: تحفة 
المزيد في الأحاديث الثمانية الأسانيد» المعجم في تراجم شيوعه. توق سنة 1315هم. 
انظر في :ترجمنه: ذيل مرآة الزمان (814/5): شذرات الذهب (1/0 3 نيل الابتهاج بمامش الديياج 
الذهب (ص 4 مم الأعلام إداه 010 

(5) انظر: جامع التحصيل في أحكام المراسيل (صض 048 

(5) ل ترد في (ب). 

(3) م ترد في التسعتين» وأثيتها من الغيث الهامع (081/7). 


-444- 


قال: وحصّه المحدثون بالتابعي» وقيّده بعضهم بالكبير منهم؛ فإن كان الساقط 
واحداً قبل التابعي» كرواية الشافعي عن ناقع؛ سّمَي متقطعاء وإن كأن أكثر من 
واحد كرواية أحمد بن حنيل عن تافع؛ ننَتي بعصلا 

قال: وفْهِم منه أن رواية الصحابي عن البي # لا توصف بالإرسالء وإذّ لم 
يسمع ذلك من البي ّْ وهو كذلك من حيث الحكم كما سيأي؛ أما الصورة 
فإذا روى قصة لم يدركها فهي مرسلة0©. 

ثم بين الخلاف في الاحتجاج به فقال: (واحعيم) الإمام أبو حنيفة (تعمال بن 
ثابت ذه (بهم أي بالمرسل؛ وقوله مُحَفُسقا) من زيادته؛ وظاهر كلامه 
كالأصل أو صريحة؛ أن كلاً من المنقطع والمعضل من محل هذا الخلاف؛ لصدق 
المرسل با معي الأصولي المذكور في التعريف7©. 

( و) الإمام ( ماللك ) والإمام أحمد في المشهور عنهماء ( و ) اخقاره سيف 
الدين (الآمدي) منا (مطلقا) أي سواء كان المرسل من أئمة النقل أم [09©. 

قالوا: لأن العدل لا يُسقط الواسطة بينه وبين الي 26 إله وهو عدل عند وإلا 
كان ذلك تلبيسا قادحا فيه. 


.)08 + 19( انظر: الغيث الهامع‎ )١( 

(1) قال في جمع ابخوامع (ص 7/: "الموسل قول غير الصحابي قال رسول الله يه واحتج به أبر حنيفة ومالك 
والآمدي مطلقاً..."الح. 

(') حكى الرازي الاحتجاج بالمرسل عن جمهور العتزلة» وعزاه الشيرازي إلى أكثر الأصوليين. 
انظر في بيان قول الجمهور: الحصول (834/5)» الإحكام للآمدي (1717/5) شرح تتقيح الفصسول (ص 
4,) أصول السرخسي (770/1)» شرح اللمع (317/5) البرهان (408/1): اللسودة (ص 558): 
روضة الناظر (/4؟41)» غاية السول (9/55/1)» الكفاية (475/5)) مقدمة ابن الصلاج (ص 56)؛ شرح 
الك ركب المتير (07/7/1)» فواتح الرجحموت (10974/5). 


3185 


الجلاف في 
الاستجاج 


بالمرسل 


(و) قال (فرقةٌ منهم ابن أبان7» وصاحب البديع» وابن الحاحب”" إن كان 
مَنْ قذ أرْسلا) بإلف الإطلاق؛ أي المرسل بكسر السين يعد من أثمة التقسل) 
كسعيد بن المسيب”©) والشعيي» وشم الألف يدل عن التون الحقيفةء و 
فلا؛ لأنه قد يُظن من ليس مُعدَلاً عَدْلاً فيسقطه لظند©, 

قال السيوطي”: وقيل يحتج به إن كان مُرْسله من أهل القرون الثلاة 


)١(‏ هو عيسى بن أبان بن صدقه» أبو موسى الحنفي؛ كان من أصحاب الحديث ثم غلب عليه الرأي رتفقه على 
محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة. تولى قضاء المسكر ثم قضاء البصرة عشر سنهن. 
من مؤلفاته: كتاب المج حير الواحد, إثبات القياس» اجتهاد الرأي. توثي بالبصرة سنة ١اه,‏ 
انظر في ترجمته: اللجوهر المضيعة (401/1) تاريخ بغداد(109/11): تذيب الأسماء واللغات (44/0): 
الفوائد البهبة في تراحم الحنفية للكنوي (ص 181). 

(1) وهر أيضاً قرل الكرخي» والبزدوي» وابن السام وابن عبد الشكور. 
انظر: بديع النظام (74/1)؛ مختصر ابن الحاجب (/09/5؛ كشف الأسسرار (/6) التقريسر والتحبير 
(كاممم فواتح الرحمرت (11//5) , أصول السرخسسي (0307/1. 

(5) هو سعيد بن المسيب بن حزن المخخزوميء أبو محمد» القريشي المدنيء الإمام الجليل؛ فقيه الفنقهاءء قال الإمام 
أحمد: سعيد بن المسيب سيد التابعين» وقال القطاذ: كان أحفظ الناس لأحكام عمر وأقضيته. جمع بسين 
الحديث والتفسير والفقه والورع والعبادة والزهد. توفي سنة 4# 
انظر لي ترحمته: تذكرة الحفاظ (04/1)» وقيات الأعيان(1119//9): شذرات الذهب :)٠١5/1(‏ حلية 
الأولياء 53/197 1). 

(4) هو عامر شراحيل الشعي الحمذاني الكوفي» أبو عمر. لمتابعي الشهورء أدرك كثيراً من الصحابة فيسل قم 
مسمائة وروى عنهم» كان مولده في خلافة عمر د وكان آية في الذكاء والحفظ مع دعابة ولطافة؛ توفي 
سنة 4 ١٠هب‏ بالكوفة . 
انظر في ترحمته: حلية الأولياء ١/4(‏ 09 وفيات الأعيان 11/5 ذيب التهذيب (4)197/4 تنذه 


الحفاظ (1/ويم. 
(5) هذا هر القول الثاني في المسألة:أنه يقبل المرسل من العدل بشرط أن يكون من أ: التقل» ولا فرق بين القرون 
الثلاثة وغيرهمء ولا يقبل من غير أثئمة النقل» ولو كان المرسل من االقرون الثلاثة. 


(1) انظر: شرح الك وكب الساطع (7+1/5)» وذكر الدكتور عبد الكريم النملة في كتابه الدلاف اللفظي (59/5) 
أن لكلاف في الاحتحاج بالمرسل لفظي. 


وومةه 


الفاضلة» بخلاف من بعده(2؛ لحديث: (ثم يفشوا الكذب)". 


أدئ من المسند أنء تعصدة خُلفاً لقوم والصحيم رَدَهْ 
وذا عليه الأكثروت منهمو الشافعي والقاضي قال مُسلْلمٌ 
وأهل علم النقل قلت القاضي ذا رد حيث الشافعي راضي 
أي مطلقاً ردّ فإِن ذو النقل ذا كان لا يروي سوى عن عدل 
كابن المسيب أقبلن وسمّ بمسند قلت نعم في الحكم 


ثم المرسّل (أذى) أي أضعف في الاحتحاج به (من الْسْد) أي الحديث الذي 
اتصل سنده فلم يسقط منه أحد (أ عدم على الأقوال المذكورة, فلو 
تعارضا قُدّم المسند عليه (ملْفاً لقوم) من الخنفية في قولهم:إنه أقوى من المسئد؛ 
لأن العدل لا ليسقط إلا من يجزم بعدالته؛ بخلاف من يذكره فيحيل الأمر فيه على 
غيره زمنا ني تو من أسند فقد أحالك» ومن أرسل فقد تكفل لك. 


)1١(‏ هذا هو القول الثالث: أنه يقبا المرسل إذا كان المرميل من القرون الثلاثة الأرلى» لم يعرف بالرراية عن غير 
لقة ويه قال التساص والسرعمسي. انظر: أصول المخصاضص (80/5): أصول السر عسي (810/1). 

قال: خطبنا عسر بن الخطاب بالجابية سوهي قرية من أغمال 

دمشق- فقال: إن رسول الله ولك قام فينا مثل مقامي فيكم فقال: (احفظوي في أصحاي: ثم الذين يلرامم؛ ثم 

الذين يلوفي ثم يفشرا الكذب» حن يُشْهّد الرحل وما ينهد وجلف وما يُستحفع وقال البوصويز 

رحال إسناده ثقات؛ إلا أن فيه عبد الملك بن عمير وهو مدلّس» وقد رواه بالعنعنة. 


(؟) رواه ابن ماحه من حديث حابر بن 


ورواه الترمذي عن ابن غمر بنحو أطول من حديث جابر. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب 

من هذا الوجحه. وقال الخاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي في التلخيص» وصححه 

الأثباي لي صحيح سن الترمذي. 
انظر: سنن اين ماجحه» كتاب الأحكام؛ باب كراهية الشهادة لمن لم يُسسْتشهد» رقم الحديث (1731): سنن 
الترمذي؛ 'كتاب الفعن» باب ما جاء في لزوم الججماغة رقم الحديث (5..51)» مصباح الزجاحة (6/اه 
مستدرك الخاكم »)١98/1(‏ صحيح سنن الترمذي للألباني (8175/5). 

() أي أن الحديث المرسل > على القول بالاحتجاج به - أضعف من اللهديث اند 

(5) وهذا هو القول الرابع في المسألة: أنه يرجح المرسّل على المسئد وهر بسن أبانء والبزدويء 
والخبازي» وصدر الشريعة. انظر: كشف الأسرار (/4) الغ للخيازي (ص ))١190‏ أصول السرخسسسي 
(551/1) التوضيح شرح التنقيح لصدر الشريعة .)١1/5(‏ 


جوت 


تعارض المرسل 


وأحيب بعدم تسليم ذلك20. 

(و) القرل (الصحيح رَدّة) أي المرسّلء وأنه ليس بحجة””؛ (وذا عليه الأكثرون 
منهمو) إمامنا (الشافعي) (" ل (والقاضي) أبو بكر الباقلاي©: وابن عبد الير 
7 المالكية”»؛ لأنه إذا كان المجهول الْسمّى لا يُقبل» فالجهول عيناً وحالاً أولى 
في أن لا يُقبل؛ فإن احذوف يُحتمل أن يكون صحايياً وأن يكون تابعيا» وعلى 
الثاي يُحتمل أن يكون ضعيفاً وأن بي ن ثقةه وعلى الثاني يُحتمل أن يكون حمل 
عن صحابي وأن يكون حمل عن تابعي آخرء وعلى الثاني فيعود الاحتمال اللتقدم» 


وليتعدد إما بالتجويز العقلي©؛ فإلى مالا فهاية له وأما بالاستقراء”©؟ فإلى ستة 
أو سبعة كما قاله جمع من الحفاظ» وهو أكثر ما وجد من رواية بعض التابعين 


(1) أي أنه لا يُسلّم بأن العدل 

(1) هذا القول الخامس في المسألة: أنه لا يُحتج بالمرسل» وسيأني ذكر من يقول بهذا القول. 

(5) الإمام الشافعي لا يقول برد الحديث الموسل مطلقاء وإنما يرده إذا لم يوجد معه عاضدء وسيأني تفصيل العاضد 
قريياً. وانظر: الرسالة (ص 488). 

(4) الظر: التلخيص (418/5). 

(6) انظر: التسهيد (5/1). 
والقول بعدم الاحتجاج بالمرسل هر رواية م 
طائفة من أهل الظاهرء واتححاره الراز: 


إلا من يجزم بعدالنه. انظر: حاشية البناني (081//5), 


الإمام أحمد وأنه لا يقيل إلا مراسيل الصحابة؛ وإليه ذهب 

الي والخطيب. قال الخطيب: "وعلى ذلك أكثر الأئمة مسن 
حفاظ المحديث ونفاد الأثر"» وقال أبن الصلاح: “هر المذحب الذي استمّر عليه آراء جاهير حفاظ الحديث 
ونقاد الأثر". انظر: العدة لأبي يعلى (4-5/5). التمهيد (1151/5) الإحكام لاين حزم 45/3 :0١‏ الحصول 
(456/4): للستصفى (235/6؟)» الكقلية (0/7؟4)مقدمة اين الصلاح (ص 08). 

(3) التحويز العقلي: هو أن يكون الشيء لا يمتتع وقوعه؛ ويعيّز عته بالممكن» وهو يقابل لمكن الخاص عند 
اللناطقة؛ فاللمكن والجمائز العقلي في اصطلاح المتكلمين مترادفان. 
انظر: الكليات لأبي البقاء (ص ٠74)؛‏ رسالة في الحدود للباجي (ص03)» القاموس المبين(ص .00١128‏ 

() عرف القرائي الاستقراء بأنه تتبع الحكم في جزئياته على حالة يغلب على الظن أنه في صورة التراع على تلك 
الحالة؛ وهو ححة عند الفقهاء. انظر: شرح تتقيح الفصول (ص 848): الكليات (ص 6). 


لاع 


عن بعض 20 

وإن اتفق أن يكون المرسل لا يروي إلا عن ثقة» فالتوئيق مع الإقام غير كاف 
كما تقدم. ١‏ 

قال الحاكم””: والدليل على عدم الاحتجاج بالمرسل غير المسموع من الكتاب: 
قوله تعالى: « لَيَحَفَقَّهُواً فى آلد لِيُندِرُوا ممما رَجَعُا لهم 4 00 ومر 

ن ويُسْمَعٌ منكم يُسَمْحُ من ممع "© متك © 

وكذا رقال) الإمام أبو الحسين (مُسْلم) بن الحجاج بن مسلم القشيري في مقدمة 
صحيحه: المرسل في أصل قولنا (و)قول (أهل علم التقل) أي الأخبارء ليس 


ج20 


(1) يشير الشارح بالكلام السابق إلى سبب الخلاف في قبول المرسل أو عدم قبرله. 
وقد قال الزركشي في سلاسل الذحب (ص 571): “والخلاف ياعفت على أن الحهول الحال» هل يقبل ما لم 
يعلم جرحه» أو لا يقبل ما لم تعلم العدالة. والأول قول أبي حنيفة» والثاي قول الشافعي؛ وعلى الأول قفي 
قبرله قول المرسل - لأن الحهالة بالراسطة لا قضر ما لم يبين جرحه -» وقبل» وهو لازم للشافعي والقاضي» 
فإهما قبلا التعديل المطلق» وإذا كان المرسل من عادته لا يروي إلا عن ثقة فهو تعديل له . 
وجعل الماوردي في شرح الوهان المخلاف ملتفتاً على مسائل: 
منها: أنه يحب البحث عن أسياب التعديل أو لا؟ فإن قلنا: لا يحب قيانا المرسل وإلا فلا. 
ومنها: اسم قبول تعديل الواحد. ومنها: أنه لو قال حدئني عدل هل يقبل؟. 

(1) انظر: معرفة علوم الحديث (ص 57). 

(©) سورة التوبة: الآية (15(), 

(4) في التسعتين (يسمع)» والتصويب من كتنب السنة. 

(5) زواه أبو داود عن اين عباس رضي الله عنهما في كتاب العمل» ياب فضل نشر العلمء رقم الحديث (8ه3؟): 
ورواه أحمد في المستدء رقم الحديث (97417)كورواه الحاكم في المستدرك (40/6) وقال: صحيح على شرط 
الشيخبين» وليس له علة ولم يخرجاه» ووافقه الذحيي؛ وصححه الأليان في صحيج سكن أبي داود (1810/5): 
رقم الحديث (07 023 

(1) انظر: مقدمة صحيح مسلم بشرح التروي (05:41. 


520-10 


قال الولي العراقي0©: وف هذا الكلام رد على من زعم أن الشافعي 5ه أول من 
رد المرسلء ولا يقال كونه قول الأكثر لا يناقي أن يكون أولهم الشافعي؛ لأنه 
جعله أصل قول أهل العلم بالأخبار مطلق فكيف يكون هذا من أصوهع المقررة 
عندهم؛ وهو قول اخترعه الشافعي 5 بعد دهور متطاولة؟. 

(قلسً) مستدركاً على الأصلء لكن (القاضي) أبوبكر الباقلاني (ذا رَك) أي رد 
هذا امرسل (حيث) الام (الشافعي) 5ه (راضي) له في بعض المواضع كما 
سيأ قربا (أئ مطلقاً رن فقد ثقل عده أنم قال في تقريه: : لا أقبل المراسيل» ولا 
في الأماكن الي" قبلها فيها الشافعيٌ حسماً للباب» بل ولا مرسل الصحابي إذا 
احتمل سماعه من تابعي» انتهى 27 

قال الزركشي: ففي تسوية ابن السبكي بينه وبين الشافعي في ذلك نظر©. 
إن ذو التقل» ذا كان يعن فإن كان التاقل للحديث المرسل (لا يروي) 
الراسيل (سوى عن عدل) كأن عُرف ذلك من عادته (كس)سعيد (ابسن 
المسيّب) بكسر الياء وفتحها وهو الأشهر» لكن تقل عن سعيد إنكاره”» وكأبي 
سلمة بن عبد الرحمن”© (اقْبلن) مرسله؛ لانتفاء امحذور. 


(1) قائل هذه العبارة في الأصل هو الإمام الزركشيء والعراقي ناقل عنه. انظر: تشسنيف المسامع (4/5 201١‏ 
الغيث الهامع (827/0). 

(؟) غاية الورقة (441) من: أ. 

(5) انظر: التلحيص (418/5). 

(؟) أي في رد اللرسل مطلقاً. انظر: تشنيف المسامع (42/6 000 

() قال النووي في شرح مسلم (511/1): “وأما المسيّب والد سعيد فصحابي مشهور فله؛ وهو بفتح الياء هذا 
هر المشهور؛ وحكى صاحب مطالع الأنوار عن علي بن المدين أنه قال: أهل العراق يفتحون الياءء وأهل 
المدينة يكسروماء قال: وحكي أن سعيداً كات يكره الفتح". 

(0) هو أبر سلمة بن عبد الرحمن بن عوف» الزهري المدي» قيل اسمه عيد الله وقبل: إسماعيل» وقيل: امعد وكيته 
واحد» من كبار التابعين. وكان ثثنة فقيهاً حافظاً كثير الحديث. قال الزهر: وحدقم بحورً: عروة اين 

سعيد بن المسيبء وأبو سلمة بن عيد الرمن» وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة". ونقل الخاكم عن أكثر 

أهل الأخبار أنه أحد الققهاء السبعة. توق بالمدينة سسنة 4 5ه. 


انظر في ترجمته: سير أعلام التبلاء (117/6)» طبقات أبن سعد (188/5)» الأنساب 0083/5 قيب 
الأسماء واللغات (071/9). 


دووع- 


شروط الشافعي 
القبول للرشل 


لا يقال: هذا يناف تضعيفه القول بقبول مرسل أثمة النقل. 

لأنا نقول: فرق بين علّمٍ أنه لا يروي إلا عن عدل وبين غيرهء وإنّ كان مقتضى 
حاله أن لا يُسقط إلا العدل كما فيمن هو من أئمة التقل» لأن ذاك معلوم الخال 
بخلاف هذا أو ذاك: لا يروي إلا عن العدل في حالت الذكر والإسقاط بخلاف 
هذاء فإن الدليل المذكور إثما دل على أنه لا سقط إلا العدل» وم يدل على أنه 
لا يروي إلا عن العدل» أفاده قي الآيات20) فليتأمل. 

(وسّمٌ ذلك المرسل حيعذ ومُسْئدم) لأن إسقاط العدل كذكره (قلت) مبيئا كراد 
الأصل هذا الكلام” لعي هو كالمسئد رفي الك أي في الاحتحاج به وليس 
مراده به أنه مسنَّدٌ حقيقة. 1 

قال الولي العراقي: وهذا معى قول الشافعي #5ه: أقبل مراسيل ابن المسيب؟ 
لأنٍ اعتبرتها فوجدقا لا [تُرسل]”" إلا عمن يقبل خيره» ومن هذا حاله أحبيت 
تراسيل0: 

وأشار إمام الحرمين إلى أن هذا مذهب الشافعي”» ومنه يُعلم أنه لا يخستص 
القبول .عراسيل ابن المسيب بل يطرد في كل من هذه صفته. 

وقال النووي: اشتهر عن أصحابنا أن مراسيل سعيد حجة عند الشافعي» وليس 
كذلك» وإنها قال في مختصر المزني: وإرسال ابن المسيب عندنا حسن؛ فاحتلف 
الأصحاب في معناه على وجهين: 


.)990 انظر: الآيات البينات (9/ه‎ )١( 

(؟) قال في جمع الجوامع: “قال مسلمٌ وأحلّ العلم بالأخبار» فإن كان لا يروي إلا عن عدل كاين اللسيب قُبلء وهو 
املد" 

(5) كذا في الغيث المامع» وفي التسحتين: (مُرسل). 

(5) انظر: الغيث الشامع (؟/5مه). 

(ه) انظر: البرهان (411/1): التلخيص (455/5). 


-5ه40- 


أحدهما: أنها حجة عنده بخلاف غيرها من المراسيل قالوا: لأفا تُقت 
فوحدت مسانيد. والثاني: أنما ليست بحجة عنده بل هي كغيرهاء قالوا: وفنا 
رجح الشافعي فك به والترجيح بالمرسل جائز. 

قال الخطيب: وهو الصواب والأول ليس بشيء؟ لأن في مراسيله ما لم يوحد 
مسنداً مال من وحه يصح» وكذا ذكر البيهقي مره أن الشاقعي ]يغبن مرامسيل: 
ابن المسيب حيث لم يوجد ما يؤكدهاء وإنما يزيد ابن المسيب على غيره أنه أصح 
الناس إرسالاً فيما زعمه الحفاظ. 

قال النووي: فهذا كلام النطيب والبيهقي؛ وهما هما في معرفة نصوص الشافعي 
طله وطريقته. 1 ١‏ 
وأما قول القفال: "مرسل ابن المسيب ححة عندنا"؛ فهو محمول على كلامهما. 
ولا يصح تعلق من قال إنه حجة بقول الشافعي: إرساله حسن؛ لأنه لم يعتمد 
عليه وحده بل لما انضم إليهء والله اعلم©, 

وما كبيرٌ نابسعي رسلا إذا تقسرّى بضعيف أمُسلا 


(1) انظر؛ المجموع شرح المهذب )٠١1/١(‏ مختصر الزني (ص 8/)» الكفاية (475/5): ادهل للبييقي 
رص الا الأم للشافعي )١١7/0(‏ كتاب الرهن الصغير؛ ومنه ثقل القفال قول الشافعي: "مرسل ابن للسيب 
حصة عندنا"» مناقب الشافعي للبيهقي (71/9). 
وحمل أفوال العلماء في المرسل ثلاثة أقوال هي: 
القول الأول: أنه ضعيف مردردء وهر قرل جمهرر امحدثين» وكثير من الأصرلبين والتقهارة وححة هسؤلام 
المهل محال الراوي اللحذرف؛ لاحتمال أن يكون غير صحابي. 
القول الثابي: أنه صحيح يمنج بهء وهو قرل الأئمة الثلاثة - أبو حنفية ومالك وأحمد في المشهور عنه - بشرط 


أن يكون المرسيل » ولا يرسل إلا عن ثقة؛ وحجتهم أن التابعي الثقة لا يستحل أن يقول: قال رسسسول الله 
و إلا إذا سمعه من ثقة. 
الثقول الثال برل المرسل بشروط» وهذا قول الإمام الشافعي. 


وهذه الشروط أربعة» اثلاثة في الراوي المرسل» وواحد في الحديث المرسلة 
-١‏ أن يكون المرسل من كبار التابعين. 

- وإذا سمى من أرسل عنه سم 
- وإذا شاركه الححفاظ المأمونون 
4- وأن ينضصم إلى هذه الشروط الن : 
أ أن برو الحديث من وجه آخر مسد 
اب أو ُو من وحه آخبر مرسّلا أرسله من أذ العلم عن غير ربجال المرسسل الور 
ج- أو يوافق قول صحابي. 

د- أو يفي ممقتضاه أكثر أهل العلم. 

انظر بالإضافة للمصادر السابقة: الرسالة وص .)411١‏ 


للاهه- 


أن يُرَجُمْ كقول الصاحب أو فعله أو أكفسر المذاهب 
إصناد أو إرسال أذ فبكس 57 : ال 21 1 000 
(وما) أي والحديث الذي (كبيرٌ تابعيّ أَرْسَلا) بألف الإطلاق» أي أرسله كبار 
التابعين؛ وهم من أكثر رواياته عن الصحابة ؛كقيس بن أبي حازم( وقيس بن 


عباد"» وأبي عثمان النهدي”"» وأبي رجاء العطاردي (إذا تقوّى) أي اعتضد 


(ب)أمر (ضعيف) لا يصلح للاحتحاج به على انفراده لكنه لملا لأنّ يرجح 
به لصلاحيته للاحتجاج به عند انضمام غيره إليه؛ بأن لا يكون شديد الضعف» 


(1) هو قيس بن أبي حازم البَمَلي الأحمسيء أبو عيد الله الكولي؛ أدرك اللماهلية» ورحل إلى التي #ق فيض البي 
وهو في الطريق إليهه وأبره له صحية: ويقال إن لقيس رؤية لاني 8# .روى عن أبيه. وهو الذي يقال إنه 
اجسمع له أن يروي عن العشرة المبشرين بالجنة. “كان ثتمة حليل القدر ومن علماء الكوقة. ثولي سنة 4ه 
وفيل غير ذلك. 
انظر في ترحمته: تذيب التهذيب (170/8): سير أعلام النبلاء »)1١9//10(‏ أسد الغابة (419//4)» طبقات 
الححفاظ (ص 006 

(1) هو قيس بن مياد القيسي الضيْعي» أبو عيد الله البصري. قدم المدينة في خملافة عمر «#ه وروى غنه وعن جمع 
من الصسحابة. وثقة ابن سعد رالئسائي» وابن حبان. وقال ابن حجر في التهذيب: ذكره ابن قانع في معحم 
الصحابة وأورد له حديئاً مرسلاٌ؛ وقال في التقري 


: ثقة مفضرم؛ ووهم من عله في الصحابة؛ وكان من كبار 
الصالحين وله مناقب حلم وعبادة. ترق بعد الثمانين» وقتله اجاج مثثراً. 
انظر في ترجمته: تمذيب التهذيب (547/8) تقريب التهذيب (489/1)) الككمسال (14/114)؛ الكاشف 
كن 

(1)هو عبد الرحمن بن مُلْ بن عمرو بن عدي أبو عثمان النهدي؛ عنضرم مشهور مكنيته, أدرك اللباهلية» وأسلم 
على عهد البي و ولم يره؛ لقي جماعة من الصحابة وروى عنهم؛ كان عريف قرمه؛ وكان صواما قرام ثقة 
تيتأ روى له الجماعة» وعاش مائة وثلاثين سئة. توفي سنة هه وقيل يعدها. 
انظر في ترجمته: قذيب التهذيب (141/0)» البداية والنهاية ١99/39١‏ سير أعلام النسبلاء (4/ة 010 
طبقات الحفاظ (ص 86]). 

(؛) هز عمران بن ملّحان, وقيل: ابن تيم» وقيل:'ابن عبد الله أبر رجاء العُطارْدي» البصري؛ عنضسرم مشسهور 
بكنيته؛ ثقة في الحديثء مُعمّرء أدرك زمن النبي يك ولم يرهء أسلم بعد الفتح» روى عن جماعة من العسحايةه 
وروى له الجماعة؛ أمّ قومه أربعين سنةء وعاش مائة وعشرين سنة, توفي سنة ه. اهم وقيل غير ذلك. 


انظر في ترجمته: سير أعلام النبلاء (785/4)) أسد الغابة :)٠١8/1(‏ قذيب التهذيب (148/5): حلية 
الأولياء (419 00١‏ 


هعد 


فإن بعض الضعيف ينحبر وبعضه لا ينجبر» كما قرره امحدثون عند الكلام على 
ألغاظ التحريج. 

وذلك يتناول صورً”؟ كما ذكرها بقوله: (كقول الصاحبء أو فعلسم لآن 
00 5 : , 
قال العراقي: وكان فتوى الصحابة على وققه. فدل على أن له أصلاً في الشريعة» 
وقد احتج بعضهم بالمرسل ويعضهم بقول الصحابي» فإذا اجتمعا تأكد أحدهما 
اله 

(أَوْ) قول (أكشر) أصحاب (المذاهب) من العلماء ليس فيهم صحابي» قال 
الزركشي: وظن القاضي”" أن الشافعي يريد الإجماع أو قول العوام فرد عليه 
الكلام» وإنما أراد أكثر أهل العلم». 

أو (إسناد) من مرسله أو غيره؛ بأن يروى مثله من جهة أخرى» قال الولي 
العراقي: وا في مسند [لم تقم]؟ الحجة بإسناده» وهو مقتضى إدراج النساظم 
والأصل له ف صورة الضعيف .وقيل بل هو مسند صحيح وهو مقتضى 


(1) هذه الصور هي الأمور الي يشترطها الإمام الشافعي لقبول الحديث الرسل» فالأصل عند الشافعي أنه يرد 
الحديث المرسل» وعمدته في رد المراسيل أن حذف الواسطة يخرم الثقة» وينطرق التردد إلى الخبرء فإذا افقرن 
بالخ المرسل ما يؤكده؛ ويغلب على الظن الثقة بهء فإته يقيله؛ رذلك يتتاول صوراً وأموراً عاضدة للخسير 
المرسل سبق ذكرها يحملة» وسييداً الشارح بذكرها مفصلة» وانظرها جتوسع في: الرسالة للشافعي (ص 455): 
الإحكام للآمدي (017/5): عنتصر ابن الحاجب مع شرح العضد (4/1/) المسودة (ص500) الإمساج 
(441/5 فصول (471/4)» العتمد (151/5): شرح تتقيح الفصول (ص 058١‏ قوائح الرحموت 
(4)174/1 تيسير التحرير )٠١7/15(‏ البحر الحيط ))4٠١/4(‏ قراطم الأدلة (408/5)» تدريب السراري 
(554/1) العدة 415/5 غاية الوصول 4/0 جةم التقريسر والتحسيير (810/5؟)؛ فتح للغيث 
لفك 

(1) انظر: الغيث لطامع (998/5). 

(5) انظر كلام القاضي في التلعيص (453/9). 

(4) انظر: تشتيف المسامع .)١١819/5(‏ 

(ه) في النسحتين: م يقب والتصحيح من الغيث اظامع. 


دوهع 


إطلاقهما الإسناد» فعلى الأول يحصل لهما قوة بالاجتماع؛ ويتقوى كل منهما 
بالآخجرء وعلى الثاني يتبين كجيء المسند صحة المرسل» ويصيران دليلين يرجححان 
إذا عارضهما دليل آخر0©, 

أو إرسال) بأن يرويه آخر مرسلاً أيضاًء لكن من غير شيوخ الأول. 

قال الولي العراقي: واحترز بذلك عن مثل مرسل أبي العالية7؟ في انتقاض الوضوء 
بالقهقهة 1 


الصلاة””؛ فإنه روي من مرسلات غيره؛ لكن تُتبعت فوجحدت كلها 


ترجع إلى مرسل أب العالية. 
(أو قياس) معين”) وهو: ما فقد فيه العلة» وكان الجمع بنفي الفارق؟ كأن قيل: 
هذا مقيس على ذاك إِذْ لا فارق. 


زاح انظر؛ الغيث القامع (15رم0ه). 

(؟) هر رفع بن ميثران» أبو العالية الرياحي البصركي» الإمام المقرئ الحافظ المفسئر أدرك زمان البي 98 وهو شاب 
وأسلم في حلافة أبي بكر الصدين» ودخل عليه؛ وسمع من عد من الصحابة حي صار من ألمة التابعين. وهو 
الذي قال فهه ابن عباس: هكذا العلم يزيد الشريف شرفا» ريُجلس المملوك على الأسسرّة 
ليس أحد بعد الصحابة أعلم بالقرآن من أبي العالية وقد وقد أبر زرعة وأبو حاتم تولي سنة .٠ه‏ وقيل 
غير ذلك, 


رقال ابن أبي داود: 


انظر في ترجمته: سير أعلام النبلاو( 1//4١؟)‏ لبقات ابن سعد ))١11/9/(‏ طبقات المفسرين (1079/1)» 
اشذرات الذهب .)1١5/1(‏ 

(1) ثمامه: أن رحلاً أعمى ترد في بدر والبي و يصلى في أصحابه» فضحمك بعض من كان يصلي مع لني 88 
فأمر الني وأ من ضحك منهم أن يعيد الوضوء والصلاة. 
انظر: مصنف عيد الرزاق (1/5/ا3): رقم الحديث (:4/ا). 

(4) قال البناني: "يده بقياس المعئ ليصح كوله مثالا للضعيف إِذْ القياس الأصولي ححة مستقلة؛ رهر إلحاق معلرم 
بمعلوم لمساواته في علة حكمه؛ وأما قياس المعين فغير منظور فيه لعلة المدكم؛ بل لعدم الفرق بسين النسيس 
والمقيس عليه» وعرفه بعضهم بأنه إلحاق معلوم معلرم في .حكمه جامع عدم الفرق بينهما. 
مثاله: ما لورد: (يحرم الربا في البر) وم ينص الشارع على العلة فقيس عليه الأرز؛ امع عدم الفرق بينهما. 
وقال بعضهم: فياس المعين هو الشحكم المستفاد من القراعد والضوابط". 
انظر: حاشية البناي (85/5؟)» قواطع الأدئة (6:/4١)؛‏ البحر الحيط (75/0) ماية السول (؟ااهع 
شرح الكوكب المنير (918/5)) تشنيف المسامع (581/6): بحاشية العطار (65/9). 


45د 


قال الشهاب: إِذْ لو كان قياساً ألْحقّ فيه فرع بأصل لعلة جامعة؛ كان دليلاً لا 


ضعف فيه90؟, 
0ممم 60600000000060 00 عمل عصر تنشره في اناس 
كان القويي بِالْقَوئأ جه وفاق ما للشافعي توية 
لا َفْسَ ها أُرْسلَ إن تسرد ولا الذئ ْم فإِن تَجَرّدًا 


ولا ديل غيره فالأظهرُ لأجله يُكُفُ عمبا يدك 
أو (عمل) أهل (عصر) على وفقه؛ أو شرم أي انتشاره (في الناس) من غير 
نكير منهم؛ فهذه ثمانية يكفى الاعتضاد يأحدها. 
وخبر قوله: "وما كبير تابعي أرسلا" جملة قوله ركان القوي) أي المرسل 
(ب) ما انضم إليه من لالْقَويي) له؛ أي ججموعهما لح وفاقة ما ل) لإمام 
(الشافعي) 45 (تَوَجةم لأنه يحصل من اجتماعهما قوة مفيدة للظن. 
وَعُلم من ذلك جواب ما اعترض القاضي أبو بكر على الشافعي وه من أنا ضم 
الضعيف إلى الضعيف لا يوحب القبول*: فقد أحاب المحققون: بأن صورة 
الاحتماع تثير ظنا غالبا وهكذا شأن كل ضعيفين اجتمعاء قال الشاعر: 

لا تحارب بناظريك فؤادي فضعيفان يغلبان قوي0© 

فإن الظن يتقوى حينهذ» فلا يلزم من عدم الاحتجاج بالأضعف عدم الاحتحاج 
بالأقوى» ونظير ذلك الخبر احتف بالقرائن؛ يفيد القطع عند قوم؛ مع أنه لا يفيد 


10 'يات اليينات (#د يتم 
(5) في ممع الموامع (ص + 99): كان المقرَّى بتري ححة. 
(5) ف سبع الفوامع (ص 20130 ججرفا. 
(4) في مع الطرامع وص 050 خط 
(6) انظر: التلخيص (458/5). 
(0) ورد البيت في ديران ابن نباته (ص ./05) مكنا 
غلب العسير في هسوى ناظريه 


ذلك بمجرده ولا القرائن بمجردها (لا نفس ما أرسل) بالبناء للمفعول أي المرسّل 
يفتح السين (إِنْ تجرد عن العاضد (ولا) نفس العاضد (الذئ م إليه فلا 
[يحتج]”؟ بكل منهما على اتفراده؛؟ لضعف كل منهما حينكذ» ولا يلزم من ذلك 
ضعف ابمجموع كما تقرر©, 

أما مرسل صغار التابعين: وهم مَنْ أكثر روايانه من غير الصحابة كالزهري؛ 
فباق على الرد مع العاضد؛ لشدة ضعفه9©, 

(فإنْ تجَردا) أي المرسل عن العاضد (ولا دليل) في الباب (غيرهم وكان مدلوله 
المنع من شيء (فعفيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه لا يجتج به حكاه البيهقي عن الشافعي, 

الثاني: أنه يحنج به حيهذ: حكاه الماوردي عن الشافعي أيضا"©. 


جم ف )د متاج, 

(1) وذكر البووي جواباً آخر وهو: أنه يفيد قرة عند التعارض, انظر: اعتراض الباقلاني والأحربة عنه في؛ مختصر 
ابن المماجب مع شرح العضد (74/1): مقدمة ابن الصلاح (ض 04) المعشمد (18./5) الخصول 
(457/4) امسودة (ص 5.١‏ 7)؛ الكت على ابن الصلاح (555/1): فواتح الرحموث (1074/9)» فماية 
الوصول (994/1؟)؛ تشنيف المسامع »)٠١81/7(‏ التقريب التسدريب (074/1)» ماي ةالسول 
امم 

(5) قال الإمام الشافعي في توجيه رد المُرسل من غير كبار التابعين: "فأما من بعد كبار التابعين الذين كقسرت 
مشاهدهم لبعض أصحاب رسول الله ول فلا أعلم مهم واجد يُقبل مرسلّف لأغرر: 
أحدها: أفم أ 


كُرَْاً فيمن يرورن عند. 
والآحر: أنهم توحد عليهم الدلائل فيما أرسلوا بضعف مترجه. 
والآختر: “كثرةٌ الإحالة في الأخبار» وإذا كثرث الإحالة في الأخبار كاك أمكن للسرهم؛ وضعف من 
يُقبل عنه". انظر: الرسالة (ص 478) البحر المحيط (17/4؟4): امع التحصيل (ص 498)؛ الكفاية 
و 

(غ) وحكاه أيضاً الخطيب البغدادي وآغحرون. وقال النروي: "ولا فرق في هذا عنده بين مرسل سعيد بن المسيب 
وغيره» وهذا هو الصحيح الذي ذهب إليه الحققرن". 
انظر: مناقب الشافعي للبيهقي (77/5)» الكفاية (40/8/90). المجموع شرح الهادب )1١١/1(‏ 

(ه) انظر: الحاوي (97/15). 


سويت 


والثالت: وهو الذي قال الناظم كالأصل (الأظهرٌ) أنه (لأجلسم أي الرسل 
مُكَن أي يجب الاتكفاف (عمّا) أي عن ذلك الشيء الذي يكن احتياطاً 
فمعين العبارة -كما قاله الولي العراقي-. أن لمجتهد يكف عن العمل في تلك 
المسألة ما يقتضيه [المرسل]0©؛ لأنه غير حجة) وا يخالقه؛ لاحتمال كونه 
ححة وهذا معين قوله: "لأجله", والحاصل أنه يُحدث شبهة [توجب]7© 
التوقف في تلك المسألة0. 

قال الزركشي: من تأمل نصوص الشافعي في الرسالة وجدها مصرّحة بأنه لم 
يطلق أن المرسل حيشذ ححة؛ بل يسوغ الاحتجاج به ولهذا قال الشافعي بعد 
ذلك: ولا أستطيع أن أقول الحجة ثبتت به كثبوتها بالمتصل © 

قال - أعيي الزركشي- وفائدة ذلك أنه إذا عارضه متصل كان المتصل مقدماً 
عليه» ولو كان حجة مطلقاً لتعارضا©. 

وتعقبه الولي العراقي بأنه لا فرق بين كونه ححة وبين كونه يسوغ الاحتحساج 
به؛ فإنه لا يسوغ [الاحتحاج] © إلاما هو حجة؛ وقول الشافعي: "ولا أستطيع 
الخ" لا يدل على أنه ليس ححة» بل هو حجة لكن غيره أقرى منه؛ فلو عارضه 
متصل أقوى منه قُدم عليه؛ وقول الزركشي:"لو كان حجة مطلقاً لتعارضا" 
مردود؛ فإن الذي هو حجة مطلقاً يقدم عليه مُعارِضه إذا كان أقورى©. 


»( لتر في‎ 0١ 

.)( م تردفي‎ 5١ 

(؟) انظر: الغيث الطامع (010/5ه). 

(4) في تشنيف المسامع :)٠١61/5(‏ بل وغ الاحعحاج بد. 

سالة (ص 514) وغيارئه: "ولا نستطيع أن نزعم أن اللحجة تنبت به ثبوقا بالمتصل". 
(8) انظر: تشتيف المسامع .)9١819/5(‏ 

(1) غ ترد في التسختينء وأثيتها من الغيث الهامع. 

() انظر: الغيث المامع (؟/رهه). 


لو 


قال في التدريب: تلص في الاحتجاج بالمرسل عشرة أقوال: حجة مطلقاء لا 
يُحتج به مطلقا يُحعج به إن أرسله أهل”" القرون الثلاثة» يُحتج به إن لم يرو إلا 
عن عدلء يُحتج به إن أرسله سعيد فقط, يُحتج به إن اعتضد, يُحتج به إن ل 
يكن في الباب سواه هو أقوى من المسددء يُحتج بهن كبا لا وبحود 3 
يُحتج به إن أرسله صحابي”"» والله اعلم. 


)١(‏ غهاية الررقة (46) من: ب 


(؟) انظر: تدريب الرلوي (952/1) 
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مسألة قي رواية الحديث بالمعنى 


لعارف ولو سوى الصَحيّ أن يروي بالمعنى الحديث حيث عَنْ 

اعلم أن الحديث المتعيد بلفظه؛ كالأذان» والتشهد, والتكبيرء والتسليم؛ وما هو حكم ررية اسيث 
من جوامع الكلم؛ نحو: (الخراج بالضمان)”» (العتجماء جبان)”©) و(لا ضار 2 لعن 
ولا ضرا" لا يجوز تقلها بغير ألفاظهاء قيل إجماع]9). 


(1) رواه أبو داود في كتاب الييوع؛ باب فيمن اشترى عيداً فاستعمله ثم وجد به عيبأ رقم الحديث ( :0060 
ورواه الترمذي في كناب اليبوع؛ باب فيمن يشتري العبد ويستغله ثم يد بد عيبا رقم المحسديث (01120) 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح؟ ورواه النسائي لي كتاب الييوع» باب الخراج بَالضّمان؛ رقم الحديث 
10 4). 

(1) روا البحاري في كتاب الركاة» باب في الركاز الخمس؛ رقم الحديث ))١445(‏ ورواه مسلم في كتساب 
الطدود باب جرح العجماء والمعدن والبثر خُبار» رقم الحديث ))171١(‏ ولفظ مسلم: (العجماءٌ حرحّها 
جُبار). 


(1) رواه ابن ماحه في كتاب الأحكام» باب من بن في حقه ما يضر شماره» رقم الحديث (08887: ورواد أحمد في 


السند برقم (115 )» ورواه مالك في الموطأ مرسلاً عن عمرو ين ييى للازي عن أبيه» في "كتاب الأقضية» 
باب القضاء في الموفق» رقم الخديث (18154)» ورواه الخاكم في المستدرك (017/5)» وصححه الألباني في 
اسلسلة الأحاديث الصحيحة »)441/١(‏ رقم الحديث (180). 

(4) نقل الزركشي الإجماع على عدم جواز رواية الخديث التعبد بلفظه بالمعين وتقل اين ملح وان التحسار 
الإجماع على عدم جراز روأية الحديث با معيئ لغير العارف بالألفاظء وكذلك لا يجرز رواية الحديث المع 
بالإجماع فيما كان من باب المتشابه مثل أحاديث الصفات» وكذلك ما كان من جوامع الكلم لأنه لايمكسن 
لغيره درك جميع معان جوامع الكل وقال الخطيب وابن الصلاح والنووي: لا خلاف أنه لا يجسوز روايسة 
الحديث بالمعيى لمن ف يكن عارقاً بالألفاظ ومقاصدهاء خبراً عا بل للعن» بصيراً عقادير النفاوت بيتها. 
انظر: اليحر المحيط (7010//4): التلخيص (07/5 064 شرح الكوكب المثير (6885/5): الكفاية (7/1بره) 
أصول ابن مفلح (9/ 58١‏ مقدمة ابن الصلاح (ص 114)) التقريب مع التسدريب (252/1): الإلماع 
للقاضي عياض (ص 0104 


ا 


واختلف فيما سوى ذلك20)؛ وقد بِيّنه بقوله: يجوز (لعارش) عدلولات الألفاظ 
ومواقع الكلام؛ أي الأغراض والأحوال الداعية إلى إيراد الكلام علنى وفقها 
ومقتضاها. 

وقوله: (ولو) كان (سوى العنَحْبي) من زيادته» أشار ي؛ماإلى حلاف ابن 
العربي”" القائل بتخصيص الجبواز بالصحابةع قال: لأنا لو جوزناه لكل أحد؛ للا 
كنا على ثقة من الأخحذ بالحديث» والصحابة اجتمع فيهم أمران: الفصاحة 
والبلاغة جبلة» ومشاهدة أقوال البي 83 وأفعاله» فأفادهم المشاهدة عقل المعئ 
جملة واستيفاء المقصد كله؛ انتهى'"»: ويُعلم جوابه ما يأي. 

(أنْ يروي» بالمعنى الحديث) أي رواية الحديث بالمعى؛ بأن يأني بلفظ بدل آخبر 
مساو له في اللراد منه وفهمه» وأشار بقوله من زيادته (حيث عَنْ) أي ظهر له 
ذلك [إلة]©) أن الأولى إيراد الحديث بلفظه دون التصرف فيه. 

ثم ينبغي له -كما قاله في التقريب- أن يقول عقبه: أو كما قال» أو نمحوه أو 


)١(‏ الموضع الذي استلف فيه السلف وأصساب النديث وأرباب الفقه والأصول هو حككم رواية الحاءيث بالمع لمن 
كان غارفا بالألفاظ ومقاصدهاء بير با ييل المعئ» بصيراً مقادير التفاوث بينها. أنظر: مقدمة ابن الصلاج 
ص 0014 

(؟) هر محمد بن عبد الله بن محمدء أبو بكر المعافري الإشبيلي؛ القاضي المالكي» المعروف بابن العسربيء الفثيسه 
الأصرل المحدث» حفط القرآن وهر ابن نسع ستين؛ ورحل إلى امشرق في طلب العل وذكر تفاصيل هذه 
الرحلة في مقدمة كتابه (قانون التأويل). مؤلفاته تقارب المائة منها: أحكام القرآن الفيس في شرح موطأ مالك 
ابن أئس» المحصول في أصول الفقه؛ العراصم من القراصم؛ عارضة الأحوذي بشرح جامع الترمذي. ترق سنة 
7 قم 
انظر في ترجمته: سير أعلام النبلاء »)١91//٠(‏ وفيات الأعيان (595/4) » الديياج اذهب ( 185/5 ) ؛ 
ترجمة القاضي ابن العربي للأستاذ / سعيد أعراب . 

(0) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (55/1)؛ المحصول في أصول الفقه لابن العربي (ص .)١١8‏ 

(4) ف (ب): إل 


لكوك 


شبهه؛ فقد كان قوم من الصحابة يفعلون ذلك» وهم أعلم الناس بمعاني الكلام 
خحوفاً من الزلل؛ لمعرفتهم بما في الرولية بالمعين من الحنطر"». 

هذا مقال بل وا ماوردئ 2 إننسي اللفظ بمعن أدَي 
قلت وقال اخُلْفُ في العنِّ فق وفي سواه الجزمٌ بسالبع الققذ 
(هذا) أي جواز رواية الحديث بالعيى (مقال اجْلَ) أي قول جمهور السلف 
والخلف» منهم الأئمة الأربعة9© وقد شهد بذلك أحوالهم؛ فإههم رووا قصة 
واحدة بألفاظ مختلفة»وروى ابن مندة7» والطبراني؛ عن عبد الله بن سليمان بن 
أكَيْمَة الليثي قال”: قلت يا رسول الله إن أسمع منك الحديثء لا أستطيع أن 
أؤديه كما أسمع منك» يزيد حرفاً أو ينقص حرفا. فقال: (إذا لم حلوا حراماً ولم 


ريب مع التدريب (01/1)» وانظر: الكفاية (14/5)» فتح المغيث (144/9): 

(1) انظر في بيان قول جمهور العلماء: الرسالة (ص +057 الإحكام للآمدي 40٠08/(‏ شرح العضد على ابن 
الحاحب (5/ 0/١‏ شرح اللمع (550/1)) أصول السرخعسي (1/ هع فرائح الرحمرت (175/1)؛ العتمد 
(041/1) تيسير التحرير (99/6)» شرح تنقيح الفصول (ص »)78١‏ غاية الرصول (ص 0٠١8‏ ؛ شسرج 
الكوكب امثير (12ء مع العدة 95/0 البح النحيط (791/4) مقدمة ابن العسلاح (ص 10614 
تدريب الراري (1/ه), الإيماج (74/5)» الرصول إلى الأصول (0)19./5 ررضة النساظر (455/1) 
الخصول (47300/5). 

(5) هر عحمد بن إسحاق بن محمد بن زكريا بن مندوء أبر عبد الله ادي الأصبهاني» الإمام الحافظ» الحدث. قال 
الذهبي: طوّف الدنياء وجمع وكتب ما لا ينحصرء وسمع من ألف وسبعما: 
ختام الرسالين» وفرد المكثرين. من مصنفاته: معرفة الصحابة؛ تاريخ أصيها: 
انظر في ترجمته: العير في حير من غير ( 2011/5 طبقات الحفاظ (ص ١8‏ 4)» شذرات الذهب (145/5) 
تذكرة الحفاظ (10/ و .)١‏ 

(4؛) الصواب أن السائل هو سليمان 
الليثي عن أبيه قال: قلت يا رسول الله.. 
وهذا ما أكَده الخطيب البغدادي في الكفاية؛ واين حجر في الإصابة. 
وسليمان بن أكيمة هر كما قال اين حجر: سليمان بن أكيمة الليثي وذكر الحديث ونصه وطرقه وتتريجه 
فقطه لم يذكر له ترجمة غير ذلك. 
وأما عيد الله ين سليمان فلم أجد له ترجمة. 
انظر: الكفلية (1/(/1ه)» الإصاية 5/5 9)» أسد الغابة (44/9 4). 


أكيْمة» ولعل في النص نقصاً والصواب: عن عبد الله بن سليمان بن أكيمة 
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تحرموا حلالاً وأصيتم المعن فلا بأس)”؟» فذكر ذلك للحسن فقال: 
لولا هذا ما حدثنا". 
واستدل لذلك الشافعي 5ه بحديث: (أتزل القرآن على سبعة أحرف» فاقرؤوا 


ها تيسر منه)20©. 


قال: وإذا كان الله برأفته بخلقه» أنزل كتابه على سبعة أحرف علماً مفه بأن 


الحفظ قد يزل» لتحل هم قراءته وإن اختلف لفظهم فيه مالم يكن في لفظهسم 
إحالة معين؛ كان ما سوى كتاب الله [تعالى]7) أولى أن يجوز فيه اعمتلاف اللفظ 
ما ل يخل معناه0, 

قال الحافظ ابن حجر: ومن أقوى .ححجهم الإجماع على جواز شرح الشريعة 
للعحم بلساما للعارف بهء فإذا جاز الإبدال بلغة أحرى فجوازه باللغة العربية 


؛)٠١/9( رواه ابن منده في معرفة التصحابة» كما ذكر العراقي والسيرطي» ورراه العلران في المحم الكبير‎ )١( 
رقم الحديث (1481) من طريق يعقرب بن عبد الله بن سليم بن أكيمة الليثي عن أبيه عن جده.‎ 
وفال الطينمي! "لم أر من ذكر يعقوب ولا أباه".‎ 
.001953( ورواه أبر نعيم في المعرفة (9/ت15؟١)» رقم اللديث‎ 
وقال السحاوي: حديث مضطرب لا يصح؛ بل ذكره المنوزقاتي وابن الحوزي في الموضرعات» واللفظ الذي‎ 
ساقه الشارح للجوزقاني: والإسناد للطبراي. انظر: ألفية العراقي بشرح السحاوي (45/5١)؛ فالحسديث إذا‎ 
40/0 تدريب اكراوي (585/1) الأباطيل للجوزقاي‎ »)104/١( ضعيف حداً. وانظر: مجمع الزوائد‎ 

(1) انظر: الكفاية (0/5). 

(5) رواه البخاري في كتاب فضائل القرآن» باب أنزل القرآن على سبعة أحرف» رقم الحديث (4106)) ورواد 
مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب بان أن القرآن على سبعة أحرف وبيان معناه» رقم الحسديث 
ملم 

() في (أ: سبحاتة, 

(ه) انظر: الرسالة وص 90/6). 


-مصيت 


أولى 0" وسواء في الجمواز أذكر اللفظ أم نسيه0©. 

(و) قال أيو الحسن علي بن محمد بن حبيب (الماوردي) من أجلاء أصحابنا (إنْ 
نسي) الراوي (اللفظ) أي لفظ الحديث (معى أَذي) بالبناء للمفعول؛ يمن 
يجوز له أداء الحديث بالمعين» وإن تذكره فلا؛ لأنه قد تحمّل اللفظ والمعئ» وقد 
عجز عن أحدهما فيلزمه أداء الآخرء ولا سيما إن تركّه قد يكون كتماً للكحكام: 
ولم يجز في حال تذكّره؛ لعدم الضرورة إليه؛ ولأن في كلامه يق من الفصاحة 


ما ليس في أغيره. 
(قلت) تكميلاً للنقل عنه (وقال) الملوردي اخُلْف) المذكور إفا هر (في 


الصّحْبّي فقذ) أي فحسب (و) أما (في سواه من التابعين ومن يدهم ف 


(الجرم بالمنع انعقلا) وعليه؛ فلا يجوز الآن رواية اللحديث بالمعيى وإن نسي 
اللفظ 20 


)١(‏ انظر: نزهة النظر ا(ص .)١14‏ ونقل الخطيب البغدادي إتفاق الأمة على أن للعالم معين خبر الني و وللسامع 
بقوله أن ينقل معن خيره بغير لفظه وغير اللغة العربية.. ". انظر: الكفاية /١(‏ 087) , تدريب الراوي 
(055/1)» ختصر اين الماجب يشرح العضد (07:15. 

(1) في (أ: نسيه» بائياء للوحدة. 
وخعلاصة القول السابق جواز رواية الحديث بالعين مطلقاً سواء أكان ذاكرا للفظ النبري أم ناسياً له. 

(5) ذكر الماوردي أن رواية الحديث بالمعئ على ثلاثة أضرب: 
أحدها: أن يكون في الأوامر والنواهي» وهذا يجوز للصحابة ومن يعدهم. 
الثاني: أن يكون في نقل كلام قاله الرسول 25 بألناط: ويكون الكلام محثمل الألفاظ أو خحفي المعق» يحب 
على الراري أن ينقله يلفظه» ولا يعبر عنه بغيره. 
الثالث: أن يكرن للعيى جليا غير حتمل» فلا وز نقله بالعى للتايعين ومن بعدهم: وحمل للاوردي الخلاف في 
هذا النوع خاصاً بالصحاي» فحكى وجهين في جواز روايته له بالعين» ثم اختار الماوردي التفصيل بين أن يحفظ 
اللفظ فلا يجوز له أن يرويه يغيره » وإن لم يحفظ حاز أن 


رد معناه بغير لفظهء وتيعه الرويان. 
شرح الكوكب المنهر (357/5) غاية الوصول 


انظر: الحاوي ( 40/17 ) » تشنيف للسامع (4/9 108 
2 2 
(ص 105 البحر اغيط (4 ده 


-453- 


وحكى السيوطي قولا بعكس قول الماوردي» لكن من غير تخقصيص بالصحابي؛ 
وهو الحواز لمن يحفظ اللفظ؛ لأنه متمكن من التصرف فيه بخلافه مع النسيان7©. 


وققل إن مُوجَيُهُ علماً وق وقيلَ باللفظ الذي قذ رَدَفا 
دون سواه والخطيبُ ذا اتبغ أما ابن سيرينَ فمطلقاً تقغخ 


وهكذا الرازي أبو بكر حَظَرْ وثعلب وقذ عرزي لابن عْمَر" 
(وقيل) حكاه ابن السمعاني وجهاً لبعض أصحابن””» يجوز (إن) كان (موجية) 
بفتح الحيم أي مقتضى الحديث (علْماً وفى) أي اعتقاداً؛ لأنه ليس ممل اجتهاد 
فلا يضر فيه التغير» فإن كان موجبه عملاً ققد يجوز وقد لا كحديث أبي داود 
وغيره: (مفتاح الصلاة الطهور وتحرعها التكبير وتحليلها التسليم) 0. 

قال العطار: وعدم الواز في هذا الحديث؛ لما فيه من البلاغة الي لا توحد في 
غيره من الألفاظ» وكأن ضابط البعض الذي لا يجوز فيه أن يكون في أعلا 
مراتب البلاغة؛ لا أن يكون فيه حصر مثلاً؛ لأنه يمكن الإتيان به بدون البلاغفة 
فليتامل, 

(وقيل) يجوز (باللفظ الذي قل رَدقَ بأن يوتى بلفظ بدل مرادفه» مع بقاء 
التركيب وموقع الكلام على حاله (دون سواه) أي إن لم يؤت بلفظ مرادف 


)١(‏ انظر: تدريب الراوي (55//1): وقال في شرح الكوكب الساطع (5/-74): وحكاية هذا القول مسن 
زيامقه 

(1) وقد ذكر الأشموني في مع الحوامع (ص 543 بيئا لم برد في النظم الذي شرحه الترمسي وهود 

قلست اليد بافظه حزم بساميع فيه وجوامعٌ الكلسم 

(5) انظر: قؤاطع الأدلة (0/ +078 

(4) رواه أبو داود في كتاب الطهارة» باب فرض الوضوءء رقم الحديث (51)» ورواه الترمذدي في كتاب الطهارة 
باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهورء رقم الحديث (6)» وقال الترمذي: هذا الخد 
الباب وأحسته» ورواه ابن ماجه في تكتاب الطهارة 

(ه) انظر: حاشية العطار (8/6 .0 


أصح شيء في هذا 
ستتهاء ياب مغتاح الصلاة الطهورء رقم الحدي 


001 


5 


فيغير الكلام فلا يجوز؛ لأنه قد لا يوثي باللقصودء (والخطيب) البغدادي (ذا) 
القول (اتْبَع) فإنه متقول عنه”". 

يجوز ذلك في غير الحديث النبوي» ولا يجوز فيه؛ وهو محكي عن الخليل 
ابن أحمدة©: واستدل له بحديث: (رسٌ مله أوعى من سابخ)0"©: فإذا رواه 


بالمعيق فقد أزال عن موضعه معرفة ما فيه. 
وأما) الإمام محمد (ابن سبرين) التابعي”© (فمطلقاً مع رواية الحديث بالمعق 
وأوحبها بلفظه (وهكذا الرازئ أبو بكر من الحنفية” (ِحَظَن) أي منع (و) أبو 


,) وقد تسبه إلى بعض أهل العلم. انظر: الكفاية (5//الات)» البحر الحيط ( ده‎ )١( 

(؟) هر الخليل بن أحمد الأزدي الفراهيدي البصري» أبو عبد الرحمنء إمام العربية ومسستبط علم العروض. قال 
الذهيي : كان رأساً في لسان العرب ديا ررعاء قاتماء متواضعء كبر الشأنء أخذ عته سييريه النسو. وله 
كتاب: العين» العروض» الجمل» الشواهد. توفي سنة ماه 
انظر ف ترجمعه: هذيب الأسماء واللغات (117/1)» طيقات التحريين واللغوين (ص 47): شذرات الذعب 
(1076/1)» سير أعلام التيلاء ولاآرة45), 

(1) رواه البعاري معلقاً في كتاب العلمء باب قوله: "رب مبلغ أوعى من سامع" » ورواه مرصولاً ف كناب 
المج باب الخطبة .كين» ضمن حديث طريل يرقم (00558- 

(4) هو محمد بن سيرين الأنصاري» أبو بكر البصرتي» مولى أنس ين مالك» التابعي الكبيرء إمام وقته في التقتسسير 
والحديث والفقه» وتعبير الرؤياء وللقدم في الزهد والورع» وم يكن بالبصرة أعلم منه بالقضاءء وأريد على 
القضاء قهرب إلى الشام؛ وكات بزازً ويس بدين عليه له سبعة أوراد بالليل» روى عن أي هريسرة» وايسن 
عمر؛ وابن الزير» وغيرهم قال عته اين ححجر: كان لا يرى الرواية بالميئ. توفي سئة 1ه 

التهذيب (055/0). 

(ه) هو أحمد بن علي أبر بكر الرازي» الإمام الكبيرء المعروف بالنصاص» أثتهت إلِيه رئاسة الختفية بيشداد. قال 
المخطيب: كان إمام أصحاب أبِي حنيفة في وقتهه وكان مشهوراً بالزهد والدين والورع. مؤلفاته كثيرة مها 


انظر في ترجمته: تاريخ يغداد (771/8) حلية الأولياء (/755): تقر: 


أحكام القرآذ؛ أصول اللخصاص» شرح عتتصر الطحاريء وغيرها. توق سنة .لا 
انظر في ترجمته: شذرات الذهب (1/6/م: الطيقات السنية (40/9/1)) المنواهر المضيئة (84/1)) طبقات 
القسرين (0/ههع 


الام 


العباس أحمد (تعلب) ابن يبى التحوي الكوتي7©» مال إلى ذلك القاضي عياض 
حيث قال: ينبغي سد ياب الرواية بالميئ؛ لقلا يتسلط من لا يحسن: كما وقع 
للرواة كثيراً قديعاً وحديتاً"©. 

وأحيب: بأن الكلام فيمن يحسنء وف المعن الظاهرء لا فيما يختلف فيه. 

(وقد عُزَي) أي نسب انع مطلقاً أيضاً (ل)عبد الله (ابن عمر) رضي الله تعالى 
عنهماء عزاه ابن السمعاي”" [إليه]9. 

هذا وقد استشكل بعضهم الفرق بين ما هنا أعيٍ مسألة رواية الحديث بالمعق 
والمسألة المتقدمة؛ من جواز إقامة أحد المترادفين مقام الآخرء وزعم أن لافارق 
بين المسألتين؛ فإن الراوي بالمعين إذا أقام أحد المترادفين مقام الآخخر اتحدت المسألة 
من هذه الجهة. 


)١(‏ هو أحمد بن يحيى بن زيد بن سيار الشيباني بالولاء» أبو العباس البغداديء الملقب بتعلب» إمام الكوة 
النحو واللغة؛ قال ابن ملكان: كان ثقة حجة صالحاً مشهورً بالحفظ وصدق اللهجة: والمعرفة بالعرييق 
الشعر القدم. من مؤلفاته: المصون» اختلاف النحويين معان القرآن. توفي سنة 551ه. 
أنظر في ترجمته: رفيات الأعيان )(١1/1(‏ البداية والنهاية (1 4/1 ))٠١‏ بغية الوعاة (0043//1, 

(1) انظر: الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع للقاضي عياض (ص ))١80‏ وعزى إمام الحرمين القول 
بالمنع إلى معظم النحدئين وبعض الأصوليين » وعزاه الخطيب لكثير من السلف وأهل التحسري في الحديث» 
واعقاره جمع من التابعين » واختاره ابن حزم ونسبه الرركشي لأهل الظاهرء ونقل عن مالك أيضأء وحمل 
الباجي النقل عن مالك على أنه أراد من لا علم له بمعين الخديث. 
انظر: البرهان (367/1)» الكفاية (1//ا/01): البحر الحيط (2/4ت؟)» الإحكام لابن حزم (511/1): إحكام 
القصول (740/1)» شرح تنقيح الفصول (ص :)58٠‏ قواتح الرحموت (179/7)» شر ح العضد على ابسن 
الحاحب (0/5)» تدريب الراوي (0890//1). 

(5) انظر: قراطع الأدلة (057/1. 

(4) لم ترد في (بع. 


سف 


وأجاب صاحب الأصل: بأن تلك0© المسألة في أمر لغوي: وهي أعم من أن 
يقع في كلام راو للحديث أو غيره» قالمانع في تلك يقول: اللغة تمنع منه مطلقأء 
ولا يتعرض إلى أن الشارع هل ينع منه أو لاء وهذه في أمر شرعي خاص؛ و 
رواية حديث البي 5, والمانع منه يقول: لا يجوز للاحتياط فيه» وهذا سواء 
جوّزته اللغة أم متعته(©. 

قال في الآيات: وأيضاء فما نحن فيه شامل لإبدال اللفظ بمساويه وضهاًء وبأعم 
منه إذا قيد بحيث يساويه؛ وبأخص منه إذا بيّن أنه مثال» وأن الضابط كذاء 


وذكر ما يساوي بخلاف ما تقدم لاختصاصه بالمرادف7", والل أعلم. 


(1) ثماية آلو 
(؟) انظر الاعتراض وجوابه في الإشاج (45/70©). 
(5) انظر: الآيات الليينات (20/4/5), 
ولي مسألة رواية الخديث بللعين عشرة أقوال ذكرها الزركشي في البحر الحيط (750/6)؛ وأورد الشسوكان 
منها ثمانية في إرشاد الفحول (ص )١١77‏ وئيس من المقاصد هنا حصرها. 


(42) من: أ 


سددة 


مسألة 
[صيغ أداء الصحابي للحديث النبوي وحجيتها] 

بقرل ذ المحبة قال الصطفئ 2 يُحتججٌ في الصحيح قلت قن ثقى 
لا هنا في شرحه للمختصر وَاخُلْفُ موجودٌ كما شا ذَكَرْ 
مسألة في الصيغ الي يعبر بما الصحابي فيما ينقله عن البي يِل وهي عشرء وف 
الاحتحاج بكل منها خعلاف» وكل صورة أدون من الي قبلها. 

الأولى ما ذكره بقوله (بقول ذي الصُحبة) أي الصحابي (قال) البي (المصطفئ) 
يُحمجٌ في الصحيح) حماد على سماعه منه؛ لأن الظاهر أنه لا يجزم بذلك إلا 
وقد سمعه منه 069©, 

ومثل "قال", "فعل" وظاهر -كما قاله في الآيات - أنه يستثى من الصحابي 
من اجتمع وهو غير مميز به #ك بناء على أن قوله: "قال النبي" له حكم مرسل 
التابعي» وعلى عدم الاحتجاج بالمرسل» وخرج بالصحابي التابعي» وقد تقدم9. 


)١(‏ ذهب جمهور العلماء إلى الاحتجاج بقول الصحابي: قال البي يله وقال الخنطيب البغدادي: قال أكثر العلماء 
الواجب في ذلك حمله على أن الصسابي سمعه من رسول الله ي: وقال الشوكاي: ذهب الممهور إلى أن ذلك 
ححة سواء كان الراوي من صغار الصحابة أو من كبارهم. 
انظر: الكفاية (17/1): الإحكام للآمدي (405/1)؛ المستصفى (177/15) المسودة (ص 74؟): روضة 
الناظر (951/1)» الببحر الشخيط (79/1/4)) تيسير التتحرير (14/5) فوائح الرحموت (4)171/1 شرح تتقيح 
الفصول (ص 775 غاية الوصول (ص 4441 إرشاد الفحول (ص 4)١١5‏ شرح الكركب لير (4161/5). 

(؟) وأقر رسول الله يق على كذا. 

() أي تقدم في قول المصدف: (المرسل قول غير الصحابي: قال النني جُ). انظر: الآيات البينات (621/6). 


اا 


2 قال البي‎ -١ 


ومقابل الصحيح ما حكاه الآمدي» وابن الخاحب» عن القاضي أبي بكر©؛ أنه 
متردد بين سماعه منه ومن غيره”» فإن قلتا بعدالة جميع الصحابة قبل وإله 
فكا مرسل. 

(قلت) إن صاحب الأصل (قد أكفى , خُلَفاً هنا) أي في هذه المسألة (في شرحه) 
السمى برقع الحاجب (للمختصر) أي مختصر أبن الحاجحب» حيث قال في ذلك 
الشرح: إن الآمدي وابن الحاحب ومّما ف ذلك عن القاضي» وأنه لا خلاف في 
القبول9© 

ويوافقه قول الصفي الحندي: لا يتجه فيه لاف لظهوره في الرواية عه قلق 
عدالتهم» وأما احتمال روايته عن 
تابعي فنادر”* (و)استدركه الزركشي وتبعه الناظم فقال [لكن]* اخُلقُ 
موجودٌ كما مُنا) أي في جمع الموامع ذّكر؛ لأن القاضي لما اختار رد المرسل 


وبتقدير روايته عن الصحابة فغير قادح 


0 

(1) أي يحتمل أن الصحابي ممع الحديث من الني يك ويحتمل أنه سمعه من صصحابي آخبر. 

(5) نص عبآرة ابن السبكي في رقع الحاحب (8/9- 4 *واعلم أن هذا الذي تقله للصنف - أي ابن الحاحب - 
عن القاضيء تبع فيه الآمدي» ولا تعرقه» والذي نص عليه القاضي في “التقريب" حمل "قال" على السماع» ولم 
يحلك فيها حلاف بل ولا أحفظ عن أحد فيها خلاقا”. 
نحو قال الزركشي في البحر الحيط (/40771 وصرّح بوهم الآمدي واين الحاحب فيما قسباه للقاضي. 
وقال الشيخ ابن بدران في نزهة الخاطر العاطر بشرح روضة الناظر (13/6/1): *ولعل اضطراب التقل عن 
الباقلاني يرجع إلى الالتبلس في إطلاق التقل عن “أي بكر" مكتاء فظن بعضهم أنه الباقلاي» مع أن هذا القول 
متسوب إل أب بكر ين العري". 

(5) انظر: قهاية الوصول (011197 .06 
.وكذنك حكى ابن عبد الشكور الاتفاق في السألق وقال: "لا اعتداد يمن نالف فيه". انظقر: فراتح 
الرحموت (0011/5. 


الإحكام (؟/48)» عتنصر ابن الخاجب مع شرح العضد (18/5). 
ف ودبع 2 


لا 


قال: وكذلك مرسل الصحابي إذا احتمل سماعه من تابعي» بل أغرب أبن برهان 
فقال: إنه الأصح0©. 

وكذا حكاه النووي عن الأستاذ أبي إسحاق الإسفرائئ» لكنه قال: الصواب 
الأؤل 20 

ثم سمه تُهى أؤ أمرا قلت فذا بلا سَمئتهُ جَرَى 
كُمّ أمرتا أذ الهينا أؤا قُرض 2 أو حُرْم أو رخص خُلْف الْمغترض 
كم قول الصحابي (سمِففة) هه (نهى) عن كذا (أن) سمعنه مر بكذاء فإن 
الصحيح الذي عليه الجمهور الاحتجاج به؛ لظهوره في صدور أمر وني منه 
0 
وقيل: لا»؛ لاحتمال أن يعتقد ما ليس بنهي فأ وما ليس بأمر أمرأء ويُرد يبعد 
هذا الاحتمال من الصحابة جدا. 


(1) ان 

(؟) انظر؛ المجمرع شرح المهذدب .01١1/1(‏ 

(0') هذا الصيغة الثائية من صيغ أداء الصحابي للحديث» وقد ذهب جمهور العلماء إلى الاحتجاج بما. 
انظر في بيان قول الجمهور: المستصفى (5/5؟١)‏ المحصول (447/4). الإحكام للآمدي (45/5) الإهاج 
(14/1")» فواتح الرحمرت (57/7)» مناهج العقرل (59//5): البحر حيط (179/7/4): شرج الكوكب 
امثير (485/1)؛ العدة لأبي يعلى (441/1)» غاية الوصول (لا/..٠.5)»‏ شرح تنقيح الفصول (ص0)707 
غاية الوصول (ص »)١١5‏ للكفاية (31/75)؛ الغيث الطامع (955/5). 


: تشتيف المسامع (/ه١٠)»‏ ونسب النقل عن ابن برهان إلى كتاب "الأوسط". 


(4) وإليه ذهب الناضي الباقلان» وإمام الحرمين» و نسب القائلين به إلى التحقيق؛ وتابعه ابن حزم؛ وأبو بكر 
الصيرقي» والغزالي في المنخحول» وأبو بكر الإسماعيلي من الشافعية» والكرخي» والدبوسي؛ والسرخصسي؛ وأبر 
بكر الرازي» ومن تابعهم من متأختري الأحناف. 
انظر بالإضافة إلى المصادر السايقة: أصول السرسي (1/٠08)؛‏ المسودة (ص 547): إحكام الفصول 
(857/5) اليرهان (497/4/1» التلخيص (477/5): الإحكام لاين حزم :)5١5/1(‏ المنخول (ص غ6لا؟): 
شرح الكوكب امثير (410/5). 

لاه) انظر: إرشاد الفحول (ص 115)» وفيه: إن هذا الاححمال بعيدء لا يندفع به الظهور. 
وقال الزركشي: الظاهر من الصحابي مع معره باللغة وعدائته أنه لا يطلق ذلك إلا عدد تحققه وتيقته أن النهي 
والأمر صدر من النبي يي انظر: تشنيف اللسامع (58/5 41٠١‏ شرح الكوكب امثير (140/15). 


ع 


؟- معت التوي 
28 فى أر أمر 


(قلت) زيادة على الأصل (قَذ) أي فى أو أمر مقتصراً عليه (بلا) ذكر مقلم #اراني 2 
(جَرَى) الاحتجاج به عند الجمهور أيضا". 57 
قال السيوطي: والخلاف فيه أقوى ما قبلهء ولذا توقف الإمام في الاحتجاج 
لوعف ضائتك الحاصل7© مع تصحيحهما له فيما قبل©», 


(ثم) قوله (أمرنا) بكذا”؟ كقول أم عطية: "أمرنا أن نخرج في العيدين العواتق 4- أمرن أرخيائو 
14 رض أو شرم أر 

وذوات الخدور" الحديث» أخرجه الشيخعان©. 8 

(أو) قوله (نهينا) ”"* عن كذا كقوها أب 


علينا" أخحرجاه أيضا», 


"فهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم 


)١(‏ هذه هي الصيغة الثالئة: قول الصحابي: أمر الني 5 بكذاء أو نمى عن كناء من درن التصريح بلفظ السماع» 
ويحتج هذه الصيغة أيضاً عند الجمهور. انظر المصادر السابقة في العبيفة الثانية. 

(1) انظر: الحصول للرازي (447/5). 

(؟) أي ضعّف كونه ححة. انظر: الحاصل (4.0/6). 

(6) أنظر؛ شرح الكركب الساطع (0511/5)» وقال السيوطي عفب ذلك: "ذكر هذه الصورة من زيادني". 

(ه) هذه هي الصيغة الرابعة: أن يقول الصحابي: أمرنا يكذاء أو ينا عن كذاء أو مُرض أو حُرم عليناء أو رخص 
لنا. والجشمهور على الاحتتحاج بماء ولا فرق بين أن يقول الصحابي ذلك في حياة الرسول فلك أو بعده. 
انظر المصادر السابقة في الصيغة الثانية: (بمعته أمر أو نى). 

(3) أخرجه البخاري في كتاب العيدين» ياب ختروج النساء و الخيض إلى المصلى؛ رقم الحديث (6/؟)موفيه ذكر 
(أمرنا) بصيغة البناء للمحهول» وروله مسلم في كتاب العيدين» باب ذكر إباحة خخروج النساء في العيدين إلى 
اللصلى؛ رقم الحديث .)١6905(‏ 
والعراتق: جمع عاتق» وهي الي عنقت عن الامتهان في الخروج للخدمة» وكأهم “كانوا يمنعون العرائسق من 


المفروج لما حدث بعد العصر الأول من الفساد. انظر: قتح الباري (221//1). 

() فهاية الورقة (444) من: نبا 

(8) أخرجه البخخاري في كتاب المنائز باب إتياح النساء ابختائزء رقم الحديث »)١1545(‏ وأخريحه مسلم في كتاب 
الجنائز» باب في النساء عن اتباع الجتائزء رقم الحنديث (680 01 


فندة 


(أو قُرِضَ» أو حُرم علينا (أو رُخْص) لنا بيناء هذه الأفعال للمفعول» فإن 
الأصح فيها الاحتجاج بما؛ لأن مطلق ذلك يتصرف إلى من له الأمر والنهي 
والإيجاب والتحرمم والترعيص وهو رسول الله #: ولأن مقصود الصحابي بان 
الشرع لا اللغة» والشرع إنما يتلقى من الكتاب والسنة والإجماع والقياس؛ ولا 
يصح أن يريد أمر الكتاب؛ لكون ما فيه مشهوراً يعرفه الناس» ولا الإجماع؛ لأن 
المتكلم بهذا من أهل الإجماع» ويستحيل أمره نفس ولا القياس, إِذّْ لا أمر فيه؛ 
فتعين كون المراد أمر الرسول 2005. 

عُلفَ الْخترض) فيهاء أما الأول”"؛ فعن الكرحي» والصيرفٍ؛ أنه متردد بين 
أمره وهو خامة وأمر كل الأمة» وأمر بعض الولاة» ومثله النهي وما بعده9. 
وأحيب ببعده مع أن الأصل هو الأول 

ونظر الزركشي حكاية المخلاف في الأخير”» بأن الشيخ أبا إسحاق قال في 


.)505/1( انظر: تدريب الراوي‎ )١( 

)١(‏ يقصد قرل الصحابي؛ أمرنا يكذا. 

(0) يقصد قول الصحابي: هيناء فُرض عليناء أو حرم أ رخص لنار 
وذهب الكرخعي والصيرقي إلى المنع من الاحتصاج يذه الصيغة. انظر: أصول السرخسي (4011)؛ فوائح 
الرحمرت (372./5)ء المحصول (447/4)؛ البر ابيط (900/4). 
وهر أيضاً قو القاضي الباقلان» رأبي بكر الرازي الحنفي» وأي فكر الإسماعيلي الشافعي؛ وايسن حزم 
الظاهري» واختاره إمام الحرمين. انظر: المصادر السابقة في الصيغة الثانية: (قول الصحابي سمعته تمى أو أمر). 

(4) لأن للشرّع الذلك هو صاحب الشرع. وهئاك قول بالوقف؛ وقول بالتفصيل؛ وأن الصيغ السابقة علسى 
درجات في الاحتجاج بما باعتبار رتبة القائل من الصحابة. انظر: شري الكوكب امثير (/445)؛ الإحكام 
للآمدي (؟/0ة): تيسير التحرير (13/1)) غهاية السول (11/5/): شرح تنقيح الفصول (ص 200976 

(5) مراده بالأخير قول الصحابي: "رخص لنا بكفا". 


حلا 


التبصرة: إذا قال صحابي أرخص لنا بكذا رجع إلى رسول الله يك بلا خملاف2. 
وأجحاب عنه العراقي بأن الظاهر أن الشيخ أراد نفي الخلاف تفريعاً على الضحيح 
في المسألة قبلها("؛ فإنه مق جرى الخلاف في تلك جرى في هذه المسألة بلا 


شك 
كُمّ من السنة عند الأكثر فَعَنْ فإِنّ هكذ في الأظمر 
كنا معاشر الورى كان الورى عهدُ الب يفعلون 200000 


(ثم) قوله (من السدة) كن|» كقول علي بن أبي طالب: "من السنة وضع الكف 
على الكف في الصلاة تحت السرة” رواه أبو داود” فيحتج به (عند الأكنسر) 


)١(‏ قال الزركشي معلقاً على قول ابن السبكي: "الصحيح ينج بقول الصحابي: قال يه ركفا سععنه أمر وميه 
أو أمرنه أو حرم" 
قال الزركشي: وف حتكاية امصنف الخلاف نظرء فقند قال الشيخ أبو إسحاق في التبصرة إذا قسال حابي 
أرخحص لنا بكذا رجح إلى رسول الله و بلا ععلاف". انظر: تشنيض المسامع )٠١54/5(‏ التبصرة للشيرازي 
ص 0001 
وممن نفى الخلاف في هذه الصيغة بن السمعاني وابن عقيل الحنبلي» قال ابن السمعاي في قواطع الأدلة: 
"لو قال الصحابي: رُعتص لنا أن نفعل كذاء ينصرف إلى البي كك بالانفاق"؛ وفي المسودة (ص 197) عن أبن 
عقيل الحنبلي قالى: "لا حلاف أنه لو قال القائل أرخص أو رخص كذاء لرجع إلى البي 3". 

(1) أي الاحتجاج بقول الصحابي: أمر البي ف بكذاء أو ى عن كذا. 

(؟) انظر: الغيث الهامع (854/5). 

(4) هذه هي الصيغة الخامسة» أن يفول الصحابي: من السئة كذاء أو أصبت السنة وثحوه 

() رواه أبو دارد بف كتاب الصلاة» باب وضع اليميئ على اليسرى لي الصلاة» رقم الحديث (0088) ورواه أحمد 
لي المسند. رقم الحديث (8514) ورواه البيهقي في السنن الكيرى (51/1)) والدارقطئ في سنن (645/1). 
والحديث ضعفه اليبهقي» والتروي في امجموع »)10١/(‏ والزيلعي في نصب الرلية (40615/1 وابن حخخر في 
فتح للباري (506/5). 
قال النوري: "اتفقوا على تضعيفه لأنه من رواية عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي» وهر ضعيف باتفاق أئمة 
ابخرح والتعديل”؛ وقال الترمذي: “العمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب البي 2 والفابعين» ومن 
بعدهمء يرون أن يضع الرجل بميته على شماله في الصلاة» ورأى يعضهم أن يضعها قوق السرة ررأى بعضهم 
تحت السرة؛ وكل ذلك واصع عندعم". انظر: سنن الترمقي (/068. 


ول 


8- من السنة كفا 


منهم الإمام”©: والآمدي”": وأتباعهما(": حملا له على سنة الرسول 86. 
وف الصحيح عن سالم29 عن أبيه أنه قال للحجاج: إن كنت تريد السنة فهصّر 
بالصلاة. قال ابن شهاب: فقلت لسالم: أفعله رسول الله #؟ قال وهل يعنون 


بذلك إلا سنته0, 


.)442/4( انظرة لمحصصول‎ ١( 

(1) انظر: الإحكام (1/10) 

(5) وعليه أكثر العلماء المتأخرين» وصححه ابن الصلاح؛ والنووي. وقال: لا فرق بين قوله ذلك في حياة رسو 
الله و أو بعده. انظر: مقدمة ابن الصلاح (ص ٠‏ 5). التقريب مع التدريب (511/1)؛ فراتح الرحموت 
(151/9) البحر الخحيط (79/1/4)» الغيث الهامع (034/5)» توضيح الأفكار (517/1): غاية الوصول 
:)٠١(‏ إرشاد الفحول (ص .00١4‏ 

(؛) هو سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب» أبو عمرء القرشي العدوي المدي التابعي» الإمام الفقيه الزاهد العابد. 
أجمعوا على إمامته وجلالته. قال اين سعد: كان سالم كثير الحديث» عالياً من الرحال» ورعاً. وعدّه ابن المبارك من 
فقهاء للد 
انظر في ترحمته: وفيات الأعيان (44/1): قذيب الأسماء واللغات ١/8/1(‏ ”ع حلية الأولياء (؟/917١)؛‏ سور 


السبعة» وأصح الأسائيد: الزهري عن سالم عن أبيه. وهي سلسلة الذهب. توفي سنة 05 1ه 


أعلام التبلاء (4 ]0ت 4). 

زه) هر الحجاج بن بوسف بن الحكم بن أبي عقيل الثقفيء أبو محمد» كان والياً عبد الملك ين مروان على الفحازء 
فقتل عيد الله ين الزبيرء وضرب الكعبة بالمنجنيق؛ ثم ولآه العراق ويقي بها حي مات. كان ظلوماً حياراً سفاكا 
للدماء: وهو البير الذي أخبر عنه البي 4 أنه يخرج من ثقيف. ومن حستاته أنه هو الذي أمر بنقط للصحف. 
قال الذهي له حسنات مغمورة في بحر ذنوبه» وأمره إلى الله وله توحيد في الجملة. توفي سنة 8 اهس 
انظر في ترجمته: سير أعلام التبلاء (547/4)» تاريخ دمشق :)١17/15(‏ وفيات الأعيان (19/1): الرافي 
بالوقيات (0007/11). 

(5) انظر: صحيح البخاري» كتاب الحج» باب ابخمع بين الصلاتين بعرفة رقم الحديث (13318). 


5206 


تقل سالم وهو أحد الفقهاء السبعة”"© من أهل اللدينة وأحد الحفاظ من التابعين» 
عن الصحابة أنهم إذا أطلقوا السنة لا يريدون بذلك إلا سنة البي يك وبه يُعلم 
ضعف الأقلين بأنه لا يحتج به" ؛ المواز إرادة سنة اليلد © 

(فسيقوله (عن) رسول الله فيك قال مثلاً (فمقوله (أن) البي 22 (هكذ/ © 
يحتج بكل منهما (في الأظهر) لظهوره في السماع منه 5©. 


)١(‏ القهاء السبعة من أهل المدينة» من أكاير التابعين» وهم: سعيد ين المسيب» والقاسم بن محمد» وعررة بن 
الزبيرء وحبارجة بن زيدء وأبو سلمة ين عيد الرحمن» وعٌبيد الله ين عيد الله بن عتبة» وسليمان ين يسار. 


وقد طمهم افيعض 


رواحم يندت عن ميق تيه 
ميد لين وك تب ينيط عدر 

أي الحاكم أنه قال: هؤلاء القتهاء السبعة عتد الأكثر من 
علماء الححازء وروينا عن اين امبارك قالى: كان قتهاء أهل المدينة الذي يصدروت عن رأيهم سبعة, فسذكر 
احؤلاء» إلا أنه م يذكر أبا سلمة ين عيد الرحمن* وذكر يدله صالم بن عيد الله بن عمر. 
انظر: مقدمة اين الصلاح (ص 5 -5): علوم الحديت (ص +4). 

(1) وهو قول إمام الحرمين» ونسبه إلى المحققين» وتابعه الغزالي في اللدحولء وهو أيضاً قول أبي أبكر السرازي» 
والكرحبيء رأبي بكر الصيرث من الحنفية» وين حزم؛ ومن قال به من الشافعية أبو بكر الإسماعيلي. 
انظر: اليرعان (41/1/9): أصول السرعحسي (0780/1)» الإحكام للآمدي (88/7) الإحكام لابن حر 
(507/1) اللتخول وص 2078)» تيسير التحرير (5/20). 

(؟) قال ابن انسمعاتي في قواطع الأدلة (474/7): قول الصحابي (من السنة كذا)» قمطلق الستة منصرف إلى سنة 
العي ب وإذا قيل: الكتاب» والسنق نما يهم من انسنة سنة النتي يي ولآن السنة هي ١‏ 
الدين» والطريقة المتبعة لأهل الدين حي الأشروعة في الدين» وللشروع في الدين إما يكون من الله تصالى أو 
رسوله وه فأما من غير الله ورصوله فلا" 

(4) هذه الصيغة السادسة: قوله: عن الني و أن ابي يه وحده المرتبة ثم يذكرها الآمدي» وآين الحاجحب كما 
قال الإستوي في فاية السول (2)0715/5 وإبراد الحديث يلفظ (عن) من غير تصريح بالسماع يسمى عند 
امحدئين: العنعنة. وانظر ف الحديث المعنعن: مقدمة ابن الصلاح (ص 2١‏ شرح تنية الفكر (ص 0168 

(0) وصححه البيضاوي» والصفي الهندي» وعيد الخبار للحتزلي» وصححه ابن الصلاحء والتسووي» وتسسيه إلى 
المماهير من أصحاب الحديث والققه والأصول. اتظر: قهاية السولى (2)/15/5 غهاية الوصول (07..5/07): 
المعتمد (9/ 01 مقدمة اين الصلاح (ص 15) التقريب مع التدريب (644/1) الإكساج (9/ 100 
البحر انحيط (3/4 0700 شرح الك وكب لخر (485/5)» شرح الحخلي (007/5. 
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+ رغن) التبي 6 
قال كنا أو رأنم 
التي ين قال كدذا 


وقال الإمام [الرازي|”؟ في كون [لفظة]© "عن" حجة مذهبان من غير 
ترجيح"" ومقتضى كلامه أن مقابل الأصح هنا التوقف لا الجزم بالمنة©©. 

ثم رتب الناظم كأصله [لفظة]© "أن" على [لفظة] 0 "عن" ومقتضاه تصحيح 
القبرل فيها أيضاًء إلا أن الخلاف فيها مرتب على الخلاف في "عَنْ” وهذا مفهوم 
من عطفه لها بالفاء. 

وقال: السيوطي إهما في مرتية واحدة"» والخلاف في ذلك مشهور عند 
المحدثين في غير الصحابي» أكثرهم على القبول2,. 

وقيل: لاء حي يتبين السماع في ذلك الخبر بعينه من جهة أخرى07©. 


(0 لتر في (). 

١غ‏ ترد في (» 

.)545/4( انظر: المحصرل‎ )١( 

(؟) انظر: تشئيف المسامع .)١١89//6(‏ 

(ه) م ترد في (. 

0١‏ غم ترد في (أ) 

(0) انظر: شرح الكوكب الساطع (0641/5). 

(4) أي الخلاف في (أن). 

(9) حكى ابن عبد البر عن جمهور أهل العمل أن "عن" و "أن" سواء» وأنه لا اعتبار بالحروف والألفاظ وإنا هو 
باللقاء والمحالسة والسماع والمشاهدة» وقال ابن الصلاح: هما سواء مع السلامة من التدئيس» قإذا كان ماع 


بعضهم بعضهم من بعض صحيحاًء كان حديث بعضهم عن بعض بأي لفظ ورد محمولاً على الاتصال حق 

يتبين فبه الانقطاع» وكذلك نسب النووي التسوية بين "عن" و "أن" للجمهرر. 

انظر: التمهيد (15/1)) مقدمة ابن الصلاح (ص 017 التقريب مع الن 
)٠١(‏ نسبه ابن عبد البر إلى أبي بكر البرديجي» -حيث قال: إن حرف (أن) محمول على الانقطاع حمك يقبين 

السماع في ذلك الخبر بعينه من جههة أخرى؛ ثم قال ابن عبد الير: "عندي لا معن لهذا لإجماعهم على أن 

الإسناد المتصل بالصحابي سواء فيه قال: (قال الني ي)» أو (أن البي يك قال)» أو إعن رسول الله يي أنه 

قال)» أو (سمعت رسول الله 2 يقول)". 

وقال الزركشي: لا تبعد التسوية بين (عن) و أن في إجراء الخلاف بالنسية للصحابي أيضء ثم رأيت مدي 


يب (42/1 01 


صرح به في (عن)» فقال: منهم من ذهب إلى أنه ظاهر في أنه أخبره به إنسان آخخر عنه عليه الصلاة والسلام» 
وهر ساقط كما سبق في المرسل". 
انظر: التمهيد (77/1) تشنيف المسامع :)1٠١27/7(‏ تماية الوصول (7/م2. :05 


ووه 


بقي أن صاحب الأصل ذكرحما قبل قوله: "وكذا سمعته أمر ونمى"؛ والناظم 
أخرهما هاهناء فليّنظر أيهما أصوب؟. 

فقوله (كُنا معاشرّ الورى) أي الناس تفعل في عهده ولك أو (كان الورى , عهاد 
البي) ين يفعلون) ”" لأن ظاهر ذلك مشعر بأن رسول الله 8 اطلع على 
ذلك وقررهم عليه لتوفر دواعيهم على سؤاهم [عن]”" أمور دينهم؛ وتقريره 
أحد وجوه السنن المرفوعة”"» فيحتج بذلك عند الأكترين © 

وقيل لا؛ لجواز أن لا يعلم به(©. 

وقال آخرون: إن كان ذلك”" مما لا يخفى غالباً كان حتجاً بى و إلا فلا" وبه 


قطع الشيخ أبو إسحاق الشيرازي» وكأن الناظم تبعه حيث زاد قوله: 


)١(‏ هذه الصيغة السابعة من صيغ الأداء: أن يقرلل الصحابي: كنا معاشر الناس نفعل في عهده 4# كذاء أو كسان 
الناس يفعلون في عهده يك كذا. 

ف (ب): رعلى). 

(©) انظر: مقدمة ابن الصلاج (ص 48). 

(؛) أطلق الرازي؛ رالآمدي» وابن الخاحبء والهندي أن الأكثرين على أنه حجة؛ وإن لم يضفه لعهد السني 36 
وهر ظاهر كلام ابي الحسين البصري» والقرالي. 
وقال ابن الصلاح: قول الصحابي: كنا نفعل كذاء أو كا تقول كذاء إن لم يضفه إلى زمان رسول الله يق فهو 
موقوف»؛ ونبعه على ذلك النووي؛ ونسب القول بالوقف إلى الجمهرر من النحدثين» وأهل الفقه والاصول. 
انظر: المحصول (4845/6) الإحكام (44/5)» مختصر ابن الحاحب مع شرح العضد (75/1): هاية الوصول 
زاك نس للععمد (5ل لال شرح تنقيح الفصرل (ص 70/0)؛ مقدمة ابن الصلاح (ص 417)» التقريب 
مع التدريب 47٠١ 4/١(‏ شرح النروي على صحيح مسلم :)١41/١(‏ نزهة النظر (ص 178)؛ المستص فى 
دحم فواتح الرحموت (177/5)» إحكام الفصول (7344/5): الإهساج (9/-77)» اليحر المحسيط 
إنالفف” 

(5) انظر: شرح النحلي (574/9). وقال اين السبكي معللاً لهذا القول: “لاحتمال عردة الضمير في (كتم على 
طائفة مخصوصة: لا جميع التلى". آنظر: رقع الحاحب (415/5). 

(5) أي الفعل امج له. وهنا قاية الورقة (45-0) من: 1. 

(0) أي يكون حينها موقرفاً على الصحابي. 

() انظر: التبصعرة (ص .0781 شرج التووي على صحيح مسلم »)١15/1(‏ تدريب اللرئوي (5:2/1). 


اده 


- كنا معاشر 
الناس تفعل في 
عهده فك كذ 


قلت فَكًا قذ فكانوا القطعا 2 في تاف هلا يفون شرعا 


(ما يرى) في الغالب؛ لكن قال الصفي المندي: لا يتجه فيه خلاف؛ لتصريحه 
بنقل الإجماع المعتضد برؤية البي 5(" ولذا اعترض بعضهما" ذَكْرَ هذا بعد 
قوله: "من السنة" لاقتضائه تأحره في المرتبة عن مع حكاية الخلاف هناك. 


(1) في مع المرامع (ص 5919): لم 
(1) انظر: غماية الوصول 0)7٠05/9(‏ ول أر له التصريح بنفي الخلاف» وإما ثفاه ابن السبكي ححين قال: "ذه 
الصيغة ألفاظ: 
أعلاما: أن يقول: كنا معاشر الناس؛ أو كان الناس يفعلون في عهده #, وهذا ما لا ينجه في كوله حجة 
علاف. 
قال الزركشي: لتصريمه بنقل الإجماع المعتضد بمعرفة الببي 88 
أن يقول: كنا نفعل في عهده وله وهي دون ما قبلهاء لاحثمال عردة الضمير في (ك) على طائفة 
عخصوصة لا جميع الناس. 
والثالثة: أن يقول: كان الناس يفعلون» ولا يصرح بعهد البي و وهذه دون الثانية من بمهة عدم التصريح 


9 


بعهده فل وفوقها من جهة تصريحه مجميع الناس. 

والأظهر: رجحان تلك لأن التنييد بعهده ييه ظاهر في تقريره عليه. 
والرابعة: أن يقول: كنا نفعل؛ أو كانوا يفعلون» وهي دون الكل. 
انظر: رفع الحاجحب (41/5) الاشاج (915:/9). 

(1) انظر: الدرر اللوامع لوحة (517/أ)» وفيه إشارة إلى أنه كان الأولى تقدم صيغة؛ (كان الناس يقعلون في عهده 
كذام على صيغة (من السنة كذام لأن الأولى أقرى في الاحتجاج يماء وصنيع المصئف يوحي بسالعكس» 
وغم أنه نفى الخلاف في عدم الاحتحاج بصيغة (كانوا يفعلون): وذكر الخلاف في صيغة (من السنةم. 

(5) أي صيغة (كان التاس يفعلون في عهده يك كذا). 
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نم قرلة (كنَا عهذ) نبينا (طم 6 (تفعل) ”2 كقول جاير: "كنا تعزل على 
عهد رسول الله ل متفق عليه" وقوله: "كنا نأكل لحوم الخيل على عهد 
البي 1" رواه النسائي””» فيحمج بذلك©. 

قال العراقي أحط من !ل يَ قبلها؛ لأن الضمير في كنا يحتمل طائفة 
ة أو ى ابسن الصسلاح]”» عمسن أبي بك 


)١(‏ هذه الصيغة الثامنة: أن يقول الصحابي: مما نفعل في عهده يك دون التصريح بلفظ (الننسع 

(؟) رداه الباري في كتاب التكاح ياب العزل» رقم الحديث (6/68) رواه مسلم في كتاب التكاج؛ ياب 
حكم العزل» رقم الحديث (5708) واتفقا عليه بلفظ (كنا نعزل والقرآن يترل). 

() رواه النسائي ف كتاب الصيد رالذبائح: باب الأذن في أكل لحوم الخيل» رقم الحدديث (493). 
وهو متفق عليه عن حاير بللفظ؛ (فى رسول لله يوم خبير عن لموم المحمر الأهلية» وأذن في للبوم الثيل): 
وقالت أسماء: تحرنا فرساً على عهد رسول الله يي فأكلناه» ونح بالمدينة. متفق عليه 
انظر: صحيح البخاريء: كناب الذبائج والصيد, باب كوم الخيل: رقم الحديث (6.58)؛ صحيح مسسلي 
كتاب الصيد والذبائج وما يؤكل من المبوانه باب في أكل لوم الخيل» رقم النديث 6080 

(4) وقد صحح أحل الحديث والأصول لهذه الصيغة الرفع» لإضافة الفعل إلى زمن البي و وععالف فيه 
الإسماعيلي فقال: هر موقوفء كما سيذكره المؤلف. 
انظر: تدريب الراري (504/1)» شرح الكوكب الساطع (7431/5): إرشاد الفحرل رص .00١4‏ 
وقال الرركشي: حكى القرطي في قول الصحابي: (كنا تفعل في عهده يق ثلاثة أقوال. 
أبو الغرج من أصحابناء وردّه أكثر أصحابناء وهو الأظهر من مذهبهم. 
قال القاشي عبد الوهاب: والرسه التفصيل بين ما يكرا شرع مستقرأء كقول أي سعيد فيها روه لساري 
(كنا خرج صدقة الفطر على عهد رسول الل و صاعاً من كر أو صاعاً من شعو اللحديث؛ فمشل هذا 
يستحيل حفاؤه عليه وه أي فيقيل. 
إن كان نما عكن خفاؤه فلا يُقبل؛ كقول رافع بن ختديج فيما رواه مسلم: (كنًا نخابر على عهد رسول الل 
يي حق روى لنا بعض عمومق» أن رسول الله يك فى عن ذلك)؛ وربّح هذا التفصيل الشيخ أير إمسحاق 
الشيرازي. 
وقيل: "لعل :الأول في ذلك أن الصحابي: إن ذكر ذلك لي معرض اللمجة حمل على الرقع» رإلا قلذا. 
انظر: البحر الخجيط (719/4/4)) إرشاد الفحول وص 01114). 

(5) في التسعتين: حكى اين الصباغ: اوثي الغيث الشامع (07/9): حكى اين الصلاح: وليس ابن الصبّاغ» وهو 
أكذلك في تشتيف السامع :)٠١015(‏ حيث نسيه لابن الصلا. » وهو الصواب» وانظر مقدمة ابن الصلاج 
(ص 48)؛ وفيها التقل عن أبي بكر الإسماعيلي. 


لمعك 


8- كا تقعل في 
عهده وك كذ 


الإسماعيلي”'' إنكار كونه مرفوعاء قال: والاعتماد على الأول9©. (فعقوله 
(الناس كانوا) يفعلوت» ولم يضفه إلى عهده © كما صرح به بقوله من زيادته. 
ولعهد يُممل) وهذه الصورة دون الي قبلها؛ لعدم التصريح بزمنه 005©. 

قال الزركشي: لكنها فوقها من جهة تصريحه يجميع الناس فيحتمل تساويهماء 
والأظهر رجحان تلك7»؛ لان التقييد بالعهد ظاهر في التقرير وهو تشريء©. 
(قلت) زيادة على”2 الأصل (فسيقوله (كنّا) نفعل ف(قد) أي من غير التصريح 
برمده ل" 

قال في الآيات: وجه تأخره عن (كان الئاس يفعلون)؟ أن العموم في الأول أظهر؛ 
للتعبير بالاسم الظاهرء بخلاف الضمير الذي قيل إنه لا عموم فيهء كما تقدم في 
عله0, 


)١(‏ هو أحمد بن إبراهيم بن إتماعيل بن العباس» أبو بكر الإسماعيلي) الشافعي الجحرجان. إمام الشافعية في زه 
وامرموع إليه في الفقه والحديث» وصاحب التصائيف. قال الشبرازي: جمع بين الفقه والد, 
والدليا. له تصائيف كثيرة منها: المستتعرج على الصحيح؛ المعجم؛ المسئد الكبير في نحو مالة بملد. توفي 


ورئاسة الدين 


سنة الالإه 
انظر لي ترجمته: الطيقات الكيرى (/1): طبقات الفقهاء للشيرازي (ص »)١١7‏ شذرات الذهب (2/ 0/9 
تذكرة الحفاظ (9141/7). 

(؟) انظر: الغيث الشامع (58/1ه). 

(5) هذه الصيغة التاسعة: أن يقول الصحابي: كان الناس يفعلون؛ من غير إضافة إلى عهده يل. أو يقرل: كنا ندعل 
كناء أو كانوا لا يرون يأسآ بكذا. 

(4) أي صيغة كنا تفعل في عهده . 

(ه) الظر: تشنيف المسامع .)1١71/5(‏ 

(1) نماية الورقة (441) من: ب 

() هذه هي الصيفة العاشرة» كنا تفعل» أو كائرا يفعلوة. 

(4) انظر: الآيات البينات (7/0م9). 
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- كاك الناس 
يفعلون 


-٠‏ كنا تفعل 


(فعقوله (كاتوا القطعا) أي اليد (في) سرقة شيء (تافهم أي حقير إلا يفعلون 
شرعا) أشار هذا إلى قول عائشة رضي الله تعالى عنها: كاتا لا يقطعون في 
الشيء التافه0 فهذا دون الكل لعدم التصريح بكونه في زمنه #ك وعا يعود إليه 
الضمير في قوله: "كانوا". 

وعطف الصور بالفاء إشارة إلى أن كل صورة دون الي قبلها في الرتبقه ومن 
ذلك تستفاد حكاية الخلاف الذي في الأولى في غيرها كما مر بيانهء©. 

فإن كان في القصة تصريح باطلاعه فك فمرفوع إجماعاً -كما صرح به في 
التدريب7"- نحو قول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: كنا تقول ورسول الله 
01 حي: أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر وعثمان» يسمع ذلك رسول 
الله فك فلا يبكره) رواه الطبراني”»؛ والحديث في البخاري بسدون التصريح 
المذكور©, 


)1١(‏ رواه ابن أبي شيبة في المصف (47/5), كتاب الخدودء باب من قال: لا يُقطع في أقل من عشرة دراهمء 
ولفظه عن عائشة رضي الله عنها قالت: (ل يكن يُقطع على عهد الني 5 في الشيء التافم» وكذلك أخرحه 
ابن حزم في المحلى (74/1) عن عائشة رضي الله عنها بلفظ: (إن يد السارق لم تكن تقطع على عهد 
رسول الله يق ني الشيء النافه)» وانظر سنن البيهقي (865/4)؛ وفي الألفاظ السابقة الإضافة إلى عهد السنني 
وعلى هذا فقي التمثيل هذا الأثر نظر» إلا على اعتبار أن لمراد التعغيل وئيس رولية الأثر بلفنظه, 

(1) ينبه يهذه الدملة إلى افائدة الخلاف في ترتيب هذه الصيغ» وأنه من أجل الترجيح في حال التعارض. 
قال الزركشي: "فائدة رعاية هذا الترتيب الترجيح عند التعارض» فما لا يحتمل أرجح مما يحتمل» وما يحتمسل 
احتمالاً واحدا أرجحح بما يحتمل الاثنين» وهكنا في الباقي". انظر البحر حيط (4.1/4): 

(5) في العبارة نوع غموض وثمام عبارة التدريب: أن قول الصحابي (كنا نفعل كذا) إن لم يضفه إلى زمن الني 38 
فهو مرقوف» وإن إضافة فالصحيح أنه مرفوع» كما قال التوويء وقال أبر بكر الإساعيلي: إنه موقوف» 
والصواب أنه مرفوع» فإن كان في القصة تصريح باطلاعه 4 فمرفوع إجماعاً 
انظر: التقريب مع التدريب (0108/1. 

(؟) رواه الطبراني في المعجم الكبير (186/15). رقم الحلديث (07111). 

() ولفظه عن ابن عمر له قال: كنا حير بين الناس في زمن التي 6 حي أبا بكر ثم عمر بن الطاب ثم عفمان 
ابن عفات ك. انظرة صحيح البخاري» كتاب لمناقب» باب فضل أبي بكر يعد الني 35. رقمالحديث 
ردم 


<لالمع- 


ولم يذكر الناظم كالأصل الصيغة الي لا لاف في الاحتجاج كا من الصحابي» 
نحو: حدثين» وأخبري» وسمعته يقول0©؛ لوضوحها والله أعلم. 


(1) وهذه أرفع المراتب عند المحدئين: لعدم الواسطة بين الصحابي والني يك قطعاً وقد نقى جمع من أهسل العلم 
الخلاف في الاحتحاج هذه المرتية» متهم الآمدي» وابن السبكيء والزركشيء والمردارييء وايسن النجارة 
والشوكاني. 
انظر: الإحكام (46/6)» الإماج (7/5)» البحر الحيط 5/5/5 التحبير (011/0؟) شرح الكوكب 
لمر (420/0)» إرشاد الفحول (ص 4)911 شرح العضد على اين الحاجب (88/7)؛ شرح تتقيح الفصول 
(ص 75/)» تيسير التحرير (34/5)» فواتح الرحموت (171/5): المحصول (44/4)؛ مقدمة اين الصلاح 
(ص 55)) نرهة النظر (ص 20170 تدرهب الراري (007/1. 


لمعه 


خاتهة 
[في مستند الراوي غير الصحابي في تحمّل الحديث] 
مسد الراوي سوى من اصطحب 20 قراءةٌ الشيخ وذ أعلى الب 
إملاءٌ أو تحدياً ثم الأعلى ©0‏ مُسْمعٌ شيخ فسماغ منتلا 
خاتمة في طرق تحمل الحديث ومراتبها” (مسععد الراوي) للحديث 
النبوي (سوى من اصطحب) وك أي غير الصحابي. 
قال في الآيات: ميد ب«9© نظراً للغالب من سماع الصحاي منه 44» وإلا فقد 
يروي الصحابي عن صحابي آخر أو تابعي؛ فيكون مستنده ما ذكره كغيرو», 
(قراءة الشيخ) عليه وهو يسمع (وذي) المرتبة (أعلى الرتب) أي رتب طرق 
التحمل عند الهمهور”؛ لأنما طريقة رسول الله قي فإنه كان يحدّث أصحايه 
رضي الله تعالى عنهم وهم يستمعون» وهي أبعد عن الخطأ والسهو. 
وقال جماعة: أعلاها قراءة التلميذ على الشيخ» لأنه لو غلط لم يتهيأ للطالب الرد 


(1) في همع الموامع (ص 140): إملاً وتحدينا فذا فلأعلى. 
(1) رهي عشر مراتب. 
(7) أي بغير الصحابي 


(4) انظرة 
(0) وهو قرل أكثر المحدثين والأصوليين» وحكاه النروي. عن جمهور أهل المشرق من المحدثين» وهذه اللرتبة الأول 
من مراتب التحمل. 
انظر؛ الإحكام للآمدي (5لر5ة)ء اية السرل (015/5): فواتح الرجموت (174/6): كشف الأسسرار 
(5519) شرح تتقيح الفصول لاص 577)» تقريب الرصول (ص 0706 المستصفى (507/5): روضة 
الناظر (45/5)» شرح الكوكب اللنير 76 49 الإلماع (ص 14). الكفاية (؟/190): مقدمة ابن 
الصلاح (ص 17> النقريب مع التدريب (6517/1). 


ليات اللبينات (728.4/5). 
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السماع 
(القراءة) 


عليه22, 

وقال آخرون: هما سواء”". 

والصحيح - كما قاله في التقريب- الأول7", واتار الحافظ ابن حجر أن مل 
ترجيح السماع ما إذا استوى الشيخ والطلالب» أو كان الطالب أعلم؛ لأنه 
أوعى لما يُسمع» فإن كان مفضولاً- كما هو الغالب- فقراءته أولى لأها أضبط 
لو 

وسواء كان" (إملامم على الطالب وهو يكتب (أو تحديتا) مجرداً عن الإمسلاءة 
لكن الإملاء لا فيه من زيادة التحرير أعلى منه. وإن استويا في أصل الرتبة» 


زا) حكاه الخطيب البغدادي عن علي بن أبي طالب 49 وقالى به من امحدثين: اطخطيب البغدادي؛ وشعبة بن 
الحجاج؛ وبي بن سعيد القطانء وأبر بكر الترقاي» وابن أبي ذئب؛ وموسى ين داودة وأبر داود السحستاني 
- صاحب السين- رأبر حاتم الرازي وأبو عبيد القاسم بن سلام وغيرهم. 
رمن الفقهاء: الإمام أبو حنيفة؛ وروي عن الإمام مالك؛ ومن كلمائهم في ذلك: قال شعبة: القراءة عدي 
أثبت من السماع» وقال كيى بن سعيد: إذا قرأتُ على المحددث كان أحب إلى لأنه يصلح لي كتابي» ومسرة 
قال شبيى: لأنه إذا قرأ عل جعلت ذهيئ كله فيه. 
وقال الخطيب: "العلة الي احج بما من اتنار القراءة على الحدّث؛ على السماع من لفظه ظاهرة؛ لأن الراري 
را سها وغلط فيما يقرؤه بنفسه فلا يرد عليه السامع؛ إما لأنه ليس من أهل المعرفة بذلك الشأن» أو لأن 
الغلط صادف موضع اخحلاف بين أمل العلم فيه؛ فيترهم ذلك الغلط مذهيه فيجمله عنه على وحه الصواب» 
أو هيبة الرلوتي وجلالته» فيكون ذلك مانعاً من الرد علي". انظر: الكفاية (5-136/5.؟) 

(1) حكاه الخطيب عن ابن عباس رضي الله عنهما والحسن البصريء والزهري» وسفيان الثرري؛ والايسث بسن 
سعد وهو رواية عن الإمام أبي حنيفة؛ ورواية مشهورة عن الإمام مالك» ونفله التووي عن معظسم علماء 
الحاز والكوفةء وحكاه ابن حجر عن اليخباري؛ وححكاء الصيرلي عن الشافعي» وجزم به الماوردي والروياني. 
انظر: شرح تنقيح الفصول (ص 5530) الككفاية (844-170/1١)؛‏ البحر الحيط (81/4): مقدمة اين 
الصلاح (ص 17 نزهة النظر (ص »)١١‏ صحيح البعتاري مع الفتح: كتاب العلم؛ باب ما ججاء في العلم 
وقوله تعالى: (وقل رب زهت علم) (510/1 0 

(0) انظر: التقريب مع التدريب (455/1). 

(4) انظر: فتح الباري (199/1)» تدريب الراري (474/1). 

(ه) أي قراءة الشيخ والطالب يسمع. 
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وسواء كان من حفظ الشيخ أو من كتابه©. 
(ثم الأعلى) في الرتبة (مُسْمِعٌ شيخ يعني قراءة التلميذ على الشيخ وهو 
يسمء 9 فيقول تعمل أو يشير بذّلك9 أو يُقر عليه وله 6 قال جمع: 


(1) انظر: تشنيف المسامع 31/9 )٠١‏ أصول السرخسي (0/1/م)» مقدمة ابن الصلاح (ص 075)» الإحاج 
اندلق 

(1) هذه الرتبة الثانية من مراتب التحمل: القراءة على الشيخ» وتسمى العرض. 

0 لأن لنظة (نعم) عند العرب تغتضي إعادة الكلام الأول» فإذا قرأ الطالب على الشيخ وهو يسمع؛ ثم قال له 
بعد الفراغ من القراءة أو قبلها. حل سمعت؟ ققال الشيخ: تعم» أو يقول بعد القراغ: الأمر كما قرئ علي". 
فهذه رواية اصحيحة يمتح بما بلا خعلاف كما قال الزركشي» وقال القاضي عياض» والرازي» والقرالي لا فرق 
إبنها ريين قوله: (حدئين» أو أخبرنء أو >معته). انظر: البحر الحيط (785/6) الإماع رص 07١‏ المحصول 
(450/4) شرج تتقبيع الفصول (ص 005 ). 

لفك أي أن يقرأ الطالب على الشيع ويقول له: هل سمعت؟ فيشير الشيخ بإصبعه أو برأسه فيجب العلم بماء لأن 
الإشارة - ها هنا - كالعبارة في وجحوب العمل والمممهرر على قبول هذه المرتبة» وذكرها الرازي والقرال فى 
المرئية الرايعة عن مراتب رواية غير الصحابي؛ ولكن لا يقول الراري للشار إليه: أخيري رلا حدئئ؛ ولا معتدة 
لأنه لم يسمع شيناً. انظر: البحر انحيط (4 64)» شرح تتقيح الفصرل (ص لالا0)» الحصول (400/4). 

(5) أي أن الطالب على الشيخ؛ ويسكت الشيخ فلا ينكر ولا يُقرء بعبارة؛ ولا بإشارة. ففي مثل هثك إن 
غلب على ظن القارئ - بقريئة ا حال -- إجابته له واعترافه وأنه ما سكت إلا لأن الأمر كما قسرئخ عليسهة 
وجب العمل به؛ لأن السكوت هنا إقرار. 
وهر قول جمهور انحدئين والفقهاء» وتغى ابن السكبي الحلاف في وجوب العمل به؛ ولا الخلاف في جواز الرلويةة 
واممهور على المواز كما سبق» واشترط بعض انشافعية والظاهرية والحدئين إقرار الشيخ يصحة ما ور عليه 
نطقاء وإليه ذهب أبر إسحاق الشيرازي» وصليم الرازعي» ولين العباغ؛ وين السمعاء 
وفال ابن الصباغ: ليس له إذا رواه عنه أن يقول: حدنيي» وله أن يعمل بهء وأن يرويه قا: 
بسع 
والصحيح ما ذهب إليه الجمهور من أن سكوت الشيخ دون حامل له على ذلك من لإكراه أو خفلة أو تسوم: 
ل منسزلة التصريح بالرواي ولا بشعرط التلقة لأن العرف يقضي بأن السكوت تقرير في مثل هنا 
انظر: تيسير التحرير (61/9) شرح تنقيح الفصول (ص /ا10): الكفاية (5ل/ عي السردة وص 24 
البحر الغيط (4 /604). مقدمة ابن الصلاح (ص 141)» فتح للغيث (1284/5) تدريب الراري 2)154/١(‏ 
التلخيص (8226/5): شرح اللمع (85/1) اقواطع الأدلة (770/5) الإحكام )٠٠١/5(‏ الستصفى 
(155/1 شرح الكوكب للثر 435/9 


: قرأت عليه وهسو 
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الغرزض 


ويُسمى عَرْضا من حيث إن القارئ يعرض على الشيخ ما يقرؤه؛ كما يعرض 
القرآن على المقرئ0. 

لكن قالى الحافظ اين حجر بين القراءة والعرض عموم وختصوص؛ لأن الطالب 
إذا قرأ كان أعم من العرض وغيره» ولا يقع العرض إلا بالقراءة؛ لأنه عبارة عما 
يعرض به الطالب أصل شيخه معه؛ أو مع غيره بحضرته» فهو أخصص من 
القراعة0©. 

(فسماغ) قراءة (من تلا) على الشيخ”": فالقراءة بنفسه أعلى مرتبة من السماع 
بقراءة غيره» هذا ما صرح به كثيرون منهم صاحب الأصل”)؛ واستد ركه الناظم 
فقال: 


)١(‏ أكثر لنخدئين يسمُون القراءة على الشيخ (عرضاً). قال الخطليب البغدادي: "ذهب بعض الناس إلى كراهة 
العرض» وهو القراءة على النحدث؛ ورأرا أنه لا يعتد إلا ما سمع من لفظه» وقال جمهرر النثهاء والكافة مسن 
أئمة أهل العلم بالأثر: إن القراءة على انمث ,منزلة السماع منه في اللنكم". وقال بعضهم بتقديم السماع 
على القراءة؛ وآخمرون بالعكس. انظر: الكفاية (0/1١١)؛‏ مقدمة ابن الصلاح (ص /157)) تشئيف المسايع 
(كلكد لي الإحكام للآمددي (35/5) الإلماع رص .00١‏ 

(1) انظر: فتح الباري .)١91//1(‏ وهنا ثاية الورقة (435) من أ. 

(1) هذه المرنبة الثالثة من مرائب التحمل: ماع الراوي قراءة غيره على الشيخ» وفي جواز الراوية ببسماع قسراءة 

بره على الشيخ علالة ولي عليه أكثر أهل العلم من الأئمة الأربعة وغيرهم الصحة. قال الز ركشسي: 

وَشرْطٌ قوم إقرار الشيخ بها نطقاً. انظر في هذه الئرتبة: الإحكام للآمسدي ))٠٠١/١(‏ تشنيف المسامع 

»)٠3/1(‏ شرح الكوكب امثير (؟/445 ):شرح تتقيح الفصرل (ص 5074 )» فواتح الرحمسوت 
(15/1)) شرح العضد (79/1) غاية الرصول (ص »)١٠١5‏ نزهة النظر (ص 50 »)١‏ تسدريب الراوي 

(455/1) فتح للغيث :)١78/5(‏ إرشاد الفحول رص 115). 

(ة) حيث قال في جمع الجوامع (ص 1/4): "مستند غير الصحابي قراءة الشيخ إملاء وتحديئاء فقراءئه عليسه : 
فسماعه" فرتبها بالفاء؛ وسرّى بينهما في رفع الحاجب (417/1) حيث قال: "(وقراءة غيره) أي الراري 
(كقراءته )". 
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القرق بين القراءة 
والعرض 


قل بل الظاهرٌ الممائلة ها بين ذين تَمّة المناول!2 
مع الإجازه فذي إذا ترى 0 لذي خصوص في خصوص حُصرا 
(قلت) وفاقاً للزركشي وغيره'” بل الظاهر) في ذلك (الممائلة) بقطع الممزة 
للوزن في (ما بين ذين) الأمرين ٠‏ قراءة نفسه على الشيخ؛ ومماعه من قراءة غيره 
عليه» وسواء كانا من حفظ أو كتاب» حفظ الشيخ ما قرئ عليه أم لاء إذا 
أمسك أصله هو أو ثقة غير,0» 1 
وشرط الإمام أحمد في القارئ؛ أن يكون ممن يعرف دينهم”: وإمام الحرمين في 
الشيخ؛ أن يكون بميث لو هُرض من القارئ تحريف أو تصحيف لردّه؛ و إلا فلا 
يصح التحمل 60 
نمه لا "© إذا كانت (مع الإجازة) *" كأن يدفع له الشيخ أصل سماعه 
وفرعاً مقابلاً به» ويقول له: لمكا ها » وكأ يدفع الطالب إلى 
الشيخ ذلك» فيتأمله الشيخ وهو عارف مُتيقَظ ثم يعيده إلى الطالب ويقول له: 
"هو حديئي فاروه عن" أو"أحزت لك ا 


(1) ورد البيت في همع الجوامع (ص 590) هكنا: 
عليه قلت الظاهر المائله ما بين فين نمست الناولة 

(5) انظر: تشئيف المسامع (13/5 )٠١‏ الغيث المامع (51/6/5): همع المرامع للأغرن» لرحة (940/]). 

(5) قال العراقي في الغيث الشامع (038/5). أي المراتب- سماعه بقراءة غيره» وَحَدْلٌ الصسدف - أي 
ابن السبكي- هذا قسماً غير الذي قبله - أي قراءته على الشيخ وهو سأكت يسمع - فيه نظرء فالحق أنه 
الم يله 

(4) انظر: حاشية البناني (578/6)» شرح الكوكب الخنير (4514/5)؛ المسودة ص (0885. 

(ه) انظر: البرهان(1/؟41). 

(1) هذه المرتبة الرابعة من مراتب تحمل الحديث: وهي المناولة؛ وهي على نوعين: 
أحدهما: المناو! إنة بالإحازةء وهي أعلى أنواع الإجازة على الإطلاق» وها صور سيذكر الشارج منها 
صسورتينء وذكر ابن الصلاح صورتين أخريين. 
الثاني: المناولة المحردة عن الإجازة» وهي: أن ينارله الكتاب» ويقتصر على قوله: "هذا من حديثي أو مسن 
سماعاتي" ولا يقول: "اروه عب" أو "أجحزت للك روايته عبن" فهذه مناولة مختلة لا تحوز الرواية بماء كما قال 
الخطيب وابن الصلاح. انظر الكفاية (/57؟)) مقدمة اين الصلاج وص 038 

(9) سيأتي تعريف الشارح لها. 


لكوع 


الخاولة المقرونة 
بالإجازة 


و هذا سمي "عرض الماولة””'2. وقد صرح كثيرون بأنها حيتكذ كالسماع في القوة 

لكن الصحيح أنما منحطة عنه وعن القراءة” وستأي المنأولة المخردة. 

(فذي) الإحازة من غير مناولة”" (إذاً ثرى, لذي خصوص في) ذي (خصوص) ‏ سمردهرده 
أي لخاص في خاص”©», بأن يكون كل من اتُجّاز له وبه معيّاء نحو: أحرت لك» 

أو لك أو لفلان الفلاني» رواية صحيح البحاريء أو ما تضمنه ثبي المعلوم» أو 

ما اشتملت عليه فهْرسسْي؛ كما مقل به في التقريب9؟ 


والر: 


(1) كما أن القراءة على الشيخ تسمى (غرض القراءة) فالمناولة مع الإحازة تسمي (عرض المناولة)؛ ذكر ذلك ابن 
الصلاح رقد حكى القاضي عياض رأبر الوليد الباحي» والزركشي الإجماع على صحة المناولة مع الإحازة» 
وعلى حواز الرواية بماء وقال المازري: لا شك في وجوب العمل به. ولا معي للخعلاف فيهء لكن الصيرقي 
حكى الخلاف في المسألق كما ثقله عنه الز ركشي. 
انظر: مقدمة ابن الصلاح (ص 117) الإلماع (ص 16)» إحكام الفصول (500/1)) إيضاح الممصول 
(ص 201 )؛ تشنيف المسامع (75/9١١)؛‏ البحر الشحيط (587/4). 

300 اتفق العلماء على صحة التحمل بالمنارلة مع الإجحازة» اختلفرا في أنما في رتبة السساع وكوته أم لاء على 


: ألما في رتبة السماع رونمل مله وهو قول الإمام مالك» وراوية عن الام أحمده وقول الزهرعي» وربيعة 

الرأي» وحكاه المخطيب عن ابن خرعة» وهر قول جماعة من ألمة الحدثين أيضاً. 

الثن: أنها درن السماع» وهو قول الجمهرر» وذهب إليه أبو حنيفة؛ والشافعي؛ وأحمد وصححه ابن الصلاج» 

والحاكم والتوري؛ والزركشي؛ وغيرهم. 

وذكر الزركشي أن فائدة هذا الخلاف نظهر في أنه هل يجرز لمن تممّل بلمثاولة مع 

أو أجبرني؟, والذي عليه عمل الجخمهرر أنه لا جوز له ذلك لأنه يشعر بنطق الشيخ بذلك وهو كذب» بل لا 
أن يقيّد بالعبارة فيقرل: حدئنا فلان مناولة وإحازة: أر أخبرنا إجازة» أو أخبرنا مناولة أو أجاز لي فلا 

وما أشبه ذلك» والقائلون بالتسرية يرن إطلاق (حدثنا وأخبرنا) في الرواية بالنارلة» حكي ذلك عن مالك 


والزهري وغيرهما. 
انظر: مشقدمة ابن السلاح (ص ))١707‏ معرفة علوم الحديث رص ))55٠+‏ التقريب مع التدريب (١/11/1)؛‏ 
البحر الشحيط (555/4)) الكفلية (؟/591)) تشنيف المسامع ))١١74/5(‏ شرح الكركب انير (8:3/5) 
كشف الأسرار (40/1)» إرشاد الفحول (ص »)1١7‏ الإشاع (ص 88) المستصفى (554/5) الإبماج 
وعم 
(1) هذه المرئية الخامسة من مراتب التحمل؛ وهي الإحازة» وسيأق تعريف الشارح لها. 
(4) يُعبَ عنها الحدثون يقولحم: أن يجيز معينا لممينء كأجزتك البخاري» أو ما اشعملت عليه فهرسي. 
انظر: مقدمة ابن الصلاح (ص 018١‏ 
(5) لككن هذا مع غيية الككتاب» رإلا فهي المناولة: وهذا النوع الأول من أنراع الإحازة (إحازة خماص للقاص). 1 
انظر: التقريب مع التدريب )5444/١(‏ شرح الكوكب المبير (815/5). 
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و(الفئرشح) بالتاء انجرورة وصلاٌ ووقفاء كما قال صاحب20 تثقيف اللسان©©: 
إنه الصواب» حمطا من وقف عليها بانماء »ومعناها: جملة العدد للكتب؛ لفظسة 


فارسية”"» وقوله إخُصرا) تكملة. 
والإجازة في الاصطلاح - كما قاله الشمين - إذن في الرواية لفظا أو خط 
يفيد الإجمالي عرفا 


)1١(‏ هاي الورقة (4917) من: ب 
(1) هو عمر بن خلف بن مكي الصقلي*» أبو حفص. قاضي» لغويء محدث أندلسي. ولي قضاء توتس وخطابتها 
من سنة 50٠‏ هم» وكاقت خطبه من إنشائه. وصئّف كتاب تثقيق اللسان وتلقيح المنان. توق ستة 
الهم 
انظر في ترجمته: هدية العارفين (7/5 لا الأعلام (0/). 

(”) انظر: تثقيف اللسان لابن مكي الصقلي (ص 96). 

(4) الإحازة في اللغة: مصدر (إجوازة) ومعتاها الإذن: امتحاز أي طلب الإحازة. وجاء في الصياح المتيرة 
أحازه؛ أنفذه ومته: أحزت العقد أي جعلته نا انظرة اللصباح تير (115/1): القاموس الحيط 
الام 

(ه) انظر: تدريب الراوي (573//9)- 
والشمين هو: أحماد بن محمد بن محمد ين حسمن حسن التميمي؛ الداري» للعروف بالشميئ» تقي الدين» أبو العباس. 
مفسر حدات» فقيهء أصوفي» متكلب نحوي. من تصائيفه: منهج السالك إلى ألفية لين مالك؛ أوقق الك 
التأدية المناسلك» كمال اندراية في شرح 4 أية في الفقه العالي الرتية قي شرح نظم التحبة. توفي سنة (#لالمه). 
انظر في ترجمته: الضوء اللامع (1975/5)» حسن امحاضرة (1771/1)» اليدر الطالع »)0١13/1(‏ شدرات 
الذهب (19/0). 

(3) ذهب الجمهور من الفقهاء وامحدثين إلى حواز الرولية بالإحازة» بل حكى القاضي عياض رالباحي الإجماع 
على جوازهاء ومتع من ذلك جماعة منهم شعية» وأبو زرعة الوازي» وإبراهيم الحربيء رأبو الشيخ الاصبهاي» 
والماوردي» والروياق؛ والقاضي حسينء من الشاقعية: وأبو طاهر الدباس» من الحنفية: وهو إحدى الروايتين 
عن الشافعي» وقول يعض الظاء 
وهم في ذلك مقالات» منها قول شعية: 
لغيره: أحزت لك أن تروي عن ما لم تسمع فكأنه قال 
رواية ما لم يسمع» وقال اين حزم: إغها بدعة. 
القول في المسألة: تموز الرواية بالإحازة بشرط أن يرذع إليه أصوله أو فروعاً يت عنهاء وينظر قيهاء 
ويصححها. وقد حكاه الخطيب عن أحمد بن صالح. 
القول الرابع: إن كان الُحيز و للُستجيز كلاهما يعلمان ما في الكناب من الأحاديث جاز وإلا قلا؛ وهو 
فسبار أنى مك الرتزي امن فيل 
القول الخامسس: لا تصح إلا اماه خخاطبه يما صحء وإلا قلا. ذكر الزركشي أن يا الحسن'ين القطان 
حكاه في كتايه (الأصول). انظر في المسألة: أصول السرخسي (507/1) كشق الأسرار (410/9) 
المستصفى (/174)» قواطع الأدلة (0501/7 شرح تنقيح القصول (ص لا59؛ السسودة (ص لام 
الإحكام للآمدي :)1٠١/9(‏ شرح الكوكب الثير (5/ ه)» الإحكام لاين حزم (1/لال)» الإماع (ص 
ه)» إحكام الفصول (7+3/1) الكفاية (531/5). مقدمة اين الصلاح (ص 991): تدريب السراري 
48/1 4) فت للغيث (1110//5)» البحر الغيط (97/4. 


الو صحت الإجازة لبطلت الرحلة: وقول أب طاهر الدباس: من قال 
أحرت نك أن كذب علي» لأن الشرع لا بيح 
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تعريف الإجازة. 


ولا أربعة أركان: الُجيز وانّجاز له وخاز به» والصيغة. 

ثم الصحيح الذي عليه الدمهور» واستقر عليه العمل؛ جواز الرواية والعمل يال©. 
قال ابن الصلاح: وفي الاحتجاج للتجويز غموضء ويتجه أن يقال: إذا 
[أجاذا” له أن يروي عنه مروياته» ققد أخبره بما جملة» فهو كما [لو]7 أخبره 
با تفصيلاً وإخباره يما غير متوقف على التصريح نطقاً كما في القراءة©؛ ونا 
الغرض حصول الإفهام والفهم؛ وذلك حاصل بالإجازة الفهمّة©, 

واستدل بعضهم لذلك: بأنه وكا كتب سورة براءة في صحيفة ودفعها لأبي بكر 
له ثم بعث علياً له فأخذها منه» ولم يقرأها عليه» ولا هو أيضاًء حت وصل إلى 
مكة» وقرأها على الناس0©. 

ثم هي مراتب ما ذكر. 


(1) الإجازة: هي إذن الحدث لغيره أن يروي عنه حديئاء أو كتاباً من كتيهء أو كلل كتبه الي يرويها أو مؤلفاته» 
من غير أن يسمع ذلك منه أو يقرأء عليه وقد فصّل الخطيب البغدادي أنواعها في كتاب الكفاية؛ وعنون لها 
بخمسة أنواع أدرج فيها المناوئة والمكاتية» وأتيمها بالإجازة على الإجازة. 
ثم جاء القاضي عياض ومين بتحريرها بما لم يُسبق إليه» وذكر لحا ستة أنواع في كتابه الإلماع» ثم تابعه ابسن 
الصلاح» وص كلامه؛ وزاد نوعاً راحداً بلغت سبعة أتواع» وذكر السيوطي أنما تسعة أنواع. 
انظر: الكفلية (؟//23-10©) الإلماع وص ١٠1/26‏ )) مقدمة أبن الصلاح (ص 115-161): تدريب 
الرلوي (41//1 4)» فتح للغيث (118/5). 

(1) في النسهتين (حاز)» والتصحيح من مقدمة ابن الصلاج (ص 1815). 

(5) في التسهتين (كما أخبره)؛ بدون (لر)» والتصحيح من المقددمة. 

(4) في النسختين (قطماً)» والتصحيح من مقدمة ابن الصلاح. 

(ه) انظر: مقدمة ابن الصلاح (ص 0١1‏ وحاصل كلام ابن الصلاح السابق - كما قال الدكتور نور الدين 
عتر في تحقيقه للمقدمة - أن الإ إجمالي بالمرويه فهر كما لو أخبره به تفصيلا» وإيضاح ذلك أن 
العلماء اعتمدوا على الإجازة بعد ما دُوّنَ الحديث» وجُمع في الكتب» وقلت تلاك التصائيف والكتب عسمن 
أصحابها بالسدد الموثوق الذي ينتهي بقراءة النسخة على للؤلف أو عقاباتها بنسخته قأصبح من العسير على 
العالم كلما أتاه طالب حديث أن يقرأ عليه الكتاب» فلجؤوا إلى الإجازة... ولككن لا يجوز لمن حمل بالإجازة 
أن يروي ما إلا بعد أن يصدحح نسعته على نسخة المؤلف» أر على نسخحة صحيحة مقابلة على نسخعة المولف 
وهذا يتضح تصحيح التحمل بالإحازة؛ ووجوب العمل بماء والرد على من قال بعدم اخواز. 

(1) انظر: الكفاية 774/7 وقال الخطيب قبل أن يررد الأثر: واحتج بعض أهل العلم لحوازها - أي الرواية 
بالإحازة - ثم ذكر الحديث. وقال عقبة: فصار ذلك كالسماح في بوت الشكم» ووجوب العمل يدر 

وانظر: تريب الراوي (1/ 8 ؟). وسيأني ذكر الخلاف تفصيلاً في حكم ال الرواية بالإجازة. 
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أركان الإجازة. 


فذي خصوص في عموم ثُمّ ما بالعكس ثم في عموم عُمّمَا 
فلفلان والذئْ هن كله يجي" مناوفهلأصل؟ 
فلك * بضم | نحو ذا اعي ها ولا ردت" بالإصاع 
(فعالإحازة ل(ذي خصوص في) ذي (عموم) أي لخاص في عام ؛كأجزت 
لك جميع مروياتي أو مسموعاقي9© . 

ولا يبعد حينئذ هموها لما رواه بعد الإجازة؛ بناء على التحقيق المتقدم أن الوصف 
حقيقة في حال التلبس لا حال التكلم. 

ض ها) أي الإحازة الي (بالعكس) أي لعام ني خخاص ؛نحو أحزت لمن أد ركني 
رواية صحيح البخاري7. 

نج الإحازة (في) ذي (عموم) أي في عام (عُمّمم الْحاز لهه نحو: أحزت لمن 


(1) لي همع الحوامع (ص 546): بأني. 

(1) في همع الموامع (ص 549): من أصله. 

5) في جمع الموامع (ص 196) وإلا يلم 

(4) هذا التوع الثاني من أتواع الإجحازة وهو (إجازة لخاص ف عام)» وقد ذكر اين السلا والتووي أن الخلاف 
في هذا الدرع أقرى وأكثر من النوع الأرل (لخاص في خخاص). قال: والجمهور من العلماء مسن امحدئين 
رالفقهاء وغيرهم على تجريز الرواية با أيضأء وخلى إيجاب العمل ا روي يما بشرطه؛ ومتسع مسن ذلك 
السرخسي من الحنفية؛ وقال إن ذلك غير صحيح بالاتفاق. 
انظر: مقدمة ابن الصلاح (ص )١64‏ التقريب مع القدرهب (401/1): الرهات (401/1)) الإمساج 
(اإومري أصول السرخحسي (١/لاجع:‏ البحر انحيط (5/4؟)» غهاية السول (5؟/15/): شرح العضد 
على اين الحاحب (14/5)» تيسير التحرير (48/5)) إرشاد الفحول (ص 115). 

(ه) هذا النوع الثالث من أتواع الإحازة: (أن يحيز لعام في خاص)؛ وقد اختلف في جوازه؛ فمتسع منه يعض 
العلماء» وجوزه آخحرون منهم: الخطيب البغدادي؛ والحافظ ابن مندهء وأبر الطيب الطيري؛ واين عتاب» وأيو 
محمد بن سعيد الأندلسي» وغيرهم. 
انظر: الكغاية (2)05141/5 شرح العضد 01/11 تيسير التحرير (50/5) الإمساع (ص 38)) الإمماج 
انسية مقدمة ابن الصلاح (ص 15)» تدريب الراوي (81/1) قشتيف لمسامع »)9١54/5(‏ غاية 
الوصول ( ص .00١5‏ 


ا 


عراتب الإجازة 


الجردة 


© (ف)الإجازة (لفلان والذي من تسثل) أي ولده 
الذي سريجي) بعده تبعا له( »كقول أبي بكر ابن أبي داود: لزت لك 
ولأولادك وخيّل الحبّلة» يعن الذين لم يولدوا يعد . 

وأما الإجازة للمعدوم ابتداء؛ كقوله: أجزت لمن يتجدد لقلان من الأولاد9؟ ؛ 
فلا يجوز اتفاقً9» على ما يأني. 


)١(‏ هذا التوع الرابع من أنواع الإجازة: (أن يجيز لعام في عام) مثل: أجزت لجميع المسلمين أن يرووا عتي جمميع 
مروياي. انظر إضافة إلى المراجع السابقة: فواتح الرحموت (15/5)» إرشاد الفحول (ص 4١١)؛‏ توضيح 
الأفكار 55/5 0). 

(؟) هذا الترع الخامس من أنواع الإجازة وعي: الاحازة للمعدوم تبعأء أو الاجازة لمعدوم عطفاً على موحسودة 

أحرث لفلان ومن يوجد من تسله. 
وقد أحازها قوب منهم: ابن أبي داود؛ والعراقي؛ والبغدادي» والنووي» وغيرهم ومنع منها آخرون؛ منسهم 
الرداري» وابن النجار» وبعض الحتايلة. 
انظر: مقدمة ابن الصلاح (ص 188)» الكفاية (715/1)؛ فتح للغيث (571/5)» التقريب مع التدريب 
(؟//د4) التحبير (45/0١؟5)»‏ شرح الكوكب اللمنير (015/7 )» التقرير والتحيير (11//5؟)) البحر المحيط 
(11١٠غ)»‏ شرح العضد (9[. الى الإهاج (774/5). 

(5) هذا النوع السادس من أنواع الإسازة» وعي (الإجازة للمعدوم ابتداء)» أو (الإحازة لمعدوم من غير عطلف 
على موجود)؛ مثل أن يقوا المن يولد لفلان» وقد اتلف في جواز هذا التوع؛ فأحازه'الخطيب 
البغدادي؛ وأبو يعلى بن الفراء من الحنابلة: واين عَمْرُوس من المالكية: والحافظ اين منده. 
ونسبه القاضي عياض لمعظم الشيوخ. قال اين الصباغ: ومأحذهم في ذلك اعتقاد أن الإجازة إذن في الرراية 
وليست محادثة. 


ومنع من ذلك آخرون» منهم: القاضي أبو الطيب» وابن الصباغ من الشافعية؛ وصححه ابسن الصلاح: 

والتوري. 

انظر: الكفاية (70/5)» البحر حيط (401/4) الإلماع (ص 486): مقدمة اين الصلاح (ص 10194 

التقريب مع التدريب »)428/١(‏ التحبير (1/0 + ؟)؛ كشف الأسرار (48/5) شرح العضد (16+ 097 

(5) في حكاية هذا الاتفاق نظرء وني المسألة لاف كما سبق ذكره؛ وإنما قال السيوطي في التدريب (152/1): 
وأما إحازة من يوجد مطلقا فلا يجوز إجماعا. 


4 


فهذه ستة أقسام ووراءها أقسام أُخّر مذكورة في كتب علم الحديث. 

نم بعدها” (مناولته) من غير إحازة”” بأن يدفع الشيخ للتلميذء وقوله (لأصلم 
من زيادته. أي كتابه الذي هو أصل سماعه» أو فرع مقايّل به (قلت) تقييداً لما 
ذكره الأصل هناء محله إذا كانت (يضّم غي قوله (ذا) الكتاب (سماعي) من 
شيخي فلان (نا) أي لحذه المناولة: ولا يقول: اروه عي ءولا: أحزرت لك 
روايته””» واختلف في جواز الرواية يهذه المناولة؛ فقيل :لا تجوز واتتصبر له 
النووي» وبالغ في رد تفالفيد». 

وقال جماعة: إنها تحور © ؟ لأن الرواية يما تترجح على الرواية مجرد إعلام الشيخ 


الراوي 29/10 -455). 

(5) هذه المرتبة السادسة من مراتب التحمل: (المناولة اتجرّدة) وأصل المناوثة لغة: الإعطاء باليد» ثم استعملت عند 
الحدثين في إعطاء كتاب ونحو ذلك 
والتاوثة اصطلاساً: هي أت يناول الشيخ التلميذ الكتاب» ويقول هذا من حديشي أو سماعيء ولا يقول اروه 


مقدمة ابن الصلاح (ص 095-181 تدريب 


عن؛ وشا صورتان: 
اإحداحما: أن يقتصر على المناوئة بالفعل» أو يقول حذ هذا الكتاب» ولا بخير يسماعه ولا يأذن له في روايفه 
قفي هذه الصورة لا يجوز له الرواية خته بالاثفاق كما قال الحنديء قال الطوقي -- معللاً-: لحواز معرفته بخلل» 
وقد يتساهل الإنسان بالكلام» وعند ليزم يترقف. 
الصورة إلثانية؛ أن يناوله الكتاب ويقول له : هذا من سماعيء ولا يأذن له في رواييته. 
قال ابن الصلاح: وحي متاولة متتلقة لا تجوز الرواية يما عند الخمهورء وحكى الختطيب عن قوم جوازهاء 
متهم الفخر الرازي. وسيشير الشارح إلى اكثر مآ ذكرت» ولكن بنوح من الفموض» قأردت الإبضاح. 
انظر: غهاية الوصول (1/9- 05+ شرح عقتصر الروضة (2/76 + 09: 7: 
الصلاج (ص 974) البحر انحيط (740/4): إرشاد القحول (ص /119)» لان العسرب 027/11 
للصياح المتير (0.51//5). 

(5) يشير إلى الصورة الثانية الي سبق ذكرها. 

(4) قال التووي في التقريب :)64975/١(‏ "لا تجوز الرواية بما على الصحيح الذي قائه الققهاء وأصحاب الأصول» 
وعابوا الحدئين احوزين". واتظر: مقدمة اين الصلاج (ص 0155 

(0) حكاه المنطيب عن طائفة من أهل العلمء وثقله الرا 
انظر: الكفاية (0514/5)» الحدث الفاصل بين الرلوي والراعي للرامَهُرْمُرَي (ص .)48١‏ 


ف اللسامع .)1١55/6(‏ مقدمة لبن 


-4و4- 


الحاولة الجردة. 


الآ0"؛ إذ لا تخلو من إشعار بالإذن في الرواية" ‏ 

وقال السيوطي: وعندي أن يقال: إن كانت المناولة جواباً لسؤال؛ كأن قال له: 
ناول هذا الكتاب لأرويه عنك» فتاوله ولم يصرح بالإذن صحتء وجاز له أن 
يرويه كما في الإجازة بالخط» بل هذا أبلغ» وكذا إذا قال:حدثين بها سمعت من 
فلان» فقال هذا سماعي منه. قتصح أيضاء وما عدا ذلك فلا9". 

وال يضم إليها ذلك؛ بأن ناوله الكتاب, ول يخيره بأنه سماعه (ردَّت) ولم تجر 
الرواية بما» (بالإجماع) على ما نقله الصفي اندي" »والزركشي" , 

وفيه نظر؛ فقد نقل العراقي عن جماعة من الأصوليين منهم الرازي”” معدم 
اشتراط الإذن ولا المناولة بل إذا أشار إلى كتاب وقال: هذا سماعي من فلان» 
جاز لمن سمعه أن يرويه عنهء سواء ناوله أم لاء وسواء قال له: اروه عي أم لاي 
وسيأتن في زيادة الناظم أن من طرق التحمل المكاتبة. 


(1) لأن من مراتب التحمل الإعلام اجرد عن المثاوثة والإجازة» بأن يقول الشيخ: هذا سماعي من فلانء وسيأني 
الكلام عنهاء رمفاد الكلام أن الرواية بالمناوئة أرججح من الرولية بالإعلام. 

(؟) واستدلوا أيضاً بالقياس على القراءة على الشيخ» فإن الطالب إذا قرأ على الشيخ شيئاً من حدينه» وأقرٌ بأنه 
روايه عن فلان بن فلان: جاز له أن يرويه عنهء وإن لم يسمعه من لفظهء ولم يقل له اروه عيئ. 
انظر: مقدمة أبن الصلاح (ص 176). وقال الصنعاتي في توضيح الأفكار (5/5١؟):‏ "واتلافهم عبني على 
أن هل الرواية من شرطها الإذن من الشيخ للطالب أو لاه ثم قال: والصحيح أن الإذن غير مشترط في 
الإخبار» إذ الأصل جواز إخبار الإنسان عن غيره: وإن م يأذن في الإخيار عنه: إلا أن يكون أمراً خاصاً به لا 


يحب إطلاع أحد عليه". 
(©) انظر: تدريب الراوي (1/ه/ا4). 
'(4) هذه الصورة الأولى من صور المناولة البحردة» وال سيق ذكرها. 
الوصول (07015/80. 
المسامع (55/5 00١‏ 


(/) انظر: الحصول (551/5)» وهنا تماية الورقة (4414) من: 1. 
(4) انظر: فتح المغيث للعراقي (1/1) قتح الحفيث للسخاري (005/5. 


قال الحافظ ابن حجر: ولم يظهر لي فرق قوي بينهما”":؛ إذ محلا كل منهما عن 
الإذن» فليراججء0 

َمَهَ || الإعلامُ فيص كما وججادة مجرهداث ثقى 
م الإعلامٌ) الخالي عن المناولة 000 بأن يخبره بأن هذا الحديث أو 
الكتاب سماعه من فلان مقتصراً عليه وقد حكى عن كثيرين صحة الر, إواية ابو 
ورجح آخخرون منهم ابن الصلاح”» والنووي: أنه لا تجوز الرواية بذلك» ى 
يجب العمل به إن صح سنده”©» وادّعى القاضي عياض الاتفاق عليه© 
(فايصا) 20 بالقصر للوزن؛ كأن يوصي عند موته أو سفره لشخص معين بأصله 


أو بأصوله, فقد قال قوم من الأئمة المتقدمين يجوز له أن يروي تلك الأصول عنه 


(1) أي بين مناولة الشيخ من يده للطالب» وبين إرساله بالكتاب من موطيع إلى آخخرر 

,)١50 انظر: نزهة النظر (ص‎ )1١( 
المستصفى (0183/9, كف‎ )٠١1/9( وانظر ف الرواية بالمنارلة إضافة إلى ما سبق: الإحكام الآمدي‎ 
008 4/9( غهاية السول (1/9 901 الإهاج‎ »)١٠١7 الأسرار (49/9): الإلاع (ص 4/)» غلية الوصول (ص‎ 
المسودة (ص /140)» شرح العضد على‎ ))4١4/1( شرح اللي مع حاضية البناني (1ل/8 053 روضة الناظر‎ 
امس‎ /١( اين الحاحب 075/19 شرح الكوكب انر (9019/1)» أصول السرخسي‎ 

22 هذه المرتبة السابعة من مرائب التحمل: الإعلام الممرّد عن المنارلة والإجازة؛ وسيدكر الشارح تعريقها. 

(4) الرواية بالإعلام جائزة عند كثير من الحدئين والفقهاء والأصولين» رهر بذهب الظاهرية: ولمكي عسن ابسن 
جرييج؛ وابن الصبااغ؛ وأبي العباس المي المالكي» واختاره الرامهرمزي» ومال إليه القاضي عياض» ونسيه 
إلى طائفة من أئمة المحدئين» ونظار الفقهاء الحققين. 
أنظر: مقدمة ابن العسلاح (ص 1١09‏ المحدث الفاصل (ص 481). الالماع رص 11١ 1١8‏ التقيسد 
والإيضاح (ص 185)) فوائح الرحمرت (178/5) غاية الوصول (ص .)1١5‏ 

(6) انظر: مقدمة أبن الصلايج (ص 01075 

(5) أنظر: التقريب مع التدريب .)480/١(‏ وقال يه أيضاً الغزالي» والعرلقي» وابن حجر الزركشي» والمردارية 
وابن النجار. انظر: المستصفئ (155/9): فتح المغيث للسخاري (5/؟١)»‏ نزهة النظر وص »)١7١‏ تشنيف 
المسامع 4155/0 التحبير (5//ا+ 5)» شرح الك ركب المثير (875/0), 

() ونص عبارته في الماع (ص :)11١‏ "عقوا أصحاب الأصول لا يختلفرن بوجرب العمل يذلك؛ و إن لم جز 
ابه الرواية عند يعضهم". 

(4) الوصية هي المرتية الثامنة من مرائب التحمل»وسيذكر الشارج تعريقها. 


8 1آظ 


الإعلام 


.بكجرد هذه الوصية0©: وأبى ذلك الجمهور”" إلا إن كان له منه إحازة» وبال 
بعضهم(" فحطّأ من قال بالأول ورده ابن أبي الدم29 بأن الوصية أرفسع مسن 
الوجادة بلا علاف» وهي معمول با عند الشافعي وغيره؛ فهذا أولى. 
وأحيب: بأن جواز العمل بها أو وجوبه لا يقنضي صحة الرواية» إذ قد يمسوغ 
العمل [ها] © دون الرواية» كما مر فِ الإعلام”" فإن ابن الصلاح والنووي منعا 
الرواية به» وأوجبا العمل إذا صح السند©» فليتأمل. 


(1) وهر قول محمد بن سيرين؛ وأبي قلابة, وعلل ذلك القاضي عياض بأنه نوع من الإذن» وذكر أيضاً أن التحمل 
بالوصية قريب من التحمّل بالإعلام. انظر: الإلماع (ص ١15‏ للحدث الفاصل (ص :)47١‏ تدريب الرلري 
(الحنم). 

(1) انظر قول الجمهور في المنع من الرواية بالوصية بالكتي: الكفاية (501//1)) مقدمة ابن الصلاح (ص 2)1١//‏ 
انزهة النظر (ض 4)١71‏ فتح المغيث (5/ /17) ؛ المستصفى (571//5)) غاية الوصول (ص ))٠١5‏ التحبر 
(7071/0)» شرح الكركب المنير (077/1): تشنيف المسامع ))1١71//5(‏ الغيث لطامع (1/7/اه)» شرج 
اللي (5/9د0. 

(*) المراد بالبعض هنا: التروي في التقريب (45/1)؛ وقال اين الصلاح في المقدمة (ص )١77‏ عن القول 
بالجواز: "وهذا بعيداً جداء وهو إما زُلةٌ عالم؛ أو متَوُلَ على أنه أراد الرواية بالرجادة الي يأتي شرحهل". 

(4) هو إبراهيم بن عيد الله ين عيد اللتعم الفمداية الحموكيه الشافعي» القاضي» أبو إسحاقه شهاب السدينة 

أبي الدم» نشأ في بغداد وتعلم فيها ثم رحل لطلب العلم؛ واستقر في بلاد الشا واشتغل 
بالتدريب والتحديث؛ ثم تولى قضاة حماة. له مصنفات كثيرة منها: أدب القضاءء شرح مشكل الوسيط 
اللغزالي: التاريخ الكبيرء تدقيق العناية في تحقيق الرلوية. توفي سنة 141ه. 
انظر في ترحمته: سير أعلام النبلاء )١5/71(‏ الطيقات الكبرى »)١19/8(‏ شذرات الذهب زه/17؟7)» 
الإعلام للزركلي .)67/١(‏ 

له) انظر: فتح المغيث »)١/7(‏ تدريب الرلوي (4410/1)) تشتيف المسامع .)1١51//(‏ 


المعروف بابن 


ونقل السححاوي عن ابن أبي الدم قوله: إن الرواية بالوصية مذهب الأكثرين. 

() ل ترد في (بع. 

(1) انظر: فتح المقيث (194/5)» التحير (9/5/5- ؟). ونقل القاضي عياض الاتفاق على وجوب العمل يما أخبيره 
الشيخ وأعلمه أنه سمعهء إن صح سنده. 

(8) انظر: مقدمة ابن الصلاح (ص077)» التقريب مع التديب (485/1)» الإلماع (ص .)1١‏ 


ا هد 


كم بألف الإطلاق (وجادة)”2: كأن يجد كتاباً أو حديثاً خط شيخ معروف 
عاصره أم لا( وهي بكسر الواو مصدر وَحَدَ لكنها مولّدة غير مسموغة من 
العرب©, 

قال النهروابي2: فرع المولّدون قوم "وجادة" فيما أحذ من العلم من صحيفة 
من غير سماع ولا إحازة ولا مناولة من غير تفريق العرب بين مصادر (وحَدَ) 
للتمييز بين المعاني المحتلفة©. 

قال ابن الصلاح: يعيئ” قوهم: (رجحد ضالته وجدانا)» (ومطلويّة وحودا» وفي 
الغضب (موحدة وف المب وَيَعْتَ 59" 


)١(‏ هذه الموتبة التاسعة من مراتب التحمّل؛ وهي الرجادة» وسيأني تعريفها. وقد نقل الفاضي عياض في الإللساع 
(ص 1٠١‏ الاتفاق على منع الرولية بماء وإنما اختلف العلماء في حكم العمل يما. كما سيذكر الشارج 
غرياً. 

(؟) حيا كان أم ميعاً. رانظر في: تعريف الرحادة اصطلاحا: مقدمة ابن الصلاج (ص 008)» دريب السراوي 
(4410/1» فمح المغيث (51/5)) تشنيف المسامع »)٠١73//5(‏ شرح الكوكب امثير (؟/08717)» الكفاية 
للحم 

(5) انظر: اللصياح المنير (891/5)» القاموس الغحيط (065/1. 

(4) هو: المعاق بن زكريا بن يبى التهرواني» أب الفرج؛ القرئئ الحدث» الفقيه؛ الملقب باين طرارً؛ كان علسى 
مذهب ابن جرير الطبريء تتلمذ على البغوي وابن صاعدء وتتلمذ عليه أبو الطيب الطيري. تولى القضاء 

والأدب. من مؤلفاته: الخليس والأئيس. توق سنة + وهس 
انظر في ترجمته: تاريخ بغداد (170/1): سير أعلام النبلاء (6/1 54): طبقات الحفاظ (ص 401). 

(0) انظر: مقدمة ابن الصلاح (ص »)١0/4‏ تدريب الرلري (440//1): التحيير (0:1/6/0). 

(5) أي يعني النهرواي أن مادة (رَجد) متحدة الماضي والضارع؛ وعتلفة اللصادر بحسب اختلاف المعانيء رسيأ 
التمثيل لذلك في كلام ابن الصلاح. 

(0) انظر: مقدمة اين اتصلاح (ص 40078 ويقي مما ذكر اين الصلاح: وفي الغين "رحد" بالضم. 
وانظر أيضاً: القاموس الخيط (587/1): لسان العرب (5ثره 4 4) اللصياح المنير (251/5). 


بيغداد» وكان عائا بان 


هت 


الوجادة 


وقول الناظم من زيادته (مجردات تنمي) نعت للإعلام والإيصاء [والوحادة] 00 
وهذه الأخبرة كثير في مسند أحمد» وهي من قبيل المنقطع؛ ولكن فيه شوب 
اتصال0©. 

وأما العمل ها؛ فقيل: لا يجوز" والمتقول عن الشافعي وحذاق أصسحابه 
الخواز©»» بل قطع بعض امحققين”" بوجوبه عند حصول الثقة كماء وص ححه 
النووي في هذه الأزمان0©؛ لأنه لو توقف العمل بها على الرواية لانسدٌ باب 
العمل بالمنقول لتعذر شروطها”". 


0١‏ ع تردق أ 

(؟) انظر: تدريب الراري (488/1). 

(5) ونسبه القاضي عياض إلى معظم المحدثين والفقهاء من امالكية وغير: 
السيوطي. انظر: أصول السرخحسي (584/1) التغرير والتحبير (574/1)؛ الإلماع (ص »)١1١‏ التقريب مع 
التدريب (491/1)) شرح الككركب الساطع (141/1)» مقدمة ابن الصلاج ص 0١8١‏ 

(5) انظر إضافة إلى ما سبق: الإحكام للآمدي )0١7/5(‏ المستصفى (177/7)) الكفاية 471/15 الغيسث 
الطامع (1/1/ه)» التحبير (//010 1١‏ )4 فتح المغيث (13/9). 

(5) مثل: الخويئ» والزركشيء والبرماوي» والعراقي. انظر: البرهان (411/1)) تشنيف المسسامع :)1١353/5(‏ 
الفرائد السنية» لوحة (١١/أ)‏ فتح المغيث (11/6). 

(1) انظر: التقريب مع التدرهب (491/1). ومن اخمار هذا القول أيضاً اين عبد الشكور. انظر: فواتح الر موت 
لمكم 

(/) هذا التعليل ذكره ابن الصلاح في المقدمة (ص ١18)؛‏ والنووي تابع لابن الصلاح في وحرب العمل بالوحادة 
عند حصول الثقة يبما. 


لقل عسن أبي حتيفسة؛ ورجحه 


اسو.ه- 


واحتج الحافظ ابن كثير”؟ له بحديث: (أي الخلق أعجب إكانا) إلى قوله (قسوم 
يأتون من بعدكم يدون صُحُفاً يؤمنون با فيها) وني رواية: (قوم عن بعدكم 
يأ كتاب بين لوحين يؤمنون به ويعملون ا فيه أولقك أعظم أجراً منكم) © 
رواه أحمد والحاكم وغيرهما". قال اليلقيي: وهذا استنباط حسن © 


(1) انظر: تفسير ابن كثير (48/1). 
وابن كثير هر: (ماعيل عمر بن كثير» القرشي؛ البصري» الدمشقيء عماد الدين: الحافظ أبو الغداءء الفقيه 
الشافعي المؤرخ المشهور. أفى ودرّس: وناظر» وبرع في الفقه والنفسير والنحر والتاريخ والحديث والرجال. 
وصنّف مصنفات اتتشرت وانتفع الناس بما. منها: تفسير القرآن العظيمء البداية والنهاية الباعث الحنيث إلى 
معرفة علوم الحديث؛ تخفريج أحاديث مختصر ابن الحاحب في أصول الفقه. توفي سنة 4لالاه. 
انظر في ترجمته: الدرر الكامنة (0744/1)» اليدر الطائع »)١55/1(‏ ذيل نذ 
الذعب (191/50), 


الحفاظ (ص /1)» شذرات 


(1) مام الحديث عن عمرر ين شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله خ: "أي الخلق أعحب إليكم إهان؟ 
قالوا: الملائكة. قال: وكيف لا يؤمتون وهم عند رهم؟ قالوا: الأنبياء؟ قال: وكيف لا يؤمنون وهم يأتيهم 
الوحي. قالوا: نحن. قال وكيف لا تؤمنون وأنا بين أظهركم. قالوا: فمن يا رسول الله؟ قال: قوم يأتون من 
بعدكم يجدون صحفاً يؤمنون بم فيها" قال اين كثر في التفسير (4/1): "هذا المدديث فيه دلالة على العمل 
بالوحادة التي اخحلف فيها أهل الحديث؛ لأنه مدحهم على ذلك: وذكر أفم أعظم أحراً من هذه الحيئية لا 

(5) الحديث أخترحه الإمام أحمد في المسند (015/5) والحاكم في المستدرك (65/4): والدارمي في الستن 
كادنى والطبراني في المعجم الكبير (5/4؟)4 والبيهقي في دلائل النبرة 5ل 08). 
وقال الحافظ في الفتح (07/1: إسنادة حسن؛ وقد صححه الحاكم. 

(4) انظر: مماسن الاصطلاح للبلقيني (ص 48]). 


-م.هد 


قلت فذّي كُمَّ الرواةٌ حاسبّةة2 2 مسن طرق التحمل لمكاتبه 
كّ من الحربي والماوردي مع حسين القاضي أني التشيخ مع 


إجازةٌ | وقومٌ ‏ التي تُعَم 111 


(قلتُ فذي) جملة طرق التحمل الي ذكرها في الأصل (ِنُم إنه أخمل واحلاً إذْ 
(الرواةم للحديث (حَاسبمْ أن (من طرق التحملعله (الْكَبَم ‏ وهي: أن 
يكتب الشيخ شيعا من حديثه» أو يأمر غيره بكتابته عنهه إما لحاضر عنده أو 
غائب عنه؛ فإن اقترنت بما إجازة فهي كالمناولة المقرونة بالإحازة في الصحة 
والقوك وإن تجردت عن ذلك» فالصحيح المشهور عند المحدئين صحتها"". 


)١(‏ في سمع الموامع (ص 50؟): قلت يقي مما الرواة حاسيه. 

(1) هذه المرتية العاشرة من مراتب التحمل (المكاتبة) وهي مزيدة على جمع الخوامع كما ذكر الشارح والسيوطي 
في شرح الكوكب الساطع (5187/5). 

(6) الممواز مطلقاً هو مذهب جمهور امحدثين قالى اين الصلاح: أجاز للرواية هما أي المكاتبة الحردة عن الإجازة - 


كثير من المتقدمين والمتأخرين منهم: أيوب السختياتي» ومنصورء والليث بن سعد. ثم قال: وهو العحيح 
المشهرر بين أهل الحديث: ومنع الرواية يما قوم منهم الإمام أبر حنيفة خخلاقاً تصاحبيه ومنهم القاضي 
الماوردي» والرويان» وابن القطانء والآمديء ووصف القاضي عياض هذا القول بأنه غلط. 

انظر: مقدمة ابن الصلاح (ص 1017)» فتح المغيث (7/ه)» الإلماع (ص 864)؛ تدريب السراوي (485/1): 
الحاوي »)١ 47/7 ١(‏ شرح تتقيح الفصول (ص 0778 أصول السرخحسي (701//1) التقريسر والتحيير 
00/6 المعتمد (101/6)» الإحكام للآمدي »)1١1/12(‏ المسودة (ص 17)» شرح الكوكب ال متير 
)2٠3/5(‏ غاية الوصول (ص 0٠١5‏ انحيط 41/4 إرشاد الفحول (ص :)1١7‏ توضصيح الأقكار 
لم 
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ويوجد في مصفاهم كثيراً: "كنب إلي فلان: قال حدئنا"7» يل قال اين 
السمعاني إنها أقوى من الإجازة”" وقد عَملَّ بما الشيخان كثراً. 

منها: ما أخرجاه عن وراد(" قال: كتب معاوية"» إلى الغيرة أن اكب إلي ما 
سمعت من رسول الله فيا فكتب إليه الحديث في القول عقب الصلاة0© 

تم حكى الناظم كأصله اللخلاف في الإجازة. 


الإماع (ص 87) وفيه قال القاضي عياض: "وقد استمر عمل السلف فمن بعدهم من الشايخ بالحديث 
ابقوهم: كنب إل فلان قال: أحبرنا فلان» وأجمعوا على العمل مقتضى هذا التحديث؛ وعدّوه في المسنده بغير 
اخلاف يعرف في ذلك وهو موجود ف الأساليد كثير". 

(؟) وحزم بذلك الرازتي. انظر: قواطع الأدلة (750/1) المتصول (401/4). وقال إلكيا الطيري: إنما يمتسزلة 
السماع» قال: لأن الكتاب أحد اللسانين» ركان ف بيلغ بالكتاب الغائب, وبالمتطاب الحاضر» وكان يكتب 
إلى عماله تارق ويرسل أخرعه وقال البيهتي؛ الآثار في هذا الباب كثيوة عن ن التابعين فمن بعدهمء وفيها دلالة 
على أن جميع ذلك واسع عندهم مكب البي يق إلى عمّاله بالأحكام شاهدة لقرهم. 
انظر: البحر انمحيط (791/4)» إرشاد الفحول (ص »)١١07‏ تدريب الراوتي (481/1). 

() هو وراد الثقفيء أبر سعيده ويقال: أبو ورد الكوق. كائب المغيرة بن شعبة ومولاه» روى عن المغيرة»ووقد 
على معاوية» وروى عنه الشعي؛ ورجاء بن حيرة. وذكره ابن حبان في الثقات. 
انظر: ديب التهذيب (1١1/1١٠)؛‏ الكمال (.451/5)» الكاشف (94//16). 

(4) هو الصحابي معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب القرشي الأموي؛ أمير المؤمنين وأول خلفاء 
عبد الرحمن» أخعر أم المومنين أم حبيية رضي الله عنها. أسلم مع أبيه وأمه وأخيه يزيد في عام الفيح. وشهد مع 
لبي 2 حنيناً . وكان من كناب الوحي. . استخلقه أبر بكر على الشام؛ وأقرّه عمر وعثمان على ذلكه رم 
يابع عليه ثم حاربه وثولى الفلافة بعد مقتل علي وه. ركان يوصف بالدهاء والخلم والوقار. ودعا له التي 
لك فقال: اللهم أجعله هادياً مهدياً. توق ذأ سنة ١ه‏ بدمشق. 
انظر في ترجمته: الإصابة (5/ 0081 الاستيعاب (1/ 074 ذيب الأسماء واللغات »)٠٠١1/79(‏ طيقات أبن 
سعد (لاأل5 4). 


(5) رواه البعاري في كتاب الدعرات» باب الدصاء بعد الصلاة» رقم الحديث (0666)» ورواه بلفظ أقرب ما 
ذكر الشارح في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة؛ باب ما يكره من أكثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه» رقم 
الحديث (7744) ورواه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان 
صفته رقم الحدبيث (94). 


حال دكات 


حمكم الرولية 


بالإجازة. 


ومرٌ أن الجمهور على جراز الرواية بماء والعمل .مقتضاهاء بقرله وكل) يعدا 
خيره قوله الآي: "منع إحازة" (من) الشيخ أبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق بن 
بشير (الحربي و)7"أبي الحسن (الماوردي7" مع) أبي علي (حسين القاضي) ابن 
محمد بن أحمد المروروذي”" والحافظ (أبي الشيخ) [عبد الله بن محمد © ابن 


.)001/5( انظر: الكفاية (91/5؟)) شرح الكوكب امثير‎ )١( 
والحربي هر: إبراهيم بن إسحاق بن إبراههم الحوبي؛ أبو إسحاق. قال لين أبي يعلي: كان إماماً في العلمء رأساً‎ 
في الزهد. عارفاً بالفق بصرراً بالأحكام؛ حافظاً للحاديث» مميراً لعلله» وهو أحد الثاقلين لمذهب الإمام أحمد.‎ 
ميف كتبا كثيرة منها: غريب المحديث؟ دلائل النبرق؛ سجود القرآن؛ كتاب الحمام. ترلي منة هلاه‎ 
المقصد الأرشد (511/1)) شذرات الذهب‎ )١10/5( انظر في ترجمته: طبقات البتايلة (45/1)» الأنساب‎ 
لبقم‎ 

.)1 43/9 +( الظر: الماري‎ )١( 

زع انظر: البحر لغيط (9957/4). 
والقاضي حسين هو: الحسين بن محمد بن أحمد المروروذي؛ أبر علي؛ الفقيه الشافعي؛ المعروف بالقاهيء 
صاحب التعليقة المشهررة. كان إماماً كير رصاحب وحه في مذهب الشافعي. وإذا أطلق القاضي في الفقه 
الشافعي فهر المقصرد. قال الرافعي: كاذ يقال له حير المذهب» وتخرج عليه عدد كثير من الأئمة؛ منهم إمام 
الحرمين وامتولي والبغوي. من مؤلفاته: التعليق الكبيرء وهر كتاب كثي الفروع والفوائد. توي سنة 1577ه. 
انظر في ترحمته: الطبقات الكبري (155/4): قذيب الأسماء واللغات (1514/1): وفيات الأعيان :)4٠/1(‏ 
شذرات الذهب زع 89). 


زف ل ترد في 4 
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حبان الأصبهاني27 (منعٌ » إجازة) بأقسامها السابقة: وه 5 
الشافعي”": ومالك”©) وأبي حنيفة2: وشعية قال: لو جازت الإجازة© لبطلت 


الرحلة©. 
وبالغ بعضهم فقال: من قال لغيره: أحزت لك أن تروي عبن ما لم تسمع. فكأنه 
)١(‏ انظر: تشتيف المسامع .0١54/6(‏ 


وأبو الشيخ هو: عبد الله بن محمد بن جعفر بن حبان الأنصاري؛ أبر محمدء المعروف بأبي الشيخ الأصيهالي» 
الإمام الحافظ الثقة الثبت للتقن» كان صالغاً عابداً كبير القدرء صف في التفسير وفي الأحكام. من مؤلفاته: 
التفسير» كتاب عظمة الله وعخلوفاته» كتانب السندء طبقات المحدثين يأصبهان. توفي سنة 04+هم, 

انظر في ترجمته: شذرات الذهب (19/5)؛ العبر ))١71/5(‏ النجوم الزاهرة (175/4)) تذكرة الحفاظ 
ممم 

(7) وهي إحدى الروابتين عن الشافعي» حكاها عنه الربيع ين سليمان حيث قال: كان الشافعي لا يرى الإحازة 
في الحديث. قال الزركشي: وحكاه الماوردي والروياني وابن السمعاني عن الشافعي. 
وأسند الخطيب عن الشافعي أنه امتنع عن إجازة ثلاث ورقات للربيع؛ وقال: هذا الفعل من الشافعي محمول 
على الكراهة؛ للائكال على الإجازة بدلاً من السماع» لأنه قد حُفظ عنه الإحازة لبعض أصحابه ما لم يسمعه 
عن كتيه. 
انظر: الطبقات الكبرى (175/5): تشنيف المسامع (5/+7١1)؛‏ البحر الحيط (840/4)؛ قواطع الأدلة 
(91/5)» مقدمة اين الصلاح (ص ))١61‏ الكفاية (؟/51/4) اللحدث الفاصل (ص 448). 

(؟) وهو إحدى الروايتون عن الإمام مالك؛ قال ابن وهب وابن القاسم: سثل مالك عن الرجل يقول له المالم: هذا 
كتابي فأحمله عين وحدّث با فيه؟ قال: لا أرى هذا يجوزء ولا يعجبئ ناس يفعلون ذلك؛ والمشهور عن الإمام 
مالك صحة الرواية بالإجازة. وفسّر الخنطيب قول مالك السابقء بأنه قاله على وحه الكراهة أن يميز العلم لمن 
اليس من أهله ولا من نََدّمَه وعاق التعب فيه. 
انظر: الكفاية (00/9/5)» البحر الفحيط (7517/4)» شرج الكوكب للنير (3.7/9: 
(ص 00078 

(4) نقله عنه الآمدي» وابن الحاحبء وهو منقول كذلك عن القاضي أبي يوسف. 
وهناك رأي آخبر عند أبي حنيفة وحمد: إن علم الُجيز ما في الكتاب؛ واتّحارٌ له ضابطه جاز وإلا فلا لا فيه 
من صيانة السنة وحفظهاء وهو اختيار أبي بكر الرئزي الحنفي» وتُقل عن مالك» وهنا يخبر قولاً الفا في 
المسألة. انظر: الإحكام ))1٠١/5(‏ مختصر ابن الحاحب بشرح العضد (73/1)» فرائح الرحمرت (158/9): 
تيسير التحرير (154/5)» كشف الأسرار (47/7): تشتيف اللسامع .)1١7:/9(‏ 

(0) فاية الورقة (495) من: ب 

(0) انظر: الكقاية (07/6) مقدمة اين الصلاح (ص 00615 


شرح تنقيح الفصول 
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لأن الشرع لا يبيح رواية مالم يسيع 


قال: أحرت لك أن تكذب 
ومر دليل النواز. 

وأسند الرامَهُرْمُري7" عن الشافعي: أن الكراي 
فأبى وقال: حذ كتب الزعفراي”؟؟ فانسخهاء فقد أحرت لك فأحذما إجازة©, 


'؟ أراد أن يقرأ عليه كتبء 


الإجازة العامة 


(1) قائل هذه العبارة هو أبو طاهر الدّباس من الحنفية: حكاه عنه أبو بكر الحُمئدي الشاقعي. 
انظر: مقدمة ابن الصلاح (ص :)١617‏ شرح الكوكب انير (0:1/1)؛ “كشف الأسرار (41/6): تشتيف 


المسامع (1097/5). 
ومن منع الرولية بالإبحازة أيضاً ابن حزم الظاهري -حيث قال: إنما بدعة وأي الحسين البعصسري. اتظسرة 
الإحكام (6/ه 0 المعتمد (101/9). 

(؟) هو الحسن بن عبد الرحمن بن خحلآه الفارسي» الراهرمزي؛ نسية إلى مدينة (رأمهرْئن» القاضي؛ أبر محمد 
الإمام الشافظ البارع؛ الأخباري» الشاغر. “كتب وجمع وصنّف» وساد أصحاب الحديث. من أشهر مؤلفاته: 
كاب (المحدث الفاصل بين الراوي والواعي)؛ قال عنه الذهيي: ما أحسته من كتاب وهو أول كتاب صنات 
في علوم الحديث. ومن كيه أيضاً: الأمثال» ربيع اليم في أخبار العشاق» المرائي والتمازي. توي سنة 
محف تقريا. 
انظلر في ترجمته: سير أغلام النبلاء 17/13 الأنساب (91/1) الفهرست لض :)١1١‏ معجسم الأديساء 
رقام. 

(7) هو الحسين بن علي بن يزيد أب علي الكرابيسي» نسبة إلى بيع الكرابيس وهي الثباب الغليظة:؛ واجثها 
(كزباس) وهو لفظ فارسي معرب. قال الذعيي: كان من بحور العلم» ذكياً فطنا فصيحاً لسن تصصاليفه في 
الفروع والأصول ندل على تبشّره إلا أنه وقع بينه وبين الإمام أحمد وحشة يسيب مسسألة اللفسظ؛ مُمُجسر 
لذلك؛ وهر أول من فتق اللفظ أي قال: (تفظي بالقرآن مخلوق)؛ توفي سنة م4 5هم. 
انظر في ترجمته: سير أعلام النبلاء (9/11/)» تاريخ بغداد (54/8)) الطيقاث الكبرى (110/7)) التنجوم 
الزاهرة (2971/5). 

(4) هو الحسن بن محمد بن الصباح؛ أبر عليء البغدادي» الرعفراني الشافعي الإمام العلامسة؛ شيخ الفقهاء 
والمحدثين. قرأ على الشافعي كتابه القدم. ركان مقّدّماً في الحديث والفقه. ركان هر الذي' يتولى القراءة على 
الإمام الشافعي. وكان الشافعي يله توي سنة 0. ؟ه. 
انظر في ترجمته: سير أعلام للنبلاء (؟557/1)» والطبقات الكبرى (4/9 »)١١‏ البداية والنهاية (9/11): 
شذرات الذهب (كل١14١).‏ 


() انظر: الححدث الفاصل (ص 40 4). 


درومد 


(و) منع (قومٌ) الإجازة (التي تُعَمْ) أي العامة دون الخاصة©. 

قال السيوطي: وعليه متأخروا المحدثين؛ لأن الإجازة في أصلها ضعيفة””, فتزداد 
بمذا الاسترسال ضعف 29 وضعفه قي جمع الجوام © [لكن] “اين الحاجي©, 
والنووي”"» صححاها”” »وقد فعلها جمع من المتقدمين والمتأرين©, 

قال الحافظ ابن حجر: إن الرواية ما في الجملة أولى من إيراد الحديث معضلةًة”". 


(1) كأن يقول امجيز؛ أحزت لجميع اللسلمين» أر أحزت لكل أحد أن يروي عب جميع مروياني» أو لمسن أدرك 
زماي» وما أشبهه. 
انظر: إرشاد الفحول (ص »)١١4‏ فراتح الرحموت (158/1). انظر: الإلماع (ص 58)» مقدمة ابن الصلاج 
(ص 064. 

.) ماية الورقة (445) من:‎ )١( 

(؟) هذا قول ابن الصلاح في المقدمة (ص 59١)عرهر‏ يمي إلى المنع. 

(4) انظر: جمع للجوامع ص (8/). 

(0) في شرح الكوكب الساطع: (لكن)» وفي السختين (لأن)؛ رالثيت أليق. انظر: شرح الكركب (0144/5). 

(3) انظر: مختصر ابن المماحب مع شرح العضد (55/17). 

(0) الظرء رشاد طلاب الحقائق للتووي (775/1)؛ التقريب مع التدريب .)481/1١(‏ 

(8) أي صححا الرواية بالإجازة العامة. 

(4) ومن المحوزين للإجازة العامة المطلقة: الناضي أبو الطيب الطيري؛ والخطيب البغدادي؛ رابن مندمء وأبو عبد 
الله ين عتاب» والحافظ أبو العلا الحمداي» وأبو الفضل بن خبيرون البغدادي» وأبو الوليد بن رد للسالكي 
والحاقظ أبو طاهر السلغي» وخحلائق. قال ابن ححرة روى بالإجازة العامة جمع كثير جمعهم بعض الحفاظ في 
اكتابء ورتبهم على حروف المعحم لكثرتهم. انظر؛ الكفاية (؟/48؟)» نزهة النظر وص 0055 دري 
الراري (407/1)» شرح الكركب التو (015/5). 

)٠١(‏ انظر: نزهة النظر وص »)١68‏ وقد عرف الحافظ أين حصو الحديث اللعضل: بأنه ما سقط من إسناده اثنان 
فصاعداء مع التوالي. انظر: تزهة النظر (ص 0105 
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لمم .002.60.00.00 0 قال أبو الطيب ها جاء2" يوم 
من سيجي من نسل زيد واحظلا ‏ بالاتفاق من يجيء مسسجلا 
وصيغ الرواية المألوقة صسساعة لأهلسسها معروفة 
والله أعلم 

و(قال) القاضي (أبو الطيب) الطبري”" تمع في (ما جاء) من الإحازة (يؤم) أي 
يقصد بما (من سيجي هن نسل زيد) ولو تبعل" وهو الصحيح كما صرح به 
الأصل”, لأن الأصل في حكم الإخبار جملة بالمجاز» فكما لا يصح الإخبار 
للمعدوم ابتداء لا تصح الإجازة له©. 


(1) في جمع المرامع (ص 198): ما يما. 

(1) ححكاه عنه الخطيب البغدادي في الككفاية (545/1): والقاضي عياض في الإلماع (ص :)1١5‏ واين الصلاح في 
المقدمة (ص .)١64‏ والطيري: هر طاهر بن عبد الله بن طاهرء أبو العليب الطيري الشافعي» الإمام الخليل» 
الفقيه الأصولي» القاضيء قال ابن السبكي: شرح الئزني» وصكف في الخلاف والمذهب رالأصول وابددل كنباً 
كثيرة ليس لأحد مغلها. توفي سنة ٠46ه.‏ 
انظر في ترجمته: الطبقات الكبرى :)١7/0(‏ قذيب الأسماء واللغات (/141)» وفيات الأعيان (5؟/2)188 
المنتظم لابن اللموزي (/2ة -)١‏ 

() يشير إلى أن الإحازة للمعدوم تنقسم إلى قسمين: بالأصالة كأجزت لمن يوئد لكء وبالتبعية كأحزت لك ولمن 
يولد لك؛ والمنع هنا للإحازة للمعدوم مطلقاً. 


ويمن منع الإجازة للمعدوم أيضاً: أبو نصر بن الصباغ الفقيه» والعراقي» والماوردي: وابن الصلاح؛ والقاضي 
أب يعلى» والنووي» وحكاه عياض عن معظم الشيوخ المتأخخرين. 
انظر: مقدمة ابن الصلاح (ص 1594)؛ فنح للغيث (97/5؟)» الإلماع (ص )٠١5‏ التقزيب مع القدريب 
(4/1دغ) العدة (5/ه66ة)» شرح الكركب للنير (1/1ه)» الأكاج (5719/1). 

(4) انظر: جمع الخوامع (ص 0/8 

(0) انظر؛ مقدمة ابن الصلاح (ص »)١64‏ تامريب الرلري (408/1)» فراتح الرحموت (158/5): تيسير 
التحرير (2)48/5 شرح العضد على اين الحاحب (5/. 97)» تشتيف المسامع .01١58/5(‏ 


له 


إجازة المعدوم. 


وحوزها الخطيب”" قياساً على قول الحنفية””: والمالكية”” بمواز الوقف على 
المعدوم وإن لم يكن أصله موجوداء ولأن بُعد أحد الزمانين من الآخر كبعد أحد 
الوطنين من الآخبر. 

وعليه -كما قاله السيوطي- فالجواز فيما إذا عطفه على موجود نحو: لزيد ومن 
يوجد من نسله أقوى0». 

ولا يشترط القبول في الإحازة كما صرح به البلقيي0: وبحث السيوطي أنه لو 
[رمّا” الجاز له صحء وكذا لو رجع الشيخ عنها””. قال: ويحتمل أن يقال إن 
قلنا: إها إخبار لم يضر الرد ولا الرجوع؛ وإن قلنا إنها إذنُ وإباحة ضرء كالوقف 
والوكالة» ولكن الأول هو الظاهرء ول أرَ من تعرض لذلك0. 


)١(‏ أي جور الخطيب الإجازة العامقء “كما حكاه عنه السخعاوي عن كتابه (الإجازة للمجهول ولعدوم). انظر: 
فتح المغيث (7/هه )4 تدريب الراوي (504/1)» الإجازة للمجهسول واللعسدوم للخطيب البغدادي 
(ص 241) نقلاً عن حاشية تدريب الرلوي (402/1). 

(؟) انظر: الجوهرة النيرة لأبي بكر العيادي (07/1. 

(1) انظر: التاج والإكليل لمحتصر عليل للمواق (35/89). 

(5) انظر: شرج الكوكب للساطع (0666/5. 

(0) انظر: محاسن الاصطلاح (ص 0536. 

(5) في (: أراد. 

0 أي عن الإجازة. 

(4) اتظر: تدريب للراري (831//1). 
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(واحظلا) أي امنعن (بالاتفاق) أي الإجماع إحازة (من يجسيء) أي سسيوجد 
(مسجادم أي من غير التقييد بنسل زيد مفلً”©. 
وعطف الأقسام بعضها بالفا» وبعضها بع إشارة إلى أن كل قسم دون ما يليه 
في الرتبة» ومن ذلك مع حكاية الخلاف في الإحازة» يستفاد حكاية حلاف فيما 
بعدهاء وهو الصحيح. 
(وصيمٌ الرواية) أي الألفاظ الي تودى ها الرواية (المألوفة) أي المعهودة عند 
المحدثين بطريق من الطرق المتقدمة (صناعة لأهلها) أي الرواية (معروقُم) فلا 
يذكرها مهنا تحرزاً من خلط العلوم. 
قال المحقق7: فليطلبها منهم من يريدهاء منها على ترتيب” ما تقدم: أملى علي» 
حدثيي؛ قرأت عليه: قُرئ عليه وأنا أسمع» أخبري إجازة ومناولة» أخيري إجازة» 
أنبأني مناولة؛ أخبرن إعلاماً» أوصى إلي» وجدته بخطه. 
وقد انتهى الكلام على كتاب السنةء ولله الحمد والمنة. 

تم الجزء الأول ويليه الجزء الثابئ أوله الكتاب الثالث في الإجماع 


(1) ربمن حكى الإجماع على منع إجازة من يوجد مطلقاء أو الإجازة للمعدوح مطلقاء ابن السبكي» وائز ركشي 
والعراقي» وللسيوطي» لأنها في حكم إجازة معدو لمعدوم. انظر: جمع الجرامع (ص 0/5 تشنيق السام 
١ 1/5(‏ الغيث شامع (؟/الاه) تدريب الراري (598/1). 

() انظر: شرح المحلي (771/5): وهي عشر مراتب تظهر لمن عدّها. 

(©) غاية الورقة (/91غ) من نيم 


لوجت 


الكتاب الغالث في الإجماع 
إِجْمَاعْنا اتفاق مُجتَهِدلا بعد النبي' عَصْرًا على أمر عَنَى 


قدّمه على القياس لعصمته ؛ عن الغط)”؟ , بخلاف القياس. 


وهو لغة": العزم» قال تعالى: ( فُلَجَيعُوا رح وَطْرَكَآَكُمْ 54" 


أي اعزموا » والاتفاق» يقال: أجمعوا على كذا: اتفقوا عليه » مأخوذا من أجمعوا: 
صاروا ذا جمع » كأبقل المكان وأثفر » أي صار ذا بقل وكمر. 


قال بعض امحققين: المعيئ الأصلي له العزم » وأما الاتفاق فلازم اتفاقي 


ضرورةٌ للعزم من أكثر من واحد ؛ لأن اتحادٌ متعلّق عزم اللجماعة يوجب اتفاقهم 
عليه ؛ لا أن العرم يرجع إلى الاتفاق ؛ لأن من اتفق على شيء فقد عزم عليه » 
فإنه ليس يمطرد » ولا أنه مشترك لفظي بينهما ؛ إِذْ لا تُلحئ إليه ؛ مع أنه 
حلاف الأصل 9 
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آقف 


يدا 
زلف 


الدليل على عصمة الإجماع من الخطأ قول الني في: (إن أمين لا تجتمع على ضلالة) » رواه الترمادي في 
كتاب العلم » ياب ما جاء في الحث على تبليغ السماع » ورواه اين ماحه في المقدمة » باب من بلغ علماء 
ورواه الحاكم في المستدرك )١51/1(‏ رقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيححين ونم يخرجاه ووافقه 
الذهبي في التلحيص» وقال الألباني: صحيح بشواهده » انظر: ظلال الجنة في التعليق على كتاب السنة لابن 
أبي عاصم رص 901). 

الإجماع في اللفة يطلق على معنيين: العرم ؛ والاتفاق. 

انظر في تعريف الإجماع لغة: لسان العرب لابن منظور (01/6) + القاموس المعيط للفسيروز أبسادي 
(5/؟؟) ؛ معحم المنابيس في اللغة لابن فارس (ص 714؟). 

سورة يونس: الآية (0901م 

رهذا قول القاضي الباقلاتي » أن العزم يرجع إلى الاتفاق. 

انظر: التلخيص للجوييئ (0ره) » البحر الحيط (45/4). وقال ابن برهان والسمعان: الأرل أشبه باللغة 
- يعين العزم - والثاني أشبه بالشرع - يعن الاتفاق - وبنحوه قال ابن أمير الماج. انظر: قواطع الأدلة 
(؟/كا !) ؛ البحر الخيط (455/4) » التقرير والتحيير .)١١5/9(‏ 


لاوم 


تعريف الإجماع 


واصطلاحًا"2: ما ذكره الناظم - كالأصل - بقوله (إِجْمَاعْت) الذي هر 
أحد الأدلة الشرعية (انْقَاقَ مُجْتَهدنا) أيتها الأمة المحمدية » وال مراد بالاتفاق: 
الاشتراك في الاعتقاد » أو القول , أو الفعل » أو في القدر المشترك بينهما , أو 
بين أثنين » أو بين القول مثلاً » أو ما في معن ذلك من التقرير والسكوت عند 

ن يقول إن ذلك كاف في الإجماع. 

ورج بابجتهد: العوام » واتفاق بعض امحتهدين ؛ فإنه ليس بإجماع. 

ورج بإضافة امجتهد إلى ضمير الأمة المحمدية: اتفاق الأمم السالفة » 
فليس حجة على الأصح ء وعلى القول بأنه حجة فالكلام فيما هو حجة الآن» 
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وتلك حجة انقرضت 

(بعد) وفاة (النبي) م » وحرج به الإجماع في زمنه ؛ فإنه لا ينعقد. 

ودل قوله (عصْرً) أي في عصر » على أنه يكفي اتفاق امحتهدين في عصر 
من الأعصار . ثم يصير حجة عليهم وعلى من يعدهم ء وَرَقْعٍ توهم إرادة 
اجتماع كلهم في جميع الأعصار إلى يوم القيامة » ومن لم يذكره أجاب بأن 
المقصود العمل » وهو إنما يكون في عصره. 

(على) أي (أمرٍ) من الأمور كان (ِعَنَى) أي عَسرّض » وهذا شامل 
للشرعيات ؛ كحّل البيع » واللغويات ؛ ككون الفاء للتعقيب ء والعقليات ؛ 
كحدوث العالم » والدنيويات ؛ كالآراء والحروب وتدبير أمور الرعية. 


(1) انظر في تعريض الإجماع اصطلاحا: الحصول (152/4) ؛ الإحكام للآمدي (147/1) ؛ متتصسر اين 
الحاجحب مع شرح العضد (55/5) » التمهيد لأني الخطاب (4/5؟؟) ء للستصفى (44/1؟) » البرهان 
(1/ده؛) ء اللمع للشيرازي (ص ةع ء قراطع الأدلة (ملرفه 8 + شرح التلسويح على التوضيح 
(10/7 ء اية السول (51/5) » روضة الناظر (459/5) + شرح الكوكب السشير (؟/511) 0 
حاشية البناني على جمع الجوامع (178/15) ء البحر انحيط (557/8) : إرشاد الفحول (ص 175). 

(5) 0 بسبب نسخ شريعتهم ؛ وقد اتنق العلماء على أن اتفاق الأمم السابقة لا يكون حجة بعد فسخ شريعتهم. 
انظر: الأحكام للآمدي (84/1؟)ء واللمع للشيرازي (ص ١‏ 3) » غماية السول (7510//6). 


توك 


فالأولان لا تزاع فيهما"©: والثالث هو المشهور وإِنّ نوزع فيه » والرابع 


فيه مذهبان شهيران ؛ أصحهما وجوب العمل بالإجماع0©. 


ولقصد الشمول أُدحلت صيغة العموم فيه - كما في الأصل - وزاد فيه 


أيضًا(" تبعًا للمنهاج”؟ ما صرحت بقولي: "من الأمور" ؛ فإن الأمر المجموع على 
الأوامر مختص بالقول » بخلاف المجموع على الأمور » وهذا وإن كان مجارًا في 
الحد ‏ لكنه جائز عتد فهم المراد » كما تقدم عن الغزالي0. 


ومعلوم أن المعتبر في الإجماع في كل فن بأهل الاحتهاد في ذلك الفن » 


وإن لم يكونوا من أهل الاجتهاد في غيره. 


وهذا التعريف الذي ذكره تبعًا للأصل بديع [يُستخرج]”؟ مه جميع 


مسائل الكتاب كما شرحه بانيّا عليه » وناهيك بحسن ذلك إذ قال: 


2.22 
02 


زد 
2 
5 
02 


انظر: اليحر النحيط (4177/4) » قراطع الأدلة (184/5) ؛ البرهان (428/1) » روضة الناظر (9؟/438). 
وهو قول الرازي , والآمدي , والزركشي , وابن الحاحب ٠‏ وابن السبكي » والبناني » وأبي المخطساب 
الكلوذان » والشوكان ٠‏ وبالجملة فهذا القول منسوب إلى أكثر العلماء حيث جعلرا الإجماع عاماً في 
المسائل الدينية واللغوية والعقلية والدنيوية » وهو ححة في الكل. 

انظر: المحصول (5/+؟) ؛ الإحكام (145/1) » البحر حيط (475/4) ؛ مختصر ابن الخاجب مع شرج 
العضد (4/7/) » جمع المبوامع مع ححاشية البناني (72/1؟) » التمهيد (114/1) » شرح الك كب المثير 
(111/1) » إرشاد الفحول (ص 00519 

ومن جعل الإجماع خخاصاً بالأمور الدينية 
الغزالي » والخوين » والشيرازي » وابن السمعاني » والتفتازاني » واين قدامة. 

انظر: المستصفى  )534/5(‏ البرهات (452/1) » اللمع (ص 828) ء قواطع الأدلة (769/5) » شسرح 
التلويح على التوضيح )٠١/1(‏ » روضة الناظر (578/7). وسيأتي الكلام مفصلاً عن هذه المسألة عند 
اقول الناظم: 


فقط » وأنه لا يمتج به في العقليات والسدنيريات + 


وأنه قد يعتري في دنيوي ١‏ كمثل ديني وفي العفلي في 
ثهاية الورقة (1) من: ب. 
انظر: المتهاج (508/17) مع شرح الأصفهان. 
انظر: المستصفى (50//1). 
في التسعة (ب): (يستخو). 


عن وهب 


فلم اختصاصه باجبهة وهو انفاقٌ قال قومٌ تقذ 
إذ وقاقاً للعوام يحبر أ مُطلقاً قوم َعَم فيما اتََهَرْ 


غتوا لصدق أن كل الأمّه 
ل خلاف الآمديّ قلت سب 


قذ أجمعت لا لاققار الخُجّة 


غلم من أععدذ الجتهد في التعريف (اختصاضّم أي الإجماع (باجتهن) 


أي مجتهدي هذه الأمة يأن لا يتحاوزهم إلى غيرهم (وهو) أي الاختصاص يهم » 
بحيث لا يتعقد بغيرهمء وحدهُ (اتفاقٌ) أي متفق عليه » فلا عبرة باتفاق غيرهم » 


5255 ا قت بدن 
فاتفاقهم هو المعتبر دون اتقاق غيرهم' 


وإن اشتراط وفاق العوام عند القائل به لا يناي الاختصاص بم ككذا اللننى. 


وهل يعتبر وفاق غيرهم ههم؟ تبه عليه بقوله: و(قال قومٌ تقذ , إن وفاقاً 


للعوام) إياهم » والمراد بالعوام - كما قاله العطار وغيره - من يلغ رتبة 
الاجتهاد'” (يُعتين بالمعن الآ آنفًا (أيئْ مُطلقاً) أي في المسائل المشهورة 


والخفية"». 

00 ف جمع المرامع (ص 596): هم 

(1) 2 وهذا قول جمهور العلماء من الفقهاء والأصوليين » أنه لا تعتر موافقة العرام في العقاد الإجماع ولا تعدو 
عخالفتهم مطلقاً - أي لا في المسائل المشهورة ولا في الخفيّة -. 
اتظر: المحصول (15/4) » للستصقى (8/0©) + العدة (1177/6) » التمهيد (5:/6؟) ء أصول 
الس رخسي 0713/17 برها (455/1) ء شرح تتقيح الفصول (ص 4١‏ ء للعتمد (01/70)) 
المسودة (ص 773) + قواتح الرحموت 010/7 ء البحر اغيط (471/4) شرح العضد على اين 
شاجب (للكمء شرح اللمع (54/5/) ء فاية الوصول (05537/3): روغة الناظر (401/9) + 
إرشاد الفحول رص 0184 

(7) 2 انظر؛ حاشية العطار (011/5 

20/12 واختاره الآمدي في الإحكام‎  )4( 


عومد 


هل يعتبر وفاق 
العوام؟ 


وقال (قومٌ َعَم يعتير وفاق العوام لكن لا مطلقًا بل (فيما اشتين فقط 


دون الخفية ؛ كدقائق الفقه0©. 

ثم بِيّن معين اعتبار وفاقهم إياهم على هذين القولين فقال (عَتوا) أي 
أرادوا بذلك (لصدق أن كل الأمّهُ » قذ أجمعت) أي ليصح هذا الإطلاق فقط ع 
و(لا) يعنون بذلك (لافتقار الحم اللازمة (لم أي للإجماع (خلافم سيف 
الدين (الآمدي) حيث ف إلى أن معناه افتقار الحجة إليهم!) بدليل التفرقة 
بين المشهور والخفي » إِذْ لو كان شرطًا في جواز الإطلاق ما كان للتخصيص 
بالمشهور وحه » فالتفرقة تدل على أن الشرط في الحجية. 

قبل إن هذا يهدم قوله السابق ؛ وهو: "اتفاق". 

وأجيب ,ما أشرت إليه سابقًا من قولنا: بحيث لا يتعقد بغيرهم 
وحده » وأحاب في الآيات - أيضًا - بأن دعواه الاتفاق المذكور مينية 
على منع قول الآمدي ء إن المراد توقف الحجية9©. 

والحاصل: أنه يعتقد الاتفاق خلافا للآمدي» فحكى أولا الاتفاق بناء على 
اعتقادهم » ثم ذكر ما يُفهم منه مخالفة الآمدي في هذا الاتفاق » ونظير ذلك ما 
كثر في الفروع من حكاية اتفاق وترجيحه » ثم مقابلته يحكساية خعلاف (قُلت 
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تسب 


1 انظر البحر نيط (414/4) ء إرشاد الفحول رص 165). 

)2 قال الآمدي في الإحكام (114/1): "ربالجملة فهذه مسألة اجتهادية » غير أن الاحتجاج بالإجماع عند 
دخحول العوام فيه يكون قطيياً » وبدونهم يكون ظية. 

)2 انظر: الآيات اليينات (6/ 2093 


305 


أيضًا إلى القاضي وذا عنه تحبا 
وذي هُدََّ فخرج الْكَفرُْ 
وعدم اختتصاصه أن يُقتَقَ20 


هذا القول (أيضاً إلى القاضي) أبي بكر الباقلاي (وذا) أي نسبته إليه (عنه كسب 
يعن حكاه الإمام وغيره عنه("؛ لكن قال الولي العراقي: إنه غلط , فقد صرح في 
موضع من "مختصر التقريب" [بعدم]”' اعتبار قوهم » بل زاد على هذا أن تقل 
الإجماع على عدم اعتبار الخلاف » إنما هو في أنه هل يصدق أن يقال: "أجمعت 
الأمة" , أو لا يقال [إلا] © "أجمع علماء الأمة"؟ لا ف أن قول العلماء مع مخالفة 
[العوام] 2 حجة أم لا. 

ويمذا التحقيق يظهر أنه لا لاف في المسألة قي المعى ‏ وهذا قال المصنف 
في أول كلامه: إن اختصاصه بالمجتهدين اتفاق » انتهى2©. 


745 في مع الموامع (ص‎ © )١( 

5" في مع الطوامع (ص 544): تفتقر. 

(5) حكى هذا القول عن القاضي الباقلاني كثير من الأصوليين » منهم: الرازي » والآمدي » وابن الحاحب ء 
والشيرازي » والقرالي. 
انظر: المحصول (147/5) » الإحكام (175/1) » متتصر ابسن الجاجب (/0777 » شرح المع 
(0014/1» شرح تنقيح الفصول (ص 07161. 
ولي نسية هذا القول إلى القاضي الباقلاني نظر كما نقل الشارح عن العراقي ‏ وقرر ذلك ابن السيكي في 
الإنهاج (745/1) » وأثبت أن رأي القاضي موافق لرأي الجمهرر في عدم الاعتيار بخلاف العوام. 

 )5(‏ في النسختين: (بعد) ء والصواب المنبت من القيث الهامع (2/6/اه). 

(0) 2 في النسختين يدون كلمة (إلا) » وأثيتها من الغيث الهامع. 

(3) 2 في التسختين: (العوم) » والصواب المثبت. 

07 انظر: الغيث الهامع (0/8/1). وقال اين السبكي في الإيماج (78/7): ((والجملة أنا إذا أدرجناهم - 
أي العوام في الإجماع - يسمى (إجماع الأمة) » وإن لم ندرجهم في الإجماع تقول: (أجمع علماء الأمة). 
قال: وهذا اعلاف يهوث أمره ويؤول إلى عيارة مخصوصة» وذكر الدكتور عبد الكريم انملة في كتايه 
الحلاف اللفظي )1١7/(‏ أن الخلاف في المسألة معنوي وئيس لفظي» وذكر مسائل تأثرت هذا المخلاف. 


عه 


و(قومٌ) آخرون (أصول في الفروع اعتبّروا/ يعني قالوا باعتبار وفساق 
الأصولي الذي ليس بفقيه في الفروع لهم ؛ لأنه أقرب إلى مقصود الاجتهاد 
واستنباط الأحكام من مآحذها » وليس من شرط الاجتهاد حفظ الأحكام » 
مخلاف الفقيه الحافظ للأحكام » واتاره القاضي”؟ » وردّه إمام الحرمين بأن 
الذي وصفه القاضي ليس من المفتين ؛ ومن لم يكن منهم ووقعت له واقعة لزمه 
أن يستفي المفتين فيها » فهذا إن من المقلَّدين » ولا اعتبار بأقوالهم فإهم تابعون 
غير متبوعين » وحملة الشريعة مفتوها واَّْلّدونَ - بفتح اللام - فيها!"؟. 

وقبل: يعتبر وفاق الفقيه دون الأصولي ؛ لأنه أعرف بمواقع الاتفاق 
والاختلاف97 

(و) عُلمِ من اعتبار بجتهدي الأمة في التعريف احمتصاص الإجماع ب(وذي 
هدى) أي المسلمين ؛ لأن الإسلام شرط في الاجتهاد الأخوذ في تعريفه (فخرج) 


(1) أي الباقلاني » وهر أيضاً قرل الرازي » وبحم الدين الطولي » وقال الصفي المندي؛ إنه الأولى. 
انظر: البرهان (440/1) » التلخيص (41/5) ء المحصول (148/4) ؛ شرح عختصر الروضة (54/9) ؛ 
هاية الرصول (5761/5). 

5 انظر: البرهان .)441/١(‏ وانظر كذلك: الإحكام للآمدي (1/؟5) ؛ التمهيد (157/5) ؛ كشافب 
الأسرار 90 98). 

)2 انظر: الإحكام للآمدي (517/1) » شرح العضد (؟/57) » شرح تنقيح الفصرل (ص 1747) ء لمايسة 
الوصرل (5/؟1568). 
والقول الثالث في المسألة: أن الأصوئي والفقيه يعتد بقونهما ف انعقاد الإجماع » وهو قول الغزالي وبعض 
المتكلمين. 
القول الرابع: أن الأصولي والفقيه لا يعتد بقوهما في الإجماع » بل لا بد أن يكونا عالمين بالأمصول 
والفروع معاً » وهو الصحيح عن الإمام أحمد ‏ وهو قول أكثر العلماء. 
انظر: العدة )١١55/4(‏ ؛ المسودة (ص 99716) ؛ اللمع (ص 95) ؛ تيسير التحرير (524/7) ؛ قاية 
السرل (9/ه .”ع ء شرح المحلي (175/75) » الأشاج (؟لاده") » المستصفى (77/5) + ررضة الناظر 
(/514غ) ؛ شرح الكركب امير (575/5). 


ة 


هل يبر خلاف 
الأصولي؟ 


هل يعبر لاف 
الكافر؟ 


بذلك الكافر » فلا يعتبر قوله في علم من العلوم » ولو يلغ رتبة الاجتهاد منه(© 
سواء امقر بكفره » وغيرُه وهو المبتدع (الْكَفْن ببدعته فلا عيرة بوفاقه ولا 
0 

أما الذي لا يكفر ببدعته فقيل: لا ينعقد الإجماع دونه ؛ لدخوله في 
مسمى الأمة 9 
قيل: ينعقد 20 قال الزركشي: ولا يبعد إذا كان الإجماع في أمر دنيوي» 
أنه لا يختص بالمسلمين0». 

قي غلم اختصاصه برذي عدالة) أي العدول (متق) كانت العدالة 
روك أي شرطا في الاحتهاد . فالمراد بالركن ما لا بد منه » كما أشار إليه 
بقوله من زيادته (قَقَر أي احتاج امحتهد إليها (وعدمٌ اختصاصع) أي الإجاع 
بذي العدالة أذ يفن عدم العدالة ؛ بأن لا تكون ركناً في الاجتهاد, 

(قلت) - تبعاً للولي العراقي - فم من كلامه هنا حكاية حلاف في اعتبار 
قول”” الفاسق ٠‏ وبناؤه على [اشتراط العدالة في الاجتهاد]©» وسيأنٍ في بساب 
الاجتهاد [تصحيح عدم اشتراطها]9. 


(2)1 وهنا الشرط متفق عليه ين العلماء » أنه لا عيرة يقول الخارجين عن الملة » ولا بعتد يقل الكافر في 
مسائل الإجماع » سواء كان كافراً أصلاً ُو مرتداً أو منكررً لا عُلم من الدين بالضرورة من غير شبهة ؛ 
الأن آية المشاقة دالة على وجوب اتباع المؤمنين ؛ ولعدم دخوهم في مسنى الأمة المشهرد طم بالعصسمة. 
انظر: الحصرل )١47/4(‏ » حاشية العطار  )1١١/9(‏ الإحكام للآمدي (١ل5؟؟).‏ 

)2 وهر اختيار الزركشي كما في تشنيف للسامع (85/6). 

(5) وهذا يعرد إلى مسألة امجتهد الفاسق ‏ وهل يعتد بقرله في الإجماع » وسيأتي ذكر من يعتد بقول الحتهد 

المسألة الآنية اي سيذكرها الشارح. 


0 تشتيف المسامع (00/0). 
وهو قرل الآمدي » والرازي ٠‏ وآين الحاجب. 


الإحكام (57/1) » واتخصول (151/4) ء ومختصر اين الحاجب (759/5). 


(5) نماية الورقة (5) من نيام 
(0) في النسعحين: اشتراط العدالة في العدالة » والصواب ما أثيته من الفيث الطامع (021/6). 
00 في بل التسندين: تصحيح اشتراطها » والصواب ما أثبته من الغيث الهامع. 


حوعمه 


...... ومقعضى البكا أن يَكْقِدٌْ ‏ ذَا الفسق لكن ذا خلافُ الْستَهِرْ 
اثهانفي حدق فهخًدذًا رابثهاإذا بان الأعذًا 
وألهُ لا بد من كل فنا وهو الصّحيح الثاني يقدح الننا؟ 
الهائلانةٌ والرابعٌ | بالغ ذي تواتر يُضَارِحٌ 
خامسشها إن سا الاجعهادٌ ف مَذْهبه 

(ومقعضى) هذا (البنا) بالقصر للوزن 
الفسق) أي الفاسق في ذلك" كن ذا حلاف الهم فإن الأكثرين على عدم 
اعتباره0”؛ هذا إيضاح كلامه » واعتمد بعضههو"؟؟ ما اقتضاه كلام الأصل مسن 


اعتبار وفاق الفاسق » حي يتحقق الإجماع بعجرد اتفاق الفسقة. 


صضاحبٌ الأصل (ذَا هل يسرقرل 
الفاسق؟ 


(1) 2 وردت الأبيات في همع الموامع (ص )70١‏ هكذا: 
وأله لايك من كللَسَنَ ‏ خلافٌ واحد وذا لجل لمر 
والنان ضر انان والانث بل اثلائة رابعها بل مسا وصسل 
إلى السواتر وإلا ما قدج إن كان غيرهم بكثرة رجح 
(2)5 هذا قول ابن السبكيي ؛ أن المحنهد الفاسق يعتد بقوله في الإجماع , ولا ينعقد الإجمااع بدونه » وهذا القول 
اختاره أب الخطاب الكلوذان » والشيرازي » والدويئ » والغزالي » والآمدي » ورجحه ابن الخاحب » 
وهر منسرب إلى الإسفراييي ١‏ وأبي سفيان الحنقي » وبعض اللتكلمين. 
انظر: الهاج (787/5) » التمهيد (165/5) » اللمع (ص 41) » البرهان (447/1) ؛ الستصفي 
(/0/) ء الإحكام (9734/1) » مخقتصر اين الحاجب (77/5) ؛ للسودة (ص 771). 
65 سواء كان فسقه من جهة الاعتقاد , أو من بحهة الأعمال , وهو قول أغلب العلماء منهم: الناضي أيسر 
يعلى: وابن عقيل » واللخصاص ؛ وابخرحاني ؛ واغتاره الأستاذ أبو منصور » وبه قال كثير من الحنفية » 
وأكثر الشافعية. 
وهو مروي عن الإمام مالك » رالأوزاعي ؛ ومخمد بن اللدسن » وغيرهم » وذكر أبر ثور أن ذلك قسول 
أئمة الحديث » ونسبه اين برها إلى كافة الفقهاء والتكلمين. 
انظر: العدة )١١7-5/4(‏ ء القصول في الأصول للحصاص (91/5؟) » شرح الكوكب امثير (119/5) ؛ 
الوصول إلى الأصول (41/1) » تيسير التحرير (554/5) » قواطع الأدلة (05/5؟) » كشف الأسرار 
ركه » حاشية البناي (10/. 907 


(5) هو العبادي في الآيات البينات (/6915. 


واه 


قال: ولا ينائي ذلك عدم قبول قول الفاسق » فكيف يثبت في حق غيرهم 
حى يتأتى العمل”؟؟ إذْ يمكن العلم باتفاقهم يغير إتحبارهم ؛ كقرائن قطعية تفيد 
ذلك , أو بإحبارهم إذا بلغوا عدد التواتر» فليتأمل. 

و(ثالتها) أي الأقوال في الفاسى (في حقّ تسم دون غبره مسد 
وفاق فيكون إجماع العدول حجة عليه إن وافقهم » وعلى غيره مطلقاً 

و(رابعها) يعتبر وفاقه (إذا أبان) أي أظهر (ِالْأَعَذَم في عخالفته بخلاف ما 
إذا لم يظهره ؛ لأنه ليس عنده ها عنعه عن أن يقول شيعا من غير دليل0©. 

قال ابن السمعاي: ولا بأس به© ؛ وهذا ف الفاسق بلا تأويل »أما 
المتأول فكالعدل » وقد تقدم عن نص الشافعي َي قبول شهادة أهل الأهواء إلا 
المخطابية0, 

(و) عم أيضاً أنْهُ لا بُدٌ منْ) اتفاق ركلٌ هام0© لأن إضافة بجتهد إلى هبر 
ضمير الأمة تفيد العموم » ول يعبر بالجمع لأن لا يخرج عنه ما إذا لم يكن في ودس 
العصر إلا يجتهدان واتفقا فإنه إجماع. 


1 في الأ العمل به. 

(؟) وبه قال بعض الشافعية. انظر: مختصر ابن الحاجب (87/9) ء سلاسل الذهب للزركشي (ص 888). 

(؟) وهو قول بعض الشافعية. انظر: قواطع الأدلة  )5//5(‏ المسودة (ص 781) ء كشف الأسرلر (987/6), 

(5) أي القول الرابع. 

(ه) انظر: قواطع الأدلة لهم ؛ الأم رده 5ع 

(1) يع أن يجتمع الجمعون كلهم على حكم واحد » ولا يخالق متهم أحد. انظرة المتنسهاج (07017) بشسرج 
البيضاري. 


ك5 


ولا يرد ما إذا لم يكن في العصر إلا جتهد واحد ء فإن قوله لا يسمى 
إجماعاً » لأن الاتفاق لا يكون إلا بين اثنين فصاعداً » فلو خالف بعض مجتهدي 
العصر ولو واحداً لم ينعقد الإجماع (وهو الصتّحيح) الذي عليه الجمهور”". 

(الثالي) من الأقوال: أنه إيقدح الثم أي عخالفة الاثنين منهم دون 


الواحد9؟. 

الها أي الأقوال: تقدح (ثلاثة) أي غخالفتهم دون الواحد والاثنين » 
وهذا القول محكي عن ابن جرير”" ؛ وأبي بكر الرازي » وأبي الحسين الخياط من 
المعتزلة 9 
(و) القول (الرابعٌ) يقدح عددٌ (بالغٌ ذي تواتر يُعتَارٍع) دون من لم 
إذا كان غيرهم أكثر منههم2. 


(1) 2 من الأئمة الأربعة وغيرهم. انظر: قواتح الرحمرث (511/6) » تيسير التحرير (577/7) » شرح تقيح 
الفصول (ص +7©) » إحكام الفصول للباحي )477/١(‏ » للستصفى (741/15) » قراطع الأدلة 
195/0 ء التمهيد (510/5) » شرح الكوكب امثير (579/5). 

)2 نسبه ابن برهان واجموين إلى محمد بن جرير الطيري. انظر: الوصول إلى الأول (14/5) ؛ البرهانا 
(طزهلا4) ؛ البحر لغيط (4/١لا).‏ 

)هو محمد بن جرير بن يزيد » أبر جمفر الطيري » الإمام الجليل والجتهد المطلق. كان أحد الأئمة العلماء » 
يحكم يقرله ويرجع إلى رأيه معرفته وفضله » وكان قد جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من أهسل 
عصره. من مؤلفاته: كتاب التفسير » التاريخ , اختلاف العلماء. توق سنة ١1اهب.‏ 


انظر في ترجمته: وفيات الأعيان (785/5) » الطبقات الكيرى )15١/5(‏ » تهذيب الأسفاء واللفات 


(1/هلا) » شذرات الذهب (55710). 

(4) 2 قال اين قدامة: أومأ إليه أحمد , وعزاه القرائي إلى بعض لثالكية ؛ وهو قول ابن عمويز منداد المالكي. 
انظر: روضة إلناظر (/479) » الأحكام للآمدي (1/ه57) العتمد (15/7) » العدة (1111/4) + 
المسودة (ص 5754) » شرح تتقيح الفصول (ص 554) ء إحكام القصول (459/1) الإمساج 
1/0 غاية الوصول (ص 000197 

(ه) 2 يعبي: إن يلغ الأقل عد التواتر لم يعتد بالإجماع دونه » وإلا امد به ء قال الغزائي في المستصغىي 
(/41©): وهذا فاسد. 


ااه 


وخحرج به ما إذا كان أقل أو تعادلا » فلا إجماع قطعاً » كما قاله شي 
الإسلاء”'؟ » وهذا متقول عن ابن جرير أيض؟. 

و(خامسشها) أي الأقوال: تقدح مخالفة من خصالف (إنّ 
سا الاجسهادُ في » مذههي»م أي المعالف وإلا فلا" » ومكّل 
للأول بخلاف ابن عباس ذَي في العول) وللفان بخلاقه في انمع 


61 انظر: غاية الوصولى لشييخ الإسلام زكريا الأتصاري (ص .)1١9‏ 
1 قال القاضي في مختصر التقريب: إنه الذي يصح عن ابن جرير. انظر: تشنيف المسامع  )60/17(‏ شرج 
تنقيح الفصول (ص 777). وقد التلف النقل عن اين جرير في هذه السألة. 
5 عي أن الواحد إذا خالف المماعة » فإن سوّغوا له ذلك الاجتهاد , لا يقبت حكم الإجماع بدرن قوله » 
وإن لم يسوغوا له الاجتهاد بل أنكروا عليه قوله , فإنه ينبت حكم الإجماع بدون قوله. 
() 2 العول: هو زيادة في مجموع السهام للقروضة » ونقص في أنصباء الورئة » وذلك عتد تزاحم الفسررض 
وكثرتها » يحيث تستغرق جميع التركة » وبيقى بعض أصحاب الفروض بدون نصيب' في اليراث. 
وأول قضية حصل فيها العول وقعت في زمن عمر له » وكان عمر أول من أعال المسائل » ولم يخالف 
لي هذا أحد من الصحابة بل رافقره ‏ قلما انقضى عصر عمر أظهر أبن عباس رضي الله عنهما خلافه » 
ولكن مم يوحمك يعذهيه لمخالقته الإجماع. 
انظر: المغني (75/5) » التعريغات (ص 1834) » لسان العرب (484/11). 
والأثر عن ابن عباس أخعرجه الحاء في لتستدرك (540/5) وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه؛ 
ووافقه الذجي. وأخرجه أيضاً ابيهقي في السئن الكرى (507/8) ؛ وانظر: الخلى لابسن حزم 
099/6١‏ ء العذب الفائض (0150/1). 
زه نكاح التعة: وهو أن يقول لامرأة عمالية من الموانع: أتمتع بلك كذا من المدة » بكذا من البدل » مشسل أن 
وأتمتع بك سنة » أو إلى القضاء الموسم. 
قال ابن قدامة: إن هذا التكاح باطل سواء أكانت المدة معلومة أو يمهرثة ؛ وهو قول جمهرر العلماء من 
السلف والخلف » والصحاية ومن يعدهم. وحكي عن ابن عياس رضي الله عنهما القول يمرازها » وإليه 
ذهب الشيعة » وقد رجع اين عباس عن القرل بابجواز. 
انظرة للغئ (0ل155) الأم زه أف» اختلاف الحديث للشاقعي (158/4) مطيرع مع الأم نماية 
المحتاج للرملي (4/1 اللبسوط للسرحسي )١67/5(‏ فتح القدير لابن الممام (45/75؟) النتقسى 
اللباحي (0754/5» حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (574/7)» كشاف القناع (ه/45): الإنصاف 
للمرداوي :0١558/(‏ نيل الأرطار للشوكاتي »)١1-/5(‏ بداية الحتهد (49/0). 


يقول: حذي هذه العشرة 
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وربا الفضل!©. 


قال الزركشي: وهو قول الحرجاني20 من الحنفية » وحكاه السرسي7© 


5 1 
عن أبي بكر الرازي 3 


إلى 


(02 


22 


2 


5 
22 


.. سادسهامتى يفي 
ذي في أصول الدين والسابعٌ لا إجماع لكن*» حجة حسب0"© 
قلت وقول امن عنهما عَري 2 ولكنالأولى اتباغ الأكثر 
ون ما ص حاب المصطفى < فرأيُ حزب الظاهري زيف 
وأنه عمو السب لا يعقلة 2 وأن مهم ..... 


ربا الفضل: هو بيع ربوي بمثله مع زيادة في أحد للثلين. 

وقد أجازه ابن عباس رضي الله عنهما » وذعب جمهرر العلماء إلى تمرعه » دلالة السنة الصسحيحة على 
التحريم » وحكى ابن قدامة من ابن عباس الرجوع إلى قول ابلتمهور. 

انظر: المغني (17/4) » بدائع الصنائع (/85 ١‏ البحر الرائق شرح كبر الدقائق لابن تيم (155/1) + 
مواهب الحليل (745/4) » شرج ختصر ليل للخرشي (77/8) . مغ اتحتاج للشربيتي الخطيب 
(554/5) ؛ المهذب للشيرازي (751/1)ء شسرح منتسهى الإرادات (54/5) ؛ كشاف القباع 
51/5 1)» نيل الأوطار (151/6) ؛ سبل السلام للصنعانٍ (50//6). 

هو محمد بن بميى بن مهدي » أبو عبد الله » الفقيه اجخرجان الحنفي » من أصحاب التحريج. سكن بقداد 
وكان يدرّس فيها بمسجد قطيعة الربيع. من آثاره: ترجيح مذاهب أي حنيفة. ترق سئة 919اهم, 


انظر في ترجمته: تاريخ يغداد (457/1) ع الأعلام (175/9) ء معجم المولفين )١17/11(‏ 2 كشف 
الظنوت (١/مة).‏ 

هو محمد بن أحمد بن أبي سهل » للعروف بشمس الأئمة » أبو بكر السرخحسي ؛ نسبته إلى (سسرّحس) » 
من بلاد خراسان. الفقيه الأصولي. فاع صيته ء واشتهر اسمه : وصار إماما من أئمة الحنفية. "كان ححة 
با » متكلماً محدثاً » مناظراً يحتهداً قاضياً. من مؤلقاته: المبسوط في الفقه » أصول السرخسي » شسرج 
مختصر الطحاوي. توال سنة 441 هس ء وقيل 45٠‏ هب. 

انظر في ترجمته: الجواهر المضيئة (4/9؟) ؛ القوائد البهية (ص 86  )١‏ الفتح المبين (51084/1) ؛ الأعلام 
رقص 

ورجحه السرعسي كذلك. انظر: أصول السرحسي (711/1) ء تيسير التحرير (157/5) ء الإحكام 
للآمدي (11/ه01). 

في همع الموامع (ص 000): فيه. 

في همع الفوامع (ص :)7٠١‏ حيث. 


-ولاه- 


وإسادسها) تقدح خالفة من خالف (متى يفي » ذي) المخالفة (في أصول 
الدين) لمخنطره دون غيره من العلوم » وهذا محكي عن بعض المعتزلة0©, 
(والسابع) أنه مع مخالفة البعض (لا » إجماع) قطعي عند مخالفة البعض (لكسن) 
ظنٍ ؛ فهو (حجة حسب جلام اعتباراً للأكثر ؛ لأنه لو قدر كون متمسك 
المخالف النادر راجحا » والكثير لم يطَلعوا عليه » أو اطلعوا وختالفوا غلطاً أو 
عمداً » كان في غاية البعد » وهذا ما صححه ابن الحاحب, 

وما قررته عُلم أنه ليس زائدا على الأدلة الخمسة بل هسو من أفسراد 
الإجماع؛ إِذ عند صاحب هذا القول أن الإجماع على نوعين قلعي وظيي 7 

(قلت) كذا اقتصر صاحب الأصل على هذه الأقوال السبعة في هذه 
المسألة (و) قد بقي (قول ثامن) وهو أنه حينئذ (عنهما عري) يعني لسيس 
بإجماع ولا حجة (ولكن الأولى اتباع الأكثر) وإن كان لا يحرم عخالفاقه0, 

وتاسع: أنه لا يضر عنالفة الأقل» حكاه في المنهاج”2 ومقتضاه - كما قاله 
العراقي - أن العبرة بقول الذين هم أكثر من النتصف»ء وإن كر عدد 


(1) هذا التفصيل ذكره البزدوي في أصوله » وحكاء القرائي عن بعض المعتزلة » وعن ابن الأخشاد. 
انظر: كشف الأسرار (145/7) » شرح تنقيح الفصرل (ص 5308) » المسسودة (ص .77) » البحر 
الخحيط (4/4/ا2) » شرح الك ركب انير (550/5). 

(5) وابن بدران الحنبلي. انظر: مختصر ابن الحاجب يشرح العضد (75/7) ؛ المدخل إلى مذهب مد 
00 

(7) قالى الفندي في غاية الوصول (5565/5؟): "الظاهر أن من كل من يقول إنه إجماع ٠‏ قإئما يقول إنه إجماع ظي 
الا قطعي". وانظر: فواتح الرحموت (551/5) ٠‏ الإحكام للآمدي (180/1) ع تيسير التحرير (670//0) 
» شرح الك ركب المنير (571/19). 

(5) وقد وصف ابن السبكي هذا القول بأنه مذحب لا تحرير فيه ؛ لأن الكلام إنغا هو في التحتم وليس في الترحيح. 
انظر: الإبخاج (0 /هم7) ء الإحكام للآمدي (57/1) » البحر اغحيط (40/97/4). 

(5) اتظر: المنهاج للبيضاوي (585/5) مع الهم 
وقال السيوطي عن هذا القول: حكاء اليء 
(ففلفنة” 


» وحكيته يزيادق. انظر: شسرح الكوكسب السساطع 


دعم 


المخالفين0". وعاشر: إن دقُع المحالفة نص لم تبره وإلا اعثيرت » ويه جز 
الروياي7. 

(و) عُلمٍ (أن) الإجماع (مم نافة رخص) به رص حَاب) الببي 
(المصطفى) فية؛ لصدق مجتهد الأمة في عصر بغيرهم » وهذا هو الصحيح الذي 
عليه الجمهور”" (فرأى حزب) الإمام داود (الظاهريي) من أن الإجماع يختص 
بالصحابة 745؟ ؛ لكثرة غيرهم كثرة لا تنضبط » فيبعد اتفاقهم على شيء 
ديقم أي مف ؛ لأنه إما بيعد على من قعد في قعر بيته لا على من حد في 
العللب وهم امحتهدون. 

قال القرطي”: إنما قلنا بانعقاد الإجماع من غبر توقف على اعتبار قول 
النضر عليه الصلاة والسلام - على قولنا بوحوده - لتعذر الوصول إليه ؛ فيسقط 
ثر قوله » نقله عنه ابن الوكيل7"©. 


(1)" انظر: الغيث لطامع (0/5مه). 

)2 حكاه عنه الرركشي في البحر المحيط (4/48/6) ؛ وفال الزركشي: وهو قريب من القرل الخامس. 

(9) 2 هذا مذهب الجمهرر من الفقهاء والمتكلمين , وهر ظاهر كلام أجمد. 
انظر: الإحكام للآمدئي (8/1١75)؛‏ التمهيد لأبي الخنطاب (553/6) , العدة (0090/4)؛ أصول 
السرحسي (711/1) » المستصفى (998/1) ء شرح تنفيح الفصول (ص 798 , روضة الناظر 
(481/5) » المعتمد (1/2؟) » نفائس الأصول للقرافي (989/5؟) » تيسير التحرير (878/7) ؛ إرشاد 
الفحول (ص 45 )١‏ ؛ البحر اغبيط (4815/4) » قراطع الأدلة (4/35 8؟). 

(4) وهر ظاهر كلام اين حبان في صحيحه ؛ وكقل عن الإمام أحبد رمه الله : أما ابن حزم فهر مع الجتمهور. 
انظر: الإحكام لابن حزم (0815/4) » النبذ لابن حرم (ص 18) » العدة )1١40/4(‏ ؛ المسودة 
(صه "١‏ » التمهيد (90/5؟) ١‏ إرشاد الفحول (ص )١44‏ ء تشنيف المسامع (اره 9). 

(ه) 2 هو محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري » أبر عبد الله القرطبي ‏ الإمام العالم الجليل ؛ الفقيه المفسر 
المحدث. كان من غباد الله الصالحين والعلماء الزاهدين في الدنيا » المشتغلين بأمور الآخيرة » ل تصائيف 
عدة تدل على إمامته ركثرة اطلاعه ووفور عفله » منها: الجامع لأحكام القرآن » التسذكرة في أخرال 
الموتى وأمور الآخرة » شرح أسماء الله المسيى. توق سسنة 1/اه, 
انظر في ترجمته؛ الديياج المذهب (504/9) » شجرة التور الزكية (ص 1917) » شذرات اذهب 
زوه ؟؟) » طبقات المفسرين (58/7). 


امد 


عدم اتختصاض 
الإجماع بالصحابة 


(ى غلم (أنم أي الإجماع (عصن) أي زمن (الجي) و (لا يَعقدم) من «ايش بع 
قوله في التعريف بعد النبي يي ؛ لأنه إن كان من المجمعين فالححة في رأيه قرلا  4/‏ ليحنة اني88 
فعلاً أو تقريراً » وإلا فلا اعتيار بقوهم دونه©. 
(و)غا ع 9 مَغْهِم) د كون العين أي الصحابة”" وق 


اتفاقهم 


مسر فإِن نشاف الاثرٍ بي على شف انقراض القططرٍ 
إن إجماعا أنى عَنَ كل مدينة والبيت أهلٍ الفضل» 
واخُلفا الأريع .. 


(6)1 انظر: الأشباه والنظائر لابن الوكيل (0505/1. 
راين الوكيل: هو محمد بن مكي بن عبد الصمد الأموي » الشافصي » أبو عبد لله ؛ صدر اللدين » ابسن 
المرسخل » المعروف بابن الوكيل ‏ أي اين وكيل بيت لمال. قال عنه ابن السبكي: كان إماماً كيرا » بارعا 
لي مذهب الشافعي والأصلين » يضرب الثل باسمه » فارساً في البحث » نظاراً » مفرط الذكاء ؛ عحيب 
الحافظة. وله مع ابن تيمية المناظرات الحسنة » قال ابن حجر: كان لا يقوم مناظرة ابن نهمية أحد سوا 
ولما بلغ ابن تيمية عير وفاته قال: أحسن الله عزاء اللسلمين فيك يا صدر الدين » وأث عليه كثيراً. مسن 
منؤلفاته: الأشباه والنظائر » ديوان (طراز الدار). 
انظر في ترجمته: الطبقات الكيرى (165/9) » الدرر الكامنة (118/4) » فوات الوفيات (185/9) 2 
النجوم الزاهرة زه /575). 

(1) أي أنه يه بعض التهدين » بل سيدهم » فلا يتعقد الإجماع بدونه » بل مق وجد عليه الصلاة والسلام 
فلا عبرة بقول غيره » ذكر ذلك الرازي » وأبر الحسين البصري » والقاضي الباقلاي » وسليم الرلزي » 
وغيرهم ء وهر قول جمهور العلماء. انظر: الحصول (4/5 55 » غماية السؤل  )974/7(‏ البحر الحصيط 
الالهنة ؛ التحصيل من المحصول (7/لا؟) » مناهج العقول (50/8/6) » المسودة (ص 614). 

فد قة (ه) من: أ 

(4) 0 ررد هذا ابيت في همع اشوامع (ص 07١1‏ هكذا: 

وأن إجماعاً أتى عن كل من طيبة والبيت بيت الفضل 


550006 


(تابعياً َجْتَهِ) أي بمتهداً (معس) فلا ينعقد إجماع الصحابة مع مخالفته ؛ لأنه من 
جتهدي الأمة في عصر”©. 


(فإن نشأم بقلب الهمزة ألفاً رفي الاثّر) بأن لم يصر التابعي مجتهداً إلا بعد 


أتفاقهم (بُني) اعتبارٌ وفاقه لم (على خلف) اشتراط (انقراض العصر) فإن 
اشترط اعتير وإلا فلا » والصحيح أنه لا يشترط كما سيأي» فلا يعتير. 


(ويملم رأن إجاعاً أتى عن كل) من أهل (مدينة) نبوية ليس جمحة على 


الصحيح ؛ لأنه اتغاق بعض مجتهدي الأمة لا كلهم 


22 


(02 


22 


وقيل: إنه حجة » وعليه مالك”© ؛ للحديث المتفق عليه: (أن المدينة 


وهو قول أكثر أهل العلم » واستدل كثيرون - منهم الباجي والرازي - يتسويغ الصسحابة للتسابعي 
عنالفتهم» ورجومهم إليه ف' بعض الرقائع, 

والقول الثاني في المسألة: أله لا يعند بالتابعي المحتهد في عصصر الصحابة » وهر رواية عن الإمام أحمد ؛ 
واختاره القاضي أبو يعلي » والخلال » وابن برهان في الوجيز » وإسماعيل بن علية ؛ وحكاه ابن قدامة عن 
القاضي الباقلاني » وبعض الشافعية. 

وهناك أقوال أخرى في المسألة. انظر: إحكام الفصول (40/1) » الخصول (171/4) ؛ العدة 
)1١65/4(‏ ؛ التمهيد (710/59؟) , الوصول إلى الأصرل (1/؟4) ؛ الإحكنام للأسدي (10/1؟) ) 
شرح تنقيج الفصرل (ص 758) » فواتج الرحموت (51/5؟) ؛ تيسير التحرير (141/5) : العشمد 
(/؟") » البرهان (1/١5غ)‏ ؛ إرشاد الفحول (ص 52 )١‏ ؛ قراطع الأدلة (71//5) » شرح الكركب 
الخير (7901/5) ء البحر الحيط (6104/4) » تشنيف المسامع (1//9ة). 

وهو قول جماهير العلماء. انظر الرسالة رص 01) ققرة )١885(‏ » المعتمد (؟/94) » الإحكام للآمدي. 
(1/؟؛؟)ء وشرح اللمع (؟/١١/)‏ ء شرح تنقيح الفصول رص 908) » المسودة (ص 891) , أصول 
السر عسي (1214/1) ء تيسير التحرير (144/1) ء فوائح الرموت (؟/1177) » اللستصفى (04/1 + 
ججموع فتارى ابن ائيمية (4815/10) > شرح الك كب المنير (715190/9). 

هذا القول هر المشهور عن الإمام مالك حيث قال: (إذا أجمع أهل المدينة على شيء لم يسد بخلاف 
غيرهم). وقد أجراه أكثر أصحابه على ظاهره ؛ وقالوا إن إجماع أهل المدينة حجة مطلقساً ؛ ح في 
المسائل الاجتهادية » وهو رأي أكثر المغاربة من أصحاب ماللك. قالوا: وليس إجماعاً قطعياً » بل طنياً 
يقدم على خخر الواعذ والقياي. 


م 


هل يعبر وفاق 
التابعي امجنهد في 
عصر الصحابة؟ 


إجماع أهل الملدينة. 


كالكير تنفي خبثها وتنصع طيبها)!” والخطأ حبث فيكون منفياً عن أهلها©. 
وأحيب بصدوره منهم يلا شك ؛ لانتفاء عصمتهم » فيحمل الحديث 
على أنها في نفسها فاضلة مباركة9©. 
على أن بعض أصحاب مالك » حَمّل قوله: "إذا أجمعوا على أمر لم يعتد 
بخلاف غيرهم" » على أن مراده به ما كان طريقه النقل المستفيض » كالصاع ع 
الدع والأذان » والإقامة » وعدم وجوب الزكاة في الخضروات » مما تقضي 
العادة أن يكون في زمنه # » فإنه لو تغيّر عما كان عليه لكُله0. 


وكذلك أطلق كثير من العلماء القول به عن مالك ٠‏ لكن أَوَله بعض أصحابه » وتعددت أقرالهم في بيان 
القصرد هذهبه , على أقرال سيأ ذكرها قرياً. 
انظر: مختصر ابن الخاجب مع شرح العضد (7/79) » إحكام الفصول (465/1) » البرهان (485/1) » 
لحاية السول (09/87/19. 

(6)1 رواه البخاري لي كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة : باب ما ذكر النبي في وحض على اتفاق أمل العلم. 
رقم الحديث (771) » رراه مسلم في كتاب اللحج : باب المدينة تنفي شرارها. رقم الحديث (1328). 

(5) النظر: قراطع الأدلة (754/9) ء غهاية السول (84/5/). 

(26)5 انظر: المصادر السابقة » وهتاك أدئة أخرى للمالكية انظرها مع أجويتها في: قراطع الأدلة  784/6(‏ 
التسهيد (15/1؟) » روضة الناظر (47/0/5) » البرهان (184/1) » الإحكام للآمدي (111/1). 

(4) هو قول الباجحي؛ والقرافي» والقاضي عبد الرهاب» وحكاه الشيرازي وابن السمعاني عن الأبمري. الظر: 
إحكام الفصول :)445/١(‏ شرح تنقيح الفصول (ص 774)» إجماع أهل المديئة للقاضي عبد الوهابك 
حرص 678 )١‏ ملحق يكتاب المقدمة في الأصول لابن التصارء البحر حيط (5/4.؟)) اللمع (ص 43١‏ 
مختصر المستصفى لابن رشد الحقيد (ص 45)» قواطع الأدلة (775/5). 
والغرل الثاني في تغسير قول مالك: أن مراده أنه يربح نقلهم على تقل غبرهم عند المخالفة » وقد أشار 
الإمام الشافعي إلى هذا في القدم » ورجح رواية أهل المدينة على غيرهم. 
القول الثالث: أنه أراد بذلك.أن اتباعهم أولى »مع تجريز للخحالفة. 
القول الرابع: أنه أراد بذلك زمان الصحابة : أر الصخخابة والتايعين ؛ أو المستحاية والتابعين وتابعي 
التابعين» وهو اختيار اين الحاحب. 
القول الخامس: أنه أراد بإجماع أهل للدينة ما اتقق عليه الققهاء السيعة » وذكر الشسوكاتن أنه قول 
ابلح رحاني. 
القول السادس: أن إجماعهم حجة إن كان في عمل عملوه ء لا في تقل نقلوه. 


هه 


وهكذا اختلفت الأراء في ترجيه ما قاله الإمام مالك في الاحتحاج بإجماع أهل المدينة » وصارت المسألة 

مضطربة حى عند علماء امالكية أنقسهم. 

رقد نقل الز ركشي نصاً عن القاضي عبد الوهاب فيه جماع المذهب عند المالكية ‏ وفيه تحقيق واضح في 

هله السألة, 

قال الزركشي: ((قال القاضي عبد الوهاب: إجماع أهل المديئة على ضربين » نقلي راستدلالي. 

فالأول: على ثلاثة أضرب: منه نقل شرح مبتدأ من جهة البي 4 » إما من قل » أو فعل ؛ أر إقرار. 

فالأول: كتقلهم الصاع والمد والأذان والإقامة وغحوه. 

والثاني: نقلهم المتصل كعهدة الرقيق أوغير ذلك 

والثالث: كتركهم أخبد الركاة من المخضروات مع أنها كانت تررع بالمديئة » ركان الببي ف والمخلفاء من 

بعده لا يأخذوينا منها. 

قال: وهذا التوع (النقلي) من إجماعهم حجة يلزم عندنا المصير إليه » وترك الأخبار والمقاييس له ء لا 

العتلاف بين أصحابنا فيه. 

قلت: وقد حكى شيخ الإسلام ابن تيسية أن هذا النوع من الإجماع حصة باتفاق العلماء. 

قال: والثاي: رهر إجماعهم من طريق الاستدلال » فاحمتلف فيه أصحابنا على ثلاثة أوجه: 

أحدها؛ أنه ليس بإجماع ولا مرح ؛ وهر قول أبي يكير » وأبي يعقرب الرازي ؛ والقاضي أبي بكر » 

وابن فورك » والطيالسي ‏ رأبي الفرج ؛ زالأمري » وأنكروا كونه منهياً مالك. 

اثانيها: أنه مرجيح ؛ ربه قال بعض أصحاب الشافعي, 

ثالثها: أنه ححة ء وإن لم يحرم حلافه » وإليه ذهب القاضي أبر الحسين بن عمر)). 

وقال المحفق الشيخ محمد الأمين الشتقيطي: الصحيح أن إجماع أهل المديدة معدر عند مالك بشرطين: 

الأرل: أن يكون فيما لا بحال للرأي فيه 

الثاني: أن يكون من الصحابة والتابعين لا غير ذلك 

وقال بعض متأعيري المالكية: ((حاصل ما يطلق عليه إجماع أهل المدينة: > 

-1١‏ حما يمري بحرى النفل عن النبي ف كقلهم مقدار الصاع؛ والمد والأذان؛ وهذا ححة بالاتفاق» 
وهر الذي حمل عليه قدماء المالكية مذهب مالك. 

؟- عمل أهل المدينة قبل مقتل عثمان طم » وهو -حجة عند مالك والشافعي ٠‏ ونقله ابن تيمية عن الإمام, 
أجمد. 

1- إجماعهم بعد الصححابة والتابعين » فالصحيح من مذهب مالك أنه ليس منحة ؛ فهر بوافق بقية 
العلماء في عدم الأخذ بم». 

انظر إضافة لا سيق: جمرع فتاوى أبن تيمية (: 1/5 )7٠‏ » البحر الحيط (444/4) : إرشاد الفسول 

(ص 0144 ء المنخخول (ص 714) ؛ مذكرة الشنقيطي على روضة الناظر (ص 184) » ثثر الورود على 

مراقي السعود (517/1) » حاشية الشنقيطي على تقريب الوصول (ص 0785 ؛ عمل أهل المدينة بين 

مصطلحات مالك وآراء الأصوليين للدكتور أُحمد نور سيف 9ص 5/). 


دوعوم 


(و) إن بجماعاً من أهل (البيت) النبوي بيت (الفضل) وهم فاطة؟ ,لعا ليت 
وعلي» وابناهما: الحسن » والحسين 45 » ليس مححة على الصحيح لذلك©, 
وقيل - وعليه الشيعة - إنه حجة ؛ لأهم مطهرون كماف الآيهة9©ع 
والخطأ رحس فيكون منفياً عنهم » وهم الأربعة اللذكورون. 
وأجيب ينع أن الخطأ رحس » بل الرحس قيل: العذاب » وقيل: الإثم » 
وقيل: كل مستقذر», 
قال الولي العراقي: فإن قيل: كيف يجتمع هذا التقل عن الشيعة » مع أنه 
قل اشتهر عنهم إنكار -حجية الإجماع؟ 
قلت: أنكروا كونه حجة على تفسيره المعروف » لا مطلق©. 


(6)1 هي فاطمة الزهراء بنت رسول الله 4 » وأمها خمديجة بنت خحويلد أم للؤمنون » وهي أصغر بناث الرسول 
عليه الصلاة والسلام » تروجها علي وه بعد موقعة أحيد » وفيل غير ذلك. ولدت لعلي امسن والحسين 
وزينب وأم كلارم. وقال ها رسول الله 4: لقد زوححتك سيدا في الدنيا والآخعرة. ركان النبي 2# يها 
وإذا دخعلت عليه قام إليها فقبلها ورحب يما. وهي سيدة نساء أهل اللبنة » ومناقيها كثيرة. ترفيث سنة 
١ه‏ بعد وفاة رسول الله 9 بستة أشهر. 
انظر في ترجمتها: الإصابة (01//1) » الاستيعاب (075/4) » شذيب الأسماء واللغات (01/1©) » حلية 
الأرلياء (كارسم). 

(5) ذهب الجمهرر إلى أن إجماع أهل البيث ليس شمجة » لآن الأدلة الواردة في حجية الإجماع لا يفهم منها 
غير إجماع الأمة » فتخصيصهم يحتاج إلى دليل. وذهيث الشيعة إلى أنه حجة. 
الظر: أصول السرخعسي (614/1) » شرح تنقيح الفصول (ص 00784 » شسرج الكركسب المسنير 
(41/5؟)» المحصول (155/4) التبصرة (ص 588 , كشف الأسرار 841/79 ؛ الممسودة (ص 
4 )؛ تشنيف المسامع )١١1/6(‏ 


5 يشير إلى قوله تعال: « إِنمَا يريد اله يه 


ب عنم أل 


سورة الأحراب: الآية (95). 

(4) انظر: لسان العرب (44/1) » القاموس الححيظ (815/9). وأجيب أيضاً بأن الآية تزلت في أزراج النني 
6 لدفع التهمة عنهم ؛ وسياقها يدل على ذلك. انظر؛ التبصصرة (ض 784) , الول (4/-010)ء 
تشتيف المسايع .)١١/6(‏ 

(5) انظ الغيث الهامع (285/1). ويجب التتبيه على أن الإجماع ححة عند الشسيعة ؛ لا لكرئه إجماع 
الحتهدين من أمة محمد 2# على أمر دين بعد وفاته ؛ بل لاشتمال أقوال المجتهدين على قسول الإمسام 


00ظ 


وأن إجماعاً من (اخُلّفا الأربع) أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله 


تعالى عنهم ليس بحجة(؟ ؛ لذلك©. 


وقيل: إنه ححة”” ؛ للحديث الصحيح: (عليكم بسني وسنة الخلفاء 


الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بما وعضوا عليها بالنواجذ)”؟ ؛ فقد حث 
على اتباعهم فينتفي عنهم الخطأ » وعلى هذا القول الإمام أحمد”” » وأبو حازم 
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2.02 
لعن 
2ش 


2 


المعصوم» فأصبح وحه الحجية عندهم دخيول شتخص معصرم ف المجمعين , والإجماع عندهم ححة ! لأنه 
كاشف عن رأي الإمام المعصوم -فيما يعتقدون-. الظر: تذيب الأصول للحلي (ص )7١‏ 2 فرائد 
الأصول للحراساني (/01) ؛ العدة للطوسي (14/9) ؛ الإجماع للشيخ علي عبد الرازق (ص 40) 2 
حسية الإجماع للفرغلي (ص )17١‏ ؛ مع الائبي عشرية في الأصول والفروع للدكتور علي السسالوس 
01/4 

وهر قول جمهور العلماء » ورواية عن الإمام أحمد. انظر: المستصفى (/. 8؟) » شرع اللمع (5/ه01) 
الإحكام للآمدي إثاىة؛ أي العدة (1194/4) ؛ التمهيد (160/7) . المسودة (ص 540 ؛ شرج 
العضد (95/1) » غاية السول (88/5/) » شرح تنقيح الفصول (ص 555) ) تيسسور التحريسر 
(14/9) فراتح الرحموت (551/1) » الحصول (11/4/1) » البحر شيط (490/1) ؛ شرح الكوكب 
النير (4/9؟) » إرشاد الفحول رص ,)16١‏ 

أي لأن العصمة تنبت للأمة بكليتها » وليس الخلفاء الأربعة كل الأمة. 

سيأني ذكر القائلين به. 


رواه الترمذي في كتاب العلم » باب ما جاء في الأخيذ بالسنة واجتناب اليدع. رقم المنديث (83195) 4 
وقال: حديث حسن صحيح. ورواه أبر داود في كتاب السنة » باب في لزوم السنة ؛ رقمالمحديث 
(450) © ررراه ابن ماجة في اللقدمة » باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين » رقم الحديث (41). 
هذه الرواية الثانية عن الإمام أحمد أن اتفاق الخلفاء الأربعة إجماع وحجة » ذكرها أبر يعلى في العدة 
(1194/4) » وأبو الخطاب في التمهيد (160/7) + وانتارها ابن البنا من أمسحابه. انظسر: شرج 
الكوكب المنير (147/1). وهناك رواية ثالثة عن الإمام أحمد: أنه حجة » لا إجماع ؛ وهناك رواية رابعة 
عنه: أن قول أبي بكر وعمر إجماع. انظر: المسودة ص (05940. 


لاله 


إجاع الخلفاء 


الأربعة 


- محجمتين - من أكمة الحنفية©, 


وأجيب: بمنع انتفائه » إذ الحث على اتباعهم لا يستلزم أن قوم حجة ؛ 


لأن الحديث إنها يدل على أهليتهم لتقليد القند لهم . لا على حجية قولهم على 
امجتهد » ولأنه لو كان قولهم حجة لما جاز الأخذ بقول كل صحابي خالفهم » 
وأنه جائز لحديث: (أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتدديتم)2. 


... والشفسيخين والمحرمين ثُيَة المملسرين 
أعني بذين بصرة والكوفة 0 ليس به من حجة معروفة 
وأنَ أحاه”مّ في التقل 0 ذو حجة وهو القوئ في الكل 
وإنّ ما شسرط بلومّه لق تواتر أبو المعالي ذا الغذذ290 


.0009/1( حكاهعن أبي نازم السرخخسي في أصوله‎  )1( 


وأبو خعازم: هو عيد الحميد بن عيد العزيز ‏ القاضي أبو خعازم : بالخاء المعجمة ٠‏ وقيل بالحاء المهملة » 
افقيه حنفي أصله من البصرة » سكن بغداد ؛ ورلي قضاء الشام والكوفة والكرخ. كان غادلاً شديداً على 
الأمراء , وكا دين ورعاً » عالاًممذحب أبي حنيفة . عارفاً بالفرائض والحساب والذرع والقسمة وابغير 
والمقابلة والوصايا وللناسخات ؛ وله شعر جيد. له معمنفات منها: أدب القضاء » الحاضر والسحلات » 
كتاب الفرائض. توا سنة 1541ه. 

انظر في ترجمته: الجواهر المضيكة (555/1) » الفوائد البهية (ص 85) » شذرات السذهب (510/8) + 
البداية والعهاية (94/11). 


()2 هذا الحديث روي عن جابر بن عبد الله يه بلفظ: (مثل أصحابي في أمي مثل النجوم بسأيهم اقديتم 
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اعتديتع). 
قال السيوطي في الخامع الكيير 8/9 :)١١‏ ((هذا الحديث روي بروايات كثيرة » أسانيدها كلها 
ضعيفة). 

والحديث في سنده رار امه (سلام بن سليماذ) قال فيه أبو حاتم: ئيس يقوي » وقال العقيلي: في حديئه 
مناكير » وقال ابن عدي: هر عندي متكر الحديث. 

أنظر: اجرح والتعديل (5/5 )31١‏ + تاريخ ابن معين (137/5؟) + تمذيب التهذيب (805/1). 

إل ممع الفرامع رص 7017): ذاك علد 


لله 


(و) أن إجماعاً من (الشيخين) أبي بكر وعمر ليس بحجة لذلك”" » وقيل: 

حجة”" ؛ للخبر الحسن أو الصحيح: (اقندوا بالذين من بعدي أبي بكر 
0 ' ووجه الاستدلال به يُعلم مما مر آنفاً » فالمحواب اللعواب 

(و) أن إجماعاً من أهل (الحرمين) مكة والمدينة ليس بحجة ؛ لذلك ونم 
أي وأن إجماعاً من (المصرّين) أي أهلهما (أعني بذين) المصرين (بصرة والكوفة) 
بلدتان مشهورتان (ليس به) أي الإجماع المذكور في الصور الست ؛ لأن هذا 
خبر عن قوله: "وأن إجماعاً أتى عن كل ؛ مدينة" الخ » كما عُلم نما قررته فيها 
(من حجة معروفة) لأنه اتفاق بعض مجتهدي الأمة لا كلهم. 

وما قبل في الأخيرتين من أن إجماع من ذكر فيهما إجماع الصحابة 
لأفهم كانوا بالحرمين » وانتشروا إلى المصرين. 

فأجيب بعدم تسليمه » وعلى تقدير تسليمه: فالدواب عنه أهم بعض 
امحتهدين في عصرهم كما تقررل». 


0١‏ وهو قول الجمهور. 

(2)5 وهر رولية عن الإمام أحمد , ورجحه ابن بدران الحتبلي» 

: أنه ححة وليس إجماع. 
انظر في إجماع الشيحين: ملية السول (95/5/) + الإماج )41١/1(‏ ء منساهج العتسرل (591/9) ؛ 
المسودة (ص )55٠١‏ » المدخل إلى مذهب الإمام أسمد (ص  )1172١‏ المستصفى (784/9) ؛ إرشاد 
النحول (ص .)15١‏ 

)2 رراه الترمذي في كتاب المناقب » ياب في مناقب أبي بكر وعمر فه, رقم الحديث (5555). وقال: 
حديث حسن. وروا ابن ماحة في الغدمة ؛ باب فضائل أصحاب رسول الله ف » رقم الحديث (997). 

(4) - ليس إجماع أمل اللحرمين ولا أهل المصرين حجة عند الجمهور. رالقول الثاني: هر ححة ؛ وقيل بححية 
إجماع أهل الكوفة والبصرة فقط » وقيل؛ إجماع أهل الكوفة وحدها » وقيل: إجماع أهل الكوفة وحدها 
أو أمل البصرة وحدها. 
أنظر في إجماع أهل الحومين وأهل الحصرين: المستصفى (544/1) ء شرح تنقيح الفصول (ص 0894 2 
فاية السرل زه هلام الإحكام للآمدي (189/1) ؛ البحر يط (450/4) ؛ إرثساد الفحول 
(ص١15)‏ » تقريب الوصول (ص )54٠‏ ؛ شرح اللمع (7114/1) » نشر البنود (؟/85) ؛ تشسنيف 
المسامع (الره ٠١‏ ١ع‏ » غاية الوصول (ص )1١7‏ » الآيات البينات (ع يم 69. 


وعنه رواية 


سووم- 


إجماع الشيخحين 


إاع أهل 
الحرمين وأهل 
المصرين 


على أن فيما كر تخصيص الدعوى بعصر الصحابة » مع أن الأدلة الدالة 
على حجية الإجماع لم تخصه بعصر من الأعصار. 

(و) غلم رأث أحاديه في التقل) أي الإجماع المتقول بالآحاد (ذو حجقم + 
لصدق التعريف به'"2 (وهو القوي) بسكون الياء للوزن » أي الصحيح (في 
الكل) أي كل الصور السبع”؟ » كما ُلم ثما شرحت به كلامه فيها. 

وقيل: إنه في الأخيرة”" ليس بحجة( ؛ لأن الإجماع قطعي فلا ينبت بخبر 
الواحك. 

ورْدٌ بأنه لا تلازم بين قطعية الإجماع وعدم الثبوت بخبر الواحد » غاية 
الأمر أن الإجماع القطعي ثبوته مظنون. 

(و) غلم (أنم الإجماع ما شط بلوغة لع » تواتر) يعني لا مُشترط في 
المجمعين أن يبلغوا عدد التواتر ؛ لصدق جمتهد الأمة جما 7 ذلك» وعليه 
الأكثرون7'» وحالف فيه إمام الخرمين (أبو المعالي) فإنه شرط فيه (ذا العدد) أي 


)02 الأن الإجماع من جملة الأدلة » فلا يشترط الترائر في ثقله قياساً على نقل السنة » وهذا ما صححه الرازي؛ 
والآمدي » والبيضاري » والقرائي » والباحجي » واين الخاحب » وأكثر أصحاب أبي حنيفة » والنايلة. 
انظر في المسألة: المحصول (18/4) » الإحكام (58/1) » منهاج الوصول (81/5/) مع غماية السول + 
شرح تتقيح الفصول (ص 551) : إحكام الفصول (005/1) ؛ منتصر ابن الحاجب (44/1) مع شرج 
العضد » كشف الأسرار (17/ه”1) » تيسير التحرير (101/1) , فرائح الرحموت (47/9؟) ؛ المسودة 
(ص 744) » شرح الكوكب الممير (1714/1) » تشنيف المسامع )1١37/79(‏ » أصول السرعسي 
(9/1١”)ء‏ غاية الرصول (ص .)٠١8‏ 

245١‏ أي المسألة الأخخيرة (السابعة)؛ هل يتبث الإجماع المقول مغر الواحد؟ وهل يكون سحة؟. 

(2)5 هذا قول الغزالي » والباقلاتني » وبعض المنفية ؛ أن الإجماع المنقول بطريق الآحاد ليس بجحة ؛ وننسيه 
الرازتي ؛ والقراتي » والزركشي إلى الأكثرين » وقال الآمدي: الخلاف ينبني على أن دليل أصل الإجماع , 
هل هو مقطوع به أو مظلنون. انظر: المراجع السايقة. 

(4) انظر في المسألة: الإحكام للآمدي (50./1) ؛ الوصول إلى الأصول (؟ هط » المستصفى 081/0 
شرح تنقيح الفصول (ص 0551 ؛ المنخول (ص 591) » المسودة (ص 05170 ؛ أصسول السرخسي 
(715/1) » تيسير للتتحرير (18/16؟) ؛ البحر انخيط (5/4 1ه المخصول (114/4) , إرشاد الفحول 
(ص )١١1‏ » شرح الكوكب المنير (101/5) » شرح اخلي (3000/5). 


300000 


هل يشعرط في 
المجمعين أن 
يلغرا عدد 
العوائر؟ 


عدد التواتر » حيث قال بعد حكاية الخلاف: والذي نرتضيه وهو الحق [أنه 
يجوز](" اتمطاط عددهم عنه » بل يجوز [شغور]”؟ الزمان عن العلماء وتعطيل 
الشريعة » وأما القول بأن إجماع المنحطين عن مبلغ التواتر حجة فهو غير 
مرضي 
قال الزركشي: فعلى هذا هما مسألتان: جواز ذلك» وهل هو حجة أم لا؟. 
والإمام يوافق على الأول » ويخالف على الثاني؛ وكلام المصنف فيه», 
وأنه لو لم يكن إلا أحد ‏ لَمَا به احعج وذا اختير فقد0© 
وأنه انقراضْ عصر ما تقرط سليمٌ بن فورك بل اشترّط 
كاجمة انقراض كل العصرٍ أو غالبهم علمائهم خُلفْ رأوا 
في عامي ونادر النبسوت 37 
(و) عُلم (أنه لو لم يكن) في العصر (إلا) مجتهد (أحد) أي واحد (لَا به هلس نول 
احتج) أي لم يحتج بقوله ؛ إذ أقل ما يصدق به اتفاق مجتهدي الأمة اثنان (وذا) 0 
أي عدم الاحتجاج به (اختير فقد) يعن فقد احتاره صاحب الأصل” ؛ لانتفاء 


(26)1" في النسححين (أنه لا يجرز) واللثبت من البرهات (أنه يحوز). 
(؟) 2 في السسستين (شعور) بالعين » والمنبت من البرهان (شغور). 
5 انظر: اليرهان (441/1). 
وخلاصة رأي إمام الحرمين أنه يوافق على جواز أن يكون المجمعوت دون عدد التواتر » ويخالف في حجية 
إجماعهم إذا أجمعرا. 
(14) انظر: تشنيف المسامع 01١9/8‏ 
(ه) ‏ وردت الأبيات تي همع الموامع (ص 5.8 هكذاة 
وأنه لولم يكن إلا أحد لم يتعفاء واخصتير أن لا يُعتمّد 
وآنه اتقراض عصر ما اشسترط اوهو القوي أحمد هذا يشسترط 
كذا سليم ممع نجل فورك 2 قلت وعن قوم سواهم ذا حكي 
ثم هل الكل أو الغالب أو مجتهدهم جِلَهِم خلف رأرا أصح 
١ 40(‏ انظر: جمع اللبوامع (ص 000 
واختاره أيضاً إمام الحرمين » والقاضي أبي بكر » والأصفهاني. 
انظر: البرهان )447/١(‏ » شرح الأصفهان على مختصر ابن الحاجب (7/5/1ه). 


دهم 


الإجماح عن الواحد . ولم يدل الدليل إلا على حجية الإجصاع » فالحجية لا 
تجاوزه كما هو رأيه. 

(و) قبل (إنه) يحتج به وإن لم يكن إجماعاً؛ لانحصار الاحتهاد فيه 
فالاحتجاج به ليس من حيث كونه قول مجتهدء إِذْ امحتهد لا يأحذ بقول مجتهب 
بل من حيث دلالة الدليل السمعي على حجية قوله؛ فإنه يدل على عدم خلو 
الأمة عن قائل بالحق مطلع عليه؛ وأولى من يقول به عن اطلاع هو امجتهد"©. 

ورد بأن المنفي عنه الخطأ ‏ وهو سبيل المؤمنين - منتف هنا ء وأيضاً » يلزم 
عدم انحصار الأدلة في الخمسة. 1 

قيل: أما منع كوته إجماعاً فلا حلاف فيه7” » لكن قال الغزالي: إن اعتبرنا 
موافقة العوام » فإن ساعدره فهو إجماع الأمة » وإن لم تلتفت إلى قوم »فلم 
يود ما يتحقق به اسم الإجماع ؛ لأنه يستدعي عدداً حى يسمى إجماعا, 

(و) عُلم (أنم أي: الحال والشأن (انقراض عصر)”2 موت أهله (مسا 
اشر ط) أ ترط واد الجاع لصيل دري ول بق اين 


(1) 2 زهو قول أبي إسحاق الإسفرايين » واختاره الرازي وأكثر أنباعه » راين سريج ‏ وأكثر الحنايلة ‏ وتقله 
ابن القطان عن ابن أبي هريرة » وعزاه الصفي الهندي للأكثرين. 
انظر: البرهان (467/1) الحصول (194/1) ع التحصيل من الحصسول (87/5) . البجر المحسيط 
(217/4) » غاية الرصول (1508/5) » شرج الكوكب المستير (197/5) > حول (ص 0008 
وشرح العضد (71/1) » شرح تتقيح الفصرل (ص 741) » تيسير التحرير (54/5) » إرشاد الفحول 
ص 0ل 

(5) انظر: تشتيف للسامع (؟/١01).‏ 

)2 انظر: اللستصفى (6917/1) » وهو هنا يرد المسألة إلى اعتبار موافقة العوام في اتعقاد الإجماع » فإذا قال 
الجتهد الواحد قرلاً ؛ ووافقه فيه العوام ؛ فهر إجماع وححة إن اعيرنا رفاقهم » ون لم تعتير وفاقهم ) فلا 
إجاع. 

(4) المقصود باتقراض العصر: موت جميع العلماء العتيرين في الإجماع من غير رجوع واحد متهم عما أجمعوا 
عليه. انظر: اليحر الحيط (015/1) » شرح الكوكب امثير (145/6). 


ب لعفت 


اشتراط القراض 
العمصر 


ومعاصريهم وهذا ما عليه الأكثرون0©: وحالفهم قوم منهم أبو الفتح (سْلَيم) بن 
أيوب الرازي» وأبو بكر (بن فورك) من الشافعية("» فقالوا (بل اشترط) فيه 
انقراض عصر المجمعين؛ لحواز أن يطرأ لبعضهم ما يخالف اجتهاده الأول» فيرجع 
عنه جوازا بل وجويا. 


وأحيب نع جواز الرجوع عنه للإجماع عليه» وقد دل الدليل القاطع على 


أنه م وقع الإجماع انتفى الخطأ معه مطلقا ولو في لحظة» إذ لو وحد فيها 
لاحتمعوا على الضلالة » وقد قال #: (لا تجتمع أميٍ على الضلالة)© 
وك مالإمام (أحمد) بن حنبل ضيه » فإنه ممن قال بالاشتراط9». 


زلف 


زفق 


22 


22 


وهو قول جمهرر العلماءء ورواية عن الإمام أحمدء اختارها أبو الخطاب؛ وذكر اين بدران أنه معتمك 
أن ذلك ليس بشرط). انظسر: الفحصول 
١ 47/4(‏ الإحكام للآمدي (503/1) المستصفى (79/:/5): شرح اللمسع (799/1)؛ أصول 
الس رخسي (8/1 0071 تيسير التحرير (570/7)» كشف الأسرلر (147/5)؛ المسودة (ص 5072١‏ 
التمهيد لأبي الخطاب (744/7)) المدعل إلى مذهب الإمام أحمد (ص 141)؛ شرج تنقيج الفصول (ص 
77٠‏ ررضة الناظر (49/6/9)) البحر المحيط (010/4)» المختصرز في أصول الفقه لابن اللحام (ص 
0326 

وهر أيضاً قول أبي الحسن الأشعري » ونقله ابن برهان عن المعتزلة » وهو المشهور من مذهب الحتايلسة 
كما سيأني. انظر: الإحكام للآمدي (108/1) » نهاية السسول (083/15) ؛ الوصول إلى الأصول 
(؟/لاة) » المعتمد (41/1) » شرح الكركب انير (140//1). 

رواه الترمذي في كتاب الفعن » ياب ما جاء في كزوم الجماعة. رقم الحديث (177؟) عن ابسن عمسر 486 
بلفظ: (إن الله لا يججمع أي - أو قال: أمة محمد فك - على ضلالة » وبد الله على اللجماعة » ومن شذ شذ 


مذهب أحمد» وقال ابن قدامة: ((وقد أومأ - أي أحمد - 


في الشار) ء وقال الترمذي عقب روايته: هذا حديث غريب من هذا الوجه. ورواه ابن ماجة في كتاب الفعن » 
باب السواد الأعظم. رقم الحديث (6400). عن أنس بن مالك د بلفسظ: (إن أمي لا تمتسع على 
ضلالة...) الحديث. ورواه أبو دلود في كتاب الفتن ولللاحم » باب ذكر الفعن ودلائلها ء رقم الحديث 
(4151) عن أبي مالك الأشعري بلفظ: (إن الله أجاركم من ثلاث خلال - وذكر منها س وأن لا تجتمعوا 
على ضلالة). والحديث ذكره السخاوي في للقاصد الحسنة ص (41) وقال: ((وبالجملة فهر حديث مشهور 
المعن» ذو أسائيد كثيرة ‏ وشواهد متعددة » في لثرفوع وغيره)..وقال اين حجر في التلخصيص الكير 
(155/5: ((وأسته معصومة لا تجمغ على ضلالة » هذا في حديث مشهور له طرق كثيرة » لا يخلو واحد 
منها من مقال)). 

ذكر القاضي أبو يعلى : وابن قدامة . أن ظاهر كلام الإمام أحمد أن انقراض العصر شرط في صحة الإجماع » 
وانتاره أكثر أصحابه. انظر: العدة )9١586/4(‏ » روضة الناظر (6/5/ا4) » شرح الكركب المسنير 
1م 


وعم 


وعليه: حل يشترط (انقراض كل أهل العصر) » أي كل من كان مجتهداً 
وقت الإجماع » دون من نشأ بعده » بأن لم يصر مجتهداً إلا بعد اتفساقهم (أو) 
انقراض (غالبهم) أو (علمائهم) كلهم أو غالبهم؟. 

فيه (خلف رأوه في) اعتبار (عامي ونادر التبوت) هل يعتبران ؛ أو لا 
يعتبران » أو يعتير العامي20 دون النادر؟ أو العكس؟ كما اسستفيد من جع 
المسألتين. فينبني على الأولين الأول والرابع » وعلى الأخيرين الثاني والثالثك9©. 

قال بعض امحققين: احتلف القائلون باشتراط الانقراض في فائدته ؛ فذهب 
الجمهور: إلى أنها اعتبار موافقة اللاحقين وعخالفتهم كالسابقين » حي لا تصير 
المسألة إجماعية مع مفالفتهم » وذهب أحمد وجماعة: إلى أنها لا تعتبر » بل فائدته 
تمكن المجمعين من الرجوع » حي لو انقرضوا على الخلاف مصرّين كانت المسألة 
إجماعية لا عبرة فيها بمخالفة الآخرين. 

فعلى الأول: أهل الإجماع السابقون واللاحقون جميعاً ؛ لكن إما اشترط 
انقراض السابقين فقط . وعلى الثاني: هم السابقون فقط » فيصح اشتراط 
انقراض المجمعين كلهم , ثم إنه عند القائلين بالاشتراط ينعقد الإجماع , لكن لا 
ييقى حجة بعد الرجوع » وقيل: لا ينعقد مع احتمال الرجوع » نيّه عليه العضد 
والسعد©©. 


3 فاية الورقة (0) من: ب. 

)6 هذا كلام احلي ني شرحه على جمع الجوامع » وقال البناني توضحياً له: ((أي ينبن على الأول ؛ وهس اعتسار 
العامي والنادر » الأول ؛ وهو اشتراط انقراض جميع أهل العصر » وينيي على الثاني ؛ وهو عدم اعتيبار العسامي 
والعادر » الرابع ؛ وعبو اشتراط انقراض غالب العلماء » وقوله: (وعلى الأخبرين الثاني والثالث): أكي ينبني علسى 
الثالث: وهو اعتبار العامي دو النادرء الثاني وهو اشتراط انقراض غالب أهل العصر ‏ وينيني على الرلبع: وهو 
اعتيار التادر دون العامي » الثالث: وهو اشتراط انقراض علماء العصر كلهم » عذا إيضاح ما أشار إليسه , والله 
الموفق)). انظر: شرح المحلي مع حاشية البناني (67/9//6). 

(25 2 انظر: شرح العضد وحاشية التفتازاني على مختصر اين الحاحب (15/م7). 


ههه 


ومنه يعلم أن المراد بالكل في قول أحمد » وابن فورك » وسليم ؛ هم أهل 
الإجماع السابقون لا كل العالّم » وأن الخلاف المتقدم في قوله: "فإن نشاً في 
الأثر" » بن على نلف انقراض العصر » ليس المراد به حلاف أحمد ومن معه » 
وهو ما هناء بل خعلاف الجمهور » ولا ذكر له في المثن » فليتأمل!"©. 
: وقبل يشترط في السكوق” 

وقيل حيث مهلة وقيل إن يق كك بعواتر قُرِن© 

(وقيل): وعليه الأستاذ”؟ » واستاره الآمدي”” , (يشترط) الانقراض 
(في) الإجماع (السكوي) لضعفه بقيام احتمال أن من لم ينكر إنما لم ينكر لعدم 
اجتهاده لو اجتهد » فتوقف لتعارض الأدلة » بخلاف القولي » وسياأي0. 
(وقبل): يشترط الانفراض (حيث) كان في انجمع عليه (مهل » أي تأن 
وتراخ”" , والمراد بها هنا إمكان استدراك الشيء لو وقع ؛ كما لو أجمعوا على 
وجوب دفع الدين من زيد الذي عليه لعمرو ؛ ثم دفعه » فهذا يمن استدراكه 


3 تقريرات الشربيئي (17076/1). 

(2)5 في همع الموامع (ص 701): وقيل شرط في السكرتي فقط. 

2 © في ضع المرامع (ص 0077: لتواتر تزناء 

(4) 2 ححكاه إمام الخرمين عن الأستاذ أبي إسحاق الإسفراسي ي » وحكاه أيضأ عن طائفة من الأصوليين. انر 
اليرهان (4144/1). 

(ه) واختاره أيضاً البندنيجي » وأبو منصور البغدادي » وسُليم الرازي » وقال أبر متصور: إنه قول الحذاق من 
أصحاب الشافعي » وقال القاضي أبو الطيب: إنه قرل أكثر الأصحاب ؛ وقال القاضي حسين: إنه ظاهر 
المذهب. انظر الإحكام للآمدي (503/1) » البحر لغيط (515/4) » التيصرة (ص 0/6؟) » شرج 

تنقيح الفصول (ص:1*) » شرح الكوكب امثير (40//5 )4 تشتيف الملسامع (115/9)؛ المصسول 
(191/4) » فواتج الرحموث (4157/5) » التمهيد للإستوي (ص 481) ؛ تيسبر التحرير (551/90): 
غلية الرصول (ص ,)١١397‏ 
()2 أي سيأني الكلام عن الإجماع السكري. 
47 انظر: لسان العرب (794/11) » القاموس اللحيط (91/4). 


لمعه 


باسترداد المدفوع لزيد أو بدله إن تلف ٠‏ مخلاف ما لا مُهلة فيه ؛ كقتل النفس » 
واستباحة الفرج ؛ إذ لا يصدر إلا بعد إمعان النظر20©. 
(وقيل) يشترط الانقراض (إن » يبق) من امجمعين عدد (كثير) وضبط 
بعدد التواتر » كما بّنه يقوله من زيادته (بتواتر قُرِن) بخلاف القليل» إذ لا 
اعتبار به » فالمشترط حيتكذ اتقراض ما عدا القليل » سواء كان المنقرض أكثر من 
الباقي أو لا0"» وبه يتميز هذا القول عن أقوال عدم اعتبار النادر ٠»‏ فإن المنقرض 
فيها - بناء على اعتبار الانقراض - لا بد وأن يكون غالباً » كما يؤخذ من قول 
أحمد ومن معه: "أو غالبهم" بناء على عدم اعتبار النادر » ولذا قلنا فيما مر بعد 
الرابع من أقوال: عدم اعتبار النادر إذا كان غيرهم أكثر منهم. 
ولم يذكر هذا القول نّم ؛ لعدم جريان قول أحمد ومن معه فيهء إذْ لا 
يشترط أن يكون ما عدا القليل غالباً هنا » تدير. 
ون ما شرطً عاذ" في الزمن أبو لمعالي ترط منتم لطن 
قلت وزاد أيضاً 1ه معة الا بد من تكرار تلك الواقمة 
ون إجماع سسُوانا من الأقَمْ اليس بحجة وذا القول الأ 


(1) حكاه ابن السمعاني عن بعض الشافعية » وذكره الماوردي قرلاً للأصحاب في المذهب. انظر: قراط 
الأدلة (؟/711) » أدب اللقاضي (47/4/1) ع البحر الحيط (017/4). 

1 أي أنه إذا لم بيق من الجمعين إلا عدد قليل ينقص عن أقل عدد التواتر فلا تكترث ييقائهم , وتحكم 
باتعقاد الإجماع قبل انقراضهم » وإثما يشترط انقراضهم إن بغي منهم عدد كثير كعدد التسوائر. وها 
القول قال عنه ابن السبكي في الإمماج (741/7): ((حكاد القاضي في عفتصر التقريب » وأشار إليه ابن 
برهان في الوجيز)). وانظر: البحر انحيط (807/6) ع التلخيص (54/5) ء تيسير التحريسر (301/5؟): 
غاية الوصول (ص )١١7‏ » شرح الكوكب المتير (44/5 1) » تشنيف المسامع (0115/5). 

(5) 2 في جمع الموامع (ص 0505 تماد. 

(4) 2 في مع الموامع وص 5-4): وزاد أنه أيضاً. 

(5) في جمع الموامع (ص 0]04): ذكر. 


محوقد 


(و عُلم (أنّسيهه ما نافية (شَرْطٌ عاد في الزمن) أي لا يشترط في انعقاد هل يشرط في 
الإجماع تمادي الزمن عليه ؛ لصدق تعريقه مع انتفاء التمادي عليه ؛ كأن مات 0607 
امهمعون عقبه بخرور سقف » أو نحوه من الأسباب العامة ؛ كحرق أو غرق. 

وقال إمام الحرمين (أبو المعالي) إن تمادي الزمن (سَرْط) إجماع (مكم) أي 
متتسب (لظن) ليستقر الرأي عليه » بخلاف القطعي. 

قال: فلو ماتوا على الفور لم يكن إجاعاً 
(قلت) متوركاً على الأصل: (و) يَرِدُ عليه"؟ , أن إمام الحرمين لم يقتصر على 
طول الزمان فقط » بل (زاد) شرطاً آخر (أيضا) وهو (أه معةم أي مع طول 
الزمان (لا بد من تكرار تلك الواقعة) إذ قال: وشرط ما ذكرنا ؛ أن يغلسب 
عليهم في الزمن الطويل ذكر تلك الواقعة » وترداد النوض فيها » فلو وقعت 
الواقعة فسبقوا إلى حكم فيها / ثم تناسوها إلى ما سواها » فلا أثر للزمان والحالة 
هذه. 
ثم بئ على ذلك أنهم لو قالوا عن ظن » ثم ماتوا على الفور ؛ لا يكون إجماعاء ثم 
أشار إلى ضبط الزمن فقال: المعتبر زمن لا [يُفرض]”© في مثله استقرار الم 
الغفير على رأي إلا عن قاطع » أو نازل متزلة القاطع”. 

0 أي يرد السبكي في قوله في جمع الجوامع (ص 7): ((... وأنه لا يُشترط تمادي الزمن - أي في 

الإجماع - وشرَطه إمام الحرمين في الظوي)). 

قال الزركشي في تشئيف المسامع (117/5): ((اقتصار المصنف - يعبي ابن السيكي - في النقل عن الإمام 

علي تمادي الزمن وحده » ليس يميد : بل لا بد أن يقول: وتكرر الواقعة » وعليه الإمام في الوهان)). 

انظر البرهان (448/1). 

(1) في التسحتين: يعرض » والصواب ما أنبنتاه من اليرهان. 
'انظر: البرهات (1/ه44). 

وععلاصة قول إمام الحرمين أنه إذا كان مستند الإجماع قطعياً » فلا يشترط تطارل الزمان ؛ بل يكسوت 

حجة على الفور ء وإذا كان مستد الإجماع ظنياً » فيشترط أن يطول الزمان وتتكرر الواقعة » حبق ينعقد 

الإجماع » ويكوت ححة ء وهو في الحالتين لا يشترط اتقراض العصر. 


وانظر: شرح تتقيح الفصول (ص +75 » البحر الخيط (015/4) ء شرح الكوكب الساطع (91/5؟): 
تشتيف المسامع (0135/5. 


هه 


قال الولي العراقي: وظهر بذلك أن نقل ابن الحاجب عنه”؟ » أنه إن كان 


عن قياس اشترط أنقراض العصر وإلا فلا » غلطٌ عليه ء فإنه لا يُنظسر إلى 


الانقراض ؛ وإنما يعتبر طول المدة ‏ وتكرار الواقعة » والله أعلم"©. 


(و) غلم (أن إجماع) من سِسُوان) بكسر السين وضمها ء وقوله (مسن 


المي بإدغام النون في اللام » ونقل حركة مميزة الأمم إلى لام التعريف ع 
كمافي قراءة ابن محيصن9© د لَمِنَ لثمن وغَلتْسنان©, 


آلف 
22 


إفذ 


(2 


.نش 


أي عن إمام الخرمين. 

انظر: القيث الهامع (091/7). 

وقال ابن السبكي في الإمماج (791/5) بعد أن نقل عبارة إمام الحرمين: ((وعرقفست من كلاه أن 

الاتقراض في نفسه عنده غير مشروط رلا معثير في حالة من الأحوال » وهو عبلاف مقتضى تقل ابسن 

الحاحب عتهع). 

وهذا ما أكده الزركشي في البحر البحر انحيط (21/6) ؛ واين عبد الشكور في فراتج الرحموت (554/9). 

وهناك أقرال أعرى في اشتراط اتقراض العصر وعدمه. 

انظر: الإحكام للآمدي (ال. ٠17)ء‏ الإحكام لاين حزم (244/1) » أدب القاضي (67/4/1) + كشف 

الأسرار (5-017©) > تيسير التحرير (571/5) + غاية الرصول (ص 105) ء المسودة (ص 850 

البحر الحيط (91/54). 

هو محمد ؛ وقيل: عمر ؛ وقيل: عيد الله بن عيد ال رحمن ين مُحيصن السهمي ء مولاهم ؛ أبر حقصض 

اللكي. مقرئ أهل مكة بعد ابن كثير » وأعلم قرائها بالعربية. القرد روف عالف قيها لصحف ؛ فترك 

القاس ى قراءته » و يلحقرها بالقرامات المشهررة » وكان لا بأس به في الحديث » روى له مسلم والترمذي 

والنسائي حديئاً واحداً. توق سنة 1ه 

أنظر في ترجمته: طبقات القراء للذهبي (85/1) » غاية النهاية قي طبقات القراء لين الخرري (5//اة اح » 

تذيب التهذيب (20714/90). 

سورة المائدة: الآية .)٠١7(‏ قرأها ابن مُحيصن والأعمسش ( لمن الَئِِينَ 4 بإدفام النرن في لام 

«الآبين »> » وهذا رديء في العربية ؛ لأن اللا حكمها السكون » وإن شركت فإما الحركة للهمرة. 

انظر: البحر الخيط (44/4) ع إغراب القرآن للتحاس )015/١(‏ » الكشاف للزعشري (1لنه4) » 

معحم القراءات للدكتور عبد اللطيق الخطيب (6200/4). 

يشم إلى قله تعالى (هل أنى على الإنساذ) الآية )١‏ من سورة الإنسان. وقد قرأها ابن عبيصن (علْسان) 
حيث تقل حركة الهمزة من (الإنسات) إلى لام التعريف » وحذف الألف من (على)» ثم أدغم الم ف 

اللا انظر: النشر في القراءات العشر للجزري (417/6) غ إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر 

للشيخ أحمد البنا (ص 70 ء محم القراءات .)٠١9/8(‏ 


عمد 


ويَلنْسان”" » وعن الْهله0©: وها أدغم نون (مِنْ) في لام التعريف » لسقوط همزة 
الوصل في الدرج0©. 


أي الأمم السابقين على أمة سيدنا محمد يو (ليس بحجة) في أمته » حيث 


أخحذ أمته الدال عليها إضاقة امجتهد إلى ضميرها » (وذا) أي عدم حجية إجماع 
الأمم السابقين هو (القول الأتهم أي الأصح الذي عليه الممهور© ؟ لأن العصمة 
لم تثبت إلا هذه الأمة » لحديث ابن ماجة وغيره: (أن أمي لم تججمع على 
ضلالة) 0 


إلف 


22 


م 


كف 


2.2 


يشير إلى قوله تعالمى (بل الإنسان على نفسه يصيرة) الآبة )١5(‏ من سورة القيامة. وقد قرأها ابن ميصن 
َنْسان) بالإدغام » وكذا جاءت القراءة في الإتماف. وقال الدكتور الخطيب - موجهاً القسراءة 2م 
حَدّفَ فيه همزة الوصل وهمزة القطع » بعد أن ألقى:حركتها على اللام : فاجتمع لامان ؛ لام ساكتة » 
والثائية متحركة مكسورة » فأدغم الأرلى في الثالية. انظر: الإتحاف (ص 478) 2 النشسر في القسراءات 
العشر (415/1) » معجم القراءات .)184/٠١(‏ 

يشير إلى قوله تعالى: (يسألرنك عن الأهلة) الآية (185) من سورة البقرة. قال السمين الحلي: ومُسرعا 
شاذاً (عن لَهِلّة وتوجيهها أنه نقل حركة همزة (الأهلةم إلى لام التعريف » وأدغم نسو (عسن) في لام 
التعريف لسقوط همزة الوصل في الدرج. 

انظر: الدر المصون في علوم الكتاب المكتون للسمين الحلسبي (7:1/5) : اليحسر المعسيط لأبي حيسان 
(11/5) إتحاف فضلاء البشر (ص 194). 

الدرْج: هر لف الشيء في الشيء وإدحاله فيه. يقال: هَرَستُه » وأَدْرَحتُه » وَرُسمه. وأدرج الشيء إذا 
طواه وأدخله. 

انظر: سان العرب (054/19) ؛ القاموس الحيط (5914/1). 

انظر: الإحكام للآمدي )184/١(‏ » شرح تنقيح الفصول (ص 0757 البرهسان (707/1) » البحمسز 
حيط (554/4) » هاية السنول (953/5) ء اللسع (ص 40) :الول (ص )1١7/‏ ؛ السسودة 
(ص751) » سلاسل الذهب (ص 7548) + غاية الوصول (ص )1١7‏ » شرح الكوكب امثير 
(/55)» إرشاد الفحول وص 171)» الإجماع بين النظرية والتطبيق (ص 0158 

الفظ ابن ماجه؛ (إن أمي لا تجتمع على ضلالة) » والحديث سبق تخريجه (ص 548) من هذه الرسالق 
وهنا غاية الورقة )١1(‏ من: ب. 


5-5-8 


وذهب الأستاذ أيو إسحاق إلى أن إجماع كل أمة حجة20. 


قال الزركشي: ولم يبينوا أن الخلاف في كونه حجة عندتا أو عندهم» 


ويحتمل أنه عندنا » وهو فرع على كوته ححة عندهم » ويكون”" مفرّعاً على 
أن شرع من قبلنا شرع لنا(© -وعليه مشى المحقق )0‏ فليس حجة لنا » وإن قلنا 


إن شرعهم شرع لنا » وسيأي الكلام فيه©. 


02) 


2( 
22 
2 
ث 


نمله عنه الشيرازي في اللمع (ص )4١‏ » ونسيه الفتوحي إلى بعض الشافعية. انظر: شرح الكوكب النير. 
وتوقف القاضي الباقلان والآمدي. رقال الدوين: إن كان مستندهم قطعياً فححة ء وإن كسان ظيا 
قالوقف. انظر المراجع السابقة. 

أي إذا ثيث أنه ححة عندهم. 

انظر: تشنيف المسامع 5/6 .0١١‏ 

أي أن المحلي يرى أن شرع من قيلنا شرع لنا. اقظر: شرج فلي (18.0/9). 

أي سبأني الكلام عن شرع من قبلنا ء هل يحتج به أم لا؟ وخلاصة الكلام فيه أ: ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 
الأول: ما ثبت بشرعنا أنه كان شرعاً لمن قبلنا » ثم ثيت بشرعنا أنه شرع لنا ؛ فهذا شرع لنا بلا عراف 
بين العلماء ؛ كالقصاص. 


الثاني: ما لم يثبت بشرعنا أصلاً ؛ كالمأخوذ من الإسرائيليات » أو ثيت بشرعنا أنه كان شرعاً لمسمء 
وصرّح في شرعنا بنسعه ء كالإصر والأغلال التي كانت عليهم ؛ فهذا القسم لا يكون شرعاً نا بسلا 
علاف. 

الثالث: ما ثبت بشرعنا أنه شرع لمن قبلنا » ولم يبرح بنسخه في شرعنا فهذا القسم هو محل اللاف 
على ثلاثة أقوال: 

الأول: أنه شرع لنا » وهو قول أكثر أصحاب أي حنيفة » ونقله القراقي عن مالك وجمهور أصحابه : 
ونسبه الغزالي للشافعي » وهو إحدى الروايتين عن أجمد . واختاره اين الحاجب. 

الثاني: أنه ليس بشرع لنا » وهو قل جمهور الشافعية والتكلمين ء ورواية عن أحمد » واحهاره الآمدي ‏ 
والباقلاتي » رالغزالي » والوازي » والبيضاوي » واين السمعاني » والشيرازي. 

الثالث: الوقف ء وحكاه الشوكاتي عن ابن القشيري رابن برهان. 

انظر في المسألةة التبصرة (ص186) » البرهان (9.5/1) » للستصفئ (454/5) » الرصول لابن برهان 
5401/1 » أصول السرخسي (45/5) + شرح تتقيح الفصول (ص 448؟) + للنخول (ص 8819 : 
الإهاج 7ك جع شرح اللمع (14/1ه) » الإحكام للآمدي (1416) ء غاية السول (؟آر 10 + 
التمهيد (411/1) , العدة (9/لاه لم » المحصول (75/5) » للسودة (ص 186) ؛ شرح الكوركب 
اللتير (6 ه2١‏ 64). 


.نوهد 


وأكديجي قياساًسالكا عُلَقْالمانع جوازذلكا 

أو الوقوع مطلقاً أو ذئ الفا وألهُ اتفاقهم على انَشَا 

قول من القولين قبل الخُلّْف فر جاو ولو من وراءهم حَضَنْ 
(و) علم نّم أي الإجماح قد يح قياساً سالكا) يعني ناشعاً عن قياس ؛ 


لأن الاجتهاد المأحوذ في تعريفه0” » لا بد له من مستند - كما يأقي20 - والقياس 


ين 


جملته » وهو جائز واقع عند الجمهور”؟ » فقد أجمع على تجريم شحم الخزير؛ 


قياساً على لحمه » وعلى إراقة نمو الزيت إذا وقعت فيه فأرة ؛ قياساً على 
السمن” (ِعلَقَاً مانع جوازٍ ذلكم أي الإجماع عن قياس مطلقا"© (أو) انع 
(الوقوع) أي وقوع الإجماع عنه (مطلقا) أي سواء الحلي والخفي”" (أو) مانع 


022 


22 
22 


إلف3 


3 
بنذ 


أي لي تعريف الإجماع » حيث أنه: اتفاق بحتهدي أمة محمد لِك على أمر ديئ بعد وفاته؛ فذكر الاجتهاد 
في تعريف الإجماع. 

سيأ الكلام قرياً عن اشتراط السعند للإجماع. 

وهو قول جمهور الفقهاء والأصوليين أنه يموز استناد الإجماع للقياس. انظسر: الإحكام للآمدي 
(574/1) شرح اللمع (35../1) » امحصول (165/4) » المستصفى (777/5) » أصول السرخسسي 
(701/1)» فواتح الرحموت (79/1؟) » تيسير التحرير (97/5؟) ء شرح تنقبح الفصول (ص 20788 
إحكام الفصولل (8:5/1) » المعتمد (54/5) ؛ المسودة (ص 58©) ع العدة )١175/4(‏ ء روظة الناظر 


(441/1) » غلية الوصول (ص لا١١)‏ » اليحر نيط (505/4) ء قواطع الأدلة (771/5) ؛ إرشساد 
النحول (ص"4 .)١‏ 

انظر: الإحكام للآمدي (174/1) : قراطع الأدئة  )576/5(‏ اللحخصول (140/4) » كشف الأسسرار 
525/5 » فواتح الر موت (15/6) 

ذكره الغزالي في المستصفى (77/5) ء ول ينسبه لأحد. 

وهو مذعب الظاهرية وابن جرير الطبري » ونسبه الآمدي إلى الشيعة » ونسبه ابن برهان لبعض امعترلة » 
ونسبه الشيرازي إلى هارد » وهو قول القاشاني من العتزلة. 

انظر: الإحكام للآمدي (774/1) » الوصول إلى الأصول (117/1) » التبصرة (ص 05") ٠‏ الإحكام 
لابن حرم (1128/4) + المعتمد (4/9ه) , الحصول (45/4 ١ع‏ ع البحر اغيط (50/4 4). 


ووه 


هل يصح أن 
يكون القياس 
مستنداً للإججاع؟ 


الوقوع في القياس (ذي الخَقَام أي المنفي دون اللي27 » فالإطلاق والتفصيل 
راجعان إلى كل من اللحواز والوقوع. 

فقد قيل: إنه غير جائز مطلقاً » وقيل: جائز في الخفي دون البلي » وقيل: 
إنه جائز لكنه غير واقع مطلقاً » وقيل: غير واقع في الخفي دون الجلي. 

ووجه المنع في الحملة ؛ أن القياس لكونه ظنياً في الأغلب » تجوز مخالتفه 
لأرجحح منه » فلو جاز الإجماع عنه لاز متالفة الإجماع. 

ورّد: بأنه إنما يجوز عخالفة القياس إذا لم يُجمع على ما ثبت به ؛ لأنه إذا 
أجمع على مقتضاه قُطع بأن ذلك هو الصواب ؛ لما ثبت بالأدلة السمعية من 
عصمة أهل الإجماع » فإذا وقع الإجماع عُلمِ أن الله تعالى وفقهم للصواب بحيث 
يستحيل الخطأ » وبه عُلم معى كون الإجماع دليلاً دون القياس©, 

(و) عُلم (ألم أي الحال والشأن فقوله (اتفاقهم) أي اي امحتهدين في عصر » 
مبتدأ ححبره قوله الآتي: "حاز" .» والجملة خبر "أن" (على التقاء قسول مسن 
القولين) لمم (قيلَ الخُّف) بينهم (قَر أي استفر إجارً) لاحتمال أن يظهر مستند 
حلي يُجمعون عليه9©. 


(1 وهو قرل عند الشا 


وحكاه الزركشي عن ابن القطان في قياس الشبه » وحكاء اين الصباغ عن بعض 
الشافعية في الأمارة الخفية. 
وقال الزركشي: إن كانت الأمارة حلية جاز أو خفية فلا » وهر ظاهر مذهب أنبي علي الفارسي. 
انظر: البحر حيط (401/4) ؛ تشنيف المسامع )١110/5(‏ » لهاية السول (61/1/ا) » الإحكام للآمدي 
(3/1)ء شرح الك ركب امم (100/1) » شرح العضد (/65). 

(1) 2 انظر؛ شرح المحلي مع تقريرات الشرييئ (80/5). 

(6)5 فصب جمهور العلماء إلى جواز اتفاق أهل العصر على أحد القولين لحم قبل استقرار الخلاف بينهمء وقسال 
الشيرازي: "هذا يوز قولاً واحداً » لأن اختلافهم على قولين لم يكن قد استقر » وإثما كانوا في روية النظر 
والاستهاد » فلم يكن اعحلافهم على قولين إجماعاً على جواز الأخذ يكل واحد منهما". وقال أيضاً: “صارت 
المسألة إجماعية بلا حلاف" , وقال الفتوحي: "إنه إجماع قطعا". انظر: تشتيف للسامع (118/5) » شرح 
المع (707/5) ع المحصول (118/4) » نهاية للسول (9/7/) » شرح تتقيح الفصول (ص 0058 + البحر 
الحيط (010/4) ء شرح الك ركب الثنير (4/1/؟) » شرح العضد (45/5) » المسودة (ص 0614 


اوه 


هل يجوز اتفاق 
الجتهدين في 
عضر على أحد 
قولين قبل 
استقرار الخلاف 
ينهم" 


وقد أجمعت الصحابة رضي الله تعالى عنهم على دفنه © في بيت عائشة 


رضي الله تعالى عنها » بعد اختلافهم الذي لم يستقر”©. 
وكذا أجمعوا على قتال مانعي الزكاة بعد اختلافهم كذلك0, 


(ولو) كان الاتفاق رممخ) أي من الجتهد الذي (وراءهم حَضَنْ أي 


يعدهم ؛ بأن ماتوا ونشأ غيرهم » فإنه يعلم جوازه أيضا ؛ لصدق تعريف 


الإجماع عليه كالذي قبله. 


وأشار ب"لو" إلى لاف الصيرثي هنا(". 


2422 


22 


22 


روى الترمذي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لما قيض رسول الله 8 اخلفوا في دفنهء ققال أب بكر: 
سمعت من رسول الله 4 شيئاً ما نسيته » قال: (ما قبض الله نبا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيسم. 
ادفتره في موضع فراشه ء قال الترمدي: هذا حديث غريب ؛ وفي ستده عبد الرحمن بن أبي بككسر الليكسي 
ايضعف من قبل حفظه. 

انظر: سنن الترمذي (74/0م ء كناب اللننائ » رقم الحدديث ,)٠١1/8(‏ وصححه الألباني في صحيح سنن 
الترمذي (194/1). 

ورواه ابن ماجة في “كتاب الجائز » باب ذكر وفاته ودفنه #. رقم الحديث )١770(‏ ؛ عن ابن عباس عسمن 
أبي بكر الصديق وه بلفظ: (ما قيض نبي قط إلى حيث يفيض) ؛ ولي سئده الحسين بن عيد الله عييد الله 
الماشبي » ضعفه ابن ححر في تقريب التهذيب (0111/1). 

وعند البساري في كناب المنائز , باب ما جاء في قير البي يلك رقم الحديث (1149) » عن عائشة رضي الله 
تعالى عنها قالت: (تبْضه الله بين سحري ونحري » ودفن في بق). 

افقد أجمعوا بعد المدلاف . وكان مستند إجماعهم هر قياس الزكاة على الصلاة في وجوب قثال المخل يمسا 
حين قال أبو بكر ضهه: (والله لأقاتن من فرّق بين الصلاة والركاة). وقد أخرج الماعة قصة رجوع الصحابة 
رضي الله تعالى عنهم إلى رأي أبي بكر الصديق في قتال مانعي الركاة. 

انظر: صحيح البخاري » “كتاب الركاة ‏ باب وحوب الزكاة » رقم الحديث (1780) ؛ صحيح مسلم » 
كتاب الإنمان ع انب الأمر بقتال الئاس حمق يقولوا لا إله إلا الله حمد رسول الله. رقم اللحدييث (09)) 

حكاه عنه الرازني » والبيضاوي ٠‏ والقراني ؛ والزركشي ؛ لكن قال: الزركشي في البحر لغحيط: "حكى 
الهندي تبعاً للإمام أن الصيرئ خائف في ذلك » ولم أره في كتايه بل ظاهر كلامه يشعر بالرفاق في هذه 
المسألة". 


انظر: احصول )١158/4(‏ ء غماية السول (/119/) » شرح تنقيج الفصول (ص 796 » تشنيف المسامع 
14/1 0 ء البحر للخيط (5/١7ه)‏ , فاية الوصول (585140/5), 


نوهد 


قال الولي العراقي: ولك أت تقول: إن أُريد باستقرار الخلاف: بَرْمٌ كل 


بقوله؛ فقبّل الحزم لا حلاف » وإن أريد موقم » فيرده أن المسألة أعم من اتفاقهم 
واتفاق من بعدهم كما تقرر » ولست أرتضي قول من قال: إن المراد اشتهاره 
وأن يصير مذهباً يُعزى إلى قائله ؛ لأن شهرة القول لا [تحدث]2© له حكساً لم 
يكن له قبل شهرته. 

ولعل المراد باستقراره طول الزمان » وتكرار الواقعة » مع تصميم كل على 
قوله: ولا يلزم من كون ذلك غير مشترط في انعقاد الإجماع عدم اشستراطه قِ 
هذه الصورة الخاصة عند بعضهم ء والله أعلهم©. 


"١ )0(‏ في التسعتين: يحدث » والصراب ما أثيته من الغيث للفامع (094/6). 
(5) انظر: العيث الفامع (44/10ه). 


ههه 


والآمدئ أجارّ هذا مُْجَلا 


ويَغده منهُم 
قلت بل الفخرٌُ الْجيرٌ مُطلقا | والآمديٌ مَنَشذاتحَقَّقَا 
وقيلَ جازَ لا أن اخُلَفَ امستتذ لقاطع قلت وذا عندي أَسَد اقل 


(و) أما الاتفاق (بَعْدَه) أي بعد استقرار الخلاف (منْهُم) أي من أهل ذلك ىن ووز وقاق 
العصر الذي الخلاف لهم. يعد اسستقرار 
الخلاف؟ 


قال لمحقق: هو قيد للاتفاق القدر”؟ ؛ (ق)الإمام (قَخْر أي فر 
الدين الرازي رِحَظَلق أي منع ذلك مطلق©. 

(و) سيف الدين (والآمدي” أجازّ هذا مُسْجَلام أي سواء كان مستند 
اختلافهم دليلاً قطعياً أم لا » كما يؤخذ من القول المفصّل الآتي » وليس المسراد 
بالإطلاق فيهما قبل استقرار الخلاف أولاً » خلافاً لمن وهم فيه" ؛ لأن ما قبل 
استقرار الخلاف ليس فيه خلاف©. 


)0 انظر: شرح النحلي (181/5). 

() 2 قال لي المحصول :)١45/4(‏ “ومنهم من جعله إجماعاً يمرم خبلافه » وهو لمختار". فالصواب أن الرازي 
يرى جواز ذلك وليس المنع » وسيشير الشارح إلى هذا الانقلاب في النقل عن الرازي والآمدي. 
والفول بمنع انعقاد الإجماع بعد استقرار الخلاف هو قرول القاضي الياقلاني » واختاره إمام الحرمين » وإلبه 
ميل الغزالي » ونقله اين برهان عن الشافعي » وبه جزم الشيرلزي » والآمدي. 
انظر: البرهان (1/ه48) » المستصفى (745/1) ؛ الوصرل إلى الأصرل )٠١5/1(‏ ء اللمع (ص 15) + 
البحر انحيط (070/4) » الإحكام (0/8/1؟) مناقشة الاستدلال بالإجماع للسدحان (ص 1737). 

() 2 قال في الإحكام (504/1): (... ومنهم من منع ذلك مطلقاً وم يخرز اتعقاد إجماعهم على أحاد 
أقوالحم» وهو المخنار)) » فظهر هذا النقل أن الآمدي يرى المنع » وئيس الحواز. 
والقول بالخواز نقله إمام الخرمين عن أكثر الأصوليين , وهو قول الشافعية والمالكية والحنابلة » وللحنفية 
قولان » واختاره الرازي » واين الحاجب. 
انظر: البرهان (557/1) ء المحصول )١47/4(‏ : مختصر ابن الخاجب (؟/؟4) » الكلسودة (ص-5714): 
شرح الكوكب انير (77/5؟) » شرح تنقيح الفصول (ص 718) » متاهج العقول (555/1) ؛ تخريج 
الفروع على الأصول للزجاني (ص .)0١‏ 

(4) 2 انظر: حاشية العطار (0912/5. 

-043/17( انظر: حاشية البناي‎  )0( 


دهوه- 


(قلت) تبعاً للمحقق: وفيما نسبه صاحب الأصل إلى الإمام والآمدي 
اتقلاب (بل) الواقع أن الإمام وهو (الفخ) الرازي هو (الْجِيرٌ مُطلقاء 
والآمدي مَنْعُهُ حَقّقَم هذا هو الصواب في التقل عنهما. 

ثم إن المائع احتيج بأن استقرار الخلاف بينهم » يتضمن اتفاقهم على جواز 
الأخذ بكل من شقي الخلاف باجتهاد أو تقليد ؛ فيمتنع اتفاقهم بعد على أحبد 
الشقين. 

وأحاب اْحوّز: بأن تضمن ما ذُكر مشروط بعدم الاتفاق بعد على أحد 
الشقين » فإذا وجد فلا اتفاق قبله0", 

(وقيل جار) ذلك إن كان مستدد احتلافهم غير قاطع (لا أن الخُلف) 
بينهم (اسطتقة) » السمدليل (قاطع) حذراً من إلغاء القاطع”© » ورجحه الناظم 
من زيادته إذ قال (قلتُ وذا) القول (عندي أَسّد) أي أرجمح من قولي الإمام 
والآمدي للا تقرر» والتوسط بينهما » هذا إيضاح كلامه. 

قال في الآيات: فيه تأمل ؛ لأنه إن كان المراد قاطع الدلالة » أشكل عليه 
أن قاطع الدلالة لا يجوز مخالفته » فكيف يتأتى كونه مستند المخالفة » وإن كان 
المراه قاطع المئن » أشكل الاحتجاج 
حيث مدلوله » وهو ظيٍ لا يمتنع إلغاؤه » وقد يختار الأول ١‏ ولا مانع من عنالفة 
قاطع الدلالة ؛ نظراً لإمكان معارضته ؛ ته » وهذا مما يظهر بهوحه 
الصحيح » وورود الإشكال على احتحاج هذا القول. 


بقوله: "حذرا من إلغاء القاطع" إِذْ إلغاؤه من 


(1) انظر: حاشية البناني (81/5؟) ٠‏ الآيات البينات 5/60 5). 

(6)5 القرل بالجمواز إن كات اللمستند ظنيا وبعدم النواز إن كان قطعياً ؛ حكاد ابن السبكي والزركشي. 
انظر: الإمماج (70/9) + اليسخر امي (5170/4) » تشنيف المسامع ١190(‏ 005 ؛ الإحكام للآمدي 
(1هلاى ء التخول رص 02916. 

)2 انظر: الآيات البينات (39/9: 4). 


جوم 


وقال بعض المحققين: لعل هذا مبئي على أنه إذا كان الدليلان قاطعين ع 
وتعذر الجمع بينهما » لا يجوز أن يرجح أحدجما على الآخر ؛ لأنه لا ترحيح في 
العلوم » ووجه البناء أن كل فريق هنا معلوم له قطعية دليله » فلا يجوز له عند 
[الإطلاع]”2 على دليل خصمه أن يرجححه ويرجع إليه » ويترك ما ذعب إليه .؟ 
إذْ لا يرجح أحد القاطعين على الآخر » وهو مبئ على عدم التفاوت في العلوم » 
وهو حلاف التحقيق0©, 

والخلاف - كما قاله جماعة - مبني على أنه لا يشترط انقراض العصر9". 

وشارطٌ انقراضهم يُجَورُ ‏ قطعاً وإن من غيرهم فالأئيز 
المبع إن وقت 7 0 
وأما (وشارطٌ انقراضهم) أي أهل العصر في انعقاد الإجماع ف يحون 
من التجويز » فالضمير المستتر فيه للشارط » ومفعوله محذوف »ء أي الاتفاقاً 
مطلقاً (قطعام لأنهم لما وقع منهم الاتفاق في العصر الذي استقر فيه الخلا » لم 
يكن اختلافهم إجماعاً على تجويز الأخذ بكل من القولين ؛ لعدم انقراض العصر ء 
فلم يكن اتفاقهم رفعاً لُحْنَع عليه 

قال في الآيات: هذا قد يُشكل بالقول الأخير ؛ إِذْ إلغاء القاطع ممذور 
مطلقاء إلا أن يريد بالمخلاف غير هذا القول » أو يلترم هذا القائل أن إلغاء القاطع 
إنما يُحذر عند الاتقراض ؛ لتبين أمره » بخلافه عند عدم الانقراض ؛ لاحتمال أن 
يتبين المخطأ في قطعيته0©. 


(2)1 في التسختتين: الإطلاق ؛ والضراب ما أثبته من تقريرات الشربيئ (541/12). 

(5) 2 انظر: تقريرات الشزييي (141/9) 2 ونسبه إلى الحصول (141/4). 

ا( انظر: اللصادر السابقة. 

(4) انظر: غحاية السرل (794/9) » الببحر المحيط )25٠/4(‏ » المستصفى (131/8) » شرح الكوكب السنير 
(19/9؟) ء بيات المختصر  )5:4/1(‏ المحصول )١47/4(‏ ؛ شرح الخحلي (185/5). 

() 2 انظر: الآيات البينات .)5١9/5(‏ 


لوهم 


(و) أما (إنم كان الاتفاق (من غيرهم) أي غير المحتلفين بعد استقرار اتفاقاصل 
3 العصر الاي 
على أحد قسولي 
الجواز مطلقا”"" ؛ وعليه الإمام وأتباعه » واين الحاحب27 ؛ لنواز ظهور الفصر الاوك 
سقوط الخلاف لغير المختلفين دوهم. 
والنع مطلقاً ؛ وعليه الإمام أحند”” , وأبو الحسن الأشعري في أحد 
قوليه"؟ » والصيري”” , والغزالي9؟ » وإمامه في أحد قوليه”” . والآمديي0© 
و(الأميْنُ أي الأصح عند صاحب الأصل9" , تبعا لإمام الحرمين في قوله 


الخلاف ؛ بأن ماتوا ونشأ غيرهم ؛ (فعفيه مذاهب: 


(1) 2 الراد بالإطلاق طال الزمان أو قصر. 

(6)1 وهر قول أكثر الأحناف . والمالكية , رللعترلة » واختاره ابن حزم ؛ والصفي اللفتدي » والاصطخري » 
وابن خبران » وابن الصبايم » والقاضي أبي الطيب » وأبو المخطاب الكلسوذاني ؛ والطوف ‏ والقفال 
الشاشي» والحارث المحاسي » واختاره متأغبرو الحنايلة, 
انظر: المعصول (0018/4). مقتصر ابن الحاجبا مع شرج العضد (50/5) , الإسكام لابن حزم 
لقم ؛ البحر النحيط (077/4) » التسهيد (/191) » شرح تنقيح الفصول (ص 58) ؛ أصصول 
السر مسي (914/1) » فوائج الرحموث (15/7؟) ؛ شرج مغتصر الروضة (40/0) ء غاية الوصول 
(544/5؟) ؛ العتمد (4/1ه) » شرح الكوكب لخر (079/9؟) » قواطع الأدلة (0/6ه). 

(2)5 واعتاره القاضي أبر يعلى ؛ والشيرازي » ونسبه ابن السمعاني » والشيرازي » وسليم الرازي إلى أكتسر 
الشافعية » وأكثر الأشعرية. 
انظر: العدة (4/ه )١ 1١‏ » التمهيد (1560/1) : المسودة (ص 9916) » شرح الكك ركب المنير (919/5]؟) ‏ 
البحر حيط (57/4ه) ء المع (ص 32ة) » قراطم الأدلة (0819/6). 

.)"5/9( انظر: نماية السسول‎  )4( 

(ه) انظر: البحر الحيط (90/4م). 

(3) انظر؛ المستصفى (945/6). 

)2 انظر: البرهان (١/هه4) ٠‏ قال رمام الحرمين: وإليه ميل الشافعي » ومن عبارائه الرشرة 
تموت يمرت أرباكام) وئقله ابن الباقلاي عن جمهرر للتكلمين » واسعتاره. وقال المارردي: إنه الظاهر من 
مذهب الشافعي » وعليه جمهور أصحابه. انظر: أدب القاضي (425/1). 


((السذاهب لا 


0١‏ انظر: الإحكام (1له0؟). 
(ة) الظر: جمع اللنوامع ص (//ا) حيث قال: (ل... وأما من غيرهم - أي غير المختلفين في قولين بعد استقرار 
الملاف - قالأصح ممتنع إن طال الزمانع). 


حرفت 


الآحرا" (المنغ إن وقت يَطُلْ) أي إن طال زمان الاختلاف ؛ إذ لو اتقدح وجه 
في سقوطه لظهر للمختلفين » يخلاف ما إذا قَصّر فيجوز ؛ لأنه قد لا يظهر لحم 
ويظهر لغيرهم. 

قال بعض امحققين: هذا التصحيح مبئن على مذهب اموز لاتفاقهم بعد 
الاستقرار فيما سبق , أما المانع هناك فيمنع هنا بالأولى ؛ إذ مدار المنع عنده على 
استقرار الخلاف22, 


و عل أن بق » كَمَسنّك بألدر) أي أذ 6 الأخذ بأقل ما 
(و) علم (أن حق . بي أقل را 
سك بالإجاع؟ 


قلت ولو مات أو ارتدٌ أحل 

أما السكوي .. 5 7 
لفل عق انا كو درو سول اسمس ما ابح مث 
مع ضميمة أن الأصل عدم وحوب مازاد عليه" ؛ وذلك كدية 
الكتابي ؛ فإن العلماء اتلفوا فيها: فقيل: كدية المسلم؟, 


البرهان (اه45). 


0 
)6 انظر: تقريرات الشربيي (186/6). 

في المسألة حكاه الزركشي في البحر الخبيط (584/4) حيث قالى: ((ولي المسألة قول 
ثالث حكاه أبر بكر الرازي ؛ إن كان خلافا ينم فيه بعضهم بعضاً كان إجماعاً » وإلا فلا)). 


وهناك قرل 


)2 غماية الورقة (16) من: أ. 

(4 2 قال اين السبكي: ((ذهب إمامنا الشافعي إلى أله يجوز الاعتماد بي إثيات الأحكام على الأخخذ يأقل ما 
قيل» ووافقه القاضي أبو بكر رابشمهور)). 
وقد خالف ابن حزم في الأخذ بأقل ما قيل » واختلف في موجب الاحتساج به ؛ هل هو الإجماع أو 
البراءة الأصلية أم بجموع الأمرين على ما سيأتي بياله. 
انظر؛ الإنماج (160//5) » الإحكام لابن حزم (047/1) ء روضة الناظر (007/1) + شرح اللمع 
فى 

(ه) وهر مذهب الحنفية سواء قتله عمداً أو خطأً » وهو مذهب الحنابلة إذا كان القعل عمداً. انظر: الميسبوه 
(5؟/4م) » بدائع الصنائع (/ا/0ه5)» للكاي لابن قدامه (4 /0). 


سومه- 


كنصفها”" . وقيل كثلتها » فأحذ به الإمام الشافعي 5د؟ » وهو مركب مسن 
الإجماع والبراءة الأصلية”” ؛ فإن إيجاب الثلث مجمع عليه » ووجوب الزيادة عليه 
مرفوع بالبراءة الأصلية 

والصورة أنه لم يقم دليل على إيجاب الزيادة » ولذلك أدخله في مسائل 
الإجماع » وأشار إلى أنه مقهوم من التعريف المتقدم» وقد عرفت أنه ليس إجماعاً 
عضاً بل مركب من أمرين. 

وقول القاضي أبي بكر: إن الناقل عن الشافعي أنه من الإجماع ؛ لعله زل 
في كلامه ٠‏ رده الغزالي بأنه سوء ظن به » فإن امجمع عليه هو وحوب هذا 
القدر» ولا مخالفة فيه » والمختلف فيه سقوط الزيادة » ولا إجماع فيه » وحيتفسل 
فليس تمسكاً بالإجماع . بل بمجموع هذين الدليلين©©, 


2 01/4( وهو مذهب المالكية » وظاهر مذهب الحنابلة إذا كان القعل خبطاً. انظر: شسرح الخرشي‎ 1١ 
.)08/15( كشاف القناع (1/5؟) » المغتي‎ 

(2)1 وهر مذهب الشاقعي » ورواية عن الإمام أحمد في قتل الخطأ. انظر الأم (8/5١؟)‏ » المهذب (103/7): 
لكان (/0/). 

(5) 2 رهي ما يسمى عند الأصوليين - أيضاً - استصحاب الخال » أو استصحاب العدم الأصلي ؛ وامراد يمان 
البقاء على عدم المنكم حمين يدل الدثيل عليه » أو براية الذمة من التكاليف الشرعية حي يقوم الدليل على 
شغلها ها. مثل عدم وجحوب صوم شهر شوال » وعدم وحوب صلاة سادسة. وهي حجة عند جمهسور 
العلماء » وخالف في ذلك المعتزلة وبعض لكالكية. 
انظر: العدة )١157/4(‏ » شرح اللمع (30/5) » الإحكام للآمدي (0178/6) شرح تنقيح الفصول 
(ص 407 4) » المعتمد (84/5) ء روضة الناظر (052/7. 

(4) 2 قال الإمام الشافعي إن دية الكتابي ثلث دية المسلم » أخذاً بأقل ما قيل في ديته » فظن بعض العلماء أن 
الشاذعي يعتر ذلك إجماعاً » وأئه استند على الإجماع » وهو غير صحيح كما بينه علماء الشافمية مهم 
الباقلاني والغزالي كما نقل عنهم الشارح بل إن الشافمي استند في قوله هذا إلى استصحاب دليل العقسل 
على براءة الذمة » وقد ذكر اين السبكي أن الأعيذ بأقل ما قيل يجمع بين قاعدتين: إحداصا: الإجماع , 
والثانية: العراءة الأصلية فيما زاد على الثلث لعدم وجود دليل عليه 
انظرة الأم (41/1) » التلخيص (34/7) » للستصقى (404/5) غ الإهساج (18/17) . الإحكمام 
للآمدي (581/6) » شرح امحلي (180/7) : غاية الوصول (ص )1١8‏ > النعول (ص 55١‏ فراتج 
الرحموت (141/5) » شرح العضد (45/9) » شرح الكوكب لير (6//ا2 6 


همد 


أما إذا قام دليل على وجوب الأكثر » فإن الشافعي يأخذ يهء كمافي 
غسلات الكلب » قيل: إنها ثلاث”" » وقيل: إنها سبع" ء ودل الحديث اللتفق 
عليه على 9 ع فأحذ بو 

(قلست) زيادة على الأصل (ولو) اختلف أهل العصر على قولين ثم (مات لو اخلف آهل 
أو ارتدٌ أحد , حزبين) منهم (فالمختانُ وفاقاً لجماعة متهم الإمام ع 0 
والبيضاوي”" , أن الإجماع (ب)هالحرب (الباقي انعقلا) لأن بالموت ظهر 0 0 
اندراج قول هذا الحرب الباقي وحده تحت أدلة الإجماعء وكذا القول في «بقن ماع 
الارتداد. 

وقد نازع القراقي في صورة اللوت ؛ بأنه ينبغي أن يتخرج هذا على أن 
قول اميت هل هو معتبر أم لا؟ فإن قلنا معتير ؛ لا يكون الباقي إجماعاً ؛ وإن قلنا 
غير معتير؛ صار الثاني إجماعاً. 

واستظهر في الآيات بأنه لا يصير يجمعاً عليه بمجزد الموت » بل لا بد من 
تحديد نظر الباقين في قوهم » ونفى القول الآخر » وسكت عن صورة الكفر©, 


012 قاله الزهر: المجموع شرح المهذب (11ناره). 

(0) حكاء ابن المنذر عن أبي هريرة » وابن عباس ؛ وعروة » وطاووس » وعمرو بن دينار ؛ ومالك » 
والأوزاعي » وأحمد » وإسحاق » وأبي عبيد , وأبي ثور انظر: المضموح (0/5.ه). 

(2)5 يشير إلى ما رواء الشيخان عن أبي هريرة ذيه قال: قال رسول الله فك: (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم 
فليفسله سيعاً) ولفظ مسلم (سبع مرات). الظر: صحيح البخخاري » كتاب الرضوء ؛ باب الماء الذي 
يغسل به شعر الإنسان » رقم الحديث (111) ؛ ورواه مسلم في كتاب الطهارة ؛ باب حكم ولو 
الكلب» رقم الحديث (1/8؟). 

 )4(‏ الظر: الأم إحرم. 

(ه) 2" انظر: المحصرل  )١44/4(‏ الحاصل (1/5:©) ء التحصيل (1815/5). 

(3) انظر: المتهاج مع غهاية مسرل (0/05/9. 

(07) 2 انظر: الآيات البينات 37/97 4). 


للحم 


وذكر الإسنوي في شرح المنهاج7" أن ابن الخاجب حكى عن الأكثرين أنه لا 
يكون إجماعاً:'» وذكر الآمدي خحره أيضً”. 


(أمام الإجماع (السكوي) وهو أن يقول بعض امختهدين حكساً وييلغ 


الباقين فيسكتوا عنه » إلى آخر ما سيأتٍ في صورته. ففيه مذاهب: 


أوها: أنه حجة فقط وليس بإجاع . وهذا قول أبي هاشب.9 , 


والصيرئي”” » وهو معين قول الآمدي إنه إجماع ظن يحتج به" , ووافقه ابسن 


22 


(02 
2 
2 


22 


22 


انظر: لهماية السول (6/1//). وقال الشيخ محمد بخيت المطيعي في تعليقاته على غاية السرل (144/6): 
((هذا ينالي ما تقدم عن الشافعي من أن اللذاهب لا تموت يموت أصحاها » بل كل قرل باق على حاله 
بيقاء دليله » ولذلك جاز تقليد امختهد بعد موته » ومن قال بموث القول - فإا قال بموته بإجماع لاحق » 
فكان موت مذاهب الذين ماترا موقوفاً على كون قرل الباقين إجماعاً - وهر في حل التزاع. فكان الدليل 
موقوفاً على صحة الدعوى رهو دور ؛ ولدذلك كان قول الأكثرين: إنه لا يكرن إجاعاً. قال: ول يذكره 
صاحب جمع الجوامع ولا غيره فيما دعمل في تعريف الإجماع . فكان القرل بالك عبلاف الراحح الذي 
عليه الأكثر)). 

في صورت المسألة (الموث أو الردة). انظر: عختصر ابن الحاحب مع شرح العضد (41/5). 

اتظر: الإحكام 0009/12 

حكاء عنه في المعتمد (055/5. 

وأبر هاشم هر عبد السلام بن حمد بن عيد الوهاب » أبر هاشم للعتزلي الجبائي » نسبة إلى قرية مسن 
قرى البصرة ء تتلمذ على والده حن فاقه » وأخذ علم الكلام عن الشحام البصري : رئيس العتزلة 
بالبصرة. كانت له آراء خخاصة في علم الأصول والكلام. خلّف كبا كثيرة منها: الجامع الكبير » كناب 
الاجتهاد. ترق ببغناد سنة لاله 0 

أنظر في ترجمته: وفيات الأعيان :)١67/1(‏ طبقات المعتزلة (ص 4/). 

تله عنه الشيرازي » واين السمعاتي » والزركشي. انظر: اللمع (ص +4) ء قراطع الأدلسة (191/6) + 
البحر الغيط (452/4). 

انظر: الإحكام (55/1؟) » وقال ابن التحار في شرح الكوكب انير (154/1): ((إنه إجماع ظن عند 
الإمام أحمد وأصحايه)). 


-25ه- 


الإجاع 


السكوق 


الحاجب في المنتهى”'©2: فيخص مطلق اسم الإجماع بالمقطوع فيه بالموافقة » وتردد 
في مختصره بين القول بكونه إجماعاً » والقول بكونه حجة"". 

قال الصفي الهندي: ولم يصر أحد إلى عكس هذا القول » ومكن القول به 
كالإجماع المروي بالآحاد عند من لم يقل بحجيته0”©. 

وثانيها: أنه حجة وإجماع(؟ ؛ لأن سكوت العلماء ف مثل ذلك يظن منه 
الموافقة عادة» ويوافقه استدلال الشافعي ظَِ بالإجماع السكوني في مواضع. 

لكن أجاب من تقل عته القول الثالث: بأنه إنما استدل به في وقايع 
تكررت كثيراً » بحيث اتفقت فيها الاحتمالات ال اعتل بها من مَنَّ كونه ححة 
وبأن تلك الوقايع ظهرت من الساكتين فيها قرينة الرضا » فليست مسن مل 


() 2 حيث قال: ((إذا أفيى واحد وعرف به الباقون ولم ينكر أحد قبل استقرار المذاهب ؛ فهر ححة وليس 
بإجماع قطعي)). انظر: منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول واللبدل لاين المتاجب (ص 0006 

(5) 2 حيث قال: ((إذا أفيق واحد وعرفوا به ول ينكره أحد قبل استقرار المذاهب » فإجماع أو ححة). الظر: 
مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (79//5). وانظر البحر الحيط (4 /44/4). 

)22 ل أحده في نماية الرصول » وانظر لئسألة في غاية الرصرل (1851//6). 

(22)4 وهو مذهب أكثر الحنفية والمالكية » ومذهب الخنابلة » وقد حكاه أبو إسحاق الإسفرابيي عن الشائعي » 
وقال النووي في شرح الوسيط: الصواب من مذهب الشافعي أنه حجة وإجماع. ورجحه ابن السمعاني » 
والشوازي » والإسفرايين. 
انظر: أصول السرحسي )7١4/١(‏ » فواقح الرحموت (577/5)) شرح تنقيح الفصول رص .057 
تقريب الوصول (ص 7*74) ء العدة (117//4) » التمهيد (57/1)) المسودة (ص 784) » قواطع 
الأدلة (99/1/5) » شرح اللمع (191/5) ء اليحر يط (495/5) » الرصول إلى الأصول (173/5) ٠‏ 
شرح الك ركب انير (585/6). 


جه 


النزاع» كما ادعى الاتفاق على ذلك الروياني » والقاضي عبد الوهاب22 
..... ثالث توجّه 2 ليس يصاع وليس حجه 
رابعها بشرط موت الأحيا 2 وابن أبي هريسرة إِنْ نيا 
وَالَرْرْزَيْ أعن أبا إسحاق بل بالعكس .. 
و(ثالث) أي ثالث الأقوال (توجه) أنه (ليس يصاع ولسيس حجة) 
لاحتمال توقف الساكت في ذلك , وذهابه إلى تصويب كل مجتهد أو سسكورته 
لخوف » أو مهابة » أو غبر ذلك ؛ وتُسب هذا القول للشافعي2: وانختاره إمام 
الحرمين”” , قال: فإن من ألفاظه الرشيقة قوله في المسألة: "لا ينسب إلى ساكت 
قول" » ومراده بذلك أن سكوت الساكت له محملان: أحدهما: موافقة القائل » 


(1) انظر: البحر المحيط (006/4). 
والقاضي عبد الوهاب: هو عيد الرهاب بن علي بن نصر بن أحمد بن الحسين » البغدادي » أو تحمددء 
الفقبه المالكي الأصولي الشاعر » الأديب العابد الزاهد. تولى القضاء بالعراق ومصر. له مؤلفات كثرة 
منها: أرائل الأدلة » الإفادة » التلخيص » التلقين » في الأصول ء المعونة في شرح الرسالة » النصرة 
مالك » الاشراف على مسائل الخلاف » شرح المدونة » في الفقه. تال يعصر سنة #4151ه. 
انظر في ترجمته: الديياج المذهب (57/1) » وفيات الأعيان (81//5؟) » البداية والتهاية (15/ه/ )41‏ 
الفح الميين (58011). 

(5) نسبه إثيه الحويين » والرازي ٠‏ والآمدي ٠‏ والغزالي. قال ابلدويئ: وهو ظاهر مذهب الشافعي » رفال: 
الرازي فمذهب الشافعي - وهر الحق - أنه ئيس بإجماع ولا حجة. 
انظر: اليرهان (440//1) » الحصول )١67/4(‏ » الإحكام (97/0؟) ؛ للستصفى (5/). 

(5) واختاره - أيضاً ‏ الرازي » والغزابي : وكن من محققي الشافعية. قال البروي: وهو المشهور عند 
الخراسانن من أصحابنا في كتب الأصول. وهو مذهب دلود الظاهري وابته محمد » ونسبه السرحسي إلى 
عيسى بن أبان من اللحنقية » وتسبه أبو الحسين البصري واين السمعاني إلى أبي عد الله من المعتزلة. 
أنظر - إضافة إلى للراججع السابقة -: المجموع للنووي (48/1) » أصول السرخسي (704/1) » التقرير 
والتجبير (لالره1) الإحكام لابين حزم (096/1) » المعتمد (1/+5) + قواطع الأدلة (051/4/5). 


50-00 


كما يدعيه الخصم » والثاي: تسويغ ذلك القول الواقع في مجل الاجتهاد لذلك 
القائل » وهذا ممكن في مطرد العرف » غير ملتحق بالنوادر » انتهى20. 


وكأن لذا صرح الناظم بهذا القول دون ما في الأصل وهو الأول. 
و(رابعها) أي الأقوال أنه حجة (بشرط) انقراض أهل العصر ب(موت 


الأحيا) لأمن ظهور المخالفة بينهم بعده » وعليه البنديجي”" , والشيخ أبو 
إسحاق الشيرازي في اللمع» قال: وأما قبل انقراضه فهل نقول ليس إجاعا أو 
على المخلاف27؟, 
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(و) حامسها: ما قاله أبو علي الحسن بن المدسين7©؟ (ابن أبي هريرة) من 


انظر: البرهان (44/1). وقد ذكر الإمام الشافمي هده العبارة في كتاب اخملاق الحسديث (074/5) 
مطبويع مع الأم» وانظر: المنححول للخزالي (ص 0618 وفيه: ((قال الشافعي في الممديد: لا يكون إجماعاً ؛ 
إذلا ينسب إلى ساكث قرل)). 

انظر: البحر ابيط (445/4). 

والبندئيجي: هو الحسن بن عبد الله » وقيل عبيد الله. أبو علي البندة, 
أصحاب الشيخ أبي حامد الإسفراييي. قال ابن السبكي: كان ففيهاً عظيماً غراصاً على المشكلات » 
صالماً ورعاً. له كتاب: الذعيرة » في الففه . وله تعليقة مشهررة في الفقه سماها بالجامع. تسول سنة 


الفقيه الشافعي ؛ القاضي » من 


وهل 
انظر في ترجمته: الطبقات الكبرى (208/4) » تاريخ بغداد  )747/9(‏ طبقات الشسافعية الإستوي 
(91ة 0 قُذيب الأسمام واللغات (151/2). 

قال الشيرازي عن هذا القرل: إنه المذهب » أما قبل الاتقراض » ففيه طريقان: أحدهما: أنه ليس 
جدحة قطعاً » والثائية: على وحهين. وهذا الفول قالى به أبو علي ا: 
فورك عن أكثر الشافعية » مثل: أبي يكر » وأ 
القطان » والروياني » وصححه الرافعي. ١‏ 


ائي » رأحمد في رواية » ونقله ابسن 
اق » رغيرهم. وقال: إنه الصحيح ؛ واتاره ابسن 
إح اللمع 35/5 » البحر انخيط (414/4) + تشتيف 


المسامع (0013/9. 
انظر الدسبة إليه في: قواطع الأدلة (1!4/5) » الإحكام للآمدي (585/1؟) » أدب القاضي (453//1) 
البحر ابيط (495/4). 


دهوه- 


كبار أصحابنا'" ؛ أنه إجماع وإن) كان (قتيا) بضم الفاءء لغة ف 


يفتحهاء لا إن كان حكماً”” ؛ لأن الفتيا يبحث فيها عادة » فالسكوت عنها 
دليل الموافقة » بخلاف الحكم » فإن كلا يحكم بها براه » وفيه أن الكلام فيما قبل 
استقرار المذاهب » والحكم والفتيا حيقل سواء, 


(و) سادسها: قال الأستاذ (الْرْوَْي) نسبة إلى "مرو" من تغيير السب 


(أعني) بهذا المروزي الشيخ (أبا إسحاق) إبراهيم بن محمد بن أحمد من كيار 
أصحابنا أيضاً”" (بل ؛ بالعكس) أي أنه حجة إن كان حكماً لأ فتيا ؛ لصدور 
الحكمذ؟ عادة بعد البحث مع العلماء واتفاقهم بخلاف الفتيا”؟ » ويُرد بنظير ما 


تائف 


22 


لعف 
22 


22 
55 


هر امسن بن الحسين » أبو علي البغدادي الشافعي » المعروف بابن أبي هريرة » أحد شيوخ الشسافعية » 
انتهت إليه إمامة العراقيين ؛ تفقّه على ابن سريج » ودرّس بيخداد » وتررّج عليه علق كثير . ولي القضلءء 
وكان ذا جاه عند الحكام والعامة » وذا هيية ووقار ؛ وله مسائل فقهية نفيسة » وآراء مفوظة ؛ ومسالك 
: شرح منتصر المزنٍ » والمسائل في الففه. ترال سنة 68 اهب. 

انظر في ترجمته: الطبقاث الكبرى (05/9؟) » تاريخ بغداد 4/3 1) » علبقات الفقهاء للشيرازي (ص 


حميدة. من آث 


شذرات الذهب (0//ا9), 

أي إن كان القول من حاكم لم يكن إجماعاً ولا ححة » وإن كان فياً فهر إجماع وصحة. 

هو إبراهيم بن أحمد بن إسحاق ؛ أبو إسحاق الْرْرْزِي الشافعي ‏ أحد الأئمة امحتهدين. أحد الفقه عن 
أب العباس بن سسُريج » وانتهت إليه رياسة الشافعية بالعراق بعده. "كان إماماً حليلاً » ورعاً زاهداً , أقام 
ببغداد زمداً طويلاً يدرس ويف » ولشر مذهب الشافعي في العراق وسائر البلدان » وهو أحد أصحاب 
الوجوه في اللذهب. من مؤؤلفاته: الفصول في معرفة الأصول » شرح مختصر المزيي : كتاب الشروط. توق 
اسنة 0 84هس. 

انظر في ترجمته: تاريخ بغداد (11/5) » ديب الأسمساء واللفات (10/8/79) ؛ سذرات الذهب 
(المدي الفتج المبين 55/1 1). 

غاية الورقة (8 0١‏ من بن 

انظر مقرل في: قراطم الأدلة (0لره/ا؟) ١‏ الأماج )26١/70(‏ » الآيات البيتات (9//9 5) » أدب القاضي 
(473/1) ولم ييمنرا قائله. 


اسكاهد 


١‏ 4“ .. قوم إن يكن هذا 
في شيء اسكدراكة يفوت قومإذ المحابة سسكوت 
وآخرون إن يكن حزب سكت أقل والصحيح حجة نبت 
وهل يقال أجتعوا تزاح لفظي فإن نعم فهل ذا إيصاحٌ 
حقيقةقدنقلواترددا 2 هفارهإن سكوتا جسردا 

عن الإمارة بسسخط ورضى" 2 معبلوع. 

(و) سابعها: رم أن عون كن هلل سكن لتم 


في شيء استدراكة يفودت) كإراقة دم » واستباحة فرج ؛ لأن ذلك لخطره لا 
يسكت عنه إلا راض به بخلاف غيره » حكاه ابن السمعاني©. 


وثامنها: ما قاله (قوم) أنه حجة (إذ الصحابة) رضي الله تعالى عنهم 


(سكوت) بأن كان ذلك في عصرهم ؛ لأهم لشدقم في الدين لا يسكتون عما 
لا يرضون » بخلاف غيرهم فقد يسكتون » حكاه الماوردي7© 


من 


لق 
زقف 


22 


2 


9 


(و) تاسعها: ما قاله (آخرون) أنه حجة (إن يكن حزب سكت » أقل) 
القائلين ؛ نظراً للأكثر » حكاه السرحسي © 
قال امحقق: وهو قول من قال: إن مخالفة الأقل لا تضر”» 


في مع الجرامع (ص 05007 خَظّل. 

انظر: قراطع الأدلة (*ره8؟) » ونسيه لبعض أصحايه من الشافعية » وانظر: البحر المحيط (601/5) ول 
يتسسية لأحد. 

انظر أدب القاضي للماوردي (558/1) وف 
انتشار قول الواحد منهم مع إمساك غيره إجماعا ولا ححة ؛ لأغم يُعرضون عما لا يتعين فرضه عليهم ... 
وأن كات مما لا يغوت استدراكه كان حجة ؛ لأن الحق لا يخرج عن غيرهم ‏ وفي كونه إجماعا وجهان 
لأصحابنا ...)). 

إن كان الساكتون أقل من المصرحين كان إجماعاً وإلا فلا » اختاره أبو يكر السرازي. انظسرة أصول 
السرسي (1/-7) ء البحر انحيط (1/5 ١‏ 0) » التقرير والتحبير (53/7؟1). 

انظرة شرح الحلي (0889/5. 


: ((إا كان ذلك في غير عصر الصحابة فلا يكون 


-للوجه- 


وزاد بعضهم قولاً عاشراً عن الحويي » وهو أنه حجة إن وقع فيما يدوم 
ويعكرر وقوعه والمخوض فيه( 

ولما حكى الناظم كأصله هذه المذاهب ييّن ما صححه فقال (والصحيح) 
أنه (حجة ثبت) مطلقاً » وهو ما اتفق عليه القول الثاني والثالث » وتبسع فيه 
الرافعي إذ قال: إنه المشهور عند الأصحاب©. 

(وهل يقال أجمعوا) بحيث يسمى إجماعاً فيه (نزاع) أي حلاف (لفظي) 
وهو ما اختلف فيه القول الثاني والثالث؛ قيل: لا يسمى ؛ لاختصاص اسم 
الإجماع القطعي-أي المقطوع فيه- بالموافقة» وقيل: يسمى؛ لشمول الاسم ل02©, 

وعليه إا يقيد بالسكوت لانصراف المطلق إلى غيره » إذْ قوهم: التبادر 
علامة الحقيقة » أي غالباً (فإن) قيل (نعم) يسمى إجماعاً (قهل ذا) النسمية 
(إجماغ , حقيقة)؟ أي هل يطلق عليه لفظ الإجماع من غير تقييد إطلاقاً حقيقياً 
أولا؟ 


(1) 2 انظر: الوهان (481/1). وقال الزركشي عقب حكايته عن المويين: ((محل الخلاف إذا فُرض السكوت 
في الزمن اليسير)). انظر: البحر حيط (005/4). 

(5) 2 انظر: الشرح الكبير (4!/0/5) كتاب القضاء. 

(5) 0 الخلاف في إطلاق اسم الإجماح عليه من غير تقييد - بالسكري - إطلافاً حقيقياً بأن يقال (إجماج) إلا 
فإنه يحرز إطلاق. اسم الإجماع عليه إذا قيد بالسكوتي » ومجوز إطلاق اسم الإجماع عليه من غير تقييد 
بالسكوي حار الوجود العلاقة » وهي للشاهة في الاتفاق. انظر: الآيات البينات (6/لا* 4). 


سوهت 


هل تبج حكاية 
لإعاني 


الإعطصلاع 
السكري؟ 


ليس المراد التسمية أعم من أن يكون حقيقةٌ أو باز" ؛ إِذْ لا وحه 
للاختلاف في إطلاق لفظ الإجماع عليه من غير تقبيد إطلاقاً مجازياً؛ إذ لا حجر 
في التجوّز حيث وجدت العلاقة» وهي هنا في غاية الوضوح (قد نقلوا) فيه 
(تردذا) بمعين أن في كونه بحسب نفس الأمرء لا بحسب التأويل أو نوه فرداً 
من أفراد حقيقة الإجماع» الذي هو الاتفاق المخصوص تردداً بينهم» وليس معناه 
أن في إطلاق لفظ الإجماع عليه حقيقياً لا حازياً (مثاره) أي منشأ السردد (أن 
سكوتا جردا أي بحرداً (عن الأمارة) بفتح الهمزة أي العلامة (بسخط ورضى) 
أي مخالفة وموافقة» واحترز يمذا عن السكوت المقعرن بأمارة المخالفة؛ 
كاسترجحا فليس بإجماع قطعاًء أو أمارة الرضى فإنه لعا قطعاً (مع 0 
5 ... كلهم و قن(" مضى 
مُهلةٌ دَرْكَ النظر المحاد 2 عن حكم تكليفي 0 
قلت ومع تكرر فحت وقبل9» أن تُقَرَّرَ المذاهبُ 
وتلك صورةٌ السكويٌ الصادقة ‏ هل علب احتمالة المواققة 
(كلّهم) أي كل المحتهدين الواقعةٌ » واحترز به عما إذا لم ييلغهم (وقلا 
مضى, مُهلةٌ درك النظر المعتاد) بأن مضي مدة يمكن فيها من حيث العسادة 


أي ليس ائراد من قولى ابن انسبكي: (وثي كونه - أي السكوتي - إجماعاً ددم ء ليس المراد أن هناك 
ا في إطلاق اسم الإجماع عليه هل هو حقيقة أو يحماز؟ وإفا المراد أن هناك خلاف في أن الإجمصاع 
السكوتي هل هو فرد من أغراد الإجماع حقيقة. فالإجماع السكوي مع الاتفاق على حجيته - كما هو حاصل 
الفولين الأول والثاني من الأقوال في حجيته - هناك حلاف لفظي في تسميته إجماعا » وأشار إليه ابن السبكي 


(2) 


(وفي تسميته إجماعآ خلف لفظي). وأعاد هنا ذكر الخلاف في كونه فرداً من أفراد الإجماع حقيقة ؟ 
لبياك وجه الخلاف في حجيته ء ولذكر دليل القول بالحجية وعدمها : وأشار إلى ذلك بقوله: (مفاره أن 
السكوت ... ال). وقذ أطال العبادي في الآيات 4١1/5(‏ - 5 43) الكلام في هذه امسألة » وثقل عنه 
الشارح جملة منها. وانظر: حاشية العطار (؟/17) » شرح أنحلي مع حاشية البناني » تقريرات الشربيي 
0000 

5 في جمع الموامع (ص .0 6): وإن مضى. 

(5) 2 ف جمع الموامع (ص 08 وبعد. 


-5ه- 


الاحتهاد في تلك الواقعة » واحترز به عما إذا لم يحض زمن مهلة النظر فيها عادة» 
قلا يكون من محل الإجماع السكوي. 

وقوله (عن حكي) بغير تنوين للوزن (تكليفئ اجتهادي) احترز مما عن 
الحكم الغير تكليفي ؛ نحمو: عمار أفضل من حذيفة0؟ » وغير الاحتهادي » بأن 
كان قطعياً » فالسكوت على ذلك لا يدل على شيء » وفي كلامه كالاصل نوع 
ركاكة ؛ بسبب الفصل بين المقيد وقيده » وتقييد الشيء قبل تمامه بما يتم به القيد 
أيضاً ؛ أما الأول: فللفصل بين المصدر وهو "سكوتاً" » وصلته وهو "عن حكما؛ 
وأما الثاي: فالغرض من قوله "مع بلوغ" الم » تقيبد المصدر المقيد بصلته ؛ لا 
جرد اللصدر » مع أن هذا القيد مقيد بالبالغ . الذي هو الحكم المذكورء ولم 
يُذْكر بعك أفاده في الآيات©, 

(قلت» كذا اقنصر في الأصل على التكليفي الاحتهادي (و) قد بقي قيدان 
آخران7 ؛ أحدما: أنه لا بد (مغ) ذلك من (تكرر يُصاحبُ)» مع طول 
الزمان » مخلافه ما إذا ل يتكرر. ' 


» فإن السكوت في مثل هذا لا يدل على العقاد الإسجماع عليه ؛ لأنه لا حاحة إلى إنكاره ولا إلى تصوبيه‎  )1( 
فليس هي حكماً شرعيا يلرم الناس النظر فيه » وإنكاره إذا كان مدكرً. انظر: قراطم الأملة (9/2/6؟):‎ 
انظر: المرضع السايق. والشارح رحمه الله فيما مضى كان يوضح عبارة غامضة تعلق بتحرير حل التراع‎ 2 )5( 
في الاحتجاج بالإجماع السكوني » ذكرها ابن السبكي في جمع الجوامع » وتبعه عليها كثير بمن نظم جميع‎ 
الجرامع» ومنهم الأثفوي.‎ 
قال ابن السبكي: ((إن السكوت امخرد عن أمارة رضى وسخط مع بلوغ الكل: ومضي مهلة النظر عن‎ 
مسألة احتهادية تكليفية » وهو صررة السكرت ؛ هل يغلب ظن المرافقةة),‎ 
أني موافقة الساكتين للقائلين. قال جلال الدين احلي تعليقاً على هذه العبارة: (إزولو ؟. "مع يلوخ‎ 
الكل" ؛ وما عُطف عليه » عن قوله: "بن م من الركاكة. ولو قال: "عل يُظن منه الموائقة” بدل‎ 
ما قاله » لسلم من التكلّف في تأويله ؛ بأن يقال: "هل يغب اححمال المرافقة"؟ أي يجعله غالباً أي راحم‎ 
.)145/9( على مقابله)). انظر: شرح الحلي‎ 
أي من قبوه وشروط اعتبار السكورت إجماعاً.‎ 7 


200 


(و) الثاني أن يكون (قبل أن تُقَوٌرَ المذاهب) منلافه بعد تقررها , فإنه لم 
يدل على المواققة قطعاً » على ما قاله ابن الحاجب والعض د27 ؛ إْذّْ لا عادة 
بإنكاره فلم يكن حجة (وتلك) أي السكوت المقيد بالقيود المذكورة » وأّتث 
اسم الإشارة مراعاة للخبر وهو قوله (صورةٌ) الإجماع (السكوقٌ الصادقة) فهر 
أن يقول بعض الجتهدين حكماً في حكم اجتهادي تكليفي » ويبلغ كل مجتهدي 
عصره ؛ فيسكتوا عن التصريح يموافقة أو مخالفة » مع مضي مهلة النظر عادة » 
سكوتاً بحرداً عن أمارة رضا وسخخط » مع تكرره ؛ وقبل استقرار المذاهب. 

هذا تمام الصورة(" ‏ وقد علمت مما شرحت به كلامه محترزات قيودها. 

وخبر قوله: "إن سكوتاً الخ" قوله (هلّ عَلّبّ احتمالة الموافقة) أي موافقة 
الساكتين للقائلين. 

قيل: نعم ؛ نظراً للعادة في مثل ذلك » فيكون إجماعاً حقيقة ؛ لصدق 
تعريفه عليه وإن نفى بعضهم مطلق اسم الإجماح عنه. 

وقيل: لا » فلا يكون إجماعاً حقيقةٌ » فلا يحتج به. 

ويؤخذ تصحيح الأول من تصحيح أنه حجة”” ؛ لأن مدركه المذكور هو 
مدرك ذاك. 

وعدل عن قول الأصل: "هل يغلّب ظن الموافقة"7© إلى ما قاله ؛ إشارة إلى 
تفسير الظن فيه بالاحتمال » ويمكن - كما قاله في الآيات - جعله من باب 
التجريد » فإن الظن إدراك راحح » فاستعمل هنا في بحرد الإدراك ؛ فقد استعمل 


(1) 2 انظر: شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (؟//ا5). 

(5) 2 هذا التعريف الكامل للإجماع السكوقي. انظر: البحر الحيط (444/6) » شرح الكركب امثير (15/5). 
(25 2 أي أن الصحيح تغليب ظن موافقة الساكيين للقائلين. 

 )4(‏ غلية الورقة (ا9) من: أ 
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في بعض معناه» والمعين حينقذ: هل يغلب إدراك الموافقة؟ أي يجعله غالباً رابحا 
على إدراك عدمها©. 

ثم في هذا الكلام » أعي قوله: "فإ نعم فهل ذا ماع" الخ ؛ تحقيق 
لحاصل الأقوال الثلاثة الْصّدَّر يما المسألة » وبيان لمدركه ؛ فإن مفاده أنه قيل إنه 
إجماع حقيقة » فيكون .حجة » وهو حاصل القول الثاني والثالث”؟ » وقيل ليس 
بإجماع حقيقة » فلا يكون حجة , وهو حاصل الأول©. 

وأن مدرك حاصل القول الثاني والثالث » أن السكوت المذكور يُقّب 
احتمال الموافقة » ومدرك الأول أن السكوت المذكور ليس كذلك. 

وف الكلام السابق تحرير لما اتفق منها وما اختلف » بعد اشغاهه في 
الخلاف المتقدم ؛ فإنه يفيد أن ما اختلف في أنه إجماع قطعي بناءٌ على أن المنفي 
حقيقة الإجماع لا التسمية » وحيتئذ يكون اتفق الثالث مع الأول في نفي الإجماع 
القطعي » وأن الأول متفق مع الثالث في نفي التسمية , بناء على أن النفي لهماء 
وكل ذلك من وظيفة الشراح » زاده على غيره. 

وإما فَصْلَ السكوت بأم"؟ ؛ عن المعطوفات بالوار؛ للخلاف في كونه 
حجة وإجماعاً » فالسبب اجتماع الخلافين » وإن كان بعض ما تقدم حلاف في 


(1) انظر: الآيات البينات (431/9). 

(5) الثات: أنه حجة وإجاع » الثالث: أنه ححة لا إجماع. 
25 أنه ليس حجة ولا إجاع. 

(4) أي في قول للناظم: أما السكوق ... ال 


500 8 


الححية20, 
كذا الخلاف في الذي ما القشرًا 2 قلت الإمامٌ قالَ حجةً أرى 
فيما به عَمَّ اعلا وهو القوي 

ثم أتبعه بقوله وركذا الخلافهٌ في) الحكم (الذئ مام نافية (الْقَشّرا) بأن القول الديلم 
حكم بعض امختهدين يحكي ولم يتشرة بأن لم يبلغ الكل » ولم يعرف له مخالف. و عيف مير 

ففيه ثلاثة أقوال: ع 


شرح الي مع تقريرات الشربيئ (530/5). 

وقد ذكر بعض العلماء شروطا لاعتبار السكوت إجماعاً في هذه المسألة - ذكر الناظم والشارح بعضها 

تبعاً للمصنف - ويُسستفاد منها تحرير عمل التراع في حجية الإجماع السكوي ؛ ومن هذه الشروط: 

-١‏ أن تكون المسألة في حكم تكليفي » يلزم الناس النظر فيه ؛ وإنكاره إذا كان منكراً. 

1- أن لا يُعلم رضا الساكتين ولا سخنطهم » فإن عُلمٍ رضاهم ؛ فهو إجماع عند اللجميع بلا خلاف » 
وائرضا له علامات , وقد يكون بالقول » وقد يكون بالفعل. وإن عُلم سحطهم ؛ فليس بإجماع بلا 
لاف ؛ وللسسط أيضاً علامات. 

- أن يكون ذلك قبل استقرار المذاهب يفأما بعد استقرارها فلا أثر للسكوت قطماً , فسإذا كسان 
اللساكت مذهباً معلرماً مخالفاً للقرل المعلن . فإن سكوته لا يدل على الرضا » لأنه يكون قد سكت 
اعتماداً على ما عرف عنه من قبل. 

+- أن يعلم أن القول المعلن بلغ جميع أهل العصر ٠‏ لم يدكروا » وإلا فلا يكون (جماعاً سكوتياً ؛ لأنه له 
يمكن نسبة الحكم إلى من يجهله » نسبه الز ركشي للصيرقي. 

ه- أن يحضي زمن يكفي مهلة للنظر في العادة » فلو احتمل أن الساكتين كانوا في مهلة النظر لم بكسن 
إجماعاً ؛ نسيه الزرتكشي للدبرسي 

5- أن لا تكون المسألة قطعية » فإن السكوت عن القول المعلن للقول المسالض في مسألة قطعية » لا يدل 
على الرضا ؛ لأن الظاهر أغم إنما سكثرا اكتفاء بعلم الئاس بالحق » وعلى هذا فالمسائل القطعية لا 
يدخلها الإجماع السكوني 

- أن لا يتكرر ذلك مع طول الزمان ؛ فإن تكررت الفتيا ء وطالت المدة مع عدم المخائفة . قإن ظسن 
مخالفتهم يتربّح ٠‏ بل يُقطع هما » نسبه الزركشي لإمام الحرمين وإلكيا. 

انظر في هذه الشررط: البحر لشيط (15/4. هع » قراطع الأدلة (://0اك) » الإكاج (080/5) ) شرج 

الكوكب المثير (23/9؟) » المعتمد (35/75). 


لاه 


الأول: أنه حجة؛ لعدم ظهور حلاف فيه20. 
والثاني: لا؛ لاحتمال أن لا يكونٌ غيرٌ القائل خاض فيه ولو خاض فيه 


لاحتمل أن يقول بخلاف قول القائل» وهذا هو المتقول عن الأكفرين9 2 


واحتاره الصفي الحندي 


إيذ 


والثالث: التفصيل » وهو ما صرح به الناظم بقوله من زيادئه (قلتٌ 


الإمامم فحر الدين الرازي (قالٌ حجةً أرى) أي أعتقد (فيما) أي في الحكم الذي 
(به عَم ابْعلا) بالقصر للوزن ؛ كنقض الوضوء بعس الذكر ؛ لأنه لا بد من 
خوض القائل فيه » ويكون بالموافقة ؛ لانتفاء ظهور المخالفة » بخلاف ما لم 
يعم به الابتلاء » فلا يكون حجة فيه"©, 


(و) هذا التفصيل الذي ذكره الإمام (هو القوي) أي ف النظر » وإن قال 


الأكثرون بخلافه » وبذلك جزم البيضاوي©. 


ديكا 


(2 
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ففالرا بالحاقه بالقول الذي انتشر في الخلاف ؛ لأن الظاهر وصرله إليهم مع الانتشار » فيكون كالسكوت 
انام ير 

أنظر: ثماية السول (777/1) ء التقرير والتحبير )١50/5(‏ » البحر المحيط (004/4) ء تشنيف المسامع 
وملككل). 

نقله الآمدي » وابن الحاحب عن الأكثر. 

انظر إضافة للمراجع السابقة: الإحكام (100/1) » مختصر ابن الحاجب مع شرح الأصفهاني (4/1/ا0): 
شرح اللي (196/7) » شرح تنقيج الفصول (ص .075١‏ 

الصواب أن الصفي المندي اختار القول الثالث بالتفصيل » حيث قال في نماية الوصول (0781/8/1): 
((...والحق فيه التفصيل » وهو أن ذلك الحكم إن كان فيما تعم به البلرى فهو إجماع وحجة ؛ أو حجة 
على الخلاف السابق - أي في الإجماع السكوي - لأن الاتتشار مع عموم البلرى به يقتضي علمهم بذلك 
الحكم ء فيكون كالسكوت مع العلم وإلا قلا ؛ لاحتمال الذعول عتهع). 

انظر المحصول (164/4) » الحاصل من اتحصول (001/75) ؛ التحصيل من الحصول (01/2). 

واختاره الأصفهاي. انظر: لمنهاج للبيضاوي مع شرحه للأصفهاتي (؟/+51). 


لولاهد 


وحكى صاحب الأصل ف شرحي المختصر والمنهاج”2 الأقوال الثلائة» 
ولم يرجح واحداً منهاء بل مقتضى صنيعه في الأصل ترجيح الحجية أيضاً؛ لأن 
إطلاق الخلاف هنا مع تشبيهه با تقدم المرجح فيه الحجية » دال على رجحان 
الحجية هنا إلا أن يقال(": إن المقصود التشبيه في محرد إحراء الخلاف دون 
ترجيح الحجية » كما أن مراده فيه الخلاف في أصل الحجية من غير رعاية 
للتفاصيل السابقة في السكوي » فليتأمل. 


كَمثْلٍ دي وني العقلي في مالم يكن عليهذا توقفٍ 

(و) علم من التعريف أيضاً أنه أي الإجماع (قد يعتري) أي يأن (ف) 
أمر (دنيوي) كتدبير الميوش » والحروب”" » وأمور الرعية » وهو الصحيح©. 
قال بعض المحققين: لعموم أدلة الإجماع له » فتحرم مخالفته ؛ لأنه مي وقع 
الإجماع ؛ عُلم أن خلاف ما أجمعرا عليه خطأ يترتب عليه الضسرر ؛ وإلا لم 
يجمعوا على خخلافه©, 


1 انظر: رفع الحاجب شرح عختصر اين المحاجحب (15/5؟) . الإبماج في شرح المتجاج (7415/7). 

)2 القائل هر جلال الدين اللي في شرسه على جمع اللتوامع (93/5؟0. 

)2 قال القرالي: قال أبر الحسين في المعتمد: (صررة المسألة أن يجمعوا على أنه لا يجرز الحرب في موضمع 

). انظر: نفائس الأصول للقرائ (410/5؟) : المععمد (95/1). 

(4) القول بثبرت الإجماع في الأمور الدئيوية » والاحتجاج به ؛ هر قول جمهور العلماء, راختارة جمع مسن 
الحققين كالرازتي » والآمدي » وابن الحاحب » والبيضاوي ٠‏ وابن عقيل » وأبي الطاب » واين السبكيء 
والز ركشي وغيرهم. 
انظر: المحصول )١4:/4(‏ ع الإحكام (1/1/1) : مختصر ابن الخاحب مع شرح العضد (15/5) ؛ قاية 
الأصول مع غماية السول (709/5/) » التمهيد (174/1؟) ء شرج الكوكب المستير (1195/5) , جع 
الجرامع (ص 78) + البحر المحيط (455/4) » شرح تنقيح الفصول (ص 944) ؛ تيسير التحريسر 
(471/0) » فراتح الرحمرت (545/1)؛ الإجماع بين النظرية والتطبيق للدكتور أحمد حمد رص .)11١‏ 

.033/9( انظر: تقريرات الشرييئ‎  )5( 


معين) 


هاه 


الجاع في أمسبر 
ديري؟ رهل 
عع 14 


لكن ف الآيات: القياس أن عخالفة ذلك من حيث أنه إجماع على أمر 


دنيوي لا تحرم » فإن ترقب عليها ضرر حرمت ؛ لا من هذه الحيثية » بل من 
حيت الدليل الشرعي. قال: ويكفي في فائدة الإجماع على الدنيوي » المزم 
بصوابيته وما يترتب عليهال2. 


وقيل: إنه لا يكون فيه0" ؛ لأن المصالح تختلف بحسب الأحوال » فلو كان 


حجة لازم ترك المصلحة وإثبات المفسدة (كَمغل) إتيان الإجماع في أمر (ديقي) 
كالصلاة والزكاة » ولا لاف فيه كما صرح به جماعة9©. 


(و) يعتري أيضاً (في) الأمر (العقلي) لكن مله في » مام أي العقلي الذي 


يكن صحته (عليه) أي الإجماع (ذا توقّف) كحدوث العام » ووحدة 


4 
إفى 


2 


انظر: الآيات البينات (415/77). 

هذا القول الثاني أن الإجماع ئيس بحجة في الأمور الدتيرية بل هو حاص بالأمور الدينية واللغرية ققط + 
واختار هذا اتقول الغزالي » واخريئ » والشيرازي » واين السمعان » والتفه ازاني » واين قدامة ‏ 
والكوراتي » وحكاه الزركشي عن إلكيا » وللقاضي عيد الخيار العتزلي في اللسألة قولان كما القسولين 
السابقين. قال الكوراي معللاً هذا القول: "لآن الأمر الدنيري لا معنن للإجماع عليه ؛ لأنه ليس أقوى من 
قوله يه » وحو ليس دليلاً لا يخالف فيه أي في الأمور الدنيرية - يدل عليه قضبية التلقيح حيث قال 
لأنتم أعلم بأمور دنياكم) - أي حين مر يقوم يلقحوت النخل » ققال: إلى لم تفعلوا لص لح » فعصرج 
شيصاء فذكروا ذلك فقال لهم: (أنعم أعلم بأمور دنياكم) - انظر صحيح مسلم (0/9+). قال الكورائي: 
والمجمع عليه لا يجوز خبلاقه. 

والقول الثاث: أنه حجة بعد استقرار الرأي لا قبله » حكاء الرازي ولهتدي » ونقله ابن النجار عن اين 
قاضي ابل » وحكاه الزركشي وقال: ولعل هنا تتقيح ضابط للقولين الأولين فلا يعد قولاً اللا 

انظر: المستصفى (554/1) » البرعات (454/1) » التلخيص (1/6) اللمع (ص 88) » قواطع الأدلة 
(155/5) > شرح التلويح على التوضيح )٠١1/5(‏ » روضة الناظر (5/ه45) ع الحصول (5/6 50 : 
غحاية الرصول (153/6/1) ء شرح الكوكب للتير (160/75). 

حكى جمعٌ الاتفاق على الاحتحاج بالإجماع في الأمور الدينية منهم: الزركني » والعضد » وعباد العزير 
البخاري » واين العراقي » وقاضي الخبل. 

خا تشنيف المسامع (1101/5) ء شرح العضد (55/5) » كشف الأسرار (691/6) ع الغيث المسامع 
(6015 » شرج الك وكب لتر (02/5). 


اكلام 


يي 


الصانع » فيستدل بالإجماع عليهما في الأصح"2 ؛ لأن العلم يكون الإجماع ححة 
لا يتوقف على العلم يما ؛ فإتا قبل العلم يما يمكننا أن نعلم أن الإجماع حجة ؛ 
بأن نعلم إثبات الصانع بإمكان العالم وحدوث الأعراض ء ثم تعلم بإثبات الصانع 
صحة النبوة » ثم يما كون الإجماع حجة ء ثم به حدوث العالم ووحدة الصانع. 


أما ما تتوقف صحة الإجماع عليه ؛ كثبوت الباري » والنبوة » فلا يحتج في 

بالإجماع ؛ لأن العلم بكون الاجماع حجة مستفاد من الكتاب والسنة » وصحة 
الاستدلال يما موقوفة على ثبوت الصانع وعلى النبوة » فلو أثبتناهما بالإجماع 
لزم الدور”" ؛ إذ ثبوت المدلول متوقف على الدليل » وما قيل إن العقايات لا 
يعضدها الوفاق7" » ممنوع ؛ فإن الحق أنه يعضدها ؛ إذ هو يُظهر قطعيتها 


زلف 
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وهذا قول الأكثر » وذهب إمام الحرمين , والكوراي ء وبعض الحنفية إلى أنه لا أثر للإجماع في العقلياث 
مطلقاً ؛ لعدم الحاحة إليه لاستقلال العقل بإفادة اليقين » وواقتهم الشيخ أبر إسصاق الشيرازي في كلياث 
أصول الدين ؛ كحدوث العالم » وإثبات النبوة » دوت جزئياته ؛ كجواز رؤية الله تعالى. 

انظر: البرهان (408/1) » تيسير التحرير (55/5؟) + اللمع (ص 454) ء فوائح الرحموث (0115/5: 
البحر الخيط (211/6) » شرج الكركب للثير (069//5. 

وذلك من حيث أن صحة الإجماع متوقفة على النصوص الدالة على عصمة الأمة عن اللقطأ » وصححة 
التصرص متوقفة على وجود الرب المرسل » وكون محمد رسولاً » فإذا توقفت معرفة وحود السرب ؛ 
ورسالة محمد يل على صحة الإجماع كان دوراً. 

انظر: الإحكام للآمدي (141/1) ؛ شرح تنقيح الفصول (ص *74) » شرح العضد (44/5) ؛ فراتح 
الرحمرت (45/1؟) » غاية الوصول (ص .0٠١8‏ 

والدور هو: توقف كل واحد من الشيئين على الآخر. وقيل: هر توقف الشيء على ما يتوقف عليه. 
انظو: الكليات (ص 407 4) غ التعريفات (ص .)٠١6‏ 

هذا قول ابحوييي » وتبعه الكوراني. قال الجوين في البرهان :)428/١(‏ ((... ولا أثر للوفاق في 
المعقولات؛ فإن المتبع في العقليات الأدلة القاطعة » فإذا اتتصبت لم يعارضها شقاق » ولم بعضدها وفاق)). 
وقال للكوراني في الدرر اللوامع في شرح جمع اللجرامع (089/1): ((... العقلي لا معن للإجماع فيه؟ 
لأنه إن كان قطعياً بالاستدلال » فما قائدة الإجماع قيه؟ إلا تعاضد الأدلة » لا إثيات الحكم ا(جدامع) 
وقال أيضاً (044/1): ((أي فائدة في الإجماع في العقلرات؟ » مع أنه لا يجوز التقليد فيها » والصنف اغتر 
بكلام الإمام في الحصول ؛ وابن الخاجب ء وقد أوضحنا لك المقام » قدع عنك الأباطيل والأرهام ‏ والله 
ولي الإنمام)). 


-لالاه- 


وحقيقتها في نفس الأمرء ويدفع احتمال الغلط الذي يتطرق للعقليات » فيظهر 
للإجماع فائدة » على أنها قد تكون ظنيات » تصير بالإجماع قطعيات أو قريية 
منها » كما في تفضيل الصحابة » وكثير من الاعتقاديات©. 

قلت كذا في الأغوي كالفا وفى0© 2 مفيد(” تعقيب الذي قد غطفا 

ولس ترط هام غمنا بل قرط مسد له فيك 

لأن قد الاجسهاد عبرا فيه وذا الصحيح فيما ذكسرا 

(قلت) زيادة على الأصلٍ و(كذا) قد يعتري الإجماع (في) الأمر (اللّغوي) 

صرح به جماعة » بل قال يعضهم بلا علاف فيه وك )كون (الفا) من 
حروف العطف (وف) ؛ (مفيد تعقيب الذي قد عطفا) به. واعترض بأنه يوجد 
ف أماكن كثيرة» يكن فيها للتعقيب؛ بل إما جرد الترتيب؛ كما في: ( قبح 
لض مُقضرة4” . أو بحرد الجمع كما في: بين الحول حرم" 


)0 انظر: الآيات اليبنات (417/5) » شرح التلريح )1١/5(‏ » شرح الحلي مسع تقريرات الشسرييي 
له 
(5) 2" في مع المرامع(ص١٠):‏ كالفا وفا . 
(5)" في مع الموامع(ص :)009١‏ يقيد . 
)2 وردت الأبيات في جمع الموامع (ص )6٠١‏ هكنا: 
وأنه الحجة نما انتظبا ن الوفاق لا إمسام عُمسما 
وأئسه لا بسدمن معد الهوإلا فإنف لم يوجد 
القيسد الاجتسهاد معني يعصير وذا هو الصحيح في هذي المسور 
(6)5 2 قال البرماوي: ((لا لاف في ذلك ككون الفاء للتعقيب)). 
وهذا قال انشيخ زكريا الأنصاري » وأيده الإستوي + والعبادي. 
انظر: شرح ألفية الأصول لرحة (0/أ) , غاية الوصول (ص ١8‏ 9) » اي السول (50//5/) + الآيات 
البينات (16ب 65 
3 الحج: الآية (81). 
(1 2 هذا جزء من مطقع معلقة امرؤ القيس الشهورة» وتمام البيت: 
يسقط اللوى بين الخول فمحَومل 


سواه 


وأحيب بأن تعقيب الشيء للشيء منظور فيه للعرف » ولذا قالوا: 


والتعقيب في كل شيء بحسبه » فليتأمل0"©. 


(وليس سَرْطة أي الإجماع (إمامٌ صما أي معصوم » وهذا ما عليه 


أهل السنة. وقالت الشيعة: يشترط » ولا يخلو الزمان عنه » وإن لم تعلم عيئه, 
والحجة في قوله فقط » وغيره تبع له » فهم إثما عولوا على الإجماع لاشتماله على 
قول الإمام المعصوم » لا لكونه'حجة من حيث هوا". 


قال بعض المحققين: والحاصل أن ما نستدل به من حيث إنه إجصاع » 


يستدلون به من حيث اشتماله على قول المعصوم » فلا بد في كونه دليلاً مسن 
وحود المعصوم فيه» فهم معترفون بالإجماع عمالفون في وجه الدلالة0". 


صل شراط أي الإجماع (مُسَْندٌ) إما كتاب أو سنة أو قياس© وله 


التَمى) أي انتسب ء فلا بد لحجية الإجماع والتمسك به من مستند© » وأما 
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انظر: تقريرات الشربيي (118/5) » الآيات البينات (54:/6), 
رقيل: يعمد بالإجماع في الأمور اللغوية إن تعلقت بالدين » وإلا فلا. ذكره القرطبي + وثقله عن ابن قاضي البل. 
انظر: التحيير (178.5/4) » شرح الكركب امثير (501/5). 

الفرل باشتراط الإمام المعصوم نقله الرئزي عن الروافض » ونقله عن بعضهم إمام المسرمين » وئقله 
الشيرازي عن الإمامية نخاصة » وقال: والإجماع عندهم ليس جححة , ولكن فيه سححة » لأن فيهم من قوله 
حجة وهر الإمام. انظر المسألة في: الخصول )1١1/4(‏ » المعالم (ص 148) ؛ البرهات (154/1) 2 
التتبصرة (ص 044 شرح اللمع (575/5) ؛ المعحمد (4/2) » المواقف للإضجي (ص 898). 

انظر: تقريراث الشربيئ (91//75؟), 

لم يذكر الإجماع ؛ لأنه لا يكون مستند الإجماع إجماعاً , لأن الإجماع با 


ذا كان على خلاف 


؛ للاستغياء عنه بالإجماع 


الإجماع السايق ؛ فلا يجوز انعقاده » وإن كان على وفقه » فلا فائدة من 
السابق. 

وهر قول جماهير أهل العلم من الأئمة الأربعة وأصحاهم » وحكاء الآمدي اتفاقا 

انظر: الإحكام (731/1) : المعتمد (05/9) ؛ الخصول (1810/4) » اللمع (ص 886) » فواتح الرحموت 
(؟/194)ء شرح تنقيح الفصول (ص 7104) » المسردة (ص 970) » أصول السرخسي (901/1)؛ 
تيسير التحرير (84/7؟) » غاية الوصول (ص 8 )٠١‏ ؛ كشف الأسرار (557/7) ؛ البعجسر الممسيط 
(60/4غ) ء شاية السول (80/6/ , الإبماج (459/9)» المحعصر في أصول الفقه (ص 74). 


سواه 


لا يشسسسترط في 


الإجضاع إنام 


معصرم 


يشترط يا 
الإجماع المستيد 


حقيقة الإجماع فتوجد بدون ذلك كما لا يخفى » وذلك للن قا الاجتمهاد 
اغْثُبرًا » فيه) أي الإجماع؛ حيث قيل في التعريف السابق: "يجتهدنا" . فلو لم 
يشرط فيه ذلك لم يكن لذلك القيد معين. 

واستشكل بأنه لو كان للستند شرطاً في الإجماع » لكان هو الححة ؛ فلا 
يكون للإجماع فائدة حينقذ. 

وأحيب بأن الإجماع والمستند يكونان دليلين على الحكم ؛ واحتناع 
الدليلين جائز ومفيد » وبأن فائدته سقوط البحث عن الدليل » وحرمة المخالفة 
اللحائزة قبل انعقاد الإجماح لكونه مقطوعاً ب20. 

على أن ما ذكر في الاستشكال يقتضي أنه لا يجوز انعقاده عن دليل ولا 
قائل به9©, 

(وذا) القول” هو (الصحيح) الذي عليه الدمهور (فيمسا ذُكرً) أي 
اشتراط وجود المستند في الإجماع ؛ فإن إثبات الشيء بلا مسعند عبطا ء ولا 
سيما ني الأمور الدينية ؛ فإن القول في دين الله عز وجل لا يجوز بغير دليل ؛ 
هذا كانت الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا يرضى بعضهم من بعض » بل 
يتباحثون حي أحوج بعضهم القول في الخلاف إلى طلب المباهلة. 


(1) انظر: شرح العضد (9/5م) ‏ حاشية العطار (5/1؟5). 
ومن فوائده أيضاً: القطع بالمحكم بعدما كان ظناً ؟ فالإجماع برقع ظنية دلالة الدليل ؛ بالإجماع علسى 
دلالته. 
انظر في الغوائد: هاية السول (9781/5)ء للعتمد (6/لاه) الإحكام للآمدي (733/3) ع شرج 
الكوكب للنير (550/1) » كشف الأسرار (571/5) » تيسير التحوير (105/5) ء فرائج اوت 
(5/5؟0 ء رقع الطاجب (614/0. 

(5) انظر: شرح العضد (5/5). 

(6)5 2 تماية الورقة (70) من: مي 


دروك 


قال المحقق: وقيل يجوز أن يحصل من غير مستند ؛ يأن يُلهموا الاتفاق على 


صواب”" » وادعى قائله وقوع صور من ذلك » كما قاله ابن السبكي معترضاً 


به على الآمدي في قوله: "الخلاف في الجواز دون الوقوع"0© ء والله أعلم9". 


42 


222 


22 


وهذا القول حكاء القاضي عبد الحبار عن قوم يدون تعيين - كما نقله عنه أبو الحسين البصري وابسن 
برهان والشوكاني - وحكاه الآمدي عن قوم وصفهم بالشذدوذ » ونسبه في المسودة ليعض المستكلمين. 
انظر: المعتمد (07/5) » الإحكام (71/1؟) ء الكسودة (ص 750) + إرشاد الفحول (ص 118) » 
الوصول إلى الأصول (114/9) » اليسر اللحيط (49/4). 

قال الآمدي في الإحكام (51/1): ((قالوا يحواز انعقاد الإجماع عن توفيق لا توقيف ؛ بأن يرفقهم الله 
لاختيان الصواب من غير مستند)). وقال ابن السبكي في رفع الحاجب (4/5؟1): ((راعلم أن الآمدي 
زعم أن الخلاف إنما هو في الحواز ؛ لا الوقوع : وهذا هدرؤه استدلال الخصوم بصور ذكروها ؛ وقالوا: 
وقع إجماع فيها عن غير مستند » سواء أصحّت لمم تلك الصور أم لا ...)). قالآمدي يرى الخلاف في 
الجواز » وابن السبكي براه في الوقوع » وتبعه الزركشي في البحر الخيط (4/+49). 

انظر: شرح اللي (534/5). 


كمه 


مسألة 
وني( الصحيح ممكن وحجة - وأنه قطعية©توجله 
لكن”” إذا المعتبّرون اتفقوا 


(مسألة) في إمكان الإجماع وحجيته وقطعيته وما يتبعها (وفي) القول إمكان لإجاع 


(الصحيح) الذي عليه الجمهور أن الإجماع (ممكن) عادة0©. 


وقيل: إنه محال”/ » لأن اجتماع الحم الغفير على حكم واحد مع اختلاف 


قرائحهم » تنع في العادة » كما يمتنع اجتماعهم في وقت واحد على مسأكول 


واحد. 


زلف 
202 
22 
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في همع المرامع (ص :)11١‏ ذا ولي الصحيح. 
في ممع الموامع (ص :)21١‏ قطميها. 

في همع الهوامع (ص :)7١١‏ أعين إذا. 

مذهب جمهور العلماء أن الإجماع ممكن : وواقع ؛ وليس يمستحيل. انظر: الحصول (11/6) » المستصفى 
(/40؟) ؛ الإحكام للآمدي (197/1) ؛ قراطع الأدلة (184/5) » التقرير والتحيير (8ل/9 01١‏ : 
تيسير التحرير (578/5) » البرهان (451/1) » روضة الناظر (40/1  )4‏ المسودة (ص 715) ء فواتح 
الرحموت (515/5) » شرح تتقيح الفصول (ص 751) » أصول السرخسي (588/1) ء الغيث الهامع 
(501/1) » مجموع فتاوى ابن قيمية (7/1/15؟) » شرج الكوكب انير (/15؟) » فاية السول 
(فنضيةة 

القول باستحالة الإجماع » وأنه غير بمكن . نسيه اين الحاحب » والزركشي ء للنظام » والشهور عنه وعن 
الروافض إنكار المجية » ولذا قال ابن السبكي: ((وَفلَ اين الحاجب أن النظام يميل الإجاع » وهسو 
ععلاف تقل الجمهور عته ؛ وإنما هو قول بعض أصحابه ء وأما رأي النظّامٍ نفسه هو أنه متصور ولكن لا 
حجة فيه : وقد صرّح الشيخ أبو إسحاق بأنه لايحيله » وهو أصصح النقلين عنهه). 

انظر إضافة لما سبق: المعتمد (4/5) » بواب العدل والتوحيد للقاضي عبد الجبار (40/11؟) ‏ 
شرح العمد لأبي الحسين البصري (1/1ه) » الهاج 9516م الوصول إلى الأول (710/5) . 
مختصر اين الحاجب مع شرح العضد  )15/5(‏ البحر المحيط (44/4) : شسرح اللمع (3319/5) 2 
إرشاد الفحول (ص 153) ء آراء العتزلة الأصولية تلدكتور علي الضويحي (ص 780). 


حورت 


ورد بأ دواعي الناس مختلفة في المأكول ؛ لاختلافهم في الشهوة والمزاج 
والطبع ؛ فيستحيل اتفاقهم عليه » بخلاف الحكم » فإنه تابع للدليل » فلا يمع 
إجماعهم عليه ؛ لوجود دليل قاطع أو ظاهر , قهو الذي يجمعهم عليه 

وقيل: إنه ممكن » ولكن لا سبيل إلى الاطلاع عليه”. 

وأحيب بأنه لا يتعذر في أيام الصحابة ؛ قإهم كانوا قلسيلين خصور ين 
وجتمعين في الحجاز » ومن خرج منهم بعد [فتح]9" البلاد كان معروفاً في 
موضعه9). 
(و) أنه بعد إمكانه والاطلاع عليه (حجة) في الشرع* ؛ لقوله تعالى: 


< وَمَن يُسَاقِقٍ آلوَسُولَ مِنْ بَعَدِ مَا تين لَهُآلهْدَ وَيَكِِعْ خَيْرَ مويل 


0241 انظر: المصادر السايقة. 

(؟) 2 حكاه الزركشي ولم ينسيه لأحد ؛ وحكاه ابن الحاجب عن الإمام أحمد ققال: ((وقول أحمد رح الله 
"من ادعى الإجماع فهو كاذب" استبعاد لوجوده » ويرضح العضد ذلك يقوله: "هر منه استبعاد لرجودى 
أو للاطلاع عليه من يزعم دون أن يعلمه غيره » لا إنكار لكونه ححة)). 
قلت: قد بين أصحاب الإمام أحمد مراده من هذا القول يوجوء منها: حمله على الورع ؛ أو على غير عالم 
بالمفلاف , أو على تعذر معرفة الكل , أو على العام النطقي وهو كالسكوتي : أو على بُعده , أو علي 
غير الصحابة لحصرهم وانتشار غيرهم » كما رويت عنه روايات أخرى بالقول بالإجماع. 
والخلاصة: أن الإمام أحمد رحمه لله يرى أن نقل الإجماع في مسألة ما » يحتاج إلى الوقوف على جميع آله 
امحتهدين في كلل مكان» وهر أمر عسيرء خاصة في القرون اتا 
انظر: البحر الحيط (478/4) » عختصر ابن الخاجب مع شرح العضد (70/75) » العسدة )1١50/4(‏ 
المسودة زص 516) » شرح الكوكب امثير (117/5). 

5 يدبع 

(2)4 انظر: المتهاج للبيضاوي (2/97/؟) مع غماية السول. 

() 2 وهو قرل جمهور العلماء من الأئمة الأ رهم. انظر: أصول السرخسي (198/1) ؛ تيسير التحرير 
(110/1) ء البرحان (4174/1) ء المستصفى (192417) ؛ امول (8/4) ؛ الإحكام للآمدي 
)1٠٠١/1(‏ ع العدة )٠١65/4(‏ ء المسودة ص 7317) » روضة الناظر (؟/481) » شرح تنقيح الفصول 
(ص 775)ء مختصر اين الحاجب بشرح العضد (70/5) » الإبماج  )781/1(‏ الإحكام لابن حزم 
(673/1)» حسية الإجماع لمحمد فرغلي (ص )١١8‏ وما يعدها. 


اوه 


حجية الجاع 


اط 


ْم ولي مَا ول وتنصلدء جهنم وَست مَعريرًا 4'' توعد فيه على 
اتباع غير سبيل المؤمنين ؛ فيجب أتباع سبيلهم » وهو قوم أو فعلهم'". وقيل: 
إنه غير خحة2”" ؛ لقوله تعالى: <(فَان لى الله 
وََليٌسُول 274 اقتصر على الرد إلى الكتاب والسنة. 

وأحيب بأن الكتاب قد دل على حجيته© » وكذلك السنة ؛ فقد 
قال#كا: (لا تجتمع أمي على ضلالة) » وفي رواية: (على خطأ)2. 

(و) في الصحيح (أنمم أي الإجماع (قطعية توجه) فٍ الححية » ميث يكفر 
أو يُضَلُل عخالفدة (لكن إذا المعتبّرون) بفتح الباء » كما ضبطه في الآيات7© 
(اتفقوا) على أنه إجماع ؛ كأن صرح كل من المجمعين بالحكم الذي أجمعوا عليه 
من غير أن يشد منهم أحد ؛ لإحالة العادة نحطأ جملة0". 

على أنه رما يكون كل من أهل الإجماع مستنداً إلى إمارة تفيد الظن » 
لكن يحصل لنا من اتفاق الكل القطع بالحكم ؛ ولذا صرحوا بتخطقة المخالف. 


عدء و مه اوفقاع 
رَطتُمْ فى طَىء قردوة ! 


(0) 2 سورة النساء: الآية .)١1©(‏ 

09 الظر: حلي (1448/5) 

225 وهر قول النظّام المعتزلي ‏ والروافض من الشيعة » والخوارج. وذهيت الظاهرية إلى أن الححة في إجماع 
الصحابة فقط » وقال بعض الخوا/ 
الشيعة إلى أن الإجماحع ححة مع قول الإمام المعصوم لا بانفراده » قليس الإجماع إذا حجة عندهم. 
انظر: المصادر المذكورة في الصفحة السايقة. 

(4) 2 سورة النسام: الآية 8 ه). 

(5) أنظر: شرح الحلي (92/7؟0). 

(5) انظر: حاشية البناني (4/5؟) » والحديث سيق تخريجه بروايتيه. 

(1) 0 ذكر ابن بدران أن معين كونه قاطعاً أنه يقدم على باقي الأدلة » ولي معين القاطع هنا بمعين الخازم الذي 
لا يحتمل النقيض » وإلا لا اختلف في تكفير متكر حكمه. انظر: المدخلل إلى مدهب الإمام أحمد 


: إجماع الصحاية حجة إلى حدوث الفرقة والانقسام ؛ وذهبت 


(ص .208 
(4) انظر: الآيات البينات .)45١/5(‏ 
(5) انظر: شرح لنحلي (43/6) 


-4مه- 


هل هو حجة 
قطعية لم طلية؟ 


لا حيث فيه بالخلاف افترقوا 
مثل السكونَ وماقدنزرا مخالفٌ لهُإذا ما ترا 
والآمدي والفخرُ ظي مُلْجلا وخرقهةمحرمٌ قلت بلى 
ولو للاجتهاد يُنَمَى 
رجن فين أن و عرد وما فلاف عرفو ينزو إن 
الإجماع (السكوي وما) أي الإجماع الذي (قد نزرا » مخائلفٌ لهم على القول بأنه 
إجماع يحتج ؛ كما أشار إليه بقوله من زيادته (إذا ما اعْمُبرًا) فإنه ظين؛ للحلاف 
فيه » كالسكوي9, وإن كان الأصح فيه عنده أنه حجة » ولذا جمعهما. 


واتضح من ذلك أن معين كلامه ؛ أن الإجماع قسمان: قسم اتفق الأئمة 
المعتّرون - أي المعتد بهم على أنه إجماع ؛ كالإجماع الذي صرح به جميع 
المجمعين بالحكم الذي أجمعوا عليه. 

وقسم اعتلفوا في أنه إجماع » وهو غير ما ذكر ؛ كالسكوت , الأول 
قطعي » والثاني ظئي. 

فالمعسّرون في كلامه وصف للمتفقين على أن اتفاق الحتهدين على الحكم 
إجماع , والمختلفين في أنه إجماع » وإئما وُصفوا بالمعتبّرين إشارة إلى عدم الاعتداد 
بالمخالف » فإنَّ بعضهم خالفهم في الحجية » وإلى أن غخالفة ذلك البعض في 
الحجية لا تناقي القطع ؛ لعدم الاعتداد بمخالفته ؛ لضعف شبهته » فكانت 
كالعدم. 


(2)1 هذا القول بالتفصيل الذي اختاره ابن السبكي ؛ وهو أن الإجماع حجة قطعية إذا اتفق المعتيّررن على 
كونه إجماعاً , مثل الإجماع القولي » وأنه حجة ظنية إذا اتخطفوا في كونه إجماعاً . مغل الإجماع السكوقء» 
والإجماع الذي خالف فيه التادر. 


لفوت 


(و) قال سيف الدين (الآمدي) (و) الإمام (الفخرٌ) أي فر الدين 
الرازي أنه (ظتي مُسجلا) أي سواء اتفق المعتيرون على أنه إجماع أو لا ؛ لأن 
لمجمعين عن ظن لا يستحيل خمطؤهم » والإجماع عن قطع غير متحقق0". 

وقال الأكثرون: إنه قطعي مطلقاً”” » واستدلوا عليه بأنهم اتفقوا على 
القطع بتخدائة عفالف الإجماع , والعادة تحيل اجتماع هذا العدد الكثير من 
العلماء المحققين على قطع في شرعي من غير قاطع ؛ فوجب بحكم العادة تقدير 
نص قاطع دال على القطع بتخخطئة مخالف الإجماع. 

وبه يرد ما استدل به الإمام ؛ والآمدي » ولو سُلّم فلا تلازم بين كونه 
قطعياً وظنية المستنّد بناء على إحالة العادة خمطؤهم أو دلالة السمعي على عدم 
اجتماعهم على ضلالة فليتأمل, 

(وخرقة) أي الإجماع بالمخالفة مُحرّم) للتوعد عليه حيث توعد على 
اتبا ع غير سبيل المومنين في الآية المتقدمة » وهو كما صرح به العراقي متفق إذا 
كان مستنده نص(" » زاد الناظم فقال (قلت بلى) يحرم حرق الإجماع (ولو) 
كان مستنده ظيًا بأن كان (للاجتهاد يدمى) أي يُسب”)؛ إذا كان خرقه بغير 


.014/4( الظر: الإحكام (1/ كمي ء الحصول‎ 01١ 

(5) مذهب جمهرر العلماء أن الإجماع حجة قطعية » رفي المسألة أقرال أخرى. 
انظر: المستصفى (/58؟) » التبصرة إن 555) + أمسول الس رخسسي (140/1) » المتخمسول (صض 
)4 فوائح الرحمورث (/11)» المسودة (ص 0918 » شرح الكوكب امثير (0114/5 ء شرج 
العضد (320/2) » البرهان (474/1) » الوصول إلى الأصول (75/7) ؛ روضة الناظر (441/9) ؛ البحر 
المحيط (4/4 4) » غاية الوصول (ص5 )٠١‏ ء شرح تتقيح الفصول (ص 292) » للعتمد (4/9). 

05 أنظر الغيث الهامع (؟/707). وسبقه الزركشي إلى أنه لا نعلاف في تحريم خرق الإجماع إذا كان عسن 
نص. انظر؛ تشنيف المسامع (15//6). 
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حكم بمخالفة 
الإجماع 


دليل راحح. قال الولي العراقي: وحكى القاضي عبد الحبار قولاً أنه يجوز لمسن 
يعدهم عخالفتهو20, 


. فعُلمٌُ ا تحرم إحداث قول مُتعدم 


ثالث أو مُفَصّل أن يَخْرقَا2 وقيل ذان خارقان مطلقا 


ويتفرع على هذا الأصل مسائل بينها بقوله (فغلم) من (تحريم) خرقه تحرم 


(إحداث) ل-(قول) وقوله (مُتعدم) من زيادته للتكملة (ثالث) في مسألة اختلف 
أهل عصره فيها على قولين ؛ كما لو أجمعوا على قول واحد » فإنه يحرم إحداث 
ثان (أو) قول لمُقَصّلِ) بين مسألتين لم يفصل بينهما أهل عصر » (أن يَرْقا) 
أي إن يرق التالت والْتَعمل الإجماع ؛ بأن خالف ما اتفق عليه أهل العمسرء 
بخلاف ما إذا لم يخرقاه0. 


زلف 


آف3 


22 


مثال الثالث الخارق: ما حكى ابن حزم أن الأخ يسقط اللدد0©. 
وقد احتلف الصحابة فيه على قوأ 


انظر: الغيث الخامع (؟/19)ء وقال الرركشي في تشئيف المسامع (1777//9): ((الصحيح المشع - أتي 
عتالقة الإجمااع المستتد إلى الاجتهاد ‏ لأن الإجماع إذا وسد بأي دليل كان ؛ صار سححة ورم ملافه)). 
زهر قزل جمهور العلماء,. 

انظر: شرج العمد (41/1؟) ء المعتمد (8/5) . المستصفى (//ا/ا©) , الإححكام للآمدي (574/1): 
اية السول (17/1/ا) » المنخول (ص 704) » غاية الوصول (ص )٠١7‏ ؛ مختصر ابسن الحاجحب 
5/0" ؛ شرج تيح الفصول رص 8) » المسودة (ص 1"78) ؛ أصول السرخحسي (701/1) 2 
فرائح الرحمرث (9/+؟) » شرح الكوكب المنير (2)101/7 خجية الإجماع (ض 0751 معام أصرل 
الفقه عند أُهل السنة وابأشماعة للدكتور محمد حسين الحيزاني (ص 0018 

هذا هو القول الأول في المسألة: التفصيل: وهو إن رقع القول الثالنثُ كما مممعا عليه حرم إحدائه » وإلا 
فلا يحرم » وهذا مروي عن الشافعي ؛ ورجححه جماعة من الأصوليين كالرازي » رالقرالي » والآمسدي , 
وابن الحاجب » واين السيكي + والطوق ؛ وغيرهم. 

انظر: الرسائة وص 045) » المحصول (118/4) » شرح تنقيح الفصول (ص 2155 558) + الإحكام 
154/1 مختصر ابن الاحب مع شرج العضد (9/6) ١‏ شرح عتصر الروضة (88/17). 

انظر: الشحلى (987/5). 


-لامره- 


قيل: يسقط بالحد0©, 

وقبل: يشاركه كاع6©, 

فإسقاطه بالأخ حارق لما اتفق عليه القولان من أن له نصيباً. 

ومثال الثالث غير الخارق: ما قيل: بحل متروك التسمية سهراً لاعمداً» 


وعليه أبو حنيفة ومالك0©. 


وقد قيل: يحل مطلقاً ؛ وعليه الشافعي©. 

وقيل: يحرم مطلقًا(. 

فالفارق بين السهو والعمد موافق لمن لم يفرّق في بعض ما قاله0©. 

ومثال المفعرّل الخارق: ما لو قيل بتوريث العمة دون الخالة » أو العكس » 


وقد اتلفرا في توريثهما”" ؛ مع اتفاقهم على أن العلة فيه أو في عدمه؛ 


لذ 


4 
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وهو قول أبي بكر الصديق » وابن عباس ؛ وعبد الله بن الزبير » وروي عن عثمان » وعائشة » وأبي بسن 
كعب » وبي الدرداء » ومعاذ ؛ وأبي موسى ٠‏ والي هريرة » وححكي أيضاً عن عمران بن حصين + وجابر 
بن عبد الله » وأبي الطفيل » وعبادة بن الصامت رضي الله عنهم. انظر: معسلف عبد الرزاق (731/10 - 
4 .ء السين الكبرى للبيهقي (145/5). 

وهر قول علي بن أبي طالب » وزيد بن ثابث » واين مسعود. انظر: مصنف عبد الرزاق (598/10) 2 
مصنف ابن أبي شيبة (591/11) » السئن الكيرى للبيهقي (41//5؟) ‏ المفيي (05/5). 

وهو أيضاً مشهرر مذهب أحم ؛ فهر قول الدمهرر, وفرّق الحنابلة بين الذبيحة والصيد » فقالوا: لا يحل 
الصيد الذي تركت التسمية عليه سهواً أو عمدً. انظر: بدائع المستائع (45/0) ؛ مواهب الجليل 
19/0 كشاف القباع (حى ). 

وهر رولية عن الإمام أحمد. انظر: اليذب (1/م) » المي (04/99). 

وهر قول الظاهرية. انظر: الى (411/97). 

الظرة شرج الشجلي (707/1). 

روى عبد الرزاق والبيهقي عن عمر تق أنه أعطى العمة الثلثين , واطفالة الثلث » وروى الدارمي عن اين 
مسعرد ذه مثل ذلك » قال ابن قدامة: ورري أيضاً عن علي طفه ء ثم قال: ولا يعرف لهم مخالف. وهذا 
لا تصلح المسألة مغالاً أعدم وجود الخلاف. انظر: مصدف عبد الرزاق (587/10) » السستن الكيرى 
اتكلهة » سنن الدارمي (2810/5) » الغ (5/ه8). 


3-0-0065 


كونهما من ذوي الأرحام » فتوريث إحداهما دون الأخرى ارق للاتفاق0. 
ومثال التفصيل غير الخارق: ما قيل: تحب الزكاة في مال الصبي » دون 
الحلي المباح » وعليه الشافعي©. 
وقيل: تحب فيهما”. 
وقبل: لا تجب فيهما» فالمفصّل موافق لمن لم يفصل في بعض ما قاله. 
وقد عُلم أن مسألة التفصيل فيما إذا كان محل الحكم متعددًا » ومسألة 
الثالت فيما إذا كان متحدًا » كما فرّق بينهما جماعة منهم القرائي حيث قال: إنه 
مي تعدد الخلاف والمدارك جازت المخالفة إجماعًا » ومى ارتفع الخلاف واتحاد 


(1) 2 وقد اتلف العلماء لي توريث ذوي الأرحام على قولون: 
القول الأول: أنهم يرثون » وهو مروي عن عمر ء وعلي ؛ وابن مسعود » ومعاذ بن جبل » وهو مذهب 
الحنفية » والحنابلة » ورواية في مذهب الشافعي » زاتاره التووي من الشافعية. 
القول الثاني: أنهم لا يرئون » وهو قول زيد بن ثابت » واين عمر » وهو مذهب المالكية » والشافعية » إلا 
أن الشافعي في الحديد ذهب إلى أنهم يرثون إذا لم يننظم يبت المال؟ لعدم وحود إمام عادل » فإذا الستظم 
بيت امال لوجود إمام عادل + فإن مال الميت يرججع لييت لقال 
انظر في المسألة: حاشية اين عايدين )045/1٠(‏ » شرح الخرشي على مختصر خطيل (1001/4) ٠‏ روضة 
الطالبين (ه/ه) ء المغئي (ه/) ء العذب الفائض )١0//5(‏ ء المبسوط (1/50). 

(1) 2 رهر مذهب الجمهور ء وقال أبر حنيفة: تجب في الحلي المباح » ولا تجب في مال الصبي. انظسر: الأم 
(8/1؟) » المبسوط (1717/5) » بداية الحتهد (40/1؟) ؛ المسترعب (39/4/5). 


حكي وجوب الزكاة في الحلي المباح عن عمر ء وروي عن عائشة ؛ وهو قول ابسن مسعود » رقفال 
بوجوب الزكاة في مال الصبي: عمر » وعلي » وعائشة » وابن عمر رضي الله عنهم أجمعين. 
انظر في وحوب زكاة الحلي: السئن الكبرى )١84/4(‏ » معرقة السئن والآثار (555/5). را 
وجوب الزكاة ثي مال الصبي: السنن الكبرى )١٠//4(‏ » معرفة السئن والآثار (48/7؟) , اليسرط 
(/015) المجمرع (ه/4؟؟) ؛ بداية افتهد (10/1). 

() 2 قال بعدم وجوب الركاة في الحلي لمباح: عائشة ء واين عمر » وجابر » وأسماء : وأنس ؛ وأماعدم 
وجوب الزكاة في مالى الصي فروي عن ابن مسعود » وأين عباس ء وضعفها التووي وغيره. 
أتظر: الستن الكيرى )١18/5(‏ ء معرفة الستن والآثار (95/5؟) ع المجموع شرح المهذب (513/0) ٠‏ 
فتح القدير (118/5)- 


افر في 


-وره- 


القول والمدارك امتنع الخلاف إجماعًا » وم تعدد الخلاف في الحكم واللدرك تنيًا 
وإثبانًا » امتنع التفريق في تلك الأقوال » كما قلنا في التوريت0© 


وفرّق العراقي أيضًا » بأن تلك في المفروضة في الأعم » من كون امحل 


متعددًا وكونه متحدًا » وهذه فْ كونه متعددًا » فالأولى أعم9. 


وقيل: وصححه إلكيا0© » وبه جزم الروياني » والشاشي”© (ذان) أي 
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انظر: تفائس الأصول (5109/4/5) شرح تنقيح الفصول (ص 758 » الإشاج (115/5). وقد جعل 
أبن السبكي مسألة التفصيل على أريعة أوجه قانظرها في الإهاج. 

انظر: الغيث شامع (0016/6. 

هو علي بن محمد بن علي » أبر الحسن. عماد الدين الطبري , المعروف يإلكيا المراسي. أحد قحول 
العلماء فقهاً وأصولاً وجدلاً وحفظاً للحديث. له كتاب في أصول الفقه » وكتاب في الجدل ماه "شقاء 


المستوشدين" ء وله كتب أخرى. توق سنة 4. ده 

انظر في ترجمته: وفيات الأعيان (448/1) ؛ الطبقات الكيرى (571/90) » شذرات السذهب (4/م) + 
المتتظم 510/97 

هذا هو القول الثاني في المسألة: أنه يمع من إحداث قول ثالث » يعد اتغاق أهل العصر الأول على قرلين 
مطلقاً ٠‏ أي سسراء لزم منه رقع ما أجمعرا عليه أم لا ؛ كما لو أجمعوا على قول راحد ء فإنه يخم إحداث 
قرل ثان » وهو مذعب اللمسهور كما تسبه إليهم ابن قدامة + والرازي » واطندي + والزركشي. ونسية 
الآمدي ء وابن الحاجب إلى الأكثر. رجه إلكيا الغداسي » رالررياني » والشاشي - كما ذكر الشارح 
- وأيضاً : القاضى أبو الطبب » والصيرفي » وابن القطان » والغزالي » والشيرازي ؛ واين برهان ء ومحمد 
بن اللدسن الشيياء 


انظر: روضة الناظر (486/5) ء الحصول (179/4) » هُلية الرصول 8710/13 » تشنيف المسامع 


افليقة البحر اخيط (4/+64)ء الإحكام اللآمدي (178/1) ؛ عختصر ابن الحماحب زف ع 
اللتخبول (ص )75٠‏ » التبصرة (ص 709) » الوصول إلى الأصسول 0108/59 » تيسسير التحريسر 
ممم 

القول الثالث في المسألة: المواز مطلقاً » وهو قول بعض الحتفية ؛ وبعض الظاهريةر 

انظر: أصول السرخحسي 07٠١/19‏ » الإحكام لان حسزم (000/1) + فسوائح الرحسوت وهم : 
اللستصفى 85/50 التبصرة (ص 0187 » غاية الوصول (ص ٠١5‏ + المسودة (ص 785) , قاية 
السول 5707م 


ليتوه 


القول الثالث والتفصيل7© (خارقان طلقم يعني أبدًا ؛ لأن الاصتلاف على 
قولين» يستلزم الاتفاق على امتتاع العدول عنهما » وعدم التفصيل بين مسألتين 
يستلزم الاتفاق على امتناعه. 

وأجيب ينع الاستازام فيهما » غايته أنه يتضمن الاتفاق على حواز الأحذ 
بكل من شقي الخلاف » فكل منهما غير واحب إجماعًا » وإذا كان كذلك 
ب قول من القولين » عدم قولهما 
به ليس قولاً يعدمه ؛ لعدم حروجه عن جواز الأخذ بكل المجمع عليد”"©. 

وإعا فسرت - تبعًا للمحقق”"؟ - الإطلاق بالأبد ؛ دفعًا تقوهم أنه ف 
مقابلة التفصيل المستفاد من قوله: "إن يخرقا" فيكون معناه: سواء حرقاه أو لا » 
وهو غير صحيح كما لا يخفى. 

وحلّ إحداث دليل أو رُقى تأويل أو علة إن لم يرق" 

وقيل لا ... 

() عُلم من حرمة عرق الإجماع 7 أحداث) أي إظهار (دليل لحكم 
أو (رقى » تأويل) لدليل ليوافق غيره (أو علة) لحكم غير ما ذكروه من الدليل 
والتأويل والعلة ؛ لمواز تعدد ذلك؛ فالأول: كأن يُجمعوا على أن النية واحبة ؛ 


جازت مخالفته في يعض ما ذهب إليه ؛ بأ 


بين مسألي: إحداث قول ثالث . والتفصيل بين مسألتين: ((الفرق بينهما أن هذه 
المسألة - أي التفصيل - مفروضة فيما إذا كان محل المتكم متعدداً ؛ وأما تلك - أي إحداث قول ثالث - 
اففيما إذا كان متحدأ)). انظر فاية السول (58/1/) » نفائس الأصرل للقرافي (5189/1) ؛ حاشسية 
البناني (31/10 0070 


.005/9( انظر: تقريرات الشربيئ‎ 5١ 

00 1/6( انظرة: شرح لخلي‎  ( 

2.2 ويد الأانن في هنع المرابع اس 0701 عكذا: 
وال في إحدائه دل 3 أوعلة للحكم أو تساأويلا 
إن يكن الإحداث عن حرق خلا 2 وقي[ لا يحل هذا هسسجلا 
وأنه ارتسداد الأمسة امتضع “مما وذا الصحيح إِذْ جا ماصع 


5006 


جلفصيور 
إحداث دليل أو 
تعليل أو تأويل 
غير نا ذكيره 


الجمعون؟ 


بدليل قوله تعالى: « وم أُمرْأ إل دوا آله مْلصِينَ لَهُأَلِينَ 20م يقول 
شخصٌ: الدليلٌ قوله ي: (إنها الأعمال بالتيات)©. 

والثاي: كما لو قال أهل الإجماع في حديث: (وعفروه الثامنة بالتراب)© 
أن تأويله عدم التهاون بالسبع بأن ينقص عنها » فيؤوله من بعدهم على أن معناه: 
أن التراب لما صحب السابعة صار كأنه ثامنة©, 

والثالث: كجعلهم علة الربا في البر الاقتيات ؛ فيجعلها مسن يبعدهم 
الادحار, 

ومحل الممواز (إن لم يَخْرِقَ) ما ذكر ما ذكروه » بخلاف ما إذا عرقه ؛ 
كأن قالوا: لا دليل ولا تأويل ولاعلة سوى ما ذكرنا0, 


4 ة البيئة: الآيذ (8), 

(2)5 هذا طرف من حديث مشهرر رواه الستة عن عمر بن الخطاب #5ه ؛ قال: معت رسول الله أ يقول: 
(إنها الأعمال بالنيات » وإ لكل امرئ ما نوى » فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أر إلى امرأة يكدحها 
فهحرته إلى ما هاجر إليه). وهذا لفظ البخباريي. انظر: صحيح البخماري , كتاب الوحي » باب يدم 
الوحي. رقم الحديث )١(‏ ؛ صحيح مسلم ‏ كتاب الأمارة » باب قوله #9: (ينما الأعمال بالنية) وأنه 
يدخل فيه الغزر وغيره من الأعمال, رقم الحديث (.888). 
وقال العحلري في كشاف الخفا :)١17/١(‏ ورد بألفاظ مختلفة , بيئاها ف أوائل "الفيض الجاري" منها: 
العمل بالنية » ومتها: لا عمل إلا 

25 سيق ترجه ص( ). 

(4) 2 انظر: تقريرات الشربيين (9:7/5). 

(6)" انظر: المصدر السابق» نفس المرضع. 

(5) القول يحراز إحداث «ليل أو تأويل أو تعليل غير ما ذكره المجمعون . بشرط أن لا فرق الإجماع » هو 
اقول الأكثرين » كما ذكر الآمدي . وابن الحاحب » والزركشي. وقد فيد الآمدي المسألة فيما إذا سكت 
أمل الإجماع الأول عن إبطال التأويل أو الدليل الآحر » فلا يصح إحدائه ؛ أو نصُوا على صحته فيجوز 


إحدائه. 


انظر: الإحكام (10/1) » عختصر ابن الخاحب مع شرح العضد (9/: 4) ؛ تشنيف المسامع 0040/6 
البحر البيط (088/5) » فوائح الرحمرت (557/7) » تيسير التحرير (187/5) ؛ شرح تتقيح الفصول 
(ص 77575) » المسودة (ص 7788 » شرح الكوكب امير (/183) » غاية الوصول (ص 104)ء 
المحصول (06/4. 


ووه 


(وقيل): إن ذلك (لام يحل مطلقً"© ؛ لأنه من غير سبيل المومنين المتوعد 
على عدم اتباعه في الآية. 

وأجيب بأن المتوعد عليه ما خالف سبيلهم : لا ما لم يتعرضوا له كما نحن 
فيه(" » فالمتوعد على القول بالعدم ؛ لا على عدم القول » وبين هما فرق. 
واستشكل تفريع هذه المسألة على تحريم الخرق ؛ بأنه لا ارتباط بينهما حي تكون 
معلومة منه ؛ لاحتمال حرمة الإحداث الغير الخارق لمعن يقتضي حرمته » وإن 
كان الخرق حراماً. 

وأحيب بأن المراد أنه يفهم من حرمة الخرق ؛ جواز ما لا حرق فيه إلا 
لمقنض آخخر ء ولا مقتضى هنا في الواقع » أو بالنظر للأصل » فليتأمل". 


(20)01 نقله ابن القطان عن بعض الشافعية ؛ وهناك أقوال أخحرى في المسألة. 
الثالث: التوقف » حكاه الزركشي عن صاحب الكيريت الأحمر من الأحناف » ونسيه الشوكاني لبعض 
أهل العلم. 
الرايع: جوز الاستدلال بالتص » ولا يجرز بغيره » وهو قول اين حزم وغيره. 
الخامس: لا يجوز إحداث دليل ظاهر » ويجوز إحداث دليل خحفي ؛ لحواز خفائه على الأولين » وهو قول 
أبن برعان. 
انظر: البحر المحيط (578/4) ء أصول السرحسي (5/1 071 ء الإحكام لاين حزم (547/1) ؛ المسودة 
(ض 784 الوصول إلى الأصرل )١١4/5(‏ > إرشاد الفحول (ص .)١98‏ 

(5) انظر: شرح نحطي (2.4/5) ء اتحصول (0165/4. 

م اليينات (2171/0). 


سروه 


كَجْرْ بذي الأمة سَمْعَاً ذا الأتم 
دون 52 | نلك فيه كلق إذ تفلن 
على القوي لعدم الخطأ قل وفي اتقسامها لفرقنين كل 
مسألةٌ على الخطأ قذ وُطُنَت تردة شار هل أخطأت 
(و) عُلم من تحرع حرق”" الإجماع الذي من شأن الأثمة بعده أن لا 


يمخرقره ني أي امال والشان (الرَقة لم » جنم أي تستحيل (ب)جميع (ذي 
الأمة) امحمدية في عصر (ِسَمْعَ وإن جاز عقلاً , لخرقه إجماع من قبلهم على 
5 استمرار الإيمان , وأنه لا بد منه. قال المحقق: واللرق يصدق بالفعل والقول 
538 يصدق الإجماع بهما. 


و(ذا) أي استحالة ارتدادهم سمعاً هو القول (الأَكج) يعني المحيح© ؛ 


لحديث الترمذي وغيره: (إن الله تعالى لا يجمع أميٍ على ضلالة)0©. 


وقبل: يمكن ذلك شرعاً" » كما يمكن عقلاً اتفاقاً » إذْ ليس في الحديث 


المذكور ما بمنع ذلك ؛ لانتفاء صدق الأمة وقت الارتداد"©. 


20 
2.0 


202 


زفق 
ينا 
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غملية الورقة (14) من بام 
قالى الآمدي في الإحكام :)180/١(‏ (زلا عملاف في جحواز تصور ارتداد الأمة الإسلامية في الأعصار 
عقلد))؛ رانظر: شرح الكوكب امثير (؟/685). 

رهر قول اللممهرر ؛ واختاره الآمدي » وابن الماجب » والوازي » والطوثي ؛ رغيرهم. 

انظر: الإحكام (1ل. ) » مختصر ابن الحاحب مع شرح العضد (417/2) , الحتصول (901/4) + شرج 
مختصر الروضة (141/5) » تيسير التحرير (738/1) » غاية الوصول (ص )1١5‏ » لماية التسسول 
البو 

سبق تحرهه ص ( ). 

حكاه الفتوحي عن ابن عقيل وغيره. 

انظر القول ومناقشته في: شرح الكوكب انير (85/5؟) » هاية السول (88/5/) ؛ فائس الأصول 
772/5 ء التقر التحبير (1/ ١‏ 16) ؛ فوائح الرحمرت (41/5؟) ؛ التحصيل (8.4/6). 

أنهم قالوا: لأن الردة تخرحهم عن كرفم أمته #9 ؛ لأنم إذا ارتدوا لم يكرنرا 
مؤسين؛ فلا تتناولم الأدلة السمعية الى تنفي الضلالة عن أت 8 


وه 


ارتسداة الأمة 


تع ميهأ 


وأحيب بأن معي الحديث أنه لا يجمعهم على أن يوجد منهم ما يضاون به 
الصادق بالا رتداد0©. 

وحاصل هذا الجواب: أن الله لا يجعل الأمة بحيث يجتمعون على الارتداد » 
أي لا يهيئهم لذلك » فإن اسم الأمة صادق عليهم قبل الارتداد » فيمتنع أن يقع 
منهم ؛ لأنه اجتماع على ضلالة » وأي ضلالة. 

ثم الاستدلال بالحديث المذكور مشى عليه جماعة. قال صاحب الأصل؛ 
ولو استدل بنحو قوله ##: (لا ترال طائفة من أمي ظاهرين على الحق)”" لكان 
أوضح ؛ فإنه نص في أن هذه الأمة لا تخلو عن قائم بالحق » ويستحيل معه ردة 
الكل , 

دون اتفاقها/ أي هذه الأمة ني عصر (على الجهل بما) أي بشيء (لْ تلث 
فيه كُلْقَتَ أن تعلّمَم بأن م تعلمه ؛ كالتفضيل بين عمار وحذيفة ؛ فإنه لا بمتنع 
شرعاً (على) القول' (القوي) أي الضحيح أيضاً (لعدم الخطأ) فيه بعدم التكليف 
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01 الظر: شرح المحلي 0106/6 

(؟) انظر: حاشية البناني (7.6/1). وخلاصته: أنمم لو اتفقوا على الارتداد لصدق عليهم أن الأمة القت 
على الضلالة ؛ لأهم قبل الارتداد أمة محمد 8#. 

)2 رواه البخباري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة » باب قول النبي #: إلا تزال طائفة من أميئ ظاهرين 
على الحق يقاتلون) وهم أهل العلم. رقم الحديث (00717) ؛ ورواه مسلم بهذا اللفظ لي كتاب الإمارة ؛ 
باب قوله ي: (لا تزال طائفة من أمي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم). رقم الحديث 
(4 4ه والحديث له ألفاظ عختلفة. 


(5) 2 انظر: رفع الخاجب (4/75 018 
زه قاله كثيروث كما قال الزركشي . وهو اختيار الرازي » والقراي » والاستوي » وأكثر الحتايلة. انظسرة 
المسامع )١45/5(‏ » المحصرل (07/5؟) ء شرع تنقيج الفصول (ص 544) ؛ فاية السسول 
(؟لخديم » شرح الكوكب للتير (187/5). 


دفؤة- 


وقيل: يمع" » وإلا كان اهل سبيلاً لها » فيجب اتباعها فيه » وهو 
باطل 

ورد بعدم تسليم أنه سبيل لما فإن سبيل الشخخص ما يختاره من قول أو 
فعل» ومعلوم أنه لا يختار الجهل» وعدم العلم بالشيء ليس من ذلكء أما اتفاقها 
على جهل ما كلفت بعلمه فيمتنع جزعاً”". 

قل » وفي) جواز (اتقسامها) أي الأمة (لفرقتين) في (كُلْ) من مسالتين 
متشاهتين كل من الفرقتين (مسألةٌ على الخطأ قذ وُطْنَتْ) يع أن كسل فرقة 
مخطئة في واحدة من المسألتين ؛ كاتفاق شطر الأمة على أن الترتيب في الوضوء 
واجب وفي قضاء الفوائت غير واجب”© » وشطرها الآخر على عكس ذِلك29 
(تردةٌ) للعلماء ؛ فقيل: كتنع » وقيل يجوز”, 
وقوله (مغارةم أي منشأ التردد (هل أَخْطَآت) أي هل يطلق الخطأ على كل الأمة 
نظراً للمجموع , أو لم [يخطع]”" إلا بعضها نظراً إلى كل مسألة على حدة؟. 

وف قولنا - تبعاً للمحقق7؟ - متشاكتين؛ تحرير نحل النراع ؛ فإن للمسألة 
كما قاله القرائي ثلاث حالات: حالتان متفق عليهما » وحالة مختلف فيها. 


(1) ححكاه الزركشي عن قوم ولم يسمهم. انظر: تشنيف المسامع (1415/5). 

(1) انظر: شرح حلي (/908) » تشنيف المسامع )١41/5(‏ » غحاية الوصول (17197/5) : البحر الحيط 
لدم 

(5) الترتيب في الوضوء واحب عند الشاقعية والخنابلة. انظر: المهذب (81/1) » كشاف القناع )٠١4/1(‏ 
والترتيب في قضاء الفوائت غير واجحب عند الشافعية » بل مستحب. الظر: المهذب (41/1). 

(4) الترتيب في الوضوء غير واحب عند الحنفية والمالكية » يل سنة. انظر: بدائع الصتائع (55/1) » بداية 
امجتهد .)١5/1(‏ والترتيب في قضاء الفوائت واحب عند الحنفية والحنابلة » وعند المالكية في العسلوات 
الخمس دون غيرها. انظر: بدائع الصنائع (1771/1) » كشاف القنساع (30/1]) 2 بدايسة الجتهد 
بحسن 

(0 سيق ذكر أصحاب هذين التوثين قرياً. 

(3)" في التسحة (ب): يخطأً. 

0.5/5 انظر: حاشية الحلي‎  00( 


كوم 


هل يجوز اتقسام 
الأمة إلى فرقنين 
كل مخطى في 
غسير مسسالة 
اصاحيه؟ 


فالمتفق عليهما: اتفاقهم على الخطأ في المسألة الواحدة من الوجه الواحد لا 
يجوز إجماعاً » واتفاقهم على الخطأ في مسألتين متباينتين مطلقاً يجوز إجاعاً ٠»‏ لم 
يقل أحد باستحالته. 

والمختلف فيها: هي المسألة الواحدة ذات الوجهين ؛ نحو المانع من 
الميراث» فإن القتل والرق كلاءما مانع من الميراث » غير أنه ينقسم قسمين ؛ رق» 
وقتل » فهل يجوز أن يُخطئ بعض في أحد قسمي هذا الحكم ؛ فيقول: القاتل 
يرث » والعيد لا يرث » فيخطئ في الأول » ويصيب في الثاني » ويقول الآأعر: 
العبد يرث » والقاتل لا يرث » فيخطئ في الأول » دون الثاني » فيكون النسمان 
من الأمة » قد أخطأ في قسمين لشيء واحد ؛ فمن لاحظ اجتماع المخطاً في 
شيء واحد باعتبار أصل المانع المنقسم » منع المسألة » ومن لاحظ تنوع الأقسام 
وتعددها , وأعرض عن المنقسم جوّز ذلك ؛ فإنه في الشيئين من نوع المجمع 
علبي" 

قلت الكثير متعوا ومذهبُ 2 الآمد الجوازٌ وهو الأقربُ 

وأن الاجتماع بعدُ ما العَقَل ص ل 1 

(قل) زيادة على الأصل (الكثير) من العلماى بل أكثرهي كما في شرح 
امحقق وغيره”" (مّنَعوا) الانقسام المذكور ؛ لأن خخطأهم في المسألتين لا يخرحهم 


:)5149 انظر؛ نقائس الأصول في شرح امحصول (775/5؟). وقال القرافي في شرح تنقيح الفصول (ص‎ 1١ 
((من نظر إلى اتحاد الأصل منع » ومن نظر إلى تعدد الفرع أجاز).‎ 

(22)5 ورد البيت في همع الجوامع (ص 719) هكنا: 

وامتع الإجماع يعدما اتعقد ١‏ ضد له خلقاً لما البصري اعتقد 

(5) 2 تسب القولى بالمنع للأكثرين: حلالى الدين الحلي؛ والزركشسيء والعراقيء والسيرطي؛ والرازي» 
والإسنوي» والهندي؛ وغيرهم. انظر: شرح المحلي (707/7): تشنيف المسامع (57/5١)؛‏ الغيث الحامع 
(/307) شرح الكركب الساطع (73/1)» امحصول (1-1/4)» غغاية السول (789/5): قاية 
لوصول (5519/515). 


بوه 


عن أن يكونوا قد اتفقوا على الخطأ وهو منفي عنهم0". (وهذهب) أي مرجح 
سيف الدين (الآمدي الجوانٌ)”" لأن المحطى في كل مسألة بعض الأمة لا كلهي 
وقد -حكاه العراقي» والسيوطي عن المتأخرين7": قال الناظم - كالحقق - (وهو 
الأقرب) وصححه شيخ الإسلام في اللب©, 

(و) علم من حرمة خرق الإجماعء الذي من شأن الأئمة بعده أن لا 
مخرقره أن الاجتماع) أي الاتفاق وبَعْد) أي بعد الإجماع السابق 4 فهو مب 
على الضم بحذف المضاف إليه وقصد معناه. 

وقوله (ما العقَد ضدّ لهم حبر "أن" يعي أنه لا يجوز الاحنماع على 
شيء قد وقع الإجماع على خخلافه. فلا يضاد إجماع إجماعاً سابقاً. 

قال جمع: لأنه يستلزم تعارض قاطعين» بناء على أن الإجماع قطمي» 
وتعارض القاطعين محال0». 


(1) 0 الظر: تشتيف المسامع (45/00 .)١‏ 

 )0(‏ الظر: الإحكام كرد 

5 انظر: الغيث المامع (؟/017)؛ شرح الكوكب الساطع (075/5. 

(4) انظر: غاية الوصول (ص .)١١9‏ واححتاره أيضاً ابن قدامه: واين الحاجب» وجلال الدين حلي وابسن 
قاسم العبادي. انظر: روضة الناظر (2)451/9 عتصر ابن اشاجب مع شرح العضد (49/5)) شرح 
حلي (5/9: ؟)؛ شرح الورقات لابن قاسم العبادي (ص 02114). 

() 2 هنا الحنكم إذا كان أهل الإجماع الثاني من غير أهل الإجماع الأول» أما إن كان أهل الإجماع الثاني مسن 
أهل الإجماع الأول ؟ بأن ظهر شم ما يوجب الرجوع؛ وأجمعوا عليه ؛ قفي حواز الرجوع عملاف مسب 
على اشتراط انقراض العصر في الإجماع ؛ فمن اشترطه - كالإمام أحمد - جوّز ذلك؛ ومن لم يشترطه - 
كما هو رأي المدمهور - لم يجوزه؛ ركان إجماعهم الأول حخة عليهم وعلى غررهم 
انظر: البحر أنحيط (054/4): غاية الوصول (ص »)٠١5‏ شرح الحلي مع حاشية البنان وتقريرات 
الشربين (701/1)» الغيث الشامع (00//1)؛ تشئيف المسامع (44/6 0١‏ الححصول (711/4): كماية 
الرصول ك١‏ 053) شرح الكوكب المنير (188/1): إرشاد الفحول (ص 155) غاية الوصول (ص 
م 


حموه- 


الإجاع لا يضاد 
الإكاع 


زاد الكمال: فقوله الآي: "إذ لا يرى التعارض" الخ متعلق يما قبله من 
المسألتين27 انتهى وسيأي ما فيه. 


وك ةلال ةنمارض 0 أله إذ لا مرى التقارْض© 
يفعٌ بين قاطعين بل ولا ذي القطع والمشون حيث حصلا 
وكوثُ الإجماع على وفق الحيز ليس ديل ألذُعةصّدز 
بل ذ201 هو الظاهرٌ أنْ غير 
لقا لمم أبو عبد الله (البصري؟ 1١‏ 

من كون الأول مُعيا بوجو الثاني 
قال بعض المحققين: هذا يفيد أنه" يجعل الثاني ناسسخاً للأول ؛ وبه 
ذهب”؟ فخر الإسلام؛ بناء على جواز النسخ بعد انقطاع الوحي فيما يثيت 
بالاجتهاد, على معين أنه لما انتهى ذلك الحكم باننهاء المصلحة, وقْق الله تعالى 

انتهدين للاتفاق على ضده؛ وإن لم يعرفوا مدة الحكم. وتبدّل المصلحة, 


غْمَقَد) من جواز ذلك ؛ لأنه لا مانع 


(1) انظر: الدرر اللوامع للكمال المقدسي؛ لوحة (15؟/])» وهنا هاية الورقة (15) من: أ. 

)2 ف همع الهرامع (ص :)7١6‏ ول الفري ليست له تعارض. 

5 في شع الموامع رص 15): بل ذللك الظاهر. 

(4) 2 هو الحسين بن علي» أب عبد الله البصرئي» الحنفي المعتزلي؛ ويُعرف بِالصّجْل. شيخ المتكلمين» وأحد شيويع 
المعتزلة» وهو شيخ القاضي عبد الحيار. له مصنفات كثيرة في الاعتزال والفقه والككلام. من كتبه: سرح 


مقتصر أبي الحسن الككرعي؛ وكتاب الأشرية» وحواز الصلاة بالفارسية. وغير ذللك. توق سنة 6“اهه 
وقيل غير ذلك. 
انظر في ترجمته؛ الجواهر المضيكة 4)1١17/1(‏ تاريخ بغداد (م]؟)» طبقات المعترلة (ص ١11١)؛‏ شذرات 
الذهب زه 

(0) 2 واختاره أيضاً الرازي والصفي الهندي من الشافعية» وفخر الإسلام البردوي من الحنفية. انظر: للعتمسد 
(؟/لام» اللحصول (17/4؟) غاية الرصول (55100:/5)) كشف الأسرار (553/5). 

() يقصد أباعيد لله البصري. 


00 أي إلى التسيخ به ذهب فخخر الإسلام البردري. 
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ويرد عليه بعد تسليم ذلك ؛ أن فيه اتباع غير سبيل ال ؤمنين ؛ وهو 
الإجماع الأول ؛ فلذا عوّل اللصنف ف منعهء على علمه من خرق الإجماع. 

وأما رده بأنه يلم تضاد الإجماعين فغير سديد ؛ إذ قاقل بزوال 
الإجماع الأول» وبه يظهر أن قوله: "إذ لا يرى التعارض" الخ» راجع للفاني 
فقط”"؛ حلاف ما تقدم عن الكمال؛ فليراجع. 

(وَأَله أي الإجماع بناء على الصحيح أنه قطعي (ليسنت ل لَهُ عَارض» أدلة 
قطعية أو ظنية» والمراد - كما بحنه ابن قاسم - أنه لا تُعارضه معارضة يُعتد يما ؛ 
بحيث تُوحب توقفا» وإلا فلا مانع من وجود دليل ظنٍ يدل على خلافه دلالة 
ظلنية(" (إذ لا يُرى التَعَارْضِ) يقعٌ بينم دليلين (قاطعين) فإن القاطع يجب تحقق 
مدلوله» فيلزم من تعارضهما اجتماع النقيضين؛ وهو محال 

قال العطار: وهذا مُسَلُمِ إن كانا في زمان واحدء وأما إن كانا في زمانين 
مختلفين فلا ؛ إذ الأحكام تختلف باختلاف الأعصارء انتهى29. 

(بل ولأ يُرى التعارضُ بين (ذي القطع) أي القاطع (والمظنون) لإلغائه في 
مقابلة القاطع0, 


.)503/15( انظر رات الشرييئ‎ 00١ 
.)425/5( انظر: الآياث البينات‎ )1( 


00 انظر: حاشية العطار (552/5). 
(4) الا يعارض الإجماع دليل قطعي ولا ظني» وأما الإجماع الظين فتحوز معارضته بالإجماع القطعي ؛ لأنه 
أقرى منه؛ وتحوز معارضته بالإجماع الظن أيضا ؛ لاستوائهما في القوة. 
آنظر في المسألة: تشتيف المسامع (/48؟)» المحصول (517/5)؛ العتمد (26/7): روضة الناظر 
(0-1/5)» غاية السول (/410/)» غاية الوصول (ص 0٠١4‏ شرح حلي مع حاشية البنائ, وتقريرات 
الضربيي (5-7//5)» الغيث الخامع (7//ا:5). 


مجم بكي 


هسل يعسارض 
الدليل القطعي 
أو فسني 
الإجماع؟ 


وأشار بقوله من زيادته (حيث حصلام أي في زمن واحد ؛ إلى أن الراد 
من هذه المسألة نفي معارضة المقارن له بخلافه من مسألة البصري الشابقة ؛ فإنه 
نفي تسخ المتأخخر له فافترقار 

(و) إذا وجد الإجماع مواققاً لخر ولم يوجد للإجماع دليل سوا لم 
يتعين (كونُ الإجماع على وفقي) ذلك (الخيزم ناشماً عنه ف(ليس دليلٌ أنه أي 
الإجماع (عنة) أي الخبر (صدر) لمواز أن يكون عن غيره؛ ولم يتقل لنا استغنا 
بتقل الإجماع ا 

دبل ذا أي كونه صادراً عنه (هو الظاهرٌ أن غير)ا (قَقَدم بأن لم يوجد 
غيره بمعناه ؛ لأنه لا بد له من مستند كما مر(". فإن وجد فلا ؛ لنواز كسون 
الإجماع عن ذلك الغير, 

و"بل" هنا انتقالية لا إبطالية'”» وهذه المسألة غير ما تقدم في باب الأخبار 
من قوله: "وأن الإجماع على وفق خبر ليس دليل صدقة" الخ ؛ لأن تلك في 
الاستدلال بذلك عن الأخبار وصحتهاء وما هنا بعد صحة القبرء لا يدل موافقة 


2040 وهنا قول اللحسهور واختاره الرازي. انظر في المسألة: الحصول (148/5)؛ تشنيف امسامع (148/8)) المعتمد 
(8/5ه)؛ التحصبل (1/:): غاية السول (414/): مناهج العقول (711/5)» تيسبر التحريسر (1/5)؛ لغاية 
الوصول رص :)١1١‏ فرائيح الرسمرث (/11)) غماية الوصول (5744/5). 

(5) 2" في مسألة اشتراط المستعد بالإجماع. 

0 (يل) تأني للإضراب» فإذا جاء يعدها جملة فهي إما للإبطال وإما للانتقال من غرض إلى آخخر. 
عثال الابطال: قوله تعالى: إوقالوا تخ الر من ولد سبحاته بل عياد مكرمون). [الأنبياء: 73] 
.ومثال الانتقال: قوله تعالى: (قد أملح من تركى وذكر اسم ربه قصنى يل تؤثرون الحياة الدليام. [الأعلى: 15 
1]. وأما إذا جام بعدها مفرد هي عاطفة. 
انظر: رصف المباني في شرح حروف امعان للمالقي (ص :88) البين الداني في حروف امعان للمرادي (ص 
110 مغن اللبيب في كتب الأعاريب لابن هشام رص .)١8١‏ 


عوهة 


إذا رافق الإجماع 
خبرا هل يدل 
علي أتنسة 


مسحده؟ 


الخبر على أنه ناشئ عن فهذا من مباحث الإجماع» هل يتعين أن يكون مستنده 
هذا الخير أو يجوز أن يكون غيرو. 

5 قلت لدى البصرئ له حسما سَثَدْ 

فقذ عرزي للشافعي والقاضئي 2 الالكي ذالكَ الخلافُ الماضي29 

في خبرٍ الواحد أمّا قا وَرَدْ تواتراً فهو لسة قَطْعاً سند 


(قلت) و(لدى) أي عند (البصري) أبي عبد الله أن ذلك الخبر (لهُ خنماً 
سَنَدُ) يعينٍ يتعين استناده إليه”" (فقلا عزي) أي سب هذا القول أيضا 
(لسملإمام (الشافعي) 5 أي نسبه إليه ابن برهان7) قال الإسنوي: لأنه لا 
بد له من سند - كما تقدم - وقد [تيقنًا]7؟ صلاحية هذا له والأصل عدم 
6 
() قال (القاضي) عبد الوهاب (المالكي) في كتابه الملخص (ذاك 
الخلاف الماضي) مله (في خبر الواحد) وهو أقسام: 


غير 


(6)1 2 قال الرركشي في تشنيف المسامع (181/9): ((ولينظر في هذه المسألة مع قوله ) أني ابن ١‏ 
في الأخبار؛ [وأن الإجماع على وفتى عبر لا يدل على صدقه]. قال السيوطي ‏ اخإهما متقاربان» انظرة 
شرح الكو كب الساطع (1/-77)؛ وثال العرائي في الغيث لامع (508/1): ((تلك !١‏ 
على صحة الخبر» وهي كعمل العالم غلى وفن غير لا يدل على صحته؛ فالبحث هناك عن الأخيار ومحتهاء 
وهذه المسألة يعد صحة الخبر لا تدل موافقة الإجما له على أنه ناشئ عنده فهذا من مياحث الإجماع؛ هل يستعين 
أن يكون سنده هذا انر أو يجوز أن يكون غيرء؟» والله أعل). 

(9) 2 ورد البييت في جمع الموامع (ص )/١5‏ هكذا: 

وقد عي للشافعي فانتصر وعابدُ الرهاب ذا الدلض حصي 

(6) 2 قول البصري يرجوب استناد الإجماع إلى ذلك الخيرء ححكاه عنه الرازيي» واين السسمكي» والز ركفي» 

ري. وقال الزركشي: "الظاهر أن إلراد أن ذلك على سبيل الظن الغالب» لا أنه عنه حقيقة". 
انظر: المحصول (19/5) الإماج (5/ الم البحر أغيط (4217/4)» فاية السول (0/84/6. 

(5) 2 انظر: الرصول إلى الأصول (2/5؟1) البحر النحيط (400/4). 

(5) في التسختين: (تيقن) والثبت من غهابة السول.. 

اية السول (00/8/5. 


في الاستدلال بذك 


والإستر: 


 )0(‏ انظرد 


كد 


أن نعلم ظهور الخبر» وأنهم عملوا بموجبه لأجله ؛ جزمنا بذلك. 

أو نعلم ظهوره بينهم وعملهم عند ظهوره ولا نعلم أن عملهم لأجله. 

والثالث: أن لا يكون ظاهراً بينهمء إلا أنهم عملوا بالحكم الذي تضمنه» 
ففي القسم الثاني ثلاثة مذاهب ؛ ثالنها: إن كان على صلاف القياس فهو 
مستتدهم. وأما الثالث7© فلا يدل على أنهم عملوا لأجله©. 

قال لأا مم أي الحديث الذي (وَرَق تواتراً فهو لهُ قَطْع أي حرماً 
(سَنَد) كما يجب إجماعهم على العمل بموجب النص؛ ولذا تَصَرُفُ الرسول 86 
بها يقتضيه النص يكون امتالاً له هذا كلامه. 

قال في الآيات: فيه نظر ؛ لحواز أن يكون عن غيره أيضاًء ولا يلزم مسن 
تواتره أن يستندوا إليه؛ ولا أن يبلغهم. 

لا يقال: إن لم يبلغهم انقطع تواتره ؛ لأن هذا ممنوع ؛ لحواز أن يبلغ من 
عدا امحتهدين دوفو 

واختلف في قول القائل: (لا أعلم خلافاً بين أهل العلم في كذام) فقال 
الصيرفي: لا يكون إجماعاً ؛ للمواز الاختلاف”) وهو منقول عن الشافعي 20 


(41 أي إن م يكن ظاهراً بينهم؛ لكن عملرابها يتضمته. 

(؟) 2 انظر: فاية السول (784/1): البحر الغيط (480/5). 

)2 قال القاضي عيد الوهاب: وبحل الخلاف في خير الراحد فإن كان متواتراً فهو عنه بلا خلاف. نقله عنه 
الزركشي في البحر الشحيط (497/4): والعراقي في الغيث افامع:(08/5). وسيأي تنظير صاحب الآيات 
حول هذا. 

(4) أنظر: الآيات البينات (5151//1). 

(ه) 2 وكذا قال ابن حزم. انظر: البحر الغحيط (11/4ه)» الإحكام (975/1). 

(د) انظر: الرسالة وص 6ا46» 074). 


م 


هل قول القائل 
زلا أعلم فيه 
خلاف) إجماع؟ 


وأحمد. وقال ابن القطان: إن كان القائل من أهل العلم فهو حجة: وإلا بأن لم 
يكن ممن كشف الإجماع والخخلاف. فليس مجحجحة0, والله أعلم. 


0 : البحر الحيط (010/5): ونقل الزركشي في اللصدر السابق عن الماوردي أنه قال: 
أعرف ينهم خلانء فإن لم يكن من أهل الاجتهاد» ريمن أحاط علماً بالإجماع والاخدر 


الإجماع يقوئه» وإن كان من أهل الاجتهاد»فاخطلف أصحابناء قأئبت الإجماع به قومء وثقاه آخرون)). 


0 


خعطتمة 
وهكذا منصوص حُكْمٍ مُتْتَهِرْ على القوي وغيرٍ منصوص شُهرْ 
فيه خلافٌ قلت قال النووئ تكفيرة بمجحده وهو القوي 


(خاتمة) في حكم جاحد المجمع عليه (جحْن (ل)حكم من أحكام 


الشرع (مُجْمَع عليه قد لم من دين أينها الآمة احمدية (ضرورة) بأن عرفه 
منه المخواص والعوام من غير أن يقبل التشكيك0. 


إلى 


الز 


وقيّد بعضهم”" بأن يشتهر في محل من جَحَد بحيث يُنسب في جهله به 

قال المحقق: فالئحق بالضروريات ؛ كوجوب الصلاة والصوم» وحرمة 
نا والخمر0. 

قال شيخ الإسلام: فيه تنبيه على أن الضرورة في قولهم: "المعلوم من الدين 


بالضرورة"؛ ليس معناها استقلال العقل بالإدراك بلا دليل ؛ لأن أحكام الشرع 
عند الأشعرية9» لا تعرف إلا بدليل معي مفة مم أي عله 


زلف 


00 انظر: 
رم لل 


22 


غحاية الورقة (4؟) من: ب. 

رات الشربئ (508/9). 

فرقة من الفرق الإسلامية» تتتسب إلى أني الحسن الأشعري رحمه الله وهم أقرب القسرف إلى 
تقد أهل السنة والجمماعة» كما قال شيخ الإسلام اين تيمية. 

والأشاعرة قد ععالفرا أهل السنة والجماعة في حمس عشرة مسألة» من أهمها في الأسماء والصفات؛ وقالوا 
فيدة» وقالوا بتقددم العقل على النقل عند التعارض. 

أما نسيتهم لأبي المدسن الأشعري فإنها يست سليمة لكون أبي الحسن.الأشعري قد تاب من معتقده وألف 
كتاب (الإبانة)» و (مقالات الإسلامين) ورجع عن ما كان يقوله. وقد أذكر الكثيرون مسن متسأخري 
الأشاعرة نسبة هذه الكتب لأبي الحسن. انظر: أصول الدين للبغدادي (ص ١‏ 8)) بجموع فساوى شيخ 
الإسلام اين تيمية (78//1). 


إن أحاديث الآحاد لا تنيت يا ال 


خاية الورقة (4) من: ب 


(0) 2 انظر: غاية الوصول لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري (ص .)01١١‏ 


سبوا :امد 


خلاف207 ؟ لأ جححده يستلزم تكذيب الني يي في وما أوحمه كلام جمع من 
أن فيه خلافاً غير مراد له , 


(وهكدم بجمع عليه (منصوصض حكم متهن بين الناس 9 ؟ كَحل البيع؟ 


جححده كفر (على) القول (القوي) أي الأصح الذي عليه الأكشرون" لما 


(22 


إفد 


2 


2. 


هذا القسم الأول: من جححد مُحمعاً عليه معلوماً من الدين بالضرورة؛ وقد حكى العضدء وللسرداريء 
وابن عبد الشكرر» والبتاني؛ رالزركشي الاتفاق على كفره وليس مأخذ تكفيره جحد الإجاع؛ يل 
تكذيب النصوص الواردة فيه. 

انظر: شرح العضد (44/7)» التحبير (180/4): فواتح الرحموت (147/5)) حاشية البباني 
ليس اتشنيف المسامع (41//0 0١‏ 

قال جحلال الدين حلي (708/5): (زوما أوخمه كلام الآمدي وابن الحاحب من أن فيه خملافا ليس كراد 
هما))؛ أي أن مرادهما أن الخلاف إتنا هر فيما لم يُعلم من الدين بالضرورة؛ فهذا لا يكفر منكره ؛ للمواز 
أن يخفى عليه. انظر: حاشية البناتي (04/5). 

أما الآمدي ققد قال في الإحكام (585/1): ((اختلفوا في تكفير حاحد لمع عليه: فائيته بعض الفقهاةء 
وأنكره الباقون» مع اتفاقهم على أن إنكار حكم الإجماع الظني غير موجب للتكفير. 

ولمختار إنما هو التفصيل ؛ وهر أن حكم الإجماع إما أن يكون دالا في مفهوم اسم الإسلام ؛ 
كالعبادات الخمس» أو لا يكون كذلك ؛ كالحكم بحل البيع وصحة الإحارة ؛ فإن كان الأول فجاحده 
كافر ؛ لمزايلة حقيقة الإسلام له وإن كان الثاني فلام). 

وقال اين الخاجب في مختصره (5 4/7 4): ((إن إنكار الإجماع الظيني ليس يكفر, وفي القطعي ثلاثة مذاهب: 
اللخختار: إن كان مشهورً للعرام ؛ كالعبادات المخمس كفرء وإلا فلا). 

وقال الزركشي في البحر اغبيط (011//4): ((واعلم أن كلام الآمدي واين الجاجب في هذه اللسألة في 
غاية القلق ؛ فإهما حكيا مذاهب في منكر حكم الإجماع القطعيء ثالثها: المخقار: 
الخمس يكفرء وهذا يقتضي أن له قولاً بالتكفير في الأمر الخفي: وقولاً بعدمه في تحر العبادات الخمس» 
وئيس كذلك)». 

هذا القسم الثاتي: من يححد مُحمعاً عليه مشهورا بين الذلى: ومنصرصاً على حكمه - ولكتد ليلغ 
رنبة الضروري - كحل البيع ؛ وف كفر حاحده قولات سأي ذكرهما قوياً. 

وهذا ما أكده القراق أيضاً. أنظر: شرح تتقيح الفصول (ص 750 تشنيف المسامع (/1419): كشف. 
الأسرار (555/60)» فواتح امرحموت (145/1): سلاسل الذهب (ص 285): البرهان (84/1/): 
النخول (ص )7١5‏ ثماية السول (0785/5)» البحر الحيط (88/4). 

من أن جحده يستلزم تكذيب الني 26 فيه. 


أن نحو العبسادات 


ا 


وقيل: لا ؛ حواز أن ينفى عليه0©. 
(و) ف جحد (غيرٍ منصوص) عليه (شْهِ) بينهم (فيه خلاف) لأصحاينا. 
قيل: يكفر جاحده ؛ لشهرته. 

وقيل: لا؛ لحواز أن يتفى عليه"» وهذا ما حكاه الرافعي عن استحسان 


الإمام”"» وأنه قال: كيف نكم من خالف الإجماع» ونحن لا تكفر من رد أصل 
الإجماع» وإإنا تبدعه ونضلله؛ ثم أوَّل9» كلام الأصحاب على ما إذا صَدَّقَ 
احمعين على أن التحري ثابت في الشرع؛ ثم خالفه؛ فإنه يكون رادا للشرع» 
انتهى 0 وسيأي عا لغيه 


(قلت) زيادة على الأصل (قال) الإمام محي الدين (النوويي) في باب الردة 


من الروضة"© (تكفيرةُ يجحده) للمشهور غير المنصوص عليه (وهو القوي) أي 
الراحح» هذا ما ظهر في شرح كلام الناظم في هذه الزيادة» وقد تبعت في شرح 
البيتين السابقين شرح المحقق على الأصل7"» والعهدة عليه ؛ قإن جماعة منهم 
شيخ الإسلام”” قالوا: إن ذلك مخالف لقول الروضة في باب الردة: من ححد 


2 


22 


22 


22 


22 


22 


زفن 
للف 


هذا القسم الثالث: من جحد بحمعاً عليه؛ ليس فيه نص» لكنه مشهورء وف كفر جاحده قولان أيضاً 
سيأق ذكرهما. 

انظر في المسألة: تشئيف المسامع (47/1 »)١‏ شرح الحلي مع حاشية البناني (504/7)) الغيسث المسامع 
(/503) البحر الحيط (0177/4)) شرح تنقيح الفصول (ص 757)» المسسودة (ص 544)) غاية 
الوصول (ص »)١١١‏ نشر البترد (41//1)» حاشية العطار (574/15). 

أي إمام احرمين كما هو اصطلاح الرافعي في كتابه (فتح العزيز). 

أي إمام الخرمين. 

انظر كلام إمام الحرمين في: البرهان (4)9074/1 وبنحوه قال الرازي في امحصول (5/4- ؟) وعبارة إمام 
الحرمين: ((جاحد المدكم الُجمع عليه لا يكفر» خلافاً بعش الفقهاء)): وأما كلام الراقني فقد تقلله 
النووي في باب حد اللفمر عن إمام الحرمين. انظر: روضة الطالبين ))١ 52/9 ١(‏ البحر الحيط (575/4). 
انظر: روضة الطالبين :)5011٠(‏ ورجحه ابن النحارء واين أمير الحاج. انظر: شرح الكوكب المتير 
(57/9)» التقرير والتحيير (7/؟15). 

انظر: شرح الحلي (0504/5- 

انظر: غاية الوصول (صن »)11٠‏ البحر الحيط (75/4ه). 


اللو 


مُجمعاً علي يعلم من دين الإسلام ضرورة ؛ كفر إن كان فيه نص» وكذا إن لم 
يكن فيه نص في الأصح» وإن لم يعلم من دين الإسلام ضرورة بحيث لا يعرفسه 
كل من المسلمين لم يكفر ؛ فلم أن القطع مقيّد مما فيه نص؛ وأن الأصح مقيّد 
بما هو جمع عليه معلوم من الدين ضرورة ولا نص في وأنه لا تكفير بغير المعلوم 
ضرورة من المشهور بقسميه؛ والله أعلم. اتتهى. آ 

وقَرّق المحقق أبن حجر بين إتكار أصل الإجماع حيث لم يكن كفسراء 
وإنكار لمجمع عليه الضروري حيث كان كقراً ؛ بأن الإجماع الذي أتكره 
المدكرون - كالنظام - هو تطابق العلماء» على تفرقتهم وكقرقمء على رأي 
نظري» وهذا ليس كإنكار الغروريء الذي هو تطابقهم على الإخبار عن 
سوس على نقل المتواتر» وذلك قطعي ؛ الحصول العلم الضروري به والقسدح 
فيه يسري إلى إبطال الشريعة من أصلهاء فتطابقّ العلماء على رأي واحد نظري» 
لا يوحب العلم القطعي إل من بجهة الشرع؛ فلم يكن إنكار كونه مسن أمساه 
حجة؛ ولا إنكار إفادته القطع» مع اعترافه بحجيته. مكفرأ على الأصح؛ قلاف 
إنكار الضروريي ؛ فإنه يجر إلى إنكار الشريعة, بل الشرائع كلهاء فكان كفراً 


واتضح الفرق بين إنكار أصل الإجماع» أو كونه ححة قطعية؛ وبين إنكار 
الضرورة”"» وبذلك كله يُعلم لواب عن استشكال الإمام السابق. 
ولا لكَفْرْ جاحد الحكم الحفئ2 قطعاً ولو ثراهُ في النصٍ الوق 
(ولا نكَفْنْ أي لا نمكم معاشر العلماء بالكفر (جاحد لمكي المشمع 
عليه (الخفي) بأن لا يعرفه إلا المنواص ؟ كفساد النسك بالجماع0©, 


0 انظر: فتح الباري (25/11 0). 
(9) هذا مذهب المممهور» رعند المنغية يفسد النسك باللدماع إن وقع قبل الوقوف بعرفةء ولا يفسد إن وقع 
يعدم 


انظر: فتح القدير (4/7 4)» شرح المخرشي (584/7)» روضة الطاليين (6415/5) المسترعب (191/6). 


حم- 


وقوله (قطعا) أي بلا لاف من زيادته (وَلو راثم أي الحكم اللذكور 
دفي النص) بأن كان متصوصاً عليه ؛ كاستحقاق بنت الابن السدس مع بندت 
الصلبء فإنه منصوص عليه في البخاري”") ولا يكفر جاحده كما صرحوا يه. 

قال المحقق: ولا يكفر جاحد المجمع عليه من غبر الدين ؛ كوجود بغداد 
قطعا2» انتهى. 

لأنه محض كذب» بخلاف من أنكر مكة, أو البيت» أو المسجد الحرامء 
فيكفر - كما نقله ابن حجر عن الروضة وأمالي العز ابن عبد السلام - وعلله بأن 
الأمة اجتمعت على التكليف بعين هذا البيت» ومتعلقه من الدين؛ لأنه إما شرط 
ي الحجء أو ركن فيه وأا ما كان من الدين» فجاحده يكون جاحداً لما عُلم من 
الدين بالضرورة؛ فيكون كافرا؛ انتهى0. 

وقوله (الوفي) من زيادته - للتكملة - ولا يخفى ما فيه مسن حسسن 
الاخسام؛ إِذْ هاهنا وق العمام من الكتاب الثالث» الذي هو مباحث الإجماع» 
فلله الحمد, ونرجو منه كمال الانتفاع؛ آمين. 


1 حكى غير واحد من العلماء الاتفاق على أن جاحد المجمع عليه الخفي لا يكفرء منهم الحندي؛ رالقراقيء 
والزركشيء لكن ابن النجار ذكر في المسألة خعلافاً لبعض الفقهاء أنه يكفر ؛ لتكذيه الأمة. قال 
الزركشي: ((وأنكروا على ابن الخاحب حيث أوهمت عبارته حكاية قول فيه - أي الخفي - بالتكفيو)). 
وقد ذكر الشيخ مممد يميت المطيعي في حاشيته على لهاية السول يمنا قيّماً في حكم جاحد الإجماع. 
انظر: فاية الوصول (551/4/5): نفائس الأصول (17/74/1؟)) تشنيف للسسامع :)١48/5(‏ شرج 


الكوكب انير (717/1؟)) مختصر ابن الحاحب مع شرح العضد (4/5). 
وانظر ف المسألة كذلك: شرح تنقيح الفصول (ص /7737)) البحر المخسيط (077/4)؛ الغيث لامع 
»)31١/5(‏ نشر البنود (؟/7١‏ 09 التقرير والتحبير :)١61/(‏ الإحكام للآمدي (585/1)؛ البرهان 
»)49/١(‏ شرح الحلي مع حاشية البناني (04/7» قواتح الرحموت (547/7) المسودة وص 05086 
سلم الوصول لشرج فماية السول للمطيعي (119/6* - 558). 

زف3 صحيح البخاري» كتاب القرائض» باب ميراث ابنة ابن مع ابنة. رقم الحديث (5015). 

6 اتظر: شرح الحلي (1/م 060 

(4) 2 انظر: فتح الباري (059/17). 


جيه جم 


|| الفهسارس العامة 


( وَإذا أشنت ادثرا ذا كان ذا كي » 


« كل 9 أجد ف مآ أو إليّ مراع 
: دَأَرْدا قرحا 


لل 


جباههم وجنويهم وذ 


١‏ لَند كانَ كم فى روا 


يريد أله هِب عدم الرَجْس أخل ال 
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نس 


1 


1 فهرس الأحاديث والآثارا 


فهرس الأحاديث والآثار 27 ١‏ 


الحديث أو الأثر 
(احتنبوا السبع المويقات). قالوا: وما هي يا رسول الله؟ قال: 
الإشراك بالله والسحر...) 
أجمع الصحابة على دفنه و9 في بيت عائشة بعد احتلافهم 
أجمع الصحابة على قتال مانعي الزكاة بعد اختلافهم 
(احفظوني في أصحابيء ثم الذين يلوهم ثم الذين ياوهم ثم 
يفشوا الكذب» حج ينهد الرحلٌ وما يُسْتَْهُك وبحلف وما 
يُستحلّف) 
اعتلف الصحابة في زكاة الحلي المباح 
اختلف الصحابة في زكاة مال الصبي 
احتلف الصحابة في حل متروك التسمية 
احمتلف الصحابة في سقوط الأخ بالمحد 
أذ امزية من ا حرس 
(إذا استأذن أحدكم ثلاثاً فلم يؤذن له فلبرجع) 
(إذا تبايع الرحلان» فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا 
وكانا جميعاء ... ) 
(إذا لم تحلوا حراما ولم تحرموا حلالا وأصيتم المعيى فلا بأس) 
(إذا وسغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعام 


(الأذنات من الرأس) 


(1) تم توثييها على حسب حروف المجاء. 


ولك 


ها" 7م15 


558 


أن النبي يك أمر بقطع سارق رداء صفوان من المفصل. 
(أرأيتكم لياتكم هذه؛ فإن على رأس مائة سنة منها لا يبقى 
من هو اليوم على ظهر الأرض أحد) 

استحقاق بنت الابن السدس مع بنت الصلب 

حدرده 

(أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم) 

(اقندوا بالذين من بعدي أبي بكر وعس) 

أمرنا أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور 

(ألا أنبعكم بأكبر الكبائر؟) قلنا: بلى يا رسول الله. قال 
(الإشراك بالله وعقوق الوالدين) وكان متكا فجلس» فقال: 
(ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور). فمازال يكررها حت قلنا: 
أيته سكت 

(الخراجٌ بالضمان) 

الذهاب إلى العيد في طريق والرجوع في أخرى 
الركوب في الحج والنزول بالمْحَصّب 


أمر أبو هريرة بالغسل من ولوغ الكلب ثلاث مرات 

(إن الكرثم بن الكريم بن الكريم بن الكريم يوسف بن يعقوب 
بن إسحاق بن إبراهيم) 

(إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً يتتزعهم 


(إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا) 


عي ههنب 


(أن المدينة كالكير تنفي خبثها وتنصع طيبها) 
(إن أمي لا تجعمع على ضلالة) 

(إن أمتي م تجتمع على ضلالة 

(أنت الخليفة من بعدي) 


ان 
ه()لااه 
دكن 


(أنت مين بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي) السلا 


(أترل القرآن على سبعة أحرف» فاقرؤوا ما تيسر منه» 

(إنما الأعمال بالتيات) 

أنه وق مر بقوم يلقحون: فقال: (لو لم تفعلوا لصلح). قال: 
فخرج شيصاًء فمر يم فقال: (ما لتحلكم؟) قالوا: قلت كذا | 
وكذاء قال: (أنتم أعلم بأمر دنياكم). 

(أي المخلق أعجب إعانا) 

تسبيح الخصى 

تسليم الحجر 

(تَسْبَعُون ويُسْمَعُ مدكم وَيُسَمْعُ من سمع مدكم) 

قبل عمر خبر الضحاك بن سفيان في توريث امرأة أشيم مسن 
دية زوجها 

(ثلاثة لا يدخعلون الحنة) 


(ثم يفشوا الكذب) 

حلسة الاستراحة في الصلاة 
حنين الجذاع 

حلاف ابن عباس في ربا الفضل 
حلاف ابن عباس في العول 
لاف ابن عباس في تكاح المتعة 


ابم #اللاسر 


(خمير الناس قربي) 


0 


(رْبٌ مُبَلغ أولى من سَامعٌ 
(سباب المسلم قسوق) 


(طلب العلم فريضة على كل مسلم) 

(طوبى من رآني وآمن بي» وطوى لمن رأى من رآي ) 

| (ظهر المؤمن حمي إلا بحقعم 

يي شهادة الزور من الكبائر 

(عليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي 
تمسكوا بما وعضوا عليها بالنواجذ) 

(فرب حامل فقه غير فقيه) 

قبل أبو بكر خبر عائشة في قدر كفن البي 25 

قبل عمر نخبر عبد الرحمن بن عوف في أذ اللبزية من ابوس 
(قوم من بعدكم يأتيهم كتاب بين لوحين يؤمنون به ويعملون 
ما فيه أولكاك أعظم أمجرا منكم) 


إعد رسول ابد 


إقوم يأتون من بعدكم يجدون صحفا يؤمنون بها فيها) 
قال ابن عباس: كل ما تُهِي عنه فهو كبيرة. 

كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله يلِ "ابن عباس" 
(لا تأي مائة سنة وعلى الأرض نفس منفوسة اليوم) 
(لا تبيعوا الثمر حبق تزهى) 

(لا ترال طائفة من أمت ظاهرين على الحق» 

(لا تسبوا أحدا من أصحابي) 

إلا تسبوا أصحابي) 


(لا تمس النار مسلما رآني أو رأى من رآني) 


حر لع 


هل )1 


(لا ضرر ولا ضرار) 

قال ابن عباس عن الكبائر: هي إلى السبعماثة أقرب منها إلى 
السبع غير أنه لا كبيرة مع الاستغفار » ولا صغيرة مع الإصرار 
قال ابن عباس: كذب نوف» حين قال نوفا ليس الخضر 
صاحب موسى بن إسرائيل 

|قال ابن عمر؛ إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة 

قال ابن عمر: كنا نقول ورسول الله يع حي أفضل هذه الأمة 
بعد نبيها أبو بكر وعمر وعثمان 

(لا يباع البر بالير إلا سواء بسواء) 

(لا يدخمل اللحنة نمام 

ل يقبل أبو بكر خبر المغيرة بن شعبة أن البي فلع أعطى اللئدة 
السبين" 

لم يقبل عمر خبر أبي موسى في الاستئذان 

(ما من نفس منفوسة اليوم يأنٍ عليها مائة وهي حية يومعذ) 
(مفتاح الصلاة الطهور وتمرعها التكبير وتحايلها التسليم) 

(من أفطر يوم من رمضان من غير رخصة ولا مرض لم يقضه 
صوم الدهر كله وإن صامه) 

(من جرح ظهر مسلم بغير حق لقي الله تعالى وهو عليه 
غضبان) 

(من جمع بين صلاتين من غير عذر فقد أتى باباً من أبواب 
الكبائر) 

من السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة 


ة 


0 


لحك 


وم 


ا 


(من سبك يا أبا بكر فقد كفر) 

(من سن في الإسلام سنة حسنة) 

إمن ظلم قيد شبر من أرض طوقه من سبع أرضين) 

إمن عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب) 

(من كتم شهادة إذا دعي إليها كان كمن شهد بالزور) 

(من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار) 

فينا عن اتباع التنائز ولم يعزم علينا 

هم وهِ بالدحول من الحديبية معتمرا 

هَمْ يك بتمكيس الرداء في الاستسقاء فتركه لثقل الاميصة عليه 
(واضع العلم عند غير أهله كمقلّد الخنازير الور واللولو 
والذمب) 

(وعقروه الثامنة بالتراب) 

(يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث 
يما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤوكي فإياكم وإياهم لا يضلونكم 
ولا يفتتوتك) 


ا 


هارم ١و1‏ 
دك 


! فهرس الحدود والمصطلحات 


فهرس الحدود والمصطلحات 


الخد أو الصطلح 
الإجازة 
الإجماع 
الإجماع السكوتي 
الإدراج 
الاستثناء 
الاستثناء المتصل 
الاستثناء المتقطع 
الإغراء 
الاستقراء 

أهل البيت 
المكروه 

الخرج 

الرسم التام 
الرسم الناقص 
الإسناد 

الإعلام 
الاعتقاد 
انقراض العصر 
البراءة الأصلية 
التجويز العقلي 
التدليس 


مومه 


رقم الصفحة 


تدليس الإسناد 

تدليس البلاد 

تدليس الشيوخ 
التعارض 

التعديل 

التواتر 

التوائر اللفظي (القعلعي) 
التواتر المعنوي 

ثبوت اللغة قياسا 


فت 


الفصلان 
الفقهاء السبعة 
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الفهرست 
القرائن المتصلة 
القرائن المنفصلة 
القرمطة 

القرينة 

قطيعة الرحم 
القيادة 

قياس المع 
القياس في معي الأصل 
الكبيرة 

الكلام 

الكلام اللسابي 
الكلام النفساي 
اللازم 

المرسم 

المتواتر 

مجمهرل العين 
الماهية 

لمحاربة (الحرابة) 
ا محضرمون 
مدرج الإسناد 


مدرج المتن (تدليس المتن)» 


ول 


الرسل 

المعضل 

المرسل المنقي 

المرسل الظاهر 

مركب المستعمل 

| لمر يد في متصل الأسانيد 
ا مستخرج 


المصرأة 

المعاريض 

المعجزة 

المكاتبة 

المكروه 

المناولة احردة 

المناولة المقرونة بالإجازة 
نكاح المتعة 

الوجادة 

الوصية 

وهل 
اليمين الغموس 


للع 


لا 


0 


|| فس العام | 


ساد ] 


الأعلام الواردة أسماؤهم في المتن 


إبراهيم بن أحمد أبي إسحاق المروزي 


إبراهيم بن سيار بن هائئ البصري المشهور بالنظام 
إبراهيم بن عبد الله بن عبد المنعم الهمذاني أبن أبي الدم 


الشيرازي 


إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز 7 
أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن العياس 

أحمد بن إدريس بن عبد ال رمن الصنهاجي الشهير بالقرائي 
أحمد بن إسماعيل بن عثمان الببزيزي الكوراني 

أحمد بن الدسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي 

أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين الكردي القاهري 

أحمد بن علي بن ثابت البغدادي أبو بكر المعروف بالخطيب 
أحمد بن علي بن عبد الكافي بن علي السبكي بماء الدين 
أحمد بن علي بن محمد ابن .حجر الكنان العسقلاني 

أحمد بن علي بن محمد بن برهان البغدادي 

أحمد بن ةق بن سريج القاضي البغدا 
أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البصري أن 


أحمد بن فارس بن زكريا أبو الحسين ابن فارس 

أحمد بن محمد الأصبهاني أبو طاهر 

أحمد بن محمد بن علي أن حجر الحيثمي السعدي أبو العباس 
أحمد بن محمد بن محمد بن حسن التميمي 


(1) تم ترقييها حسب حروف الفحاءر 


ل 


أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد البغدادي الإمام المقري 
الأذرعي: إسحاق بن إبراهيم بن هاشم الهندي 

الأزهري: محمد بن أحمد بن الأزهر أبو متصور 

الإسفرائيي: إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران الإسفراييي 
الإسنوي: عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي 
الأشعري: علي بن إسماعيل بن أبي بشر أبو الحسن 

أشيم الضبابي 

الأصبهائ: الحسين بن محمد الراغب الأصبهاني 
الإصطخحري؛ الحسن بن أحمد بن يزيد الاصطخري 

الكيا الحراسي: علي بن محمد بن علي 

إمام الحرمين: عبد املك بن عبد الله بن يوسف الجنويي 


عبد الله الحليمي 

الإمام الرازي: محمد بن عمر بن الحسين الرازي 

| أنس بن مالك بن النضر أبو حمزة الأنصاري 

البصري: الحسين بن علي 

البغوي: الحسين بن مسعود بن محمد البغوي الشافعي 

أبو بكر البزار: أحمد بن عمرو عيد الخالق البصري 
البندنيجي: الحسن بن عبد الله أبو علي 

البهاء بن السبكي: بماء الدين أحمد بن علي بن عبد الكاي 
تقي الدين علي بن عبد الكائي بن علي بن تمام الأنصاري 
الثرري: أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري 
جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري 

ابن جريح: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريح الرومي القرشي 
الحصاص أحمد بن علي أبو بكر الرازي 


فة 


الإمام الحليمي أبي عبد الله الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم أبو 


الحلال البلقيئ: عمر بن رسلان بن نصير الكناني الغسقلاني 
جلال الدين أضحلي: محمد ين أحمد الحلي الشافعي 

جمال الدين محمد بن عبد الله بن مالك 

حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشرج الطائي 

الححاج بن يوسف بن الحكم بن أبي عقيل الثقفي 

الدسين بن علي بن أبي طالب 

الحسين بن علي بن يزيد أبو علي الكرا. 
أبو حازم: عبد الحميد بن عبد العزير 
المخنطيب: أحمد بن علي ين ثابت البغدادي» أبو بكر الحافظ 

خليل بن كيكلدي بن عبد الله الدمشقي الشافعي 

حويلد بن خخائد بن محرث الحذلي 

ابن ميران: الحسين بن الح بن خيران البغدادي 

الدار قطيي: علي بن عمر بن أحمد بن مهدي أبو الخصين الدار قطن 
بكر محمد بن داود بن علي بن حلف الأصبهاني 


ابن داود: أ 
الظاهري 

الدراوردي: عبد العزيز ين محمد بن عبيد أبو محمد الدراوردي 
الذهبي: محمد بن أحمد ين عثمان 

الرافعي: عبد الكريم بن محمد القزوينٍ الرافعي 

الربيع بن مسليمان بن عبد الحبار المرادي أبو محمد المصري 
ربيعة بن فروخ أبو عبد الرحمن التيمي الملقب بربيعة الرأي 

ابن الزبير: عيد الله بن الزبير بن العوام أيو بيب القرشي 

أبو زرعة: عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد المخزومي 

الزهري: محمد بن سلم بن شهاب الزهري 

سابور القشيري محمد بن رافع بن أبي زيد 

سالم بن عبد الله ين عمر بن المنطاب 


ا 


كس 
1 
لني 
حكن 
1م 
كن 
وه 
سه 
لفن 
1 
1 
ين 
ليق 


السرخسي: محمد بن أحمد بن أبي سهل مس الأئمة الخنفي 
أبو سعيد الخدري: سعد بن مالك بن منان الأنصاري 

سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد الله 

سفيان بن عييئة بن أبي عمران الهلالي أبو محمد 

السكاكي: يوسف بن أبي بكر بن محمد السكاكي 

سلمة بن دينار أبو حازم اللديي 

سليم بن أيوب بن سليم أبو الفتح الرازي الشافعي 

ابن السمعاني: منصور بن محمد بن عبد التبار السمعاني 

سهيل بن أبي صالح ذكوان السمان أبو يزيد 

شريح بن الحارث بن قيس الكددي الكوقي 

الشريف المرتضى: أبو القاسم علي بن حسين القرشي العلوي 
ابن شعبان: محمد بن القاسم بن شعبان أبو إسحاق العماري 
شعبة بن الحجاج بن الورد الفتكي الأزدية 

الشمس البرماوي: محمد بن عبد الدائم بن موسى البرماوي 
الشهاب البرلسي: شهاب الدين أحمد البرلسي المصري 
الشهرستاي: محمد بن عبد الكريم بن أحمد الشهرستاني 

الشيخ أبو محمد: عبد الله بن يوسف بن عبد الله انوي الشافعي 
بن الصبا غ: عبد السيد محمد بن عبد الواحد 

الصفي المندي: محمد بن عبد الرحيم بن محمد المندي 

أبن الصلاح: أبو عمر عثمان بن عبد الرحمن بن عشمان الكردي 
الصيري: محمد بن عبد الله البغدادي الصيرقي 

الضحاك بن سفيان بن كعب الكلابي العامري أبو سعيد 

طاهر بن عبد الله بن طاهر أبو الطيب الطبري 

اين طاهر: محمد بن طاهر بن علي أبو الفضل المعروف بالقيسواني 


الطابري :محمد بن حرير بن يزيد 


لوس 


9 
خض 
51 

10 
45 
4" 
كف 

157 
ده 
5 
الك 
11 
7 

24 

ده 
اا 
لد 


1 


حرف الجحيم (ابن جرير الطيري) 

عائشة: أم المؤمنين أم عبد الله عائشة بنت أبي بكر الصديق 
أبو عامر: عبد الملك بن عمرو القيسي العقدي أبو عامر البصري 
العبادلة الأربعة 

أبو العباس البغدادي أحمد ين يجبى بن زيد بن سيار الشيباني 
أبو العباس: محمد بن عبد الله أبي جعفر المنصور 

ابن عبد البر: يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر القرطي 
عبد اللتبار بن أحمد بن عبد الحبار الهمذاني أبو هاشم إمام المعتزلة 
عبد الحميد بن عبد الرحمن الحماني أبو يحبى الكوقٍ 

عبد الحميد بن عبد العزيز القاضي أبو حازم 

عبد الرحمن أبي بكر بن محمد المنضيري السيوطي 

عبد الرحمن بن صخر الدوسي أبي هريرة 

عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف القرشي الزعري 

عبد الرحمن بن عيسى بن مرشد العمري المرشدي 

عبد الرحمن بن مهدي بن حسان البصري 

عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإستوي 

عبد الرحيع بن عبد الكريم بن هوازن أبا نصر القشيري 

عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب المعتزلي 

عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد الشهير بابن الصباغ 

عبد العزيز بن محمد بن عبيد أبو محمد الدراوردي 

عبد القاهر بن طاهر بن محمد التميمي أبو منصور البغدادي 
عبد الكريم بن أبي العوجاء حال معن بن زائدة 

عبد الكريم بن محمد القزويئ الرافعي 

أبو عبد الله البصري: الحسين بن علي البصري الحنفي المعتزلي 
عبد الله بن أبي داود سليمان بن الأشعث أبو بكر السجستاي 


71ت 


عبد الله ين أحمد بن محمود البلحي الكعبي أبو القاسم 
عبد الله بن الزبير بن العوام أبو حبيب القرشي الأسدي 
عبد الله بن سعد بن أبي سرح أبو يحيى 

عبد الله بن سلامة بن عمير الأسلمي ابن أبي حدرد 
عبد الله ين عبدان بن محمد بن عبدان أبو الفضل 


عبد الله بن عمر بن الخطاب 


عبد الله بن عمر بن محمد البيضاوي 

عبد الله بن غالب بن عبد الله ين عبد مناف 

عبد الله بن قيس بن زائدة القرشي العامري عمر بن أم مكتوم 
عبد الله بن قيس بن سليم الأشعري 

عبد الله بن محمد بن جعفر بن حبان الأنصاري أبو محمد 
عبد الله بن وهب بن مسلم المصري أبو محمد 

عبد الله بن يوسف بن عبد الله الحويٍ الشافعي أبو محمد 
عبد الملك بن عبد العزيز بن جريح الرومي القرشي أبو الوليد 
عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الحويي 

عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد الروياني 

العبدري: محمد بن محمد بن محمد أبو عبد الله العبدري 

عبيد الله بن الحسين بن دلال أبو الحسين الكرخني 

عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد المخزومي 

أبو عبيد: معمر بن المثى البصري 

عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان أبو عمر الكردي المعروف بابن 
الدج 

أعثمان ين عمر بن أبي بكر المالكي المعروف باين الحاجب 
العز بن عيد السلام: عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم 
العطار: حسن بن محمد بن محمود العطار الشافعي 


رت 


علي بن أحمد بن تقي الدين النجاري 

علي بن أبي علي بن محمد بن سال التخلبي الآمدي 
على بن أحمد بن محمد الشافعي أبو محمد أبو الحسين الواحدي 
علي بن إ#ماعيل بن أبي بشر أبو الحسن الأشعري 

علي بن حسين أبو القاسم القرشي العلوي المعروف بالشريف 

ا مرتضى 

علي بن عبد الله بن جعفر السعدي أبو الحسن البصري بن الديي 
علي بن عمر بن أحمد ين مهدي أبو الحسين الدار قطني 

علي بن محمد بن حبيب البصري الماوردي 

علي بن محمد بن علي أبو الحسن الطبري الكيا الهراسي 

عمر بن رسلان بن نصير الكناي العسقلاني البلقيق 

ابن عمر: عبد الله 1 
عمران بن حطان بن ظبيان أبو سماك البصري 

عمرو بن بحر بن محبوب أبو عتمان الشاحظ 

عمرو بن ثابت بن هرمز البكري أبو محمد الكوقٍ 
عمرو بن ديار أيو محمد الدمحي 

عن أبيه: ذكوان السمان ويقال الزيات أبو صا التابعي 
الغزالي: 
أبن فارس: أحمد بن فارس بن زكريا أبو الحسين 
فاطمة الزهراء بنت رسول الله 6 

أبو الفتح سليم بن أيوب بن سليم أبو الفتح الرازي 
ابن فورك: محمد بن الحسن بن فورك الأصفهاني 

أبو القاسم: عبد الله بن أحمد بن محمود البلخى الكعبي 
القاضي عبد الوهاب: عبد الوهاب بن علي بن الحسين 
القاضي عياض: عياض بن موسى اليحصي الأندلسي 


عمر بن اللنطاب 


حامد محمد ين محمد بن محمد الطوسي 


حل 


القاضي: محمد بن الطيب بن محمد الباقلاي 

القراتي: أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي 
القرطبي: محمد بن أحمد بن أبي بكر أبو عبد الله المفسر 
القروي: أبو حاتم محمود بن حسين الطبري القزويي 
القفال الشاشي: أبو بكر محمد بن علي بن إماعيل الشاشي 
الكرخخي: أبو الحسن عبيد الله بن الحسين بن دهم 

كعب بن مالك بن عمرو الأنصاري 

الكمال: كمال الدين محمد بن محمد بن أبي بكر القدسي 
الكورانئ: أحمد بن إسماعيل بن عثمان التريزي 

ابن أبي ليلى: محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري 
المازري: محمد بن علي بن عمر التميمي المازري 

الماوردي: علي بن محمد بن حبيب البصري 

محمد بن أحمد بن أبي يوسف القاضي الروي 

محمد بن أحمد بن الأزهر أبو منصور الأزهري 

| محمد بن أحمد بن عبد الله بن إسحاق بن غمويز منداد المالكي 


محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي قايماز 

محمد بن إدريس بن المنذر الغطفان أبو حاتم الرازي 

محمد بن إسحاق أبو بكر القاشاني 

محمد بن الحسن بن فورك الأصفهاني 

محمد بن القاسم بن شعبان أبو إسحاق العماري 

محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم الشافعي 

محمد بن داود ين علي بن خخلف الأصبهاني الظاهري 
محمد بن رافع بن أبي زيد سابور القشيري 

محمد بن طاهر بن علي أبو الفضل المعروف بابن القيسواي 
محمد بن عبد الدائم بن موسى الشمس البرماوي الشافعي 


لوم 


محمد بن عيد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري 

محمد بن عبد الرحيم محمد الهندي ألصفي الحندي 

محمد بن عبد الله أبي جعفر المتصور أب العباس 

محمد بن عبد الله البغدادي الصيرقٍ 

محمد بن عبد الله بن بمادر الزركشي 

محمد بن عبد الله بن محمد أبو بكر 

محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه التيسابوري 

محمد بن عبد الوهاب بن سلام بن خخالد بن حمران الجحبائي 
محمد بن علي بن إسماعيل الشاشي القفال الكبير 

محمد بن علي بن الطيب البصري أبي الحسين البصري 
محمد بن عمر بن محمد أبو عبد الله حب الدين ابن رشيد السب 


محمد بن فتوح بن عبد الله الحميدي أبو بكر الأزدي 

محمد بن محمد بن محمد أبو حامد الغزائي 

محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن عبد الله تقي ألدين بن فهد 
محمد بن محمد بن محمد أبو عبد الله العبدري المعروف باين الخاج 
الفاسي 

محمد بن مسلم بن شهاب الزهري 

محمد بن مسلمة بن سلمة الأوسي الأنصاري أبو عبد الرحمن 
محمد بن ييى بن مهدي أبو عبد الله 

محمود بن حسين أبو حاتم الطبري القزويي 

ابن محيصن: عبد الله بن عبد الرحمن السهمي 


ابن المديي: علي بن عبد الله بن حعقر السعدي أبو الحسن البصري 


ممعم 


تدان 


لا 


55 


7 


عرس 


المرشدي: عبد الرحمن بن عيسى بن مرشد العمري 
مسلم بن عبد الله البصري أبو حسان الأعرج 
معمر بن امن أبو عبيد البصري 

معمر بن راشد الأزدي الحراني البصري أبو عروة 
مغلطاي بن قليح بن عبد الله الحنفي علاء الدين 
المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود الثقفي 
منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني المروزي 
نافذ موسى بن عباس أبي معبد 

نافع: نافع بن الفقيه أبو عبد الله موسى عبد الله بن عمر 
نوف بن فضالة الحدميدي البكالي 

التيسابوري: محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه أبو عبد الله الححاكم 
|أبو هاشم: عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجحبائي 

أبو هريرة: عبد الرحمن بن صخر الدوسي 

الهمذاي: أبو الفضل عبد الله بن عبدان الهمذاني 

الواحدي: علي بن أحمد بن محمد أبو الحسين الواحدي 

ابن الوكيل: محمد بن مكي الأموي الشافعي أبو عبد الله 

ولي الدين العراقي: أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين الكردي 
ابن وهب: عبد الله بن وهب بن مسلم المصري أبو محمد 

يبى القطان: ييى بن سعيد بن فروخ أبو سعيد القطان 

ييى بن شرف بن مري أبو زكريا الدوري 

ييى بن علي بن عبد الله ين مفرج أبو الحسين 

يجبى بن معين بن عون الغطفاني أبو زكريا البغدادي 

يعقوب بن إبراهيم بن حبيب أبو يوسف الأنصاري 

يوسف بن أبي بكر محمد السكاكي 

يوسف بن عيد الله بن محمد بن عبد البر أبو عمر القرطي 


41ت 


فهرس أسماء الكتب الواردة في النص المعقق2 


اسم الكتاب رقم الصفحة 
الهاج في شرح المنهاج لابن السبكي 1١5‏ 
الإحكام في أصول الأحكام؛ للآمدي 117 
الإحكام في أصول الأحكام؛ لابن حزم الظاهري 141 
إحكام الفصول ف أحكام الأصول» للباجي /14 
أحكام القرآن» لابن العربي 1 
إحياء علوم الدين؛ للغزالي 114 
أأدب القاضي» للماوردي 18 
الإرشاد إلى قواطع الأدلة وأصول الاعتقاد» لإمام الحرمين 11 
| الأشباة والنظائر؛ لابن الوكيل 144 
أصول فخر الإسلام البزدوي لدان 
| الإماح في أصول الرواية وتقييد السما؛ للقاضي عياض 14 
الأ للشافعي 14 
الآيات البينات» للعبّادي 14 
الإيضاح في شرح تلخيص المفتاح؛ للخطيب القزويي 0 
إيضاح المحصول من برهان الأصول؛ للمازري ا 
البحر المحيط في أصول الفقه, للرركشي 1 
البدر العلالع شرح جمع اللتوامع» لعلال الدين انحلي 1 
بديع النظامء للساعاتي و١1‏ 


)م ترتييها حسب حروف لفجاءر 


لمع 


البرهان. لإمام الخرمين 

التبصرة» للشيرازي 

تثقيف اللسان وتلقيح الحنان» لابن مكي الصقلي. 
التحصيل من الحصول؛ لسراج الدين الأرموي. 


تحقيق منيف الرتبة لمن ثبت له شريف الصحبة» للحافظ العلائي 


تدريب الراوي» للسيوطي 


تشنيف المسامع في شرح جمع الجوامع؛ للز ركشي 


تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأربعة» للحافظ ين حجر 


التقريب» للنووي 


تقريرات الشر 2 


التقييد والإيضاحء للحافظ العراقي 

التنبيه» للشيرازي 

تهذيب اللغة» للأزهري 

جامع التحصيل ف أحكام المراسيل؛ للعلائي 
حاشية البناني على شرح الحلي 

حاشية العطار على شرح المحلي 

حاشية سعد الدين التفتازاني على شرح العضد. 
حاشية التجاري على شرح حلي على جمع اللتوامع 
الحاصل عن المحصولء لتاج الدين الأرموي 
الحاوي؛ للماوردي 

الدرر اللوامع؛ للكوراني 

الدرر اللوامع» لكمال الدين المقدسي 


ناه 


الذريعة إلى مكارم الشريعة» للراغب الأصفهاي 
الرسالة؛ للإمام الشافعي 

رفع الحاحب عن عقتصر ابن الحاجب» لابن السبكي 
روضة الطالبين؛ للتووي 

شرح تنقيح الفصولء للقراي 

شرح السنة للبغوي. 

شرح العضد على مختصر ابن الحاجب 

شرح الكوكب الساطع» للسيوطي 

الشفا ف التعريف بحقوق المصطفى يك للقاضي عياض. 
عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح» للبهاء ابن السبكي 
العزيز شرح الوجيز» للرافعي المعروف بالشرح الكبير 
غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري 

غريب الحديث» لأبي عبيد 

الغيث الهامع» لولي الدين العراقي 

فتاوى ابن الصلاح. 

الفروق» للقرائي. 

الفوائد السنية» للبرماوي. 

القاموس المحيط» للفيروز آبادي. 

قواطع الأدلة» لابن السمعاني 

قواعد الإحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد السلام 
الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي 

الكوكب الساطع؛ للسيوطي 


د48 


لب الأصول» للشيخ زكريا الأتصاري 
المع للشيرازي 

حمل اللغة» لابن فارس 

المجموع شرح المهذب, للنووي. 

مماسن الاصطلاح, للبلقيي 

المحدث الفاصل بين الراوي والواعي» للرامهرمزي 
المحصولء للرازي 

المحصول, لابن العربي 

امحلى؛ لابن حزم 

مختصر ابن الحاجحب 

مختصر الزني 

المستصفىء للغزالي 

معجم السفر؛ لأبي طاهر السلفي 

مفتاح العلوم؛ للسكاكي 

مفاتح الغيب. للرازي 

المفردات في غريب القرآن» للراغب الأصبهاني 
ملء العيبة ما جمع بطول الغيبة في الرحلة إلى مكة وطيبة» لابن 
رشيدء والمعروف برحلة ابن رشيد 

المتحول؛ للغزالي 

المنهاجء للنووي 

منهاج الوصولء للبيضاوي 

ميزان الاعتدال في نقد الرحال» للذهيي 


د 


نخبة الفكرء للحافظ ابن حجر 

نزهة النظر شرح ثخبة الفكرء للحافظ اين حجر 
ماية السول» للإسنوي 

اية الوصول في دراية الأصولء؛ للصفي الهندي 


الوصول إلى الأصولء لابن برهان. 


جوم 


ا فهرس الفرق والطوائف 


فهرس الفرق والطوائف 


الفرقة 


لا 


رقم الصفحة 


فهرس الأماكن والبلدان والمدن 17" 
المكان أو البلد أو المدينة رقم الصفحة 
الأسمانة 9 
البصرة 1 
تركيا 9 
ترمس 5 
التنعيم ناكا 
تونس 115 
جاوا الوسطى 4 
اللنعرانة 154 
الجيزة 1 
حارة الباب 0١‏ 
الحديبية 1 
حضرمورت يليل 
دمشق 1 
الشام 17 
|الطائف 0 
القاهرة 7 
قناطر السباع 3 
الكوفة اه 


(1) تم ترتييها حسب حرف المحاء والإحالة على أول موضع. 


لمك 


مدارس الفلاح 
المدرسة الخيرية 
المدرسة الراقية 


المدرسة الرشدية 


5006 


ل للد 


لقن 


إذا في السفيه حرى إليه 
لا تحارب_بناظريك _فوؤادي 


قفا نبك من ذكرى حبيب 


وخالف والسفيه إلى لاف 


فضعيفان يغليان قويا 


بسقط اللوى_بين الدخحول 


ل 


1 فهرس المصادر والمراجع | 


0 


فهرس المصادر والمراجع 2 


الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير, أبي عبد الله الحسين بن إبراهيم الجورق ان 
رت 47 هه)؛ تحقيق وتعليق عبد الرحمن بن عبد الجبار الفريوائي الناشر: دار 
الصميعي» الرياض» المملكة العربية السعودية» الطبعة الثالئة 4٠١‏ اع. 

الإيماج في شرح المنهاج» علي بن عبد الكافي السبكي زت ١هلاهس)»‏ وولده تاج 
الدين عبد الوهاب بن علي السبكي (ت ١الالاه)»‏ الناشر: دار الكتب العلمية؛ الطبعة 
الأولى» بيروت» لبنان» 1215م 

إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر» للشيخ أحمد بن عبد ألغتي الدمياطي 
الشافعي الشهير بالبنا رت 1111ه))؛ رواه وصححه وعلق عليه/ علي محمد 
الصباغ؛ الناشر: دار الندوة الحديدة» بوروت» لبنان. 

الإحسان ف تقريب صحيح ابن حبان: للفارسي الأمير علاء الدين أبو الحسن علي 
بن بلبان الفارسي (تة*/اهم) الناشر: المكتبة السلفية» المدينة الملورة:» الطبعسة 
الأول 75اه. 

إحكام الفصول في أحكام الأصول» سليمان بن خلف الباحي (ت 4074ه) تمقيق 
عبد الجحيد تركي» الناشر: دار الغرب الإسلامي» الطبعة الثانيق» 418 1اهب. 

الإحكام في أصول الأحكام, علي بن محمد الآمدي رت 7831ه)» تعليق الشيخ 
عبد الرازق عفيفي» الناشر: المكتب الإسلامي» بيروت» لبنانء الطبعة الثانيةء 
5 هام 

الإحكام في أصول الأحكام؛ علي بن أحمد بن حزم (ت 4605ه). الناشر: دار 


الحديث بالقاهرة؛ مصرء الطبعة الثانيق 4178 1ه 


(1) تم ترتييها على حسب حررف الهحاء. 


-183- 


م- إحياء علوم الدين» أبو حامد محمد بن محمد الغزالي (ت 5 .ده ),»الناشر: دار 
المعرفة» بيروت» لبنان 

- أبار مكة وما جاء فيها من الآثار» أبو الوليد محمد بن عبد الله بن أحمد الأزرقي» 
تحقيق رشدي الصالح محسن» الناشر: مكتبة الثقافة» مكة المكرمة الطبعة السسادسة؛ 
4ه - 1594م 

-٠‏ انختصار علوم الحديث» للحافظ ابن كثير (ت 4ل/الاهس) دار الكتب العلمية 
بيروت» توزيع دار الباز مكة المكرمة, مطبوع مع الباعث الحثيث لأحمد شاكر. 


1 استلاف الحديث» بن إدريس الشافعي (ت 5١14‏ )؛ تعليق: م 
مطرجي» الناشر: دار الكتب العلمية؛ بيروت» لبنان» الطبعة الأولى؛ 1417ه» 
(ملحق بكتاب الأم). 


-١‏ أدب القاضي» للقاضي أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب ال ماوردي البصري» تحفيق 
الأستاذ: مي الدين هلال سرحان» الناشر: مطبعة الإرشاد» بغداد» ١11751هم-‏ 
الاقام. 

-١‏ آراء المعتزلة الأصولية» دراسة وتقوعء د. علي بن سعد بن صالح الضويحي» الناشر: 
مكتبة الرشد» الرياض» المملكة العربية السعودية؛ الطبعة الأولى» 1418 ١اه.‏ 

-١ +‏ الأربعين في أصول الدين» حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي (ت 
٠.٠‏ هه)ءالناشر: دار الآفاق الجديدة» بيروت» لبنان» الطبعة الرابعة 405 اهب. 

١5‏ الأربعين في أصول الدين» فخر الدين محمد بن عمر الرازي» حيدر أباد الدكن؛ 
المند» الطبعة الأولى 709 اهب. 

- ارتشاف الضرب من لسان العرب» أبو حيان الأندلسي (ت ه4/اه)» تحقيق د. 
رجب عثمان محمدء الناشر: مكتبة الخانجي» القاهرة» الطبعة الأولى 414١هم‏ - 


4م 


5-508 


-١١‏ إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصولء محمد بن علي الشوكاني (ت 
١ه‏ الناشر: دار الفكر, بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» 4115 ١هل.‏ 

8- الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد, لإمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن 
عبد الله الجويي (ت408ه)» تحقيق الدكتور محمد يوسف موسىء وعلي عبد 
المنعم عبد الحميد» مطبعة السعادة مصرء نشر مكتبة الخانجي سنة ١٠196م.‏ 

5- إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» محمد ناصر الدين الألباني (ت 
اهمع الناشر: المكتب الإسلامي» بيروت» لبنان» الطبعة الثانية 468 1اهب, 

٠‏ 7- الاستذكار؛ أبو عمر يوسف بن عبد البر رت 455ه)) تحقيق الدكتور عبد العطي 
أمين قلعجيء الناش 

- الاستيعاب في معرفة الأصحاب» أبو عمر يوسف بن عبد البر وت 4508ه) تحقيق 
علي معوض وعادل عبد الموجود, الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة 
الأول 416اهم. 

7- أسد الغابة في معرفة الصحابة» علي بن محمد المزري؛ المعروف يابن الأثير (إت 
”"هم)» تحقيق: محمد البناء ومحمد عاشور. 

77 إسعاف المطالع بشرح البدر اللامع نظم جمع الجوامع؛ من أول الكتاب إلى غاية 
مباحث الحروف» تأليف: الشيخ محمد بن محفوظ بن عبد الله بن عبد المنان الترمسي 
وت 88١1ه)»‏ رسالة دكتوراه» دراسة وتحقيق: علي بن صال المحمادي» 
إشراف: أ.د علي بن عباس حكمي؛ قسم الدراسات العلياء شعبة الأصول» كلية 
الشريعة» جامعة أم القرى - مكة المكرمة عام (471 1م - يوه 

+ ؟- أسين المطالب شرح روض الطالب» للشيخ زكريا الأنصاري (ت 557ه) ضبط 
نصه وخرّج أحاديثه وعلق عليه الدكتور محمد محمد تامر» الناشر: دار الكتب 


ار الوعي بالقاهرة» مصرء الطبعة الأولى» 141١4‏ ١اهمل,‏ 


العلمية؛ بيروت» لبنان؛ الطبعة الأولى 471 1ه - 001. لام 


-مه- 


الإشارة في أصول الفقه؛ القاضي أبو الوليد سليمان بن لف بن سعد الباحي» 
وت4074ه) دار الكتب العلمية» ييروت» لبنان» الطبعة الأولى 1474ه- 
كم 

الأشباه والنظائر» محمد بن عمر بن مكي أبي عبد الله صدر الدين المعروف بابن 
الوكيل (ت7١لاه)»‏ تحقيق ودراسة: د. أحمد بن محمد العنقري» الناشر: مكتبية 
الرشدء الرياض. الطبعة الثانية 417 1ه -/1531م. 

؟- الإصابة في تمبيز الصحابة» أحمد بن علي بن حجر (ت 85/ه)» تحقيق عادل عبد 
الموجود وعلي معوض» التاشر: دار الكتب العلمية» بيروت» أبنان» الطبعة الأولى؛ 
وؤاهم, 

- أصول البزدوي؛ فخبر الإسلام محمد بن محمد البزدوي (ت 485ه) مطبوع مع 
شرحه كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي» الناشسر: دار الكتتسب 
العلمية» بيروتء لبنان» الطبعة الأؤلى 414 1ه -1951م. 

- أصول الدين؛ للإمام أبي منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي البغدادي؛ الناشر: دار 
الآفاق الديدة» بيروت؛ لبنان؛ الطبعة الثانية (/ا/91 ١م).‏ 

٠‏ - أصول الس رتحسي» محمد أحمد السرحسيء (ت .9 4هس). تحقيق: أبو الوفا الأفغاني. 
الناشر: للننة إحياء المعارف التعمائية حيدر آباد. المند الطبعة: الأولى (1191ه- 
وام 

-١‏ أصول الفقه تأليف: مس الدين محمد بن مفاح المقدسي الحنبليات (75/اهس). 
حققه وعلّق عليه وقدّم له: الدكتور فهد بن محمد السدحان. الناشر: مكتبة العبيكان 
- الرياض - العليا. الطبعة: الأولى (470 اه - 19959م). 

+8- إعراب القرآن» أبو جعفر أحمد بن محمد النحاس (ت م #اه)» تحقيق زهير غازي 


زاهر» الناشر: رئاسة ديوان الأوقاف» يغدد» 1617 1ه. 


قو 


«م- أعلام أصول الفقه الإسلامي ومصنفاقم؛ د. محمد مظهر بقاء» الناشر: مركر بحوث 
الدراسات الإسلامية .بمعهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي» بجامعة أم 
القرى -- مكة المكرمة. الطبعة الأولى +48 ١ه‏ - 1899م 

4 1- إعلام الموقعين عن رب العالمين» ابن القيم البوزية رت ١هلاهب)»‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت؛ لبنان» الطبعة الأولى» 41١‏ ١ه‏ - 1951م. 

هع الأعلام خير الدين الزركلي (ت 57١هم).‏ الناشر: دار العلم للملايين» بيروت: 
لبئان» الطبعة الحادية عشرة ١١141اه.‏ 

*"- أعيان القرن الثالث عشرء خليل مردم بك. الناشر: دار لجنة التسراث العربي» 
(الاقام. 

"- الاقتراح في بيان الإصطلاح؛ تقي الدين بن دقيق العيد ت7./اه). الناشر: دار 
الكتب العلمية» بيروت» لبنان» 4.5 اهب -19285م. 

الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل» أبو النجا موسى. الحنجاوي (ت .5ه 
تعليق عبد اللطيف السبكيء الناشر: دار المعرفة» بوروت» لبنان. 

5ع- الأقوال الأصولية للإمام أبي الحسن الكرحي» (ت .4 *هف)» الدكتور حسين خخلف 
الجبوريء الطبعة الأولى 405 اه - 92484 ام. 

-4١‏ الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمطلف في الأسماء والكين والأنساب» لأبي 
نصر علي بن هبة الله الشهير بابن ماكولاء» مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية» 
4م 

4- ألفية العراقي مع شرح السخاويء الإمام زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي 
رت 5 هم)» تحقيق وتعليق الشيخ علي حسين علي؛ مطبوع مع فتح الفيست» 
الناشر: دار الإمام الطبري» الطبعة الثانيقه 415 1ه- 18337م. 


كد 


؟4- الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع؛ للقاضي عياض بن موسى اليحصبي 
(ت4؛ هدهع تحقيق السيد أحمد صقرء الناشر: دار التراث» القاهزة» الطبعة الثانية 
اه - 4اوام. 

48- الأم محمد بن إدريس الشافعي (ت ٠4‏ ٠ه)»‏ تعليق محمود مطرحي الناشر دار 
الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» 417 اه. 

44- إمتاع الفضلاء بتراجدم القراء» لإلياس بن أحمد حسين البرماوي. الناشر؛ دار الندوة 
العالمية» الطبعة: الأولى (11471ه). 

هغ- أمراء مكة المكرمة في العهد العثمانى؛ إسماعيل حقي أوزون جارشلي» ترجمه عن اللغة 
التركية: الدكتور خليل علي مراد.؛ الناشر: مركز دراسات الخليج العسربي بجامعة 
البصرة» شعبة دراسات العلوم الاجتماعية؛ (988١1م).‏ 

1 الأنحم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات في أصول الفقه» نمس الدين محمد بن 
عتمان المارديئ الشافعي ت (١لامهم).‏ قدم له وحققه وعلق عليه د. عبد الكريم 
بن علي التملة. الناشر: دار الخرمين للطباعة بالقاهرة» مصرء الطبعة؛ الأولى عام 
(416اهم- 1954م). 

407- الأنساب للسمعاني» أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور بن السمعاني» نشرة 
مصوراً مرجليوث؛ ليدن؛ لندن» 1917م. 

48 - الإنصاف في معرفة الراجبح من الخلاف على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حتبل» 
علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي (ت 48.ه) الناشر: مطبعة 
السنة المحمدية» القاهرة» مصرء الطبعة الأولى 11178هب. 

- أهل الحجاز بعبقهم التاريخني» الحسن عبد التي قزاز. 
العربية السعودية؛ الطبعة الأولى (418 1اه). 


نه 


٠ه-‏ الآيات البينات على شرح جمع الجوامع» أجمد بن قاسم العبادي السشافعي 
(ت554ه).: ضبط وتخريج زكريا عميرات» الناشر: دار الكتب العلمية: بيروت» 
لبتان؛ الطبعة الأولى» 4117 ١اهم.‏ 

- إيضاح المحصول من برهان الأصول؛ أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر التميمي 
المازري (ت57ه٠هس)»‏ تحقيق الدكتور عمار الطالبي» دار الغرب الإسلامي» بيروت» 
الطبعة الأولى 5001م 

57- إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون» إجماعيل باشا محمد أمين البغدادي» 
تصحيح: محمد شرف الدين» ورفعت الكليسي. 

5- الإيضاح في شرح تلخيص المفتاح؛ لأبي عبد الله محمد بن عبد السرحمن المعسروف 
بالنطيب القزويئ. مطبوع مع شرحه بغية الإيضاح لعبد المتعال الصعيدي. الناشر: 
مكتبة الآداب» القاهرة» مصرء الطبعة السادسة. 

4- الإيضاح لقوانين الاصطلاح؛ أبي محمد يوسف بن عبد الرحمن بن النوزي الحنبلي» 
تحقيق الدكتور فهد بن محمد السدحان؛ مكتبة العبيكان؛ الرياضء المملكة العريية 
السعودية» الطبعة الأولى 4117 اهم - 1831م 

هه- الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث» أحمد محمد شاكر, دار الكتب العلمية» 
بيروت. 

5ه- البحر الرائق شرح كتر الدقائق» زين الدين بن إبراهيم المعروف باين جيم (ت 
5ه)» الناشر: دار الكتاب الإسلاميء الطبعة الأولى (1511ه). 

لاه- البحر امحيط ف أصول الفقه؛ بدر الدين محمد بن يمادر ين عبد الله السشافعي 
الزركشي (ت54لاهب). راجعه: عبد القادر العاي. حرره: د. عبد السستار أبو 
غدة. الناشر: دار الصفوة للطباعة والنشر والتوزيع - الغردقة/ الكويت؛ الطبعة» 
الثانية 491 ذاه 1991م 
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8ه- بحر المذهب في فروع مذهب الإمام الشافعي لإمام أبو الحاسن عبد الواحد بن 
إسماعيل الروياني (ت؟. هدهع حققه وعلق عليه أحمد عناية الدمشقي؛ دار إحياء 
التراث العربي؛ بيروت» لبنان: الطبعة الأولى 571 هت 5١٠1م‏ 

- بدائع الزهور في وقائع الدهورء لأبو البركات بن إياس (ت 570هل) الناشر: 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده» مصرء الطبعة الرابعة 1519/4هم. 

-٠‏ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع؛ علاء الدين الكاساني الحنفي (ت المه«ص)؛ 
الناشر: دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان» الطبعة الثانية 15/1م. 

1- بداية المجتهد وفاية المقتصدء محمد بن أحمد بن رشد القرطي» (ت 98«ه)» 
الناشر: دار المعرفة» بيروت» لبنان. 

+- البداية والنهاية» الحافظ إسماعيل ابن كثير القرشي (ت 4لالاه) الناشر: دار 
المعرفة» بيروت لبنان» الطبعة الخامسة) ١٠147١هم.‏ 

517- البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» محمد بن علي الشوكاني؛ (ت 
166اه) الناشر: مطبعة السعادة عصر. 

4 البدر الطالع شرح جمع الموامع: محمد بن أحمد امخلي (ت 15/ه)» ضبط وتخريج 


محمد عبد القادر شاهين» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى؛ 


هدم 

6+ البرهان في أصول الققه. أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله ابحويئي (ت 1418ه)» 
تحقيق الدكتور عبد العظيم محمود الديب؛ الناشر: دار الوفاء بالمنصورة» مصرء الطبعة 
الأولى ؟151اه. 

- بغية الملتمس في تاريخ رجال الأندلس» للضبي أحمد ين ييى بن أحمد ابن عميرة (ت 
4ه ) الناشر: دار الكاتب العربي» القاهرة؛ مصرء /1951م. 


م 


10 بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة؛ جلال الدين عبد الس رحمن السيوطي (ت 
0ه) تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم؛ الناشر: مطبعة الحلبي؛ القاهرة» مصرء 
هم 

8- بلوغ المرام من أدلة الأحكام: الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت 
5ه)» تصحيح وتعليق محمد حامد الفقي» الناشر: دار البخاري بالقصيم؛ 
المملكة العربية السعودية».الطبعة الأولى» 4.05 ١اهمل,‏ 

5- بيان الختصر شرح مختصر اين الحاجب» محمود بن عبد الرحمن الأصفهاني (ت 
اه)؛ تحقيق الدكتور محمد مظهر بقاء الناشر: دار المديي» جدة» المملكة العربية 
السعودية» الطبعة الأولى» 14٠05‏ ١اهم.‏ 

- البيان والتحصيلء أبو الوليد بن رشد القرطبي (ت ١٠؟٠ه)»‏ تحقيق أحمد الحبابييب» 
الناشر: دار الغرب الإسلامي» بيروت» لبئان» 4٠.68‏ اهم., 

-1١‏ تاج العروس» للزييدي محمد مرتضى (ت .٠5؟١ه).‏ الناشر: المطبعة الخيرية) 
الطبعة الأولى (1105ه). 

- تاريخ ابن معين؛ دراسة وترتيب وتحقيق الدكتور أحمد نور سسيف» نسشر مركز 
البحث العلمي وإحياء التراث؛ مكة المكرمة؛ الطبعة الأولى 17098هم- 19108م. 

لالا- تاريخ الخلفا» للإمام جلال الدين السيوطي (ت ١311ه))»‏ تحقيق محمد محي الدين 
عبد الحميد. الناشر: المكتبة التجارية؛ مصرء الطبعة الرايعة 8/5 هت 1959م. 

4- التاريخ الكبير لأبي عبد الله [سماعيل بن إبراهيم البخاري (ت 5ه اهب الناشرة 
دار الكتب العلمية» بيروت» 1401 ١اهم.‏ 

ه/ا- تاريخ أمراء مكة المكرمة لعارف عبد الغي. الناشر: دار البشائر للطباعة والنشر 
دمشق؛ سورياء الطبغة الأولى (14179ه). 

1- تاريخ بغداد» أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي (ت478هب)» طبعة الخانجي» 
القاهرة؛ مصرء 45 17١هم.‏ 
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17- تاريخ عجائب الآثار في التراجم والأخبار, عبد الرحمن بن حسن الصبري رت 
07؟ اهم دار الخيل» بيروت» لبنان» الطبعة الثانية 1518م 

78- تاريخ مكةء أحمد السباعي» الناشر: مطبوعات نادي مكة الثقائي. الطبعة السسابعة 
(415١اهم).‏ 

التبصرة في أصول الفقه» أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي إت 
ه) دار الفكر» دمشق» سورياء 5٠7‏ اه - 192417ام. 

التبصرة والتذكرة: لأبي الفضل عبد الرحيم بن الحسين الكردي العراقي» تحقيق: 
محمد بن الحسين العراقي. الناشر: دار الكتب العلمية؛ بيروت» لبنان. 

-١‏ تبصير النتبه بتحرير المشتبه» شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي ابن حجر 
العسقلاي (ت 4097ه)» تحقيق محمد علي النجار؛ علي محمد البجاوي» الناشر: 
المكتبة العلمية» بيروت؛ لينات» 95714١م.‏ 

- تبين الحقائق شرح كتر الدقائق» عثمان بن علي الزيلعي الحنفي (ت 47 لاه-))؛ 
الناشر: دار الكتاب الإسلامي؛ الطبعة الأولى» 17168١هم.‏ 

4- تثقيف اللسان وتلقيح الحنان: للإمام أبي حفص عمر بن خلف بن مكي الصقلي (ت 
١.هه)‏ قدّم له وقابل مخطوطاته» مصطفى عبد القادر عطاء الناشر: دار الكتب 
العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» ١٠1141ه--155.0م.‏ 

4 تحريد أسماء الصحابة» للحافظ همس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد الذهي 
(8:لاه) الناشر: مطبعة دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد الهند 11718هصل. 

- التحبير شرح التحريرء علاء الدين أبي الحسن علي بن سايمان المرداوي (ت 
ه.ه) تحقيق الدكتور عوض بن محمد القرني وآععرون» الناشر: مكتبة الرشد» 
الرياض» الطبعة الأولى 41١‏ هت 6.٠5م.‏ 


ام 


- التحصيل من المحصول» سراج الدين محمود بن أبي بكر الأرموي (ت 147ه): 
تحفيق الدكتور عبد الحميد علي أبو زنيد؛ الناشر: مؤسسة الرسالة؛ بيروت» لبنان» 
الطيعة الأولى 4ه - وام 

407- تحفة الأحوذي شرح الترمذيء أبو العلي محمد بن عد ال رحمن المبا ركفوري. 
مراجعة: عبد الرحمن محمد عثمان. الناشر: المكتبة السلفية - المدينة المنورة. الطبعة: 
لمأدهم)). 

8- تحقة الطالب ,معرفة أحاديث مختصر ابن الحاحبء لابن كثير (ت 4/الاه). تحقيق 
عبد الغن بن حميد الكبيسيء الناشر: دار حراء؛ مكة المكرمة:؛ الطبعة الأولى 
(05 4 اهم), 

5- تحفة احتاج بشرح المنهاج؛ لشيخ الإسلام شهاب الدين أبي العباس أحمد بن محمد 
ابن حجر الحيثمي» (ت11/5ه)»؛ وهو شرح على كتاب منهاج الطالبين في فقه 
الإمام الشافعي؛ للإمام أبي زكريا محي الدين يحيى بن شرف النووي (ت 175اهصمع» 
ضبطه وصححه عبد الله محمود محمد. الناشر دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 
الطبعة الأولى (1471هم- 1001م). 

- تحفة المسوؤل في شرح عختصر منتهى السّول» تأليف: أبي زكريا يبى بسن موسى 
الرهوني (ت "لالاه). دراسة وتحقيق: د. يوسف الأخضر القيم. الناشر: دار 
البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث. دبي - الإمارات العربية المتحدة. 
الطبعة: الأولى (4757 1ه - 037 .لم). 

- تخريج الفروع على الأصول: للإمام أبي المناقب شهاب الدين محمود بن أحمد الزنحاني 
ت(155ه). حققه وقدم له وعلق حواشيه: د. محمد أديب الصالح. الناشر: مكتبة 
العبيكان. الرياض» المملكة العريي ة السعودية) الطبعنة الأولى 1١47(‏ 3 
1م 


ع 


1- تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» جلال الدين السيوطي (ت ١41هل)»‏ 
تحقيق نظر محمد الفاريابي» الناشر: مكتبة الكوثرء الرياضء الطبعة الثانية» 
8ه 

؟- تذكرة الحفاظ» الحافظ محمد بن أحمد الذهبي (ت 48لاهم) الناشر: دار الكتب 
العلمية؛ بيروت» لبنان. 

4- ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالكء: عياض بن موسئن 
اليحصبي رت 44ده)» ضبط وتصحيح محمد سالم هاشمء الناشر: مكتبة عباس 
أحمد البان مكة المكرمة. 

- الترغيب والترهيب؛ للإمام الحافظ زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي المذري 
رت 67“هم)ء طبع إدارة الطباعة المنيرية.كصر. 

- تشنيف الأسماع بشيوخ الإجازة والسماع. لأبي سليمان محمود سعيد بن محمد 
ممدوح» الناشر دار الشباب للطباعة. 

7- تشئيف المسامع جمع اللتوامع. تأليف الإمام بدر الدين محمد بن بمادر الزركشي 
زت؛ ؤلاه). تحقيق: د. عبد الله ربيع. د. سيد عبد العزيز. الناشر: مدرسة قرطبة, 
القاهرة» مصرء الطبعة الثالثة 5419 1اه. 

8- تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأثمة الأربعة» لأبي الفضل أحمد بن على بن حجر 
العسقلاني رت ؟دمه) اعتئ به ووثقه على أصل خحطي؛ فريد أُكن صالح شعبان» 
الناشر: دار الكتب العلمية» بوروت 5415١اهم.‏ 

- التعريفات» الشريف علي بن محمد الجرجاني» دار الكتب العلمية بيروت 
5ه-1948م. 

٠‏ التعليم في مكة والمدينة آغخر العهد العثماني» تأ 
الطبعة الأولى (795اهم 31/7 اع). 


:: د. محمد عبد الرحمن الشامخ» 


تفسير القرآن العظيم. الحافظ إماعيل بن كثير (ات 4/الاهم) الناشر: المكتبة 


التجارية» مصطفى إحمد البازء مكة المكرمة. الطبعة الثانية 417 اهب 1933م 
مأحموذة عن نسخحة دار الكتب المصرية. 

التفسير الكبير للفخر الرازي المشهور عفاتيح الغيب» فخر الدين أبو عبد الله محمد بن 
عمر الرازي» (ت 505ه)). دار الفكر» بيروت» لبئان» ١1141هم,‏ 

تقرير الشيخ عبد الرحمن الشربيي (ت 55+١ه)‏ على جمع الجوامع لابن السبكي 
(ت الالاه). الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي» مصر. الطبعة 
الثانية (885 اهب -/19180م). 

تقرير الشيخ عبد الرحمن الشربيئي ت (77٠١هس)‏ على جمع الجوامع؛ لاسن 
السبكبي(ت ١لالاه).‏ مطبوع يمامش البدر الطالع لجلال الدين المحليء الناشر: دار 
الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى (1418١ه).,‏ 

التقرير والتحبير على كتاب التحرير» ابن أمير الحاج وت 41078ه). الناشر: دار 
الفكرء بيروت» لبنان؛ الطبعة الأولى؛ 4117 ١اهم.‏ 

التقييد والإيضاح ا أطلق وأغلق من مقدمة ابن الصلاح» زين الدين عبد الرحيم بن 
الحسين العراقي (ت 5.٠/ه)‏ مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» لبنان:؛ الطبعة 
الثالثق» 41 ١ه‏ - 6ووام. 

تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير الحافظ أحمد بن علي بسن حجر 
العسقلاني رت ١همه)»‏ اعتى به حسن بن عباس بن قطبء الناشر؛ مؤسسة 
قرطبة؛ توزيع: مكتبة الخراز» جدة؛ الممكة العربية السعوردية؛ الطبعة الأولى 


45 اه 


تلخحيص المستدرك للذهبي» مطبوع مع المستدرك للحاكم؛ تحقيق مصطفئ عبد القادر 


عطاء الناشر: دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان» الطبعة الأولى 1411١‏ 1هم. 
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4 التلخيص في أصول الفقه: أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويي (ت 5415ه)» 
تحقيق الدكتور عبد الله النيبالي وشبير العمري» الناشر: دار البسشائر الإسلامية» 
بيروتء لبنان» الطبعة الأولى» 14117١هم.‏ 

التلقين في الفقه المالكي» القاضي عبد الوهاب بن علي البغدادي المالكي (ت 
ه) تحقيق محمد ثالث سعيد الغاني» الداشر: مكتبة البازء مكة المكرمة الطبعة 


الأولىء 416 اهم 

١‏ التمهيد في أصول الفقه؛ محفوظ بن أحمد أبو الخطاب الكلوذاني الحنبلي (ت 
٠ه))‏ تحقيق الدكتور بن علي بن إبراهيم الناشر: دار المديي» حدة 
المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى» 1405 ١هم.,‏ 

التمهيد في تخريج الفروع على الأصولء للإمام جمال الدين أبي محمد عبد الرحيم بن 
الحسن الإسنوي» (ت ا/الاه)» حققه وعلق عليه وخترج نصه الدكتور محمد 
احسن هيتوء الناشر مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان» الطبعة الثالئة (1404هسا- 


كخقام. 
التمهيد في تخريج الفروع على الأصول» للإمام جمال الدين أبي محمد عبد الرحيم بن 
الحسن الإستوي» (ت ؟لالاه) حققه وعلق عليه وحرّج نصه 


الدكتور محمد حسن هيتو» الناشر: مؤوسسة الرسالة, بيروتء لبنان» الطبعة الثالفة؛ 
0ه 1984م 

4 التسيه في الفقه على المذهب الشافعي. للشيخ أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف 
الشيرازي (ت 47 هم الناشر؛ مطبعة مطفى البابي الحليبي» مصرء الطبعة الأحيرة» 


ااه - ١68وام.‏ 


1 


تسريه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث اللوضرعة: لأبي الحسن على بسن محمد 
الكناي(ت 877ه) راحجع أصوله وعلق عليه عبد الوهاب عبد اللظيف؛ عبد الله 
محمد الصديق» الناشر: دار الكتب العلمية:؛ بيروت» لبنان» الطبعة الثانية 
527 أهت 

التنقيحات في أصول الفقه. شهاب الدين يبى بن حبش السهروردي (ت /المهه) 
تحقيق الدكتور عياض ين ناصر السللمي» الطبعة الأولى (418١ه).‏ 

هذيب الأسماء واللغات» للفقيه الحافظ أبي زكريا مي الدين بن شرف النووي؛ (ت 
ه))؛ طبع إدارة الطباعة المصرية المنيرية» مصرء تصوير دار الكتب العلمية» 
بيروت. 

قذيب التهذيبء الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاي (ت 57/ه) تحقيق 
مصطفى عبد القادر عطاء الناشر: دار الكتب العلمية؛ بيروت؛ لبنان؛ الطبعة الأولى» 
6 هم 

تمذيب اللغة, لأبي منصور الأزهريات (.لالاه)ء تحقيق: عبد السلام مارون. 
الناشر الهيئة المصرية العامة (178ه). 

قذيب تاريخ دمشق الكبير» ثقة الدين أبي القاسم علي بن الحسن بن هبسة الله 
المعروف باين عساكر زت الاده). الناشر: دار المسسيرة» بيروت؛ لبنان» 
5ه 

توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظان محمد بن إسماعيل بن صلاح المعروف بالأمير 
الصنعاني (ت 114807ه). دار الكتب العلمية؛ بيروت» الطيعة الأولى 4117 اه 
/1وام. 

التوضيح على التنقيح» لصدر الشريعة: عبيد الله بن مسعود (ت 47 لاه)» الطبعة 
الأولى بالمطعبة الخيرية للخشاب» مص 1797هم. 


حاو 


17 تيسير التحرير شرح كتاب التحرير» محمد أمين المعروف بأمير بادشاه رت 3410هم 


تقريبا)» الناشر: دار الفكر» بيروت» لبنان 

تيسير مصطلح الحديث» تأليق: محمود الطحان. الناشر: مكتبة المعارف» الرياض» 
الطبعة الثامنق 4-017 1ه- 1949م 

جامع البيان في تأويل القرآن» الإمام محمد بن جرير الطبري (ت 1١‏ اه الناشر: 
دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» 141١17‏ اعلب. 

جامع التحصيل في أحكام المراسيل» أبو سعيد بن خخليل بن كيكلدي العلائي (ت 
ه) الناشر: دار عالم الكتب» بيروت» الطبعة الثالثة 455 ١ه‏ - ١١8‏ 1م. 
الجامع لأحكام القرآن, الإمام محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي (ت ١/11ه)»‏ 
الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى 404 ١اهم,‏ 


الجامع لأحكام القرآن؛ لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي (ت 
1ه) الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» 4٠08‏ 1هب. /19/8م. 
ابرح والتعديل. لابن أبي حاتم الرازي» طبع حيدر آبادء اند 111/1هم, 

جزيرة العرب في القرن العشرين؛ تأليف: حافظ وهبة: الناشر: لحنة التأليف والترجمة 
القاهرة؛ الطبعة الثالثة (ه/ا1١اه).‏ 

جمع الجوامع في أصول الفقه» تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي؛ 
الالاه) دار الكتب العلمية» بيروت» لبنانء الطبعة الأولى ١147ه-‏ 
للم 

جمهرة أنساب العرب؛ لأبي محمد ين حزم (ت 455ه) الناشر: دار الكتب 
العلمية؛ بيروت 1418 1ه -99/8١م.‏ 

الجخى الداني في حروف المعاني؛ الحسن بن لقاسم المرادي وت 8ه ) تحقيق د/ 
فخر الدين قباوة» محمد نديع فاضل» الناشر: دار الكتب العلمية» بسيروت» لبناتء 
الطبعة الأولى 5417 1ه - 9317(م. 


اا 
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مم 


اك 


1 


14 


كنا 


الجواهر المضية في طبقات الحنفية» عبد القادر بن تصر الله القرشي (ت ه/الام)» 
تحقيق الدكتور عبد الفتاح محمد الحلوء الناشر: مؤسسة الرسالة» بسيروت» لبناتن: 
الطبعة الثانية» 415 هم. 

الجوهرة النيرة شرح عن مختصر القدوريء لأبي بي بكر اين محمد الحداد اليم 
(ت0٠.مه)ع‏ الناشر: مكتبة نعمانية» ديو بند. 

حاشية البناي على جمع الموامع عبد الرحمن بن جاد الله البناني (ت 119/8 عس): 
الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» لبتان» الطبعة الأولى 141/8 

حاشية الييجو, لدأ در 
الييجوري (ت /ال111ه) الناشر: دار إحياء الكتب العربية» القاهرة. 

حاشية التفتازاي على شرح العضد (ت ١5لاه)‏ مطبوع مع شرح العضد على 
مختصر ابن الخاجب» نشر مكتبة الكليات الأزهرية 718130 1ه - 1915م 

حاشية الدسوقي على الشرح الكبين» للدردير على مختصر خليل محمد عرفه الدسوقي 
(ت 1ه الناشر: المطبعة التجارية الكبرى؛ مصرء توزيع دار الفكر 
بيروت» لبنان. 

حاشية العطار على جمع الجوامع» حسن العطار, الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنات» توزيع دار البازء مكة المكرمة. 

حاشية رد انختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار» حاشية رد امحتار على الدر 
المحتار» شرح تنوير الأبصار» في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان" لمحمد أمين بن 
عمر بن عبد العزيز الشهير بابن عابدين (755١ه)‏ الناشر: مكتبة مصطفى البابي 
الخلبي» القاهرة» مصرء 1585ه. 
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حاشية سعد الدين التفتازاني (ت١4لاه)‏ على شرح القاضي عضد الملة و الدين 
لات 1ه/اهع على مختصر ابن الخحاحب (ت(147هم)ء مع حاشية المحقق الشيخ 
حسن المروي» مراجعة وتصحيح: الدكتور شعبان محمد إسماعيل» الناشر: مكتبة 
الكليات الأزهرية» القاهرة: مصر 4.7 1اهم. 

الحاصل من المحصول في أصول الفقه؛ تاج الدين أبي عبد الله محمد بن الحسسين 
الأرموي (ت هه ) دراسة وتحقيق: الدكتور عبد السلام محمود أبو ناحي» دار 
المدار الإسلامي» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى 1١10م.‏ 

الحاوي الكبير وهو شرح مختصر المزني؛ علي بن محمد الماوردي (ت 5٠‏ 4هس)» 
تحقيق علي معوض وعادل عبد الموجود؛ الناشر؛ دار الكتب العلمية» بيرت» لبئان» 
العلبعة الأولى» 4١4‏ اه. 

حجية الإجماع وموقف العلماء منهاء الدكتور محمد محمود فرغلي؛ الناشر: دار 
الكتاب الجامعي» القاهرة» مصرء 191اه - 9191ام. 

الحدود في الأصولء أبو الوليد سليمان بن لف الباجي» (ت 404 هسم دار 
الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى 4؟4 زه - "101م, 

الحرم الشريف المتامع والجامعة, تأليف: أ.د. عبد الوهاب إبراهيم أبو سسيمان» 
الناشر مطبوعات نادي مكة الثقاتي الأدبي »)٠١7(‏ الطبعة الأولى (1411ه). 
حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة» خلال الدين السيوطي (ت١١51هل)‏ 
تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» الناشر؛ دار إحياء الكتب العربية» مطيعة عيسى 
البابي الحلبي وشركاه, القاهرة» الطبعة الأزلى (/1741ه). 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهان (ت 
.٠54هم.‏ الناشر: دار الكتاب العربي؛ بيروت» لبنان» الطبعة الثانية» 1574109ه- 


ام 
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عير الواحد إذا الف عمل أهل المدينة» الدكتور حسان بن محمد حسين فلمبانء 
دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث» دبي» الإمارات» الطبعسة الأولى» 
اهمه تتدام 

حرانة الأدب ولب لباب لسان العرب» عبد القادر بن عمر البغدادي (ت 
57 ١٠1هل)»‏ تحقيق عبد السلام محمد هارون» مكتبة الخانجي» القاهرة؛ الطبعة 
الثانية» 404 ١ه‏ - 9284 ام. 

خلاصة الكلام في بيان أمراء البلد الحرام. تأليف: السيد أحمد بن زيين دحلان. 
الناشر: المطبعة الخيرية. مصرء 17.8اهم. 

الخلاف اللفظي عند الأصوليين» الدكتور عبد الكريم بن علي النملة» مكتبة الرشد 
الرياض» المملكة العربية السعودية؛ الطبعة الثانيق ٠141ه‏ - 956١م.‏ 

الخلاف اللفظي عند الأصوليين» الدكتور عبد الكريم بن علي بن محمد النملة. مكتبة 
الرشد, الرياض» الطبعة الثانية 45٠‏ 1ه - 1598م. 

الخلعة الفكرية شرح المنحة الخيرية. تأليف: محمد محفوظ الترمسيات (88اه). 
الناشر: المطبعة الميرية. مكة المكرمة , الطبعة: (1718اهم). 

دار المعارف الإسلامية لعدد من المستشرقين» ترجمة إبراهيم زكي خورشيد أحمد 
الشناوي الدكتور عبد الحميد يونس» طبع دار الشعبء القاهرة» مصر. 

الدارس في تاريخ المدارس» عبد القادر بن محمد النعيمي الدمشقي؛ (ت 517وهم). 
تحقيق جعفر الحسيي» المجمع العلمي العربي» دمشق 928/8 ١م.‏ 

الدر المصون في علوم الكتاب المكنون؛ للإمام السمين الحلبي (ت 55/اه)؛ نحقيق 
الدكتور أحمد محمد الخرّاط دار القلم» دمشقء الطبعة الأولى» 408 اهس - 


ملام 


0/4 


8 درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية أبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد اللي 
تحفيق الدكتور محمد رشاد سال الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية؛ 
الرياض» 5415١همل.‏ 

٠‏ الدراية في تخريج أحاديث المداية لشهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاي 
زت ؟ه رهس الناشر: مطبعة الفجالة الجديدة» القاهرة» 1784ه -19514م, 

»)مهمه١ الدرر الكامنة في أعيان الماثة النامنق, الحافظ أحمد بن علي بن حجر (ت‎ ١ 
الناشر: دار إحياء العراث العري» بوروت» لبئان.‎ 

الدرر اللوامع في شرح جمع الموامع في علم الأصول: للامام شهاب الدين أحمد بن 

إسماعيل الكوراني (رت4517ه)» رسالة دكتوراه» دراسة وتحقيق سعيد بن غالب 

كامل امخيدي» إشراف: الدكتور عمر بن عبد العزيز» النامعة الإسلامية؛ المدينة 

المنورة عام 4151 اهم -1891م. 

دروس في شروح الألفية» تأليف: الدكتور عبده الراجححي. الناشر: دار النهضة 

العربية بيروت» لبنان ٠194م.‏ 

4 دروس في كتب النحوء تأليف: الدكتور عبده الراجحي. الناشر: دار النهضة العربية» 

بيروت» لبنان» 151/8ام. 

دروس من ماضي التعليم وحاضره بالمسحد الحرام. عمر عبد الخبار. دار فيس 

للطباعة القاهرة» 10/9 1اه. 

الدليل الشاني على المنهل الصائي» جنال الدين أبي الحاسن يوسف بن تغري بردي 


لات 4/امه)» تحقيق وتقدم فهيم محمد شلتوت» مكتبة الخانجي» 1/8اه. 
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337 الديياج المذهب في معرفة أعيان المذهبء إبراهيم بن علي المعروف بابن فرحون 
المالكي (ت 85لاه)» تحقيق الدكتور محمد الأحمدي أبو النورء الناشر: دار 


التراث؛ القاهرة» مصرء 144١هم,‏ 
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ديوان ابن نباته المصري الفاروقي (ت 58/اهم)» دار إحياء التراث العربيء بيروت» 
لبنان. 

ديوان الإسلام» لشمس الدين بن الغزي ات( 17١١م‏ ). تحقيق: سيد كسروي 
حسن. الناشر دار الكتب العليمة > بيروت» الطيعة الأولى (411 اعع). 

ديوان امرئع القيسء ضبطه وصححه الأستاذ/ مصطفى عبد الشافء الناشر: دار 
الكتب العلمية؛ بيروت. 

الذريعة إلى مكارم الشريعة؛ أبو القاسم الحسين بن محمد بسن المفضل الراغ 
الأصفهاني (ت ؟. دهم الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» 4٠٠١‏ اهل, 
ذيل تذكرة الحفاظ للذهبي؛ لابن المحاسن الحسيئن الدمشقي وتقي الدين محمد بن فهد 
اللكي» وحلال الدين السيوطي. تصوير دار إحياء التراث العربي عن طبعة وزارة 
المعارف الحكومية» الهند. 

ذيل مرآة الزمان» لقطب الدين أبي الفتح موسى بن محمد بن أحمد اليوئيي الحنبلي 
(ت *الاهع)ء طبع حيدر آباد الدكن» الحند لاه - 1964م, 

الرسالة للشافعي» محمد بن إدريس الشافعي (ت 4٠17ه)»‏ تحقيق وشرح أحمد 
محمد شاكرء الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

الرسل والرسالات» عمر سليمان الأشقر. مكتبة الفلاح الكويت» 14.8 ١اهم.‏ 
رصف الباني في شرح حروف المعاني» لأحمد بن عبد النور المالقي (ت ؟.لاهم)ء 
تحقيق! الدكتور أحمد الخراط» دار القلمه دمشق» الطيعة الثانية, 4.8١ها-‏ 
لام 

رفع الحاحب عن مختصر ابن الحاجب. تأليف: تاج الدين أبي نصر عبد الوهاب 
السبكي (ت الالاه). تحقيق وتعليق ودراسة: الشيخ علي محمد معسوض 
والشيخ عادل أمد عبد الموجود. الناشر: عالم الكتب. بيروت > لبنان. الطبعة: 


الأولى (415 9459-1 (م). 
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روضة الطالبين وعمدة الفتين» بيى بن شرف النووي (ت 3/ا11همم) الناشر: 
المكتب الإسلامي» بيروت» لبنان» الطبعة الثائية 408 ١ه‏ 

روضة الناظر وجنة المناظرء عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي ات 570ها)» 
تحقيق الدكتور عبد الكريم التملة» الناشر: مكتبة الرشد» الرياضء المملكة العربيسة 
السعودية» الطبعة الخامسة, 141١1‏ ١اه.‏ 

الزواحر عن اقتراف الكبائر» للإمام أبي العباس أحمد بن محمد بن علي ابن ححر 
المكي الطيشمي رت174وه) طبع المكتبة التجارية الكبرى» مطبعة حجازي» القاهرة» 
"اه 

سبل السلام شرح بلوغ المرام» محمد بن إسماعيل الصنعاني (ت 1487 ١اهم)‏ الناشر: 
دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان» الطبعة الرابعة» /401 ١اهل.‏ 

سلاسل الذهب» للإمام بدر الدين الزركشي (ت 84/اه)» تحقيق: محمد المخثار 
بن محمد الأمين الشتقيطي» مكتبة ابن تيمية» القاهرة» الطبعة الأولى 41١‏ اهنم 
لكام 

سلسلة الأحاديث الصحيحة: محمد ناصر الدين الألباي رت 471 اهم الناشر: 
المكتب الإسلامي» بيروت, لبنان» الطبعة الرابعة» 408 ١ه.‏ 

سلم الوصول لشرح نهاية السول» محمد بيت المطيعي رت 4ه*اهم الناشرة: 
عالم الكتب» مطبوع بحاشية اية السولء الناشر: عالم الكتب» بيروت» لبنان. 

السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي» مصطفى السباعي» الناشر: المككتب الإسلامي» 
بيروت» لبنان؛ 14.08 اه. 

سئن ابن ماجهء محمد بن يزيد القزويني (ت 6/ا١اهم)؛‏ تحقيق صدقي جميل العطارء 
الناشر: دار الفكرء بيروت» لبنان» 418 اهب 

سنن أبي داود» سليمان بن الأشعث السجستاني (ت ©51ه)؛ تعليق عزت 'عبيد 


دعاسء الناشر: دار الحديث؛ حمص» سورياء الطبعة الأولى» 545اه. 
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سنن الترمذي» محمد بن عيسى بن سورة الترمذي (ت 105ه) تحقيق أحمد 
شاكرء الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» 5210-15-8 ١م.‏ 
سنن الدارقطيي» علي بن عمر الدارقطي (ت 8ه)» تصحيح عبد الله هاشم 
المدي؛ الناشر: دار المحاسن للطباعة, القاهرة» مصر .1ه 

سير أعلام النبلاء» الحافظ محمد بن أحمد الذهبي (ت 4/اهم) تحقيق بجموعة من 
الأساتذة بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط» الناشر: مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان» 
الطبعة الثامنة 415 1هم,. 

سير وتراحمء عمر عبد الخبار. الناشر: مكتبة قامة - حدة, الطبعة: الثالقفة 
1035 اهم 

شجرة النور الزكية في طبقات المالكية؛ محمد مخلوف. الناشر: المكتبة السلفية) 
القاهرة مصرء 94اه. 

شذرات الذهب في أخبار من ذهبء عبد الحي بن العماد الحنبلي زت 85١اه)ء‏ 
الناشر: دار الفكرء بيروت» لبئان. 

شرح الأصول الخمسة, القاضي عبد الحبار بن أحمد المهذاني رت 416ه)» تمقيق 
الدكتور عبد الكريم عثمان؛ الناشر: مكتبة وهبة» القاهرة» مصرء الطبعة الأولى 
(1785اه هوام 

شرح التسهيل تسهيل الفوائد وتكميل المقاصدء جمال الدين محمد بن عبد الله بسن 
عبد الله ابن مالك (ت 51/7هم)؛ تحقيق محمد عبد القادر عطاء طسارق فتحي 
السيد» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت؛ لبنان؛ 477 اهب. 

شرح التلويح على التوضيح لمان التنفيح في أصول الفق. سعد الدين مسعود بن عمر 
التفتازاني (ت ؟5/اه)» ضبط وتخريج: زكريا عميرات» الناشر: دار الكتب 
العلمية؛ بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» 415 اهل. 


لاا 


١917‏ شرح السنة» لأي محمد الحسين بن مسعود البغوي (ت ١٠هه)‏ تحقيق زهير 


يح 


الشاويش» شعيب الأرناؤوط» المكتب الإسلامي» الناشر: دار الككب العلمية» 
بيروت» لبنان» الطبعة الأولىع 507 1ه-153/605م. 

شرح الزرقاني على المواهب اللدنية للقسطلاني» أبو عبد الله محمد بن عبد الباقي بن 
يوسف الزرقاني (ت 77١1ه)‏ الناشر: دار المعرفة» بيروت» 5١5‏ 1ه. 

شرح العمد؛ محمد بن علي بن الطيب المعروف بأبي الحسين البصري (ت417هل)» 
تحقيق الدكتور عبد الحميد بن علي أبو زنيد» الناشر: مكتبة العلوم والحكم, المديئة 
المنورة؛ المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى» 541٠١‏ ١اهم.‏ 

شرح الكافية الشافية لابن مالك (ت 517ه) تحقيق د/ عبد المنعم أحمد هريدي» 
من مطلبوعات مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلاميء الناشر: دار المأمون 
للتراث؛ الطبعة الأولىء 4.1 ١ه‏ - 1947م. 


الشرح الكبير على الورقات: للإمام أحمد بن قاسم العبادي (ت 895هم)» تحقيق: 


اء. 


ال 


1 


الأستاذ/ سيد عبد العزيز» والأستاذ/ عبد الله ربيع» الناشر: مؤسسة قرطبة؛ الطبعة 
الأولى (415اهم). 

شرح الكوكب الساطع في نظم جمع الخوامع» جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي وت ١31ه)‏ تحقيق محمد الحبيب بن تحمدء الناشر: مكتية نزار مصطفى 
الباز» مكة المكرمة, الطبعة الثانية 14171 1ه - ١٠٠٠5ام.‏ 

شرح الكوكب المنيرء محمد بن أحمد الفتوحي المعروف بابن النجار رت 815ه)»ء 
تحقيق الدكتور محمد الزحيلي والدكتور نزيه حماد, الناشر: مكتبة العبيكان» الرياض» 
المملكة العربية السعودية. 


64 شرح اللمع؛ إبراهيم بن علي الشيرازي» (ت 14717ه)» تحقيق عبد الغيد تركي» 


الناشر: دار الغرب الإسلامي بيروت» لبنان» الطبعة الأولى) 407 اهمل. 


و 


3 


7 


59 


شرح تنقيح الفصولء أحمد بن إدريس القراق (ت 84ه))» تحقيق طه عبد 
الرؤوف سعدء الناشر: مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة» مصر. 

شرح شافية ابن الخاجب» رضي الدين الاستراباذي (ت 57/85ه))» تحقيق محمد نور 
الحسن» محمد الزفران» محمد محي الدين عبد الحميد؛ الناشر: دار الكتب العلمية: 
بيروت» لبنان» 196 له - 91/6ام. 

شرح صحيح مسلم» يحيى بن شرف النووي (ت 515ه)ء الناشر: دار القلم» 
ييروت. لبنان» الطبعة الأولى؛ /401 اهب 

شرح عقود الحمان؛ لجلال الدين بعد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» (ت 
ه) الناشر: مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده» مصرء الطبعة الثانفية 
؛/الااها- ام 

شرح فتح القدير» محمد بن عبد الواحد المعروف بابن الهمام الحنفي (ت ١141هم)»:‏ 
الناشر: دار الفكرء بيروت» لبنان. 

شرح قراعد الإعراب لابن هشام؛ محي الدين محمد بن مسصطفى شيخ زاده (ت 
١ه4ذه)‏ الناشر: دار الفكر المعاصرء بيروت» لبنان» 1415 اهب. 

شرح مختصر ابن الحاحب» عضد الدين الإيجي (زت 7هلاه). تحقيق الذكتور 
شعبان محمد إسماعيل» الناشر: مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة» مصر. 

شرح ختصر الروضة» سليمان بن عبد القوي الطوثي (ت ١/اه)»‏ تحقيق الدكتور 
عبد الله بن عبد امحسن التركي» الناشر: مؤسسة الرسالة» بيروت لبنان» الطبعة 
الأول 017 اهم 

شرح مختصر ليل للخرشي؛ محمد بن عبد الله الخرشي (ت ١١١١هم)‏ الناشسر: 
دار الفكرء بيروت» لينان 


ا 


شرح معاني الآثار» لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الحنفي (إت 
الها تحققء محمد زهري التجار» التاشر: دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الثانية: /1. 4 إاهل. 

شرح منتهى الإرادات» منصور بن يونس البهوق (ت ١5١‏ ١ه‏ التاشر: دار عام 
الكتب» بيروت» لبنان. 

15؟ الشعر والشعراء لعبد الله بن مسلم بن قتيبة (إت هل)» تحقيق: أحمد محمد 
شاكرء الناشر: مطبعة عيسى البابي الحلبيء القاهرة» مصرء 114١ه,‏ 

الشفا بتعريف حقوق المصطفىء للقاضي أبي الفضل عياض بن موسى اليحصي (ت 
4ههم)» طبع ونشر عبد الحميد أحمد حنفي» مفصر. 

الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية. طاش كبري زاده (ت 39578هم)» طبع 
دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان» 588 1ه-ه519ام. 

صحيج البخخاري؛ محمد بن إسماعيل البخاري (ت 07١ه)»‏ ضبط وترقيم الدكتور 
مصطفى ديب البغاء التاشر: دار ابن كثير» دار اليمامة» دمشق» سورياء الطبعة 
الرابعة» 41١‏ إهم. 

٠‏ صحيح ستن ابن ماجهء للشيخ محمد ناصر الدين الألباني» الناشر: المكتب الإسلامي 
بيروت: لبنان» الطبعة الأولى 4.17 ١ه‏ -15/80م. 

0 صحيح سئن أبي داود» محمد ناصر الدين الألباني (ت 45١‏ 1هم» الناشر: مكتب 
التربية العربي لدول الخليج» الرياض» المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى» 
هد 

صحيح سنن الترمذي» محمد ناصر الدين الألباني رت 411 1ه) إشراف زمير 
الشاويش» الناشر: مكتب التربية العربي لدول الخليج؛» الرياض» المملكة العربية 
السعودية» توزيع المكتب الإسلامي: بيروت» لبنان» الطبعة الأولى؛ 504 اه. 
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577 صحيح مسلمء مسلم بن الحجاج القشيري (ت ١151هم)‏ الناشر: دار ابن حزم؛ 
بيروت» لبنان. 

4 صفة الصفوه لحمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي (ت 
07ه) تحقيق: محمود فاخحوري؛ ومحمد رواس قلعة جيء الناشر: دار الوعي 
بحلبء» الطبعة الأولى بمطبعة الأصيل 789 اهب - 539ام. 

6 صفحات من تاريخ مكة المكرمة؛ ك: سنوك هور ححرونيه. نقله إلى العربية الدكتور: 
عي عودة الشيوخ, علق عليه الدكتور محمد محمود السرياني والدكتور معراج نواب 
مرزاء الناشر: دارة الملك عبد العزيز» 419 ١هم.‏ 

الضعفاء الكبير» محمد بن عمرو بن حماد العقيلي (ت ؟07'ه). تحقيق الدكتور 
عبد ا معطي أمين قلعحي» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

7 ضعيف سنن الترمذي» محمد ناصر الدين الألباني (ت 45١‏ ١هغ)»‏ إشراف زهير 
الشاويش» الناشر: المكتب الإسلامي بيروت» لبنان» الطبعة الأولى 41١‏ (هب. 

8 الضوء اللامع لأهل القرن التاسع؛ محمد بن عبد الرحمن السخاوي» الناشر: مكتيسة 
حسام الدين القدسي» و 

4 طبقات الحفاظ» خلال الدين السيوطي؛ (ت ١١9ه).‏ تحقيق: علي محمد عمر» 
الناش 


: مكتبة وهبة - القاهرة. الطبعة: الأولى (1195ه). 

طيقات الحنابلة» القاضي أبو يعلى الحنبلي (ت 977هه). الناشر: دار المعرفة» 
بيروت» لبنان. 

8” الطيقات السنية في تراجم إسلنفية» لتقي ألدين بن عبد القادر التميمي الداري اللتنفي 
رت ٠١٠٠١ه)؛‏ تحقيق عبد الفتاح محمد الحلوء طيع الجا الأعلى للشؤون 
الإسلامية؛ القاهرة) 9ه - 1900م 

3 طبقات الشافعية (الفقهاء)؛ لإبراهيم بن علي الشيرازي ت (41/0ه). تحقيسق: 
إحسان عباس. الناشر: دار الرائد العربيء بيروت» لينان ٠110م‏ 


م 


مم7 طبقات الشافعية الكبرى» تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي (ت الالاه)؛ 
تحقيق الدكتور عبد الفتاح الحلوء والدكتور محمود الطناحي» الناشر: هجر للطباعة 
والنشرء الطبعة الثانية 411 ١اه.‏ 

74 طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة ت (451ه). تصحيح وتعليق: اللدكتور 
الحافظ عبد العليم حان. الناشر: عالم الكتب» بيروت» الطبعة» الأولى /401 ١اهم.‏ 

ه؟ طبقات الشافعية, لأبي بكر ب . هداية الله اللحسيين» الملقب بالمصنف (ت 
0٠ه)‏ الطبعة الأولى 1911م 

+7 طبقات الشافعية» للجمال الدين عبد الرحيم الأسنوي (ت 'الالاه) تحقيق الدكتور 
عبد الله الحبوري» الطبعة الأولى» مطبعة الإرشاد, بغداد ٠1179ه‏ - 1910م 

77 الطبقات الكبرى: محمد بن سعد بن منيع البصري الزهري (ت .اهمع الناشر: 
دار صادرء بيروت» لبنان» ١٠78اه,‏ 

م7 طبقات المعتزلة: أحمد بن ييى المرتضى» تحقيق سوسنة ديفلد, الناشر: مكتبة الحياة» 
بيروت» لبنان. 

طبقات المفسرين» لشمس الدين الداودي (ته؛:وهم). الناشر: دار الكتب 
العلمية؛ بيروت» لبتان» الطبعة: الأولى (507 1ه). 

طبقات النحويين واللغويين؛ لأبي بكر محمد بن الحسن الزبيدي (ت 4 ااه 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» طبع دار المعارف» مصر» 51/7 ١م.‏ 

طرح التثريب في شرح التقريب» زين الدين عبد الرحيم بن الحسسين العراقسي (ت 
هم وقد أكمله ولده ولي الدين أبو زرعة العراقي (ت 55/ه)» طبع دار 
المعارف» حلب» سوريا. 

؟4؟ العبر في خبر من غبرء الحافظ محمد بن أحمد الذهني زت 48 لاه)» تحقيق تحمد 
السعيد بن بسيويي» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت؛ لبنان؛ الطبعة الأولى» 


6 اه 


وب 


*4؟ العدة في أصول الفقه: القاضي أبو يعلى الفراء (ت 577ه). تحقيق الدكتور أحمد 
بن علي سير المباركيء الطبعة الثانية 4٠١‏ اه. 

4 العذب الفائض شرح عمدة الفارض» لإبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الفرضي 
الحنبلي» طبعة القاهرة. 

8 العزيز شرح الوحيز» المعروف بالشرح الكبير للإمام أبي القاسم عبد الكريم بن محمد 
الرافعي رت 7ه تحقيق وتعليق الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد 
عبد الموجوذ, الناشر: دار الكتب العلمية؛ بيروت» لبنان؛ الطبعة الأولى 4117 1ه- 
لام 

عمل أهل المدينة بين مصطلحات مالك وآراء الأصوليين» الدكتور أحمد محمد تور 
سيفء الناشر؛ دار الاعتصام, الطبعة الأولى, 5317 اهب 

7417 عموم البلوى» مسلم بن محمد بن ماحد الدوسري. الناشر: مكتبة الرشد؛ الرياض» 
الطبعة الأولى 49١‏ اهب -000آم. 

8 غاية النهاية في طبقات القراءه لشمس الدين أبي الخير محمد بن محمد المزري (ت 
"امهم نشر برحستراسر» تصوير عن مكتبة الخانجي» ان 2 
الام 

لك غاية الوصول شرح لب الأصول» زكريا الأنصاري الشافعي» الناشر: مكنبة مصطفى 
البابي الحلبي» طبعة 5 اهب. 

6 غريب الحديث» لأبي عبيد» القاسم بن سلم الهروي رت 4 7ه الطبعة الأولى 
بحيدر آباد الدكن - الهند 1584ه -354ام. 

١‏ الغيث الهامع بشرح جمع الجوامع» ولي الدين أبي زرعة أحمد العراقي رت 5ه 
الناشر: دار الفاروق الحدينة للطباعة والنشرء القاهرة؛ مصرء الطبعة الأولى 


٠6‏ اه وام 


دعت 


59 ؟ فتاوى ابن الصلاح» أي و عثمان بن عبد الرحمن تقي الدين الشهرزوري 
المعروف بابن الصلاح زت 49 “هع تحقيق إبراهيم عيد الله الحازمي» 
الناشر: دار الشريف» الرياضء الطبعة الأولى 511 1همل. 

0؟ فتح الباري شرح صحيح البخاري» المافظ أمد بن علي بن .ححر العسقلاني (ت 
؟ه)» تحقيق الشيخ عبد العزير بن باز ومحمد فؤاد عبد الباقي؛ الناشر: دار 
الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» 541١‏ ١ه.‏ 

فتح الرحمن شرح شيخ الإسلام زكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري الشافعي رت 
5 ه) على لقطه العجلان وبلة الظمآن للشيخ محمد بن عبد الله الزركشي 
الشافعي» طبع مصطفى البابي الحلبي القاهرة» 66 اهب - 1515م 

هه الفتح المبين في طبقات الأصوليين» الشيخ عبد الله مصطفى المراغي» الناشر: المكتبة 
الأزهرية للتراث» القاهرة» مصر. 

05" فت المفيث بشرح ألفية الحديث للعراقي؛ أبي عبد الله حمسد ين عبد السرحمن 
السخحاوي (ت .وهم نحقيق علي حسين علي» الناشر: دار الإمام الطبري» 
الطبعة الثانية 41١5‏ 1ه- ؟199م, 


/ه” فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب؛ أبو ييى زكريا بن محمد زكريا الأنصصاري 
(ت75وهم) الناشر: دار إحياء الكتب العربية» القاهرة. 
مه الفرق بين الفرق وبيان الفر 


هم دار الآفاق» بيروتء الطبعة الثانية» /151/1١م.‏ 


الناجية منهم» عبد القاهر بن طاهر البغدادي (ت 


51 الفروع» لشمس الدين محمد بن ملح المقدسي (ت >/اهم)ء الطبعة الثانية بدار 
مصر للطباعق 9/9 1ه 1556م 
٠‏ الفروق» لشهاب الدين أبي العباس أحمد القراقي (ت 564هي الناشر: دار المعرفة؛ 


بيروت» لبنان. 


ة 


لد 


وا 


لحل 


55 


7 


الفصل في الملل والأهواء والتحل. تأليف: الإمام أبي محمد علي بن أحمد الملصروف 
بابن حزم الظاهري (ت455ه). وضع حواشيه: أحمد همس الدين. الناشر: دار 
الكتب العلمية. بيروت؛ لبنان» الطبعة الثانية لعام (45 ١ه‏ -1999م). 

الفصول في الأصول» أبو بكر أحمد بن علي الخصاص (ات ./الاهس)» ضبط 
نصوصه وعمرّج أحاديئه وعلق عليه: الدكتور محمد محمد تامر» الناشر: دار الكتسب 
العلمية؛ بيروت لبنان» الطبعة الأولى 47٠‏ اه - 5060م 

الفهرستء لأبي الفرج محمد بن إسحاق الورّاق المعروف بابن الندم (ت هلم 
تحقيق» رضا تحدد؛ طبعة طهران» ١119ه-19171م.‏ 

الفوائد البهية في تراحم الحنفية» لأبي الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي (ت 
4ه ))؛ طبعة نور محمد» كراتشي» باكستان» 5817اهب. 

فوات الوفيات والذيل عليهاء محمد شاكر الكتبي (ت 54/اهمل). الناشر: دار 
الثقافة» بيروت؛ لبنان. 

فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت» عبد العلي بن محمد بن نظام الدين الأنصاري» 
الناشر؛ دار الكتب العلمية» الطبعة الثانية» 4.7 ١اه»‏ مطبوع بحاشية المستصفى. 
الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني» أحمد بن غنيم بن سال النفسراوي 
(ت ١ه‏ الناشر: المكتبة التجارية الكبرى» القاهرة» 8ه6+١1هص.‏ 

القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين» محمود حامد عثمان, دار الزاح 
الرياضء الطبعة الأولى 417 ١ه‏ - 10017م. 

القاموس المحيط» العلامة محمد بن يعقوب الفيروز آبادي (ت 117/ه). الناشر: دار 
إحياء التراث العربي؛ بيروت» لبنان؛ الطبعة الأولى» 14157 ١هم.‏ 

قرة العين في ضبط أسماء رحال الصحيحين» عبد الغني بن أحمد البحراي» الناشر: 
مكتبة التوبة» الرياض» 41١‏ ١اعم.‏ 


506 


قواطع الأدلة في أ ل الفقه» منصور ين محمد السمعانقي (ت 445هل)؛ تحقيق 
الدكتور عبد الله بن حافظ ١‏ بي الناشسر: مكتبة التوبة؛ الطبعة الأولى» 
هد 

37 قواعد الأحكام في مصالم الأنام لعز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي وت 


ه) الناشر: المكتبة الحسينية» القاهرة؛ 175077١هب‏ 


507 القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بما من الأحكام الشرعية. تأليف: الإمام عسلاء 
الدين علي بن عباس البعلي الحنبلي المعروف بابن اللحام نت 7١٠مه))»‏ دراسة 
وتحقيق: عايض الشهراني وناصر الغامدي» الناشر: مكتبة الرشد الرياض» الطبعة 
الأولى 47 له - انام 

4 الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة» محمد بن أحمد الذهبي زت 
4ه اعتين به محمد عوامة؛ وأحمد المنطيب» الناشر: دار القبلة للثقافة 
الإسلامية» جدة: المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى؛ 4١1"‏ اهب. 

8 الكاني في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل؛ للشيخ موفق الدين» عبد الله بن قدامة 
المقدسي (ت١15ه)»‏ طبع المكتب الإسلامي» دمشقء الطبعة الثاني 49"ا١-‏ 
ولاقام 

75؟ الكامل في التاريخ» لأبي الحسن عز الدين علي بن محمد الشيباني المعروف بابن الأثير 
المتزري ١ت‏ 5170هم)» الناشر: دار صادر» ييروت. 

7" الكبائر» همس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهي» الناشر: مكتبة دار البياك» 
دمشقء الطبعة الخامسة) 1418هم -1591م. 

كتاب السنة» عمرو بن أبي عاصم بن مخلد الشيباني (ت /841ه). ومعه ظلال 
الحنة في تخريج 'السنةء للشيخ محمد ناصر الدين الألباي» الناشر: المكتب الإسلامي؛ 
بيروت» لبنان» الطبعة الثالئق, 498 اعب. 


بم 


ا 


37 


المي 


ليلا 


58 


11 


ام 


كتاب النبوات» لشيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية ت(./الاها)؛ تحقيق 
محمد عبد الرحمن عوضء الداشر: دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» 
هد 1868م 

كتاب ذكر أخبار أصبهان, لأبى نعيم عبد الله الأصبهان (ت .4 ه) الناشسر: 
دار الكتاب الإسلامي» القاهرة. 

كشاف القناع عن مان الإقناع؛ للعلامة منصور بن يونس بن إدريس البهوتي (ت 
٠١ه).‏ الناشر: مطبعة الحكمة, مكة المكرمة: 7914١اهم.‏ 

الكشاف عن حقائق غوامض التزيل؛ لجار الله محمود بن عمر الزخشري (ت 
8؟ههم), طيع دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان. 

كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي؛ عبد العزيز بن أحمد البخاري (ت 
«لالاه). الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى؛ 41/8 ١اه.‏ 
كشف الخفا ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة النساس» للشيخ 
اسماعيل بن محمد العجلوني (ت57١ه).‏ أشرف على طبعه وتصحيحه والتعليق 
عليه: أحمد القلاش» الناشر: مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان؛ الطبعة الرابعة 
6ه 268رؤوام. 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون. تأليف: مصطفى بن عبد الله المروف 
بحاجي خليفة (ت07.٠ه).‏ الناشر: مطبعة دار الفكرء بيروتءلبنان» الطبعة 
4ه 1994م 

كفاية المستفيد لما علا من الأسانيد, لمحمد محفوظ الترمسيء (ت #2 اطم)ء 
تعليق: محمد ياسين الفاداني» الناشر: دار البشائر الإسلامية» بيروت» الطبعة الأولى» 
4 هدم 

الكفاية» للحطيب البغدادي (ت 477هم) الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبتان. 


احم 


4" الكليات معجم في المصطلحات والقروق اللغوية» لأبي البقاء أيوب بن موسى 
الحسيئ الكوثي (ت54١٠١ه)»‏ حققه ووضع فهارسه د. عدنان درويش؛ محمد 
الصريء الناشر: مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان» الطبعة الثانية ١4١ه-‏ 
31م 

8 كنز العمال في ستن الأقوال والأفعال» علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين 
الهندي (ت 5078ه)» ضبطه وفسر غريبه الشيخ بكري حيائي؛ صححه ووضع 
فهارسه ومفتاحه الشيخ فوت السقاء مو ة الرسالة» بيروت؛ لبنات»؛ 
اه 

الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة. تأليف: نحم الدين محمد بن محمد الغري 
ات(517١٠ه).‏ وضع حواشيه: خليل المنصورء الناشر: دار الكتب العلمية» 
بيروت» لبئان» الطبعة الأولى 414 ١اهمل.‏ 

اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة: جلال الدين عبد الرحمن السيوطي (ت 
05ه) الناشر: المكتبة التجارية الكبرى» القاهرة» مصر. 

47 لسان العرب» محمد بن مكرم ابن منظور الأفريقي الناشر: دار صادر؛ بيروت» 
لبنان» الطبعة الأولى» ١٠541ام.‏ 

751 لسان الميزان» الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت 657/ه)» تحقيق عادل 
عبد الموجود» وعلي معوضء الناشر: دار الكتب العلمية؛ بيروت» لبنان» الطبعة 
الأولى» 1415ام. 

4 لقطة العجلان وبلة الظمآن» محمد بن يمادر بن عبد الله الزركشي (ت 54لاه)»ء 
تحقيق الدكتور محمد المختار بن محمد الأمين الشنقيطي» مكتبة العلوم والحكم المدينة 
المنورة» دار العلوم والحكم سوريا. ' 

6 اللمع في أصول الفقه» أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي» (ت 41/7 هم 
الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» 508 اع. 


د وده 


لواقح الأنوار في طبقات الأخيار» عبد الوهاب الشعران» الناشر: مكتية عبد الحميد 
أحمد حنفي» القاهرة» مصرء 1708هم. 

937 لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة 
المرضية؛ لشمس الدين أبي العون محمد أحمد السفاريي (ت 88١١ه)‏ الناشر: 
مؤسسة الخافقين» دمشقء سورياء الطبعة الثانية 5.5 ١ه.‏ 

8 بمجمع الزوائد ومنبع الفوائد» نور الدين علي بن أبي بكر الهيئمي» (ت 01/هل)» 
بتحرير الحافظين العراقي وابن حجر الناشر: دار الكتاب العري؛ بيروت» لبنان» 
الطبعة الثالثة» 4.01 ١اهط.‏ 

6 بحمل اللغة العربية» لأبي الحسين أحمد بن فارس» حققه هادي حسن حمودي» معهد 
المخمطوطات العربية» الكويت» الطبعة الأولى 408 ١هم.‏ 

.* مجموع الفتاوى» شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم أبن تيمية رت 8 الاه) جمصع 
الشيخ عبد الرحمن بن قاسم النجديء الناشر: دار عالم الكتب» الرياض»؛ المملكة 
العربية السعودية» 811 ١هل.‏ 

المجموع المغيث في غريب القرآن والحديث: لأبي موسى محمد بن أبي بكر المدني 
الأصفهاني (ت ١هده)‏ تحقيق عبد الكريم الغرباوي» الناشر: دار المدبي» جدة» 
الطبعة الأولى» 05٠15١هم.,‏ 

المجموع شرح المهذب. يحبى بن شرف النووي إت 5173ه)» الناشر: مكتبة 
الإرشادء جدة» المملكة العربية السعودية. 

”٠‏ محاسن الاصطلاح في تضمين ابن الصلاح» سراج الدين عمرو بن رسلان البلقفيي» 
وضع حواشيه خليل منصورء الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت؛ الطبعة الأولى» 


اه 


5220 


"٠. 4‏ المحدث الفاصل بين الراوي والواعي: للقاضي الحسن بن عبد ال رحمن الرامهرمزري 
وت .٠هل)»‏ تحقيق الدكتور محمد عجاج الخطيب» دار الفكر» دمشق؛ الطبعة 
الأولىء 1اه- الاؤام. 

ه .م المحصول في أصول الفقه» القاضي أبو بكر بن العربي (ت 47 هه) الناشسر: دار 
البيارق» عمّان: الأردن؛ الطبعة الأرلى» 47٠‏ 1ه - 1959م. 

5 المحصول في علم أصول الفقهء فخر الدين محمد بن عمر الرازي (ت”٠7ه)ىتحقيق‏ 
الدكتور جابر فياض العلوان» الناشر: مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان» الطبعة الثانية, 
اك 

7 المحقق من علم الأصول فيما يتعلق بأفعال الرسول يلعٌ» شهاب الدين أبو محمد عبد 
الرحمن بن إسماعيل أبو شامة (ت 7+5ه). حققه وعلق عليه وخبرّج أحادينه: 
أحمد الكويي؛ الناشر: مؤسسة قرطية» القاهرة» الطبعة الثانية» 41١‏ ١ه,‏ 

08" مخالفة الصحابي للحديث النبوي الشريف» دراسة نظرية تطبيقية» الدكتور عبد 
الكريم بن علي النملة» الناشر: مكتبة الرشد» الرياض؛ المملكة العربية السعودية؛ 
الطبعة الثالثة, 451 اه - 1001م 

8 مختصر ابن الحاجب» جمال الدين عثمان بن عمر المعروف بابن الحاحب (ت 

5 ه))» ومعه شرح العضد عليه وحاشيتا التفتازاني والشريف اللرجاني عل 


الشرح المذكورء مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة: مصرء 891 اهب -151/8م. 
”٠‏ مختصر التحرير في أصول الفقه» محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي؛ المعصروف بابن 
النجار (ت 5418ه)» صححه وعلق عليه الدكتور محمد مصطفى رمضانء دار 
الأرقم؛ الرياض» المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى» 47٠‏ اهب - ٠٠70م‏ 
مختصر المزئي على الأم» إسماعيل بن ييى المزي (ت 774ه) الناشر: دار الكتسب 
العلمية؛ بيروت» لبنان؛ الطبعة الأولى؛ 5417١هم.‏ 


ةد 


مختصر المستصفىء أبو الوليد محمد بن رشد الحفيد (ت 58 هه)). تحقيق جمال 
الدين العلويء الناشر: دار الغرب الإسلامي» بيروت»؛ لبنان» الطبعة الأولى» 
م 

“٠‏ المختصر من كتاب نشر التور والزهر في تراحم أفاضل مكة من القرن العاشر إلى 
القرن الرابع عشر. تأليف: عبد الله مرداد أبو الخير (ت47 117 هس). اعخصار 
وترتيب وتحقيق: محمد سعيد العمودي وأحمد علي. الناشر: عالم المعرفة جحدةء 
الطبعة الثانية (5٠غ‏ 1اهم. 

8١4‏ المدارس النحوية شوقي ضيفء دار المعارف» القاهرة» الطبعة الثاني 1315م 

8 المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل» الشيخ عبد القادر بن أحمد بن بدران (ت 
5ه) الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى؛ 411 اه 

5" المدرسة الصولتية يمكة المكرمة» أحمد حجازي السقاء دار الأنصارء القاهرة» الطبعة 
الأولى» اهم 

7" مذكرة في أصول الفقه على روضة الناظر» الشيخ محمد الأمين الشنقيطي (ت 
91١1ه)‏ الناشر: دار القلم» بيروت» لينان. 

84 مرآة الحرمين» تأليف: إبراهيم رفعت باشاء الطبعة وتاريخ الدنشر (بدون). 

9" مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع» وهو مختصر معجم البلدان لياقوت» 
صفي الدين أبو الفضائل عبد المومن بن عبد الخالق رت ##ا/اه)» تحقيق وتعليق: 
علي محمد البحاوي» دار إحياء الكتب العربية» القاهرة» مصرء الطبعة الأولى 
ااه 

٠‏ المساعد ف تسهيل الفوائد» للإمام بهاء الدين ابن: عقيل (ت 15/اهل)؛ تحقيق 
الدكتور محمد كامل بركات.:الناشر: مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإشلامي 
بجامعة أم القرى» مكة المكرمة» 14.6٠‏ 1ه 


8 31- 


المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين» د. محمد العروسي عبد القادرء» 
الناشر: دار حاقظء جدة:» الطبعة الأولىء 51١‏ 1اه- 1150م. 

+" المستدرك على الصحيحين» الحاقظ محمد بن عبد الله الجحاكم النيسابوري (ت 
ه.؛ه) ويليه التلخيص للإمام الذهبي» تحقيق مصطفى عبد القادر عطاء الناشر: 
دار الكتب العلمية؛ بيروت» لبنان؛ الطبعة الأولى؛ 411 اهب. 

للا المستصفى من علم الأصول» أبو حامد محمد بن محمد الغزالي (ت ٠٠‏ هه)» تحقيق 
الدكتور حمزة بن زهير حافظء الناشر: شركة المدينة المنورة؛ فرع حسدة؛ الطبعة 
وتاريخ النشر (بدون). 

” المستوعب» نصير الدين محمد بن عبد الله السامري رت 1715ه))» دراسة وتحقيق 
مساعد بن قاسم الفالح» الناشر: مكتبة المعارف» الرياض» الطبعة الأولى» 
1 اهم 

ام مسيد الإمام أحمدء أحمد بن محمد بن حنبل (ت 4١‏ اه)) شرحه أحمد محمد 
شاكر وأكمله حمزة الزين» الناشر: دار الحديثء القاهرة» الطبعة الأولى» 
1ه 

8 المسودة في أصول الفقهء آل تيمية» جمعها: أحمد بن محمد بن عبد الغتي الحراي (ت 
ه؛لاه)» تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد؛ الناشر: دار الكتاب العربي؛ 
بيروت» لبنان. 

97" مشاهير علماء الأمصار محمد بن حبان البسي (ت 4هاه). تحقيق م. 
فلايشهمر» مطبعة للحنة التأليف والترجمة والنشر؛ مصرء 11/4اهه 1594م. 
8 مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجهء لأبو العباس أحمد بن أبي بكر البوصيري (ت 

ه)» تحقيق وتعليق محمد المنتقي الكشتاوي» دار العربية» بيروت» لبنان» 
الطيعة الأولى» "207 (ه. 
المصباح المثيرء للفيومي» الناشر: المكتبة العلمية» بيروت» لبنان. 


و 


.77 مصنف عبد الرازق» عبد الرازق بن همام الصنعاني (ت ١1١51هم).‏ تحقيق: حيب 
الرحمن الأعظميء الناشر: المكتب الإسلامي؛ بيروت» لبنات؛ الطبعة الثانية» 
كا 

"١‏ المصنف في الأحاديث والآثارء لأبي بكر عبد الله ين محمد ين أبي شيبة إت 
5اه)» ضبطه وصححه محمد عبد السلام شاهين» دار الكتب العلمية» بيروت»: 
لبنان» 415 اهب 

88 معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة» محمد بن حسين الحيزاني» الناشر: دار 
أبن الموزيء الدمام, المملكة العربية السعودية, الطبعة الأولى» 11415ه 

المعالم في علم أصول الفقه» فخر الدين محمد بن عمر الرازي» زت 705هصم)» 
الناشر: دار عال المعرفة» القاهرة؛ مصرء 4١54‏ 1ه- 1984م. 

4 المعتمد في أصول الفقه» أبو الحسين محمد بن علي البصري؛ ات 477ه) الناشر: 
دار الكتب العلمية» بيروت» لبئان. 


8" معجم الأدباء» لياقوت بن عبد الله الحموي رت 075ه))» تحقيق: الدكتور أحمد 
فريد الرفاعي. الناشر: دار المأمون» القاهرة» مصرء الطبعة (/101ه), 

+" المعجم الأوسطء لأبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطيراني» (ت 0٠55ه)ء‏ 
تحقيق: محمود الطحان:» مكتبة المعارف» الرياض» 5017 ١اهل.‏ 

0" معجم البلدان» ياقوت الحمويء الناشر: دار صادر للطباعة والنشرء ودار الفكرء 
بيروت» لبنان» الطيعة الثانيق 3528١م.‏ 

08" المعجم الكبير. أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراي زت170ه). تحقيق: جمد 
السلفي. الناشر: مطبعة الزهراء الحديثة» الطبعة الثانية ١8(‏ 4 اهب - 1948م 

8 معجم المؤلفين» عمر رضا كحالة طبعة دمشق» 1551م. 

المعجم المختص بامحدثين» همس الدين محمد بن أحمد الذهي (ت 48 لاه تحقيق 
محمد الحبيب الحيلة» الناشر: مكتبة الصديق» الطائق, الطيعة الأولى؛ 408 ١اهم.‏ 


4س 


741 معجم المعالم الغرافية في السيرة النبوية» عاتق بن غيث البلادي» الداشر: دار مكة 
للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى 5.7 1ه - 13/40م. 

847 معجم المقابيس في اللغة» أحمد بن فارس بن زكريا (ت 8ه تحقيق: شهاب 
الدين أبو عمرء الناشر: دار الفكر» بيروت» لبنان؛ الطبعة الأولى» 418 اهب 

مم المعجم الوسيط» قام بإراجه إبراهيم مصطفى؛ وأحمد .حسن الزيات» وحامد عبد 
القادر» ومحمد علي النجارء الناشر: مطابع دار العارقف» مصر 260 4اهيدد 
مام 

4" معرفة السئن والآثارء لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي؛ (ت 8ه+ه) تحقيق: 

: المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» 1959م. 

6" معرفة علوم الحديث» الإمام أبو عبد الله محمد بن عبد الله المحافظ البيسابوري» 
المعروف بالحاكم (ت14.06ه)» تحقيق السيد معظم حسين المكتب التجاري؛ 
بيروت» الطبعة الثانية, /910 ١م‏ 

85 معي اللبيب عن كتب الأعاريب» لجمال السدين ابسن هشام الأنصاري (ت 


السيد أحمد صقرء الناشر 


اهم تحقيق الدكتور مازن المبارك» محمد علي حمد الله راجعه سعيد الأفغاني» 
الناشرك دار الفكر» بيروت» الطبعة الأولى» 417 1ه -19913م. 

4" المغيي» موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي (ت 7ه تحقيق 
الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي» والدكتور عبد الفتاح الحلو الناشر: هجر 
للطباعة» القاهرة» مصرء الطبعة الأولى» 14٠١‏ 1اه. 

8 المغي في أيواب التوحيد والعدل, أبو الحسن عبد الجبار الأسد آبادي (ت418ه)؛ 
تحقيق مجموعة من الباحئين بإشراف الدكتور طه حسين» الناشر: الدار الصرية 
للتأليف والترجمة. 


-46- 


المغينٍ ف أصول الفقه, تأليف الإمام حلال الدين أبي محمد عمر بن محمد الخيازي 
الحنفي (ت ١5751ه)‏ تحقيق: الدكتور محمد مظهر بقاء الناشر: مركز إحياء التراث 
الإسلامي بمعهد البحوث العلمية يجامعة أم القرى» مكة المكرمة» الطبعة الثانية عام 
ا 

٠5؟‏ مفتاح العلوم» يوسف محمد بن علي السكاكي (ت 7؟1هم) الناشر: مطبعة 
التقدم العلمية مصر؛ /4١1هم,‏ 

١‏ مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول» تأليف: الإمام أبو عبد الله محمد بن 
أحمد المالكي التلمسابي (ت الالاه)» دراسة وتحقيق محمد علي فركوس» 
الناشر: المكتبة المكية» مكة المكرمة + مؤسسة الريان» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى 
8ه 1954م. 

المفردات في غريب القرآن» لأبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغفب 
الأصبهاني (ت ١5‏ دهم) تحقيق محمد سيد كيلاي؛ طبعة مصطفى البابي الخلبي» 
مصرء 181 اهب - 1931م. 

1 مقالات الإسلاميين للإمام أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري (ت ١‏ #هس)» 
تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد الطبعة الأولى له-0 هوام 


8 مقدمة ابن الصلاح؛ الحافظ أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن المعروف بابن الصلاح 


إنت 117 هس الدكتور نور الدين عثرء الناشر: دار الفكر دمشق» سوريا 
7 4 ر نور الدين عتر الناشر: دار الفكر ق) سور 


هد تنكم 
ههه المقصد الأرشد فْ ذكر أصحاب الإمام أحمد» برهان الدين إبراهيم بن مفلح (ت 
5ه) تحقيق الدكتور عبد الرحمن بن سليمان العثيمين» الناشر: مكتبة الرشب 
الرياض» المملكة العربية السعودية, الطبعة الأولى» 14١١‏ ١ف.‏ 
5" المقنع في فقه الإمام أحمد, موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي» 
(ت٠‏ 7ه الناشر: مكتبة الرياض الحديثة» المملكة العربية السعودية. 


كك 


/ه” مكة في القرن الرابع عشرء تأليف: محمد عمر رفيع. الناشر: منشورات نادي مكة 
الثقافي الأدبي. الطبعة الأولى (4.1 همع + طبعة دار مكة للطباعة والنشرء مكة 
المكرمة» الطبعة الأولى 1415١اعمل.‏ 

مه" الملل والتحلء أبو الفيح الشهرستاني ات (/4 هه ). تحقيق: أمير علي مهناء وعلي 
حسن فاعورء الناشر: دار المعرفة. بيروت» لبنان» الطيعة الثانيية (7١4١اها-‏ 
)2 

” ملوك العرب؛ (رحلة في البلاد العربية مزينة برسوم وخحرائط وفهرست أعلام)» أمين 
الريماني؛ الناشر: مصانع صادر ريحاني» بيروت» لبنان» الطبعة الرابعة ٠55١م.‏ 

مناقب الشافعي» لأبي بكر احمد بن الحسين البيهقي (ت 45/8ه). تحقيق السيد 
أحمد صقر دار العراث» القاهرة» الطبعة الأولى ٠115هم.‏ 

"١‏ النتقى شرح موطأ مالك» أبو الوليد سليمان بن خلف الباحي (ت 494ه)» 
الناشر؛ دار الكتب العلمية بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» 508 ١هب,‏ 

9 المنجم في المعجم» جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت ١841هس)»‏ 
دراسة وتحقيق: إبراهيم باجس عبد امجيد» الناشر: دار ابن حزم» بيروت» لبنان» 
الطبعة الأولى» 516 1ه. 

5ل المنخول من تعليقات الأصولء أبو حامد محمد بن محمد الغزالي زته.ههم))»؛ 
تحقيق الدكتور محمد حسن هيتوء الناشر: دار الفكرء دمشق» سورياء الطبعة الثانية» 
هد 

4 منظومة البهجة الوردية» للشيخ عمر بن مظفر ابن الوردي (ت 45 /اه)؛ ومعها 
شرحها الغرر البهية للشيخ زكريا بن محمد الأنصاري (ت 575ه) الناشر: دار 
الكتب العلمية بيروت» لبنان» الطبعة الأول 518 1ه -1994م. 


اه 


© منع الموانع عن جمع الجوامع» عبد الوهاب بن علي السبكي (ت الالاهم)ع» تحقيق 
الدكتور سعيد بن علي بن محمد الحميري» الناشر: دار البشائر الإسلامية» بسيروت» 
الطبعة الأولى 47٠‏ 1ه 1554م. 

8 منهاج الطالبين» بي الدين أبي زكريا ييى بن شرف النووي (ت 7176ه)» تحقيق 
وتعليق أحمد بن .عبد العزيز الحداف الناشر: دار البشائر الإسلامية» بيروت؛ لبنان» 
الطبعة الأولى 45١‏ ام. 

17" منهاج الوصول في علم الأصولء للقاضي ناصر الدين عبد الله بن عمر بن محمد 
البيضاوي مع شرحه فاية السول للإسنوي. الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» 
اهم 

8" المنهج الأحمد في تراحم أصحاب الإمام أحمد, جمد الدين عبد الرحمن بن محمد 
العليمي (ت 557/8هم)) تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد» طبعة عالم الكتبء 
بيروت؛ لبان 408 ذهب -88ة ام 

المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي» بدر الدين محمد بن إبراهيم بسن 
جماعة(ت “الالاه)) تحقيق: محي الدين عبد الرحمن رمضانء الناشر: دار الفكرء 
دمشقء» الطبعة الثانية» 4١5‏ ١اه.‏ 

الموجز في الأديان والمذاهب المعاصرة؛ ناصر عبد الله القفاري؛ وناصر العقل؛ الناشر: 
دار الصيمعي للنشر والتوزيع؛ الرياض» المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى» 
19 واه كحولم. 

١‏ المهذب في فقه الشافعي؛ إبراهيم بن علي الشيرازي (ت 415ه)). الناشر! مكتبة 
ومطبعة مصطفى البابي الحلبي» مصرء الطبعة الثالثة» 195١ه.‏ 

0 المواقف في علم الكلام» عضد الله والدين عبد السرحمن بن أحمد الإيمي (ت 
5 هلاه) الناشر: عام الكتب» بيروت» لبنان. 


مخ ]بت 


عام مواهب الحليل» محمد بن محمد المعروف بالحطاب الرعين (ت 54ةهم) التاشر: 
دار الكتب العلمية» بيروت» لبتان» الطبعة الأولى» 410 ١ه,‏ 

4 الموضوعات:؛ للإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الوزي القرشي وت 
17 هه) تحقيق وتقديم عبد الرحمن محمد عثمان» نشر محمد المحسنء المدينة المنورة» 
الطبعة الأولى 145هم 1555م. 

هلام الموطأء الإمام مالك بن أنس الأصبحي (ت 40754 ١اه)؛‏ تصحيح محمد فؤاد عبد 
الباقي الناشر: دار الحديث» القاهرة» مصرء الطبعة الثانية» 411 اه 

/ا” موهبة ذي الفضل» تأليف: محمد محفوظ الترمسي؛ ات 174١1همم»‏ الناشر: المطبعة 
العامرة الشرفية, 

بام ميزان الاعتدال في نقد الرحال» محمد بن أحمد الذهبي (ت 4 /اه)» تحقيق علي 
محمد البجاويء الناشر: دار الفكر» بيروت» لبناك. 

ملام النبذ في أصول الفقه الظاهري؛ علي بن أحمد بن حزم الأندلسي (تكه:هم) 
تحقيق محمد صبحي حلاق» الناشر: دار ابن حزم؛ بيروت لبنانء الطبعة الأزلى؛ 
العام 

ولام التبوغ المغربي في الأدب العربي» عبد الله كنون. الناشر؛ دار الكتاب اللبناني» بيروت» 
لبنان» الطبعة: الثالثة (©78اه). 

"٠‏ نر الدرر في تذيبل نظم الدرر الشيخ عبد الله غازي الهندي. عنطوط ترحد نسخة 
منه في مكتية الشيخ: يوسف بن محمد الصبحي يعكة المكرمة. 

"١‏ نر الورود على مراقي السعود؛ الشيخ محمد الأمين السشنقيطي (ت1797هسم)» 
تحقيق و.إكمال الدكتور محمد سيدي حبيب الشنقيطيء الناشر: دار المنارةه حدة» 
المملكة العربية السعودية: الطبعة الأولى» 418 اهب 

7م النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» يوسف بن تغري بردي (ت ؛للاعسم)ء 
الناشر: دار الكتب المصرية؛ القاهرة؛ مصر) 1145هم. 


-وو- 


80" نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثرء الحافظ أحمد بن علي ابن حجر العسقلان (ت 
؟همه)): مطبوع مع شرحه نزهة النظرء تحقيق: الدكتور عبد الله بن ضيف الله 
الرحيلي» مطبعة السفير» الرياض» المملكة العربية |[ دية؛ الطبعة الأولى 
7 اه 5001م 

4 نرهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر, الحافظ أحمد بن على بن 
ححر العسقلاني (ت 7همه). تحقيق الدكتور عبد الله بن ضيف الله الرحيلي» 
مطبعة السفير؛ الرياض؛ المملكة العربية السعودية, الطبعة الأولى 1455 - 
لحلاف 

هخ" نسب حرب: قبيلة حرب أنسايها فروعها تأرينها وديارهاء عاتق بن غيث البلادي» 
الناشر: دار مكة, مكة المكرمة) 4.14 اهب. 

5885 نشأة النحر وتاريخ أشهر النحاة» محمد العانطاوي؛ راجعه وعلق عليه سعيد محمد 
اللحام» الناشر: عالم الكتبء بيروت» الطبعة الأولى» 411 اه, 

7 نشر البنود على مراقي السعود, تأليف: سيدي عبد الله بن إبسراهيم العلوي 
الشنقيطي» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت؛ لبنان» الطبعة الأولى (11415ه) 

8 النشر في القراءات العشرء أبي الخير محمد بن محمد الدمشقي الشهير باين ابلسوزي 
زت “مهم دار الكتب العلمية» بيروت؛ لبنان» 11418اه, 

نصب الراية لأحاديث الهداية؛ عبد الله بن يوسف الحنفي الزيلعي (نت 77لام)ء 
الناشر: دار إحياء التراث العربي؛ بيروت؛ لبنان» الطبعة الثالثق 4817 اه. 

نظم العقيان في أعيان الأعيان» لال الدين السيوطي؛ (ت ١311هم/)‏ خسررة د. 
فيليب حييء الناشر: المكتبة العلمية. بيروت - لبنان . 

نفائس الأصول شرح المحصولء أحمد بن إدريس القرائي ات 584ه)» تحقيق: 
عادل عبد الموحود وعلي معرض» الناشر: مكتبة البازء مكة المكرمة» الطبعة الثانية» 


ل 


49" نكت الهميان في نكت العميان» للعلامة صلاح الدين خليل بن أييك الصفدي(ت 
4>/اه) الناشر: المطبعة الحمالية» القاهرة 159ه-١191م.‏ 

وم الكت على كتاب ابن الصلاح؛ للحافظ ابن حجرء محقيق د. ربيع بن هادي عمرء 
الناشر: المجلس العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» الطبعة الأولى 14٠054‏ ١همل.‏ 

ثموذج من الأعمال الخيرية في إدارة الطباعة المنيرية: محمد منير عبده أغاء الناشر: 
مكتبة الإمام الشافعي» الرياض» الطبعة الأولى (409 ١اهع.‏ 

4" فاية الإقدام ف علم الكلام لعبد الكريم الشهرستاني (ت 47 ده) حرره وصححه 
الفردجيوم؛ تصوير مكتبة الثق» يغداد. 

4" غهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول؛ عبد الرحيم بن الحسن 
الأسنوي (ت الالاه)» حققه وخرج شواهده الدكتور شعبان محمد إسماعيل» 
الناشر: دار ابن حزم بيروت» لبنان» الطبعة الأولى 47٠١‏ 1هل-1195م. 

ولا هاية لمحتاج إلى شرح المنهاجء شمس الدين بن أُبي العباس الرملي (ت 4١٠٠هم))‏ 
الناشر: المكتبة الإسلامية. 

اية الوصول إلى علم الأصول المعروف ب(بديع النظام الجامع بين البسزدوي 
والإحكام)؛ أحمد بن علي الساعاتٍ (ت 5394ه)» تحقيق الدكتور سعد بن غرير 
السلمي» طبع مطابع جامعة أم القرى» مكة المكرمة؛ /41١ه.‏ 

النهاية في غريب الحديث والأثرء المبارك بن محمد الحزري ابن الأثير زت505ه)ء 
تحقيق طاهر الزواوي ومحمود الطناحيء الناشر: دار الفكرء بيروت» لبنان. 

٠‏ نيل الابتهاج بتطريز الديباج» لأبو العباس أحمد بن أحمد بن عمر أقيت» المعروف 
ببابا التبكيء مطبعة المعاهد» القاهرة؛ مصرء الطيعة الأولى 151١ه.‏ 

نيل الأوطاز شرح منتقي الأخبارء محمد بن علي الشوكان (ت 0٠15اها))»‏ 
الناشر: دار الحديث» القاهرة» مصرء الطبعة الأولى» 411 اهب 


حو مط 


لدت 


/ا4 


نيل المأمول بحاشية غاية الوصول إلى شرح لب الأصولء تأليف: محفوظ بن عبد الله 
الترمسي (ت /+7٠١ه).‏ مكتبة الأستاذ/ خالد عبد الكريم التركستاني. مكة 
المكرمة (مخطوط). 

هدية العارفين في أسماء المولفين وآثار المصنفين» لإسماعيل باشا البغدادي 
ت(17735ه). الناشر: دار الحديثة» بيروت» لبنان. 

جمع الموامع.شرح لمع اللوامع في نظم جمع اللموامع» تأليف: نور الدين علي بن محمد 
الأشمون رت 5573ه). مخطوط في مركز البحوث العلمية يمعهد البحوث العلميسة 
وإحياء التراث الإسلامي» جامعة أم القرى» مكة المكرمة برقم .)١1/(‏ 

الواثي بالوفيات» صلاح الدين خليل» بن أيبك الصفديء الناشر: فراتز شتايز» الطبعة 
الثانية» 411١‏ اهب. 

الوصول إلى الأصول» أحمد بن علي بن برهان البغدادي (ت 7١5همب)‏ تمحقيق 
الدكتور عبد الحميد علي أبو زنيد؛ الناشر: مكتبة المعارف» الرياض» المملكة العربية 
السعوية, "4.9 اهب. 

وفيات الأعيان» وأنباء أبناء الزمان: لأحمد بن حمد بن حلكان؛ (ت 181هم)» 
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سبب اختيار الموضوع 

الخخطة 

| القسم الدراسي 

| الفصل الاول: دراسة مختصرة للتعريف بابن السبكي وكتابه "جمع 
الجوامع" 

المبحث الأول: التعريف بتاج الدين اين السبكبي 

المطلب الأول: اسمه وتسبه؛ ومولذه 

المطلب الثاي: نشأته وطلبه للعلم 

| للطلب الثالث: شيوضيه 

المطلب الرابع: تلاميذه 

المطلب اللنامس: مكانته العلمية ووظائفه الدينية 

المطلب السادس: عقيدته ومذهيه الفقهي 

| المطلب السابع: مؤلفاتة 

المطلب الثامن: وفاته 

المبحث الثاي: نبذة مختصرة عن كتاب "جمع التوامع" 

| للطلب الأول: اسم الكتاب» ونسبته إلى تاج الدين ابن السبكي 
المطلب الثاني: ابن السبكي في جمع المتوامع 


ولاس 


رقم الصفحة 


الطب الثالث: خدمات العلماء لكتاب جمع الجوامع 


الفصل الثاي: دراسة عن الأشموي؛ ونظمه لجمع اللتوامع 
المبحث الأول: ترجمة الأشموي 

المطلب الأول: اسمه: ونسيه؛ ومولدة. 

المطلب الثاني: نشأته» وطلبه للعلم 

المطلب الثالث: شيوخحه؛ وتلاميذه 

المطلب الرابع: عقيدته ومذهبه الفقهي 

المطلب الخامس: مكانته العلمية وئناء العلماء عليه 
المطلب السادس: وفاته 

المطلب السابع: مؤلفاته 

المبحث الثاني: نبذة عن نظمه لجمع المتوامع 

المطلب الأول: تحقيق اسم النظم» وتوثيق نسبته للأ*موي 
المطلب الثاي: شروح النظم 


الفصل الثالث: دراسة عن الترمسي 
المبحث الأول: عصر المؤلف 

المطلب الأول: الحالة السياسية 
المطلب الثاي: الالة الاجتماعية 
المطلب الثالث: الحالة العلمية 
المبحث الثابي: ترجمة الترمسي 
المطلب الأول: اسمه. ونسب وولادته 
المطلب الثاني: نشأته» وطلبه للعلم 


5000 


1 
اللطلب الثالث: ماج لزيادات الناظم على معن "جمع الجوامع" 


المطلب الثالث: شيوحه وتلاميذه 
المطلب الرابع: ثناء العلماء عليه 
المطلب الخامس: مذهبه الفقهي وعقيدته 
المطلب السادس: وفاته 
المطلب السابع مؤلفاته 
الفصل الرابع: دراسة عنتصرة عن كتابه "إسعاف المطالع شرح 
البدر اللامع نظلم جمع المبوامع" 
المطلب الأول: اسم الكتاب» وتوئيق نسبته للمؤلف 
المطلب الثابي: منهج الشاريح في الكتاب 
المطلب الثالث: مصادر الكتاب 
لس 
المطلب الرابع: المآخمذ على الكتاب 
المطلب الخامس: مقارنة بينه وبين شرح الأثموي 
المطلب السادس: عدد نسخ مخطوطات الكتاب ووصفها. 
القسم امحقق 
الكتاب الثاني في السئة 
تعريف السنة لغة واصطلاحاً 
من أنواع السنة المتلف فيها (الحم - الإشارة) 
عصمة الأنبياء 
تعريف العصمة 
العصمة من الكبائر والصغائر 
عصمة الأنبياء من المعاصي قبل النبوة 
وقوع الصغيرة سهوا من الأنبياء 


وي 


أحكام مسكوت البي ف 

| السكوت عن الكافر والمنافق وامعلن بالفسق 
السكوت دليل الإباحة أو يحتمل الوجوب والندب؟ 
ما فُعل في عصره ول يعلم إطلاعه عليه؟ 
لاعكن أن يقع فعل حرم أو مكروه من البي ك8 
أقسام وأحكام أفعال البي 8 

الفعل المبلي 

الفعل اخخاص به 2 

الفعل المتردد بين الشرعي والخبلي 

فعله يللد المعلومة صفته 

الفعل الواقع بيانا يجمل 

| الفعل الواقع امتثالاً بص 

طرق معرفة فعله ول الواحب والمندوب 
أحكام تعارض قول النبي ولك وفعله 

أن يكون القرل خاصاً به 

أن يكون القول خاصاً بنا 

أن يكون القول عاماً متناولاً لنا وله 

الكلام في الأخبار 

اللفظ المركب: مهمل ومستعمل 

هل اللفظ المهمل موجود؟ 

هل المركب المهمل موضوع؟ 

تعريف الكلام 


5-06 


إطلاق الكلام على اللساني والنفساي 

ما يتداوله الكلام حقيقة ويجازاً 

تقسيم الكلام إلى طلب وإنشاء وير 

تقسيم الطلب إلى استفهام وأمر وي 

تقسيم البيانيين الكلام إلى إنشاء وخير 

الخلاف ف تعريف الخبر 

انحصار الخبر في الصدق والكذب 

هل هناك واسطة بين الصدق والكذب؟ 

مدلول الخبر 

مورد الصدق والكذب في الخبر 

مسألة: أنواع الخبر المقطوع بكادبه 

-١‏ الخبر المعلوم نخلافه بالضرورة أو الاستدلال 

؟- الخبر الموهم باطلا 

أسباب الوضع في الحديث 

7ل عبر مدعي الرسالة من غير معجزة قبل بعثة البي 8 
4- الخبر الذي لا يوجد عند أهل الحديث ولا في كتبهم 
ه- الأخبار المروية على الإهام 

5- الخبر المنقول آحاداً مع توفر الدواعي على نقله متواتراً 
مسألة: أنواع الخبر المقطوع بصدقه 

-١‏ الخبر المعلوم صدقه بالضرورة 

- عبر الصادق 


*- بعض اللنسوب إلى الرسول 6 


شروات 
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4- الخبر المتواتر 

تعريف الخبر المتواتر 

هل يشترط في الخبر المتواتر عدد معين؟ 

مسائل في شروط المتواتر وما يفيد من العلم 

لا يشرط في رواة المتواتر الإسلام ولا أن يضمهم بلد 

المتواتر يفيد العلم الضروري 

المتواتر ينقلب آحاداً بالاندراس 

هل يجب -حصول العلم بالمتواتر لكل من بلغه؟ 

الإجماع على وفق خبر هل يدل على صدقه؟ 

بقاء حبر مع توفر الدواعي على إبطاله هل يفيد صدقه؟ 

إذا عمل بعض العلماء بحديث وتأوله الباقون هل يدل ذلك على 
صحته؟ 

خبر الواحد بحضرة الجمع الكثير وسكوتهم من غير حامل على 
السكوت هل يدل ذلك على صحته؟ 

إذا أخبر إنسان بأمر والبي يلك يسمعه ولم ينكر عليه هل يدل ذلك 
على صحته. 

مظبون الصدق (خبر الواحد) 

تعريف بخبر الآحاد 

الفرق بين المستفيض والشهور 

هل المستفيض والمشهور من أنواع خير الآحاد؟ 


أقل عدد تثبت به الاستفاضة 


ل 


خبر الواحد لا يفيد العلم إلا بقريئة 


2 


لد 


الخلاف في وحوب العمل يخبر الواحد 
العمل يخبر الواحد في الخدود 

العمل بخبر الواحد في ابتداء النُصّب 

العمل بخبر الواحد فيما عمل الأكثر بخلافه 
العمل بخبر الواحد فيما عمل أهل المدينة بخلافه 
العمل بخبر الواحد فيما تعم به البلوى 
العمل بخبر الواحد إذا خالفه راويه 

العمل بخبر الواحد إذا عارض القياس 

هل يشترط في -خبر الواحد أن يرويه اثنان؟ 
شرط القاضي عبد الحبار لقبول بر الزنا 
تكذيب الأصل للفرع هل يُسقط المروي؟ 
رواية الفرع العدل إذا لم يجزم الأصل بنفيها 
حكم زيادة الثقة 

زيادة الثقة إذا لم يُعلم لتماد لبجلس 

زيا ة إذا غلم اتحاد مجلس 


إذا روى الراوي الزيادة مرة وتركها أخعرى 


حكم زيادة الثقة إذا غيّرت إعراب الباقي من الخبر 


زيادة الراوي بالوصل والرقع 

حكم اختصار الحديث 

حمل الراوي الخبر على أحل معنييه 
حمل الصحابي الخبر على خلاف ظاهره 


الات 


شروط الراوي وما يتعلق با: 

حكم رواية انحنون 

حكم رواية الكافر 

حكم رواية الصبي 

حكم رواية امبتدع 

هل يشترط أن يكون راوي الحديث فقيها؟ 
حكم رواية المتساهل في غير الحديث النبوي 
رواية المكثر الذي ندرت غخالطته للمحدثين 
اشتراط العدالة في الراوي 

تعريف العدالة 

حكم رواية المستور (امخهول باط 

رواية بجهول الحال (لمجهول باطناً وظاهرً) 
رواية بجهول العين 

تعريف الكبيرة والخلاف فيه 

ذكر بعض الكبائر وأدلتها 

مسألة في الفرق بين الرواية والشهادة 

هل صيغ العقود إنشاءات أو أخبار؟ 
الخلاف في اشتراط العدد في ارح والتعديل 
هل يشترط ذكر السبب في ابلترح والتعديل؟ 
إذا تعارض الجرح والتعديل أيهما يُقدم؟ 
أنواع من التعديل الضمي 

حكم الحاكم بشهادة الشاهد 


ولو 


عمل العالم أو فتياه برواية راو 

رواية العالم عنه إذا كان لا يروي إلا عن ثقة 
أمور يتوهم منها جرح الراوي وليس كذلك: 
- ترك الاستناد لحديث رواه 

- ترك الحكم بشهادته 

- حدّه في شهادة الزنا لنتقص النصاب 

- حدّه في مختلف فيه كشرب النبيذ 

- وقوعه في تدليس الشيوخ 

- وقوعه في تدليس المكن 

- وقوعه في تدليس الإسناد 

الفرق بين المدلس والمرسّل والمخفي 

مسألة في تعريف الصحاي وما يتبعه 

هل يشترط في الصحابي الرواية وطول الاجتماع 
طرق معرفة الصحابي 

إذا ادّعى العدل المعاصر للني يمه الصحبة 
عدالة الصحابة 

تعريف الحديث المرسل عند الأصوليين 
الخلاف في الاحتجاج بالمرسل 

تعارض الموصل والمستد 

شروط الإمام الشافعي في الاحتجاج بالمرسل 
حكم رواية الححديث بالمعنى 

صيغ أداء الصحابي للحديث وحجيتها 
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قوله: قال البي يل كذا 
لا ب 
أمر البي يع بكذا 0 


6 عمد أو تُهينا عن كذاء أو فرض أو حُرَم أو رخص 


قوله: من السنة كذا 


قوله: (عن) الني َل أو (أن) اللبي يكذ 


قوله: كنا معاشر الناس نفعل في عهده يلع كذاء أو كان الساس 


يفعلون في عهد وخ كذا 
قوله: كنا نفعل في عهده يله كذا 


قوله: كان الناس يفعلون» من غير إضافة إلى عهد 2 


قوله: كنا نفعل» من غير التصريح بزمنه 5 
طرق تحمّل الحديث ومراتيها: 

- القراءة 

- السماع 

هل القراءة والسماع بمنزلة واحدة؟ 
المناولة مع الإجازة 

الإجازة المحردة عن المناولة 

تعريف الإجازة 

أركان الإجازة 

أنواع الإجازة 

المناولة من غير إحازة 

الإعلام 


ريد 


الوجحادة 

الكائية 

الخلاف في حواز الرواية بالإحازة 
الإجازة العامة 

الإجازة للمعدوم 

الكتاب الثالث: في الإجماع 

تعريف الإجماع لغة 

تعريف الإجماع اصطلاحاً 

هل يعتبر وفاق العوام في مسائل الإجماع 
هل يعتير لاف الأصولي؟ 

هل يعتبر ختلاف الكافر؟ 

هل يعتبر قول الفاسق؟ 

من شروط الإجماع اتفاق جميع المجتهدين 
الإجماع لا يختص بالصحابة 

لا ينعقد الإجماع في حياة البي 6 

هل يعتبر وفاق التابعي المجتهد ف عصر الصحابة؟ 
هل إجماع أهل المدينة ححجة؟ 

هل إجماع أهل البيت حجة؟ 

هل إجماع الخلفاء الأربعة حجة؟ 

هل إجماع الشيخين حجة؟ 

هل إجماع أهل الحرمين والمصرين حجة؟ 


جاه 


حجية الإجماع المنقول بالآ.حاد 

لا يشترط ف المجمعين أن يبلغوا عدد التواتر 

هل يعتبر قول مجتهد واحد لم يبق غيره إجماع؟ 

اشتراط انقراض العصر 

هل يشترط في الإجماع تمادي الزمن؟ 

إجماع الأمم السابقة ليس حجة 

هل يصح أن يكون القياس مسسنداً للإجماع؟ 

هل يجوز اتفاق المحتهدين في عصر على أحد القولين قبل استقرار 
الخلاف بينهم؟ 

هل يجوز اتفاقهم بعد استقرار الخلاف؟ 

هل يجوز اتفاق أهل العصر الثاني على أحد قولي العصر الأول؟ 
الأحذ بأقل ما قيل هل هو تمسك بالإجماع؟ 

لو اختلف أهل العصر ثم مات أو كفر أحد القسمين هل يكون قول 
الباقين إجماعاً؟ 

الإجماع السكوت» تعريفه والخلاف في حسيته؟ 

هل تصح حكاية الإجماع في الإجماع السكوي؟ 

القول الذي لم ينتشر ولم يعرف له مخالف هل هو حجة؟ 

هل ينعقد الإجماع في الأمر الدئيوي والعقلي واللغوي؟ 

لا يشترط في الإجماع إمام معصوم خخلافاً للشيعة 

من شروط الإجماع أن يككون له مستد 

إمكان الإجماع 


حجية الإجماع 


لوللا 


هل الإجماع حجة قطعية أم ظنية؟ 

حكم مخالفة الإجماع 

هل يموز إحداث قول ثالث أو تفصيل بين قولين؟ 

هل يجوز إحداث دليل أو تعليل أو تأويل غير ما ذكره المجمعون؟ 
ارتداد الأمة ممتنع سمعاً 1 
هل يجوز انقسام الأمة إلى فرقتين كل مخطئ في غير مسألة صناحبه؟ 
الإجماع لا يضاد الإجماع 

هل يعارض الدليل القطعي أو الظيٍ الإجماع؟ 

إذا واقق الإجماع خبيراً هل يدل على أنه مستنده؟ 

هل قول القائل: (لا أعلم فيه خلافا) إجماع؟ 

خائمة في حكم جاحد المجمع عليه 

الفهارس العامة 

فهرس الآيات القرآئية 

فهرس الأحاديث والآثار 

فهرس الحدود والمصطلحات 

فهرس الأعلام 

فهرس الكتب الواردة في النص الحقق 

فهرس الفرق والطوائن 

فهرس الأماكن والبلدان والدن 

فهرس الأشعار 

فهرس المصادر والمرااجع 

فهرس الموضوعات 


-كالاد 


